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ಯು ಟಟ‏ لاله 
اتی اعارا ರ್ಕ‏ ۳ و نام (4.1೯‏ 


ولور م ورعن ا1 للبت آي 


1 4011م‎ 
ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION 
FOR TSTAMIC FINANCTAT INSTITUTIONS 


رقم الصفحة 
کلمة الأمين العام ್‌್‌ಫಫಭಚಭ್ರೋಚ್ರೋೂಾೂಾಾೀಾ್ರಾಾ್ಕರ‏ 
كلمة رئيس المجلس الشرعی ತ ಅ ಲಪ ಪಲಂೀೌಅಂೇಫ ಫಹ ಅಅಖಅಾಚಯಾ‏ 
التعريف بالهيئة WA‏ 
۱- المعيار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات ಹ ಿು‏ 1 1[ 1[ 5 
۲- المعیار الشرعي رقم (۲): بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان ರ ಲ ್‌್‌ಲಬಚಜಬಭಬಭ ಹ‏ 
۳- المعیار الشرعي رقم (۳): المدین المماطل 人‏ 
٤‏ - المعیار الشرعي رقم (4): المقاصة ರ ೌಲಚೀ ರ್ರ ್ರಾ್ಪ್ಸ್ಪ್ಥ್ಥ್ಪ5ರ್ತ್ಪ [ ತ ತನಹಿತ್ಮು‏ 11 
۰- المعیار الشرعي رقم )9( الضمانات 人‏ 
5- المعیار الشرعي رقم (5): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي ಲ ಲ್‌್ಸ್ಸ್ಪಚಾ್ಚ ಚ‏ ۱۱ 
۷- المعیار الشرعي رقم (۷): الحوالة Vases‏ 
۸- المعیار الشرعي رقم (۸): المرابحة ರೇ ಘಲಶಡ್ರ್ರ್ರ್ಟ್ಟೇೀಶ್ಟ್ವರಾರ್ಕರ್ಷ‏ ۱9۵ 
4- المعیار الشرعي رقم :)٩(‏ الاجارة والإجارة المنتهية بالتمليك A‏ 
۰- المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي ಹ‏ هه O‏ 
۱ - المعيار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي 1 0000000 
۲- المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة ಪ ಬ‏ ۱۱ ۱۳ 
۳- المعيار الشرعي رقم (۱۳): المضاربة 111[ 0010000011 
6 - المعیار الشرعي رقم 1( الاعتمادات المستندية ಬಜ  ಲ್‌್‌೪ಭಚಹಚ೭ಪೋಟಹ್ಟಾ‏ 
6- المعیار الشرعي رقم :)٠١(‏ الجعالة 下‏ 
۲ - المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية ಜೋ ರಾ  ೋ‏ 
۷- المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار 站‏ 
۸- المعیار الشرعي رقم (۱۸): القبض YA‏ 
4- المعيار الشرعي رقم (۱۹): القرض 00 
| المعیار الشرعي رقم (۲۰): بیوع السلع في الأسواق المنظمة 人‏ 
۱- المعيار الشرعي رقم ١(‏ ۲ الأوراق المالية (الأسهم والسندات) ب ಎ ಲ‏ 
ಟ್ರೈ‏ المعیار الشرعي رقم (۲۲): عقود الامتياز ಜಮ Sa e‏ 
۳- المعیار الشرعي رقم (۲۳): الوكالة وتصرف الفضولي ಲ ಲಲ ಚ್‌‏ 


ಸ್ಟ‏ ق يتين العا اة 


رقم الصفحة 
5 - المعيار الشرعي رقم (۲4): التمويل المصرفي المجمع 00 
۰- المعیار الشرعي رقم )10( الجمع بين العقود  ುು ರು‏ م ادوع ویب ಎಟ ಟೋ‏ 
۲ - المعیار الشرعي رقم (۲7): التأمين الاسلامي ಜೂ ರಪ ಲ‏ 
۷- المعیار الشرعي رقم (۲۷): المؤشرات 人‏ 
۸- المعیار الشرعي رقم (۲۸): الخدمات المصرفية في المصارف الا سلامية ಲ್ಸ್ಪಚಚಾ್‌‏ 3۷۳ 
4- المعیار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار الموسسات سس 316 
۰- المعیار الشرعي رقم (۳۰): التورق ್ಕ OO ೈ ು ಕುರ‏ 
۱- المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية Nese‏ 
۲- المعيار الشرعي رقم (۳۳): التحکیم hasin Eee‏ ا م و ا 
۳- المعيار الشرعي رقم (۳۳): الوقف 19000[ زا 1 *<# 21 
- المعيار الشرعي رقم (۳6): إجارة الأشخاص ರ SS‏ 
۳۵ المعيار الشرعي رقم (ه"): الزكاة Î‏ ایو aaa‏ ون بو ಸ ಸ‏ 
۲- المعيار الشرعي رقم ಫಫಯ‏ الطارئة على الالتزامات 0 VVE‏ 
۷- المعيار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الائتمانية اممف م ರೋ‏ 
۸- المعيار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالإنترنت 1 1 1 1 ااا 
4- المعیار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبیقاته المعاصرة 00 ಯು ಲ‏ 
۰ - المعیار الشرعي رقم ೫೬‏ الربح في الحسابات الاستمارية على آساس المضاربة.. ۷۷۹ 
۱ - المعیار الشرعي رقم التأمين الاسلامي 11 .2 
۲ - المعیار الشرعي رقم (4۲): الحقوق المالية والتصرف فیها 7 ಬ‏ 
۳ - المعیار الشرعي رقم (۶۳): الافلاس 人‏ 
5 - المعیار الشرعي رقم :)٤٤(‏ السيولة تحصیلها وتوظیفها 人‏ 
6 - المعیار الشرعي رقم (46): حماية رأس المال والاستلمارات 人‏ 
7 - المعیار الشرعي رقم (55): الوكالة بالاستثمار ಉ್‌ ೀ ಕಟ್‌ *॥ಾ‏ ی ARE‏ 
۷ - المعیار الشرعي رقم (ಟಗ‏ ضوابط حساب ربح المعاملات ಜಂ ಫಾ‏ 
۸- المعیار الشرعي رقم (/4): خیارات الأمانة و 
4- المعیار الشرعي رقم (51): الوعد والمواعدة YES‏ 
|( المعيار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة a SE‏ واه هه ای ತೋ ಪ ೊೋ‏ 
۱ - المعیار الشرعي رقم (۵۱): خیارات السلامة (العیب - تفرق الصفقة - فوات الوصف) ...499 
۲- المعیار الشرعي رقم (۵۲): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد) Assess‏ 


۳- المعیار الشرعي رقم (0۳): العربون 人‏ 


محتويات الكتا ‏ ن ل 


رقم الصفحة 
6 - المعیار الشرعي رقم (؟ ۵): فسخ العقود بالشرط 0 
0- المعیار الشرعي رقم (۵0): المسابقات والحوائز 人‏ 
7 - المعیار الشرعي رقم (55): ضمان مدير الاستثمار وم 0 
۷- المعیار الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به es‏ 
۸- المعیار الشرعي رقم (۵۸): إعادة الشراء ಯ ಟಟ RSE‏ 
4- المعيار الشرعي رقم (9۹): بیع الدين AV ಲ‏ 
۰- المعیار الشرعي رقم (1۰): الوقف ಟು ೬ರ ಲೊ ಲೊ ಟೊ ಚ್‌‏ 
١‏ المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدفع 1 E‏ 
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کلم الامبن_العام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم 
الدین. 

وبعد» فان تزاید النوازل في المعاملات المالية المعاصرة وتعدد الاجتهادات الفردية 
والجماعية في تكييفها والحکم عليهاء یتطلب السعي إلى تقریب وجهات النظر ومحاولة توحید 
الرأي الفقهي في تلك النوازل» وتکوین مرجعية شرعية موثوقة موحدة؛ لیسهل التطبیق وال لزام بذلك 
الرأي الفقهي الوسط في المؤسسات المالية الاسلامية في مختلف دول العالم» وهو ما تسعی هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمسسات المالية الاسلامية (آيوفي) إلى تحقيقه من خلال إصدار مجموعة 
وافية من المعاییر الشرعية التي توفر الأساس الشرعي لأحكام المعاملات المالية المعاصرة وتبین 
آحکام مختلف الحالات والتطبیقات على أساس الاجتهاد الفقهي الجماعي الجامع. 

وتتجلی آهمية المعاییر الشرعية وقیمتها العلمية للصناعة المالية الاسلامية المعاصرة في 
ಮ್ನ‏ اجتهاد فقهي جماعي تشترك فيه عامة المذاهب الفقهية المعتبرة الممثلة في المجلس 
الشرعي الذي يضم عشرین )13( عضوًا من آبرز علماء الشريعة من مختلف المذاهب الفقهية 
والمناطق الجغرافية. 

فهي خلاصة مشروع علمي عالمي فرید يهدف إلى معالجة النوازل المالية المعاصرة وبیان 
الاحکام الشرعية لاعمال الصناعة المالية الاسلامية وأنشطتها ومنتجاتها المختلفة بما في ذلك من 
بنوك ومصارف استثمارية» وشرکات تمویل وتأمین» وأسواق رأس المال وغیر ذلك. 

وقد کتب للمعاییر الشرعية القبول العام في مختلف آنحاء العالم» ومن مختلف الا وساط 
الشرعية والعلمية والمهنية والأكاديمية» إضافة إلى مؤسسات التعلیم والتدریب وجهات الفتوی 
والتقاضي والتحکیم. 

فاعتمدت المعاییر من قبل عدد من البنوك المركزية والسلطات الرقابية والاشرافية حول 
العالم؛ حيث اعتمدها البنك المرکزي في مملكة البحرين والبنك المرکزي في الامارات العربية 
المتحدة والبنك المركزي في جمهورية العراق وغیرها من الدول. 

كما اعتمدت المعاییر الشرعية أساسا استرشاديا من قبل المؤسسات المالية الاسلامية 
الرائدة في العديد من الدول مثل الأردن وفرنسا والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية 


5 کي المعايير الشرعية 
وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وغيرها من الدول. 
إضافة إلى ذلك فإن المعايير الشرعية معتمدة بمستويات مختلفة من الاعتماد الكلي والجزئي إلى 
كونها مبادئ توجيهية أو أساسًا للوائح المحلية من قبل ۳۷ جهة تنظيمية على الأقل في ۲۲ دولة 
حول العالم. 

كما كان للمعاییر الشرعية الأثر الإيجابي على الوسط العلمي فأصبحت تدرس في 
الجامعات والكليات وبخاصة في مرحلة الدراسات العلياء وأضحت ಟೂ‏ ثريا وموثوقًا في 
باب المعاملات المصرفية الإسلامية» وصارت مرجعا في المحاكم الشرعية في بعض الدول 
بالرجوع إليها من قبل القضاة والاستئناس بها في الحكم في الخصومات المتعلقة بالمعاملات 
المالية. 

وقد كان من أسباب الانتشار الواسع والاعتماد للمعاییر الشرعية» إضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه» أنها كتبت بأسلوب واضح خال من التعقيد اللفظي والمعنوي» وصيغت بلغة علمية 
سلسة مختصرة ملخصة لا حشو فيها ولا إطناب. 

ذلك أنها تمر بمراحل متعددة قبل أن تخرج في ثوبها النهائي القشیب هذا؛ حيث يختار 
المجلس الشرعي عنوانا لإحدى قضايا الصناعة المالية الإسلامية الملحة؛ فيستكتب فيه باحثا 
أو أكثر ممن يجمع بين المعرفة الفقهية الراسخة وبين استيعاب مسائل الصناعة المالية المعاصرة» 
ثم تتم مناقشة البحث في إحدى اللجان التابعة للمجلس الشرعي» وبعد اجتياز البحث تكلف 
اللجنة الباحث بإعداد مسودة معيار» ثم تعرض المسودة على اللجنة نفسهاء فتناقشها مناقشة 
مستفيضة ثم تحولها بعد تنقيحها للمجلس الشرعي مصحوبة بالبحث الأصلي» فيعرض المجلس 
الشرعي مسودة المعيار للمناقشة بندًا ಬ‏ وربما كلف المجلس أحد أعضائه بتعميق البحث في 
بعض مسائل مسودة المعيار التي تحتاج إلى مزيد دراسة. 

وبعد انتهاء المجلس الشرعي من مناقشة المسودة كاملة واعتمادها مبدئيا يتم عرضها على 
موقع الهيئة الإلكتروني لاستقبال ملحوظات خبراء المالية الإسلامية» كما يتم عرضها ومناقشتها في 
مجالس استماع في ثلاث دول على الأقل» يحضرها أصحاب الصناعة المالية الإسلامية والباحثون 
وخبراء القانون وأساتذة الجامعات والطلبة.. وبعد ذلك يتم عرض خلاصات هذه المجالس 
والملحوظات التي وردت على مسودة المعيار على المجلس الشرعي للهيئة الذي يناقش هذه 
الملحوظات والاعتراضات والاستشكالات مناقشة علمية مستفيضة مستعرضا جميع بنود مسودة 
المعيار من جديد. وهنا يعتمد المجلس الشرعي المسودة ثم يحيلها إلى لجنة الصياغة المكونة من 
بعض أعضائه لإخراج المعيار بصيغته النهائية لتتم طباعته ونشره. 


كلمة الأمين العام بيه بر 4 
هذاء ونظرا للاهتمام المتزايد عالميا بالمعاییر الشرعية فقد ترجمت إلى عدة لغات» 

حيّة كالإنجليزية والفرنسية والروسية والأوردية والتركية» ويجري العمل على ترجمتها إلى لغات 
آخری» كالصينية والبنغالية وغيرهما. 

ويجدر التنبيه على أن المعايبر السابقة التي تتم مراجعتها نظرا لمستجدات عملية وتطبيقية 
اقتضت تحديثها لتغطي المستجدات الجديدة فإن الأرقام القديمة لها ستبقى من دون معايير حتى 
لا يربك تغييرها الباحثين الذين أحالوا إليها بأرقامها في الطبعات السابقة للمعايير» وترقم هذه 
المعاییر التي تمت مراجعها أو إعادة كتابتها من جديد ترقيما جديدا في هذه الطبعة (كما هو الحال 
في معيار الوقف)» وهذا الاجراء هو المعتمد في عدد من المعايير الدولية. 

هذاء وان المجلس الشرعي للهيئة یحرص دوما على تجدد الاجتهاد والاستجابة لمتطلبات 
الواقع والإجابة عن الأسئلة والنوازل المعاصرة الملحة في مجال الصناعة المالية» انطلاقا من 
ثوابت الشرع وقواعده في المعاملات المالية؛ لذا فيسعدنا في الأمانة العامة ل (أيوفي) أن نقدم إلى 
القراء والمهتمين والممارسين للصناعة المالية الإسلامية الطبعة الجديدة للمعايبر الشرعية» التي 
تضم (11) معيارًا شرع صادرة عن المجلس الشرعي للهيئةء تحيط بمعظم مجالات الصناعية 
المالية الحيوية. 

وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المعايير الشرعية» فإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية تضطلع بمهام علمية وفنية آخری متممة ومكملة للمعايير الشرعية» من أهمها 
تطوير وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة» ومعايير الحوكمة» ومعايبر الأخلاقيات؛ وذلك من 
أجل إحكام بناء الصناعة المالية الإسلامية على أسس متينة متكاملة بما يضمن صحة تنزيل أحكام 
المعاییر الشرعية وتطبيقها في الواقع العملي» وبناء على ذلك» توصي هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد جميع هذه المعايير كحزمة واحدة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الأمين العام 
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ڪا لیامت 
一 ee 一‏ ص ك مہ 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وإمام 
المرسلین» وعلی آله وآصحابه أجمعين» وعلی کل من تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 

آما بعد: 

فإن الصيرفة الاسلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية في مبادئها وتصوراتها ومنتجاتها؛ 
ولا بد لصحة هذه التعاملات أن ينعكس هذا الفرق في معالجتها الحسابية بصورة واضحة ಹ‏ 
معها اللبس» وتتفادی بها الأخطاء في تطبیقها العملي وإن المعاییر المحاسبية التقليدية لا تفي بهذا 
الغرض لکونها مبنية على تصورات تختلف عن تصورات الصيرفة الإسلامية. 

ولذاء فکان من اللازم أن تکون للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية معاییر حسابية تختلة 
عن المعاییر التقليدية» وکان |عداد هذه المعاییر عملا عملاقًا يتطلب جهودًا مكثفة من قبل علماء 
الشريعة في جانب والمحاسبين الفنيين في جانب آخر وان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الاسلامية قامت منذ سنة ۱۶۱۱ ه الموافق للسنة الميلادية 1643 بجهد كبير لإعداد المعاییر 
المحاسبية للمؤسسات المالية الاسلامية وحازت المعايبر الصادرة ರ‏ قب ولا عاما بفضل الله سبحانه 
وتعالى» حتی أصبحت معتمدة في المجال المصرفي الاسلامي» وقد ألزمت المصارف الإسلامية 
بالتقيد بها أو بالاسترشاد منها من قبل البنوك المركزية في عدة بلاد. والحمد لله تعالى. 

ورأت الهيئة أن تصدر معايير شرعية على طراز المعايير الحسابية»حتى تكون مرج 
للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في التقيد بالشريعة الغراء في تعاملاتها ومنتجاتهاء 
وللتقريب بين الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية» وللحصول على هذا الغرض» أنشأت 
الهيئةٌ المجلسّ الشرعيّ في السنة الهجرية ۱۶۱۹ ه الموافقة للسنة الميلادية ۱۹۹۹م؛ مكونًا 
من العلماء ذوي الاختصاص في فقه المعاملات» وبخاصة في المجال المصرفي الإسلامي» 
وقد استطاع المجلس بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن صدر أكثر من ستين معيارًا حتى الآن» وقد 
غطّت هذه المعايبر كثيرًا مما تحتاج إليه المؤسسات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الغراء في 
تعاملاتها الماليةء وإنها أصبحت بفضل الله تعالى ಟಟ‏ في الأوساط المصرفية الإسلامية» 
ومقررًا دراسيًا في شتى الجامعات والكليات والمدارس التي تهتم بتدريب الطلاب على الصيرفة 
الإسلامية. 


5 کي المعايير الشرعية 

وقد اتخذ المجلس ما في وسعه من الحَيْطة والحذر قبل أن تصدر هذه المعايبر» فان الطریق 
المعمول به أنه يُستكتب أحد الباحئین المختصین في الموضوع المقصود ರ‏ 
دراسة ضافية تستوعب المسائل المتعلقة به في ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة ومذاهب الفقه 
المتبوعة مع بيان أدلتها وذكر المسائل المستجدة مع بیان آراء العلماء المعاصرين فيهاء كما بود 
مسودة مقترحة للمعيار المطلوب إصداره. 

وان هذه الدراسة ಬ ಟಾ‏ أو لاغ لجنة فرعية للمجلس تتکون من بعضص 
أعضاء المجلس وعدة من العلماء الآخرين المختصین من الخارج. وقد کون المجلس لهذا 
الغرض آربع لجان تجتمع لتراجع مسودة المعیار و تعدّه للعرض على المجلس الشرعي الذي كان 
یجتمع آسبوعا في مكة المکرمة وآسبوعا آخر في المدينة المنورة» وقرر الآن أن یجتمع آربع مرات 
في السنة کحد آدنی» مرتین في أحد الحرمین الشریفین» ومرتین في أمكنة آخری. 

وان المسودات المقترحة من قبل اللجان تناقش بندًا بنا في اجتماعات المجلس مناقشة حرة 
ومستفيضة إلى أن يقر المعیار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة جلسة للاستماع يعرض 
فيها المعيار المقترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن» ليتمكنوا من إبداء آرائهم فيه» فربما يقترحون 
حذمًا أوإضافة أو تعدیلا. وان هذه الآراء تُعرض مرة أخرى على المجلس في اجتماعه اللاحق» 
فتناقش هذه الاراء كما أنه يجد فرصة أخرى للنظر الأخير في ذلك المعيار ಗ‏ فیحذف 
أو يضيف أو يعدل حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة وبعد هذه الخطوات يُصدر المعيار رسميًا. 

ولا بد ههنا من التنبيه على نقاط مهمة: 

آولا: إن هذه المعايبر إنما تُصدّر من قبل المجلس» وليس من قبل شخص أو أشخاص» 
فلا تنسب الأحكام التي جاءت فيها إلى أحد من أعضائه بصفته الشخصية» فإن الطريق المتبع في 
المجلس هو الطریق المعمول به في معظم الميجالس والمجامع الدولية من أن القرازات ಆ ಹಪ‏ 
آساس الأغلبية. ومن كان له راي مخالف آو طط فان بسكل ذلك في محاضر الجلسات» والقرار 
يصدر باسم المجلس أو المجمع دون ذکر الخلاف وان آکثر البنود في المعاییر المصدرة من قبل 
المجلس مما اتة ಹಾಟು ಜಾತ ಇ‏ و الحم ار کمن ಚತ ಬಟ‏ اه سرت 
الأنظار في بعض الأحكام المجتهد فيهاء وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الحديثة أو النوازل» فلو بقي 
مثل هذا الاختلاف في بعض المسائل بعد مداولات منفتحة لاتخذ المجلس قراره بأغلبية الارای 
وشْجّل الاختلاف في محاضر المجلس حسب التعامل المذکور» دون أن يذكر ذلك في نص المعيار. 

ثانيًا: بالرغم من الخطوات المذكورة التي اتخذها المجلس للتأني والتروي في إصدار هذه 
المعاییر فان ذلك لا يعدو کونه مجهودًا ಸ್ಪ ಮ್ಮ‏ غير معصوم من الخطاً والنسیان فإنه لا عصمة إلا 
لأنبياء الله تعالی ورسله علیهم الصلاة والسلام. 


كلمة رئيس المجلس الشرعي احج و چم 

ولذلك کون المجلس لجنة لمراجعة ما أصدر من المعايير» فلو اطلع أحد من العلماء على 
خطأ أو مسامحة أو كان عنده اقتراح لتحسین معیار من المعايير» فالمرجو منه مشكورًا أن یبعث 
ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التی سوف 
تحیلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس عن طريق لجنة المراجعة. ۱ 

ಬ್ಬ‏ المستندات الشرعية للمعاییر كانت فما سبق یعدها الباحث المکلف لاعداد 
ಟೈ‏ التمهدية ಯ‏ ولم تكن تعرض على | لمجلس الشرعي» لکن لما رأى المجلس 
الشرعي آهمية العناية بالمستندات الشرعية التزام بدء من المعیار الشرعي رقم (۵۷) بشأن الذهب 
ಕಜ (ಯಯ‏ الشرعية واعتمادها مع المعیار نفسه. 

وني سيل قل وااو ال ا الشبرعية كبرق ಪೋಟ‏ الي ಬಟಾ‏ اء 
وممارسين لمراجعة المستندات الشرعية للمعايير وتطويرها تمهيداً لمراجعتها واعتمادها من 
المجلس الشرعي» وآمل أن تكون جاهزة في الطبعة القادمة ان شاء الله تعالى. 

رابعاً: إن المراد بعبارة (معيار معدل) الواردة في بعض المعايير هو أن المعيار قد راجعه 
المجلس الشرعي وأجری عليه تعدیلات یسيرة آما إذاكان التعدیل جرهريا ویأخذ دورة كائلة کما 
ರ್ಟ‏ ا پصتر برقو جدید خاصن كل معیار الولف ومغیاربطاقات لدف 

وأخيرًاء لا يسعني إلا أن أشكر جميع أعضاء المجلس على الجهد الشاق الذي بذلوه لهذا 
الإنجاز خالصًا لوجه الله الكريم» وروح التفاهم التي أبدوها في المناقشات العلمية الهادفة» وأشكر 
هيئة المحاسبة والمراجعة على مبادرتها لهذا العمل الهام» وعلى ما هيأت للمجلس من جو مناسب 
لهذا العمل العلمي الهادئ المركز» كما أشكر الأمانة العامة للهيئة التي لم تدخر جهدًا في تسهيل مهام 
المجلس بترتیب اجتماعاته» وإزالة العوائق عن مسيرته» ومتابعة قراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية. 

ومن مبادرات الهيئة أنها تصدر مجموعة المعايير الشرعية حیتا بعد حين» لتشتمل على 
المعايير الجديدة التى أصدرها المجلس بعد الطبعة السابقة. وانطلاقًا من هذه العادة المشكورة» 
الیکم الآن طبعة ۲۰۲۱ لمجموعة المعاییر الشرعية بما فيها المعايير الجديدة الآتية: المسابقات 
والجوائز» ضمان مدير الاستثمار» الذهب وضوابط التعامل به» إعادة الشراء بیع الذين» الوقف» 
وبطاقات الدفع. 

والله سبحانه أسأل أن يجزي کل من ساهم في هذا العمل بصدق واخلاص آحسن الجزاء 
وآن یتقبل هذا الجهد وینفع به العباد والبلاد» ولله الحمد آولا وآخرًا. 

وکتبه 
محمد تقي العثماني 
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5 ۹ 3 


و ل9 زم زتعن ا2 لت إن 


تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» والتي كانت تسمى سابقًا 
ب: «هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامیة» بموجب اتفاقية التأسيس 
الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية» بتاریخ ١‏ صفر ١٠5١ه‏ یوافقه ۲۱ فبراير 
م في الجزائر» وقد تم تسجيل الهيئة في۱۱ رمضان ١١5١هيوافقه‏ ۲۷ مارس ۱۹۹۱م في 
دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح. 

وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ونشر 
ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق: التدريب» وعقد الندوات» وإصدار النشرات الدورية» وإعداد 
الأبحاث.. وغير ذلك من الوسائل» وإعداد وإصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة 
والمراجعة لتلك المؤسسات» وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي 
التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة» وبما یلائم البيئة التي تنشأ فیها تلك المؤسسات. ويْتَمّي فقة 
مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي ಬ‏ عنهاء وتشجُعهم على الاستثمار والایداع لديها 
والاستفادة من خدماتها. 

وقد سبق تأسيسٌ الهيئة جه ود تحضيرية ಗೆಟ್ಟು ತ‏ وكانت البداية ورقة العمل 
التي قدَّمها البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك في إسطنبول في مارس 
7م ثم تكوّنت بعدئذٍ لجانْ عديدة للنظر في أفضل السبل لاعداد معايير محاسبة للمؤسسات 
المالية الاسلامية وصدر عن تلك ಉಟ ಹಿಟ್ಟೂ ರಿ‏ 

ومنذ بداية عملها في 111 (۱۹۹۱م) وحتی عام ۱۶۱۵ ه-(۱۹۹5م) كان الهیکل 
التنظيمي للهيئة یتکون من: لجنة الا شراف وتتکون عضویتها من سبعة عشر عضوا» ومجلس معاییر 
المحاسبة المالية وتتکون ಟ್ಟು ಹೂ‏ من واحد وعشرین عضواء ولجنة تنفيذية ಲಾಸ‏ أعضاء 
مجلس معاییر المحاسبة المالية» ولجنة شرعية من آربعة فقهاء. 

وبعد مضي آربعة آعوام على عملهاء قررت لجنة الاشراف تشکیل لجنة للتقویم؛ وذلك 
)١(‏ تم توثيق هذه الدراسات والتقاریر في مجلداتٍ خمسة تحت عنوان: (معاییر المحاسبة للمصارف 


جدة» المملكة العربية السعوديق تحت رقم (۱۲۱۰۲۱/ ۳۳۲). 


کک رم ದುದು‏ سس المعاییر الشرعية 
للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهیکلها التنظيمي» وقد 3( بموجب التعدیلات التي آدخلت 
على النظام الأساسيء والتي اعتمدتها لجنة الاشراف تغييرٌ اسم الهيئة لیصبح: «هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»» وتعدیل هیکلها التنظيمي لیتمثل في: جمعية عمومية» 
ومجلس ಮೋ‏ معاییر المحاسبة والمراجعة بعد أن كان مقتصرًا 
على ಬಿ‏ ولجنة تنفيذية» ولجنة شرعية. وأمانة عامة یترآسها أمين عام. 

كما شمل تعدیل النظام الأساسي تغييرٌ أسلوب تمویل الهيئة؛ ففي الماضي كان تمویل الهيئة 
يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسّسون (البنك الإسلامي للتنمية» مجموعة دار المال 
ಮ್ನ‏ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار» مجموعة دلة البركة» بيت التمويل الكويتي)» وقد 
نص النظام الأساسي المعدّل على إنشاء مال «وقف وصدقة» تساهم فيه المؤسسات الأعضاء في 
الهيئة بدفع رسم عضوية مرة واحدة فقط» ويتم تمويل نشاطات الهيئة من ريع هذا الوقف» ورسم 
الاشتراك السنوي والمنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخرى. 

كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من: 

٠‏ الأعضاء المؤسسين. 

٠‏ الأعضاء غير المؤسسين. 

٠‏ الأعضاء المراقبين. 

وفي عام ۱۱۹ ه الموافق 64% تم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للهيئة» 

وشملت هذه التعديلات توسيعٌ أهداف الهيثةء وقد نت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدّل 
على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى: 

)١(‏ تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة 
المؤسسات المالية الإسلامية. 

ಟ್ಟ‏ نشر فکر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية 
وتطبيقاته عن طريق: التدريب» وعقد الندوات» وإصدار النشرات الدورية» وإعداد 
الأبحاث والتقارير.. وغير ذلك من الوسائل. 

(۳) إعداد وإصدار معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها؛ 
للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في 
إعداد قوائمها المالية» وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة 
القوائم المالية التي تعذها المؤسسات المالية الإسلامية. 


التعریف اجه 


(ಬಿ 


(1) 


مراجعة وتعدیل معاییر المحاسبة والمراجعة للمسسات المالية ال سلامية؛ لتواکب 
التطور في آنشطة المؤسسات المالية الا سلامية والتطور في فکر وتطبیقات المحاسبة 
والمراجعة. ۱ 

إعداد وإصدار ومراجعة وتعدیل البیانات والارشادات الخاصة بأنشطة المسسات 
المالية الاسلامية فیما یتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمین. 
السعي لاستخدام وتطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة والبیانات والارشادات 
المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين» التي تصدرها الهيئة» 
من قبل كل من الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الاسلامية وغیرها 
ممن یباشر نشاطًا مالیا إسلاميّاء ومکاتب المحاسبة والمراجعة. 


كما شملت التعدیلات التي أدخلت على النظام الأساسي تسمية المؤسّسين 
«أعضاء مشاركين»» وقد نصّت المادة الثالثة من النظام المعدّل على أن الأعضاء المشاركين يتكونون 
من الفئات التالية: 


3 


ದಟ. 


a 


المؤسسات المالية الاسلامية التي تعمل ಹ‏ لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها 
الهیئات الرقابية والاشرافية التي شرف على مؤسسات مالية إسلامية» وتشمل 
البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها. 

المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية المعنوية. 


وأن الأعضاء المراقبين يتكونون من الفئات التالية: 


一 


ب- مکاتب وشرکات المحاسبة والمراجعة القانونية الممارسة ذات الاهتمام باعمال 


ಕ್ರಿ 


一 > 


المحاسبة والمراجعة للمسسات المالية الاسلامية. 
المسسات المالية التی تمارس آنشطة مالية (سلامية ضمن نشاطاتها الأخرى. 
مستخدمي ಟ್ಟ‏ للمؤسسات ಭರ ಬಮ‏ کانوا أفرادًا آم هیثات. 


وقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي المعدّل على أن یتعهد العضو بتسدید رسم 
العضوية» ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها. 

كما شملت التعدیلات في النظام الأساسي إنشاء مجلس شرعي بدلا عن اللجنة الشرعية» 
وسيرد عنه تفاصيل في الهيكل التنظيمي أدناه. 


一 人 全‏ المعايير الشرعية 

وقد وسّعت الهيئة عضویتها لتشمل الأعضاء المؤازرين الذین یتکونون من كافة المؤسسات 
المالية التی تری لها مصلحة بالتعاون مع المقسسات المالية الإسلامية» ومنتجاتها؛ ومع هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. 

كما تمنح الهيئة ال جازة والشهادات المهنية في مجالات المحاسبة ومعاييرهاء والمراجعة 
والتحلیل المالي والصيرفة الاسلامية للأفراد والمؤسسات» بالاضافة إلى شهادات التدقیق والر قابة 
الشرعية» وتقوم الهيثة بنفسهاء أو بالاشتراك مع جهات آخری تحدّدُهاء بعملیات التدریب والتأهیل 
والمنح. 


eleaeleal6 


الهیکل التنظيمي 

أ- الأمانة العامة: 

تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والجهاز الفني والإداري ಟ್‌‏ الهيئة» والأمين العام 
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هو المدیر التنفيذي للهيئة ویقوم بتنسیق آعمال کل من: الجمعية العمومیة» ومجلس الأمناء 
ومجلس معاییر المحاسبة والمراجعة» والمجلس الشرعي» واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. 
ویتولی الأمين العام مهمة المقزر في اجتماعات هذه الاجهزة كما يتولى تصریف آعمال الهيئة» 
والتنسیق. والاشراف على الدراسات والاجراءات الخاصة باعداد البیانات والمعاییر والارشادات 
التي تصدرها الهيئة» ویقوم بتوثیق الصلة بين الهيئة والجهات الأخرى ذاتٍ الهدف الممائل» 
وكذلك بين الهيئة والمؤسسات المالية الإسلامية» وتمثيل الهيئة في المؤتمرات والندوات 
واللقاءات العلمية. 
ب- مجلس الأمناء: 

يتكون مجلس الأمناء من (۱۹) ಹೂ‏ -بما فيهم الأمين العام- غير متفرّغ» تعيّتهم الجمعية 
العمومية لمدة (۵) سنوات» ویمثشل أعضاء مجلس الأمناء الففات المتعددة من جهات رقابية 
وإشرافية» ومؤسسات مالية إسلامية» وهيئات رقابية شرعية» والجهات المسؤولة عن تنظيم مهنة 
المحاسبة أو إعداد معايير المحاسبة والمراجعة» ومحاسبين قانونيين» ومستخدمي القوائم المالية 
للمؤسسات المالية الإسلامية» وقد حدّدت المادة الحادية عشرة من النظام طريقة اختيارهم» ويجتمع 
مجلس الأمناء مرة في السنة على الأقل» وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت» 
وفي حالة تَسَاوِي ಬಬ‏ الجانب الذي فيه رئيس المجلس» باستثناء اقتراح تعديل النظام 
الأساسي للهيئة؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس. 

ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الاتي: 

)١(‏ تعيين أعضاء مجالس الهيئة وإعفاؤهم وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة. 

(؟) تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها. 

(۳) تعيين عضوين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية. 

ಟ್ರ‏ تعيين الأمين العام للهيئة. 


کہ عم سس المعاییر الشرعية 

وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحیات لمجلس الأمناءء» فإنه لا يجوز 
له ولا لأيّ من اللجان المنبثقة عنه» بما في ذلك اللجنة التنفيذية» التدخل في آعمال مجالس الهيئة 
الاخری» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ولا توجیهها بأي وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو 
مشروع ಭೊ‏ بأعمالها وأنشطتها. 
ج- اللجنة التنفيذية: 

تتكون اللجنة التنفيذية من (1) أعضاء: رئيس» وعضوين من مجلس الأمناء والأمين 

العام» ورئیس مجلس معايير المحاسبة والمراجعة» ورئيس المجلس الشرعي؛ ومن مهامّها مناقشة 
خطة العمل والموازنة التقديرية السنوية» ومناقشة القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي» 
واعتماد لائحة التوظيف واللائحة المالية» وتجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الأمين العام مرتين 
على الأقل سنویّاه وکلما دب الحاجةء بناء على طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام. 
د- الجمعية العمومية: 

تتكون الجمعية العمومية للهيئة من جميع الأعضاء المؤسّسين والأعضاء المشاركين 
والأعضاء المراقبين» في للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاتها دون حق التصویت. والجمعية 
العمومية هي السلطة العليا في الهيئة» وتجتمع مر في السنة على الأقل. 
ه- المجلس الشرعي: 

يتكون المجلس الشرعي من أعضاء لا يزيد عددهم عن عشرين عضرًاء یعینهم مجلس 
الأمناء لمدة آربع سنوات» من الفقهاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية 
الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية وغيرهم» بالإضافة إلى 
الأمين العام للهيئة. 

ومن المهام التي تشملها اختصاصات المجلس الشرعي الآتي: 

)1( تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية 
للمؤسسات المالية الإسلامية؛ لتجنب التضارب أو عدم الانسجام بين الفتاوى 
والتطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية 
الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية. 

(۲) السعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشرعية التي تمكّن المؤسسات المالية الإسلامية 
من مواكبة التطور في الصيغ والأسالیب» في مجالات التمويل والاستثمار 
والخدمات المصرفية. 


الهيكل التتظيمي سس و۲ چ 


(۳) 


(ಬಿ 


النظر فیما یحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الاسلامية أو من هيئات الرقابة 
الشرعية لدیها؛ سواء كانت الاحالة لابداء الرأي الشرعي فیما یحتاج إلى اجتهاد 
جماعي أو للفصل في وجهات الرأي المختلفة أو للقيام بدور التحکیم. 

دراسة المعاییر التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجالات المحاسبة والمراجعة أو 
الأخلاقيات» والبيانات ذات الصلة؛ وذلك في المراحل المختلفة للتأكد من مراعاة 
هذه الإصدارات لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. 


و- مجلس معايير المحاسبة والمراجعة: 

يتكون مجلس المعاییر من (۲۰) عضوًا غير متفرغين بالإضافة إلى الأمين العام للهيئة 
يعينهم مجلس الأمناء لمدة )٤(‏ سنوات» ويمثل أعضاء مجلس المعايبر الفئات المتعددة من جهات 
رقابية وإشرافية» ومؤسسات مالية إسلامية» وهيئات رقابية شرعية» وأساتذة جامعات» والجهات 
المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة أو إعداد معايبر المحاسبة والمراجعة» ومحاسبين قانونيين» 
ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. 


ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي: 


(۱) 


(1) 


(۳) 


(ಬ 


إعداد واعتماد بیانات ومعاییر وٍرشادات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 


إعداد واعتماد معاییر الأخلاقيات والتعلیم المتعلقة بمجال نشاط المؤسسات 
المالية الاسلامیة. 


إعادة النظر بغرض الاضافة أو الحذف أو التعدیل في أي بیان من بیانات ومعاییر 
وارشادات المحاسبة والمراجعة. 


1 


ویجتمع مجلس المعاییر [ ಟ್ಟ‏ السنة على الأقل» وتصدر قراراته بأغلبية آصوات 
ಟ್ಟ‏ المشارکین» وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. 
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< 


AA, AAT 


أعضاء مجلس الأمتاء 


الاسم 

معالي الشیخ 
إبراهيم بن خليفة آل خليفة 

سعادة الأستاذ 
موسى عبد العزيز شحادة 

سعادة الأستاذ 

سعادة الأستاذ 

فهد عبد الله يتيم 
سعادة البروفيسور الدكتور 


السيد يحيى عليم الرحمن 


سعادة الأستاذ 
شادي زهران 
سعادة الأستاذ 
عبد المحسن الفارس 
سعادة الأستاذ 
عرفان صديقي 
سعادة الأستاذ 
عبد الرزاق محمد الخريجي 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 


سيد محمد الطبطبائي 


فضيلة الشيخ الدكتور 
محمد علي القري 


الوظيفة 


وزير الاسکان (سابقًا) - نائب محافظ مصرف 
البحرين المركزي (سابقًا) - مملكة البحرين 


الرئيسء البنك الإسلامي الأردنی - الأردن 


المدير التنفيذي» مجموعة تمويل التنمية 
البنك المركزي لدولة باكستان 
مدير إدارة المؤسسات المالية الإسلامية 
مصرف البحرين المركزي 

عضو مجلس إدارة مصرف تركيا المركزي (سابقا)» 
وأستاذ المحاسبة ಹಟ್ಟ‏ جامعات تركيا وماليزيا 
مستشار أول التمويل الإسلامي الدولي ببنك التنمية 

الإسلامي - المملكة العربية السعودية 

الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة بيت التمويل 


عضو مجلس الإدارة» مصرف الإنماء 


المملكة العربية السعودية 
الرئيس والرئيس التنفيذي» مصرف الميزان 
باكستان 
رئيس مجموعة تطوير المصرفية الإسلامية (سابقًا)» 
البنك الأهلي التجاري - المملكة العربية السعودية 
رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبیق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري 
دولة الكويت 
رئيس وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 
الإسلامية حول العالم 


ಹ ುುುುಣಣ್‌ಮಮು್ಣು್ಪ್ಪ॥್ಟು‏ ್ಟ ا 


م الاسم الوظيفة الصفة 
فضيلة الشيخ أستاذ الشريعة الإسلامية 
۳ عضوا 
یوسف حسن خلاوي المملكة العربية السعودية 
سعادة الأستاذ شريك إداري سابق إرنست آند یونغ الشرق الأوسط 
١ 15‏ عضوا 
نور الرحمن عابد مملكة البحرين 
سعادة الاستاذ نائب الرئيس التنفیذی» رئيس ادارة الشريعة البنك 
10 | عضوا 
حمزة خالد باوزیر الأهلي التجاري - المملكة العربية السعودية 
الأمين العام» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
۱1 السید عمر مصطفی آنصاري ۲ مقررًا 


المالية الإسلامية» مملكة البحرين 
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۱۰ 


۱۱ 


الاسم 
صاحب الفضيلة الشیخ 
محمد تقي العثماني 


عبد الرحمن بن صالح الأطرم 


صاحب المعالي الشيخ 


عبد الله بن سليمان المنيع 


صاحب المعالي الشيخ 
عبد الله بن محمد المطلق 
صاحب الفضيلة الشيخ 
نظام محمد صالح يعقوبي 
صاحب الفضيلة الدكتور 
ಡಾ‏ 
صاحب الفضيلة الدکتور 
یوسف بن عبد الله الشبيلي 


صاحب الفضيلة الدكتور 
أحمد بن عبد العزيز الحداد 


صاحب الفضيلة الدكتور 
عصام إسحاق العباسي 
صاحب الفضيلة الدكتور 
وليد بن هادي 


المجلس الشرعي 


الوظيفة 


رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» باكستان 

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» المملكة العربية السعودية 

عضو هيئة كبار العلماء» المستشار في الديوان الملكي وعضو 

المجلس الأعلى للأوقاف - المملكة العربية السعودية 
المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء 
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
المملكة العربية السعودية 
رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» مملكة البحرين 

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» المملكة العربية السعودية 

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» المملكة العربية السعودية 

رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الإماراتي» 
عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» 
الإمارات العربية المتحدة 
رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» مملكة البحرين 


رئيس الهيئة الشرعية» بنك قطر الإسلامي» دولة قطر 


أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت» ورئيس وعضو 
هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم» 
دولة الكويت 


الصفة 


رئيسًا 


-一 一 一 一 一 人 


1 


۱6 


۱۷ 


1۸ 


19 


۳۰ 


الاسم 


صاحب الفضيلة الدکتور 


صاحب الفضيلة الدکتور 
محمد جمیل مبارك 
صاحب الفضيلة الدکتور 
عزنان حسن 
صاحب الفضيلة الدکتور 
البشیر محمد عز الدین الغرياني 
صاحب الفضيلة الدکتور 
کهلان بن نبهان بن عبد الرحمن 
الخروصي 
صاحب الفضيلة الدکتور 
عبد الله الزبير عبد الرحمن 
صاحب الفضيلة الدكتور 
عبد الله محمد 
صاحب الفضيلة الدكتور 
صالح بن محمد اللحيدان 
الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله السعدي 


الوظيفة 


الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 
بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي» 
الإمارات العربية المتحدة 
عضو المجلس العلمي الأعلى و رئيس المجلس العلمي 
المحلي لأكادير» مملكة المغرب 
رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية 
الماليزية» ماليزيا 
نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية 
بمصرف ليبيا المركزي» ليبيا 
مساعد المفتي العام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 


مكتب الإفتاء - سلطنة عمان 


رئيس الهيثة العليا للرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات 
المالية بالبنك المركزي السوداني السودان 
البنك الإسلامي للتنمية المملكة العربية السعودية 
مدير عام المجموعة الشرعية وعضو وأمين الهيئة الشرعية 
المستشار الشرعى والقانونى» هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية» مملكة البحرين 


مرومرهی‌ره 


المعاییر الشرعية 


人 


أعضاء المجلس الشرعي السابقین 


الاسم 
فضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور 
وهبة مصطفى الزحيلي» رحمه الله 
عبد الرازق ناصر محمد 
يوسف محمد محمود قاسم 
داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى 
فضيلة الشيخ الدكتور 
داود محمد بكر 
فضيلة الشيخ الدكتور 
محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
ಟ್ರೂ‏ كمال حماد 
غزالي بن عبد الرحمن 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
الصديق محمد الضرير» رحمه الله 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
علي محبيي الدين القره داغي 
فضيلة الشیخ 
فضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور 
عجیل جاسم النشمي 
فضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور 
حسین حامد حسان» رحمه الله 


۱6 


15 


۱۷ 


1۸ 


194 


۳۱ 


۳۳ 


۲٤ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


الاسم 
فضيلة الشیخ الدکتور 
العياشي الصادق فداد 
فضيلة الشیخ الدکتور 
فضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور 
محمود السرطاوي 
فضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور 
محمد آکرم لال الدین 
فضيلة الشيخ 
أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي 
فضيلة الشيخ الدكتور 
قيس آل الشيخ مبارك 
فضيلة الشيخ الدكتور 
فضيلة الشيخ الدكتور 
إبراهيم أحمد الشيخ ضرير 
فضيلة الشيخ الدكتور 
محمد صحري 
فضيلة الشيخ الدكتور 
سيتياوان بودي أوتومو 
فضيلة الشيخ 
الهادي النحوي 
فضيلة الشيخ الدكتور 


عبد الستار عبد الكريم أبو غدة» رحمه الله 


مک 


آعضاء لجنة مراجعة المعايير الشرعية 


7 الاسم 


١‏ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم 


,4 الدكتوريوسف بن عبد الله الشبيلي 


٣‏ الدکتور عصام خلف العنزي 


> الدكتور أسيد محمد أديب الكيلاني 


۵ الشيخ عصام إسحاق العباسي 


5 الدکتور ولید بن هادي 


الوظيفة 


رئيس وعضو هیثات شرعية في موسسات مالية إسلامية 
حول العالم» المملكة العربية السعودية 
رئيس وعضو هیئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
حول العالم» المملكة العربية السعودية 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الکویت» ورئیس وعضو 
هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم» 
دولة الکویت 
الرئیس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 
بمجموعة مصرف آبوظبي الاسلامي» 
الامارات العربية المتحدة 
رئيس وعضو هيئات شرعية في موسسات مالية إسلامية 
حول العالم» مملكة البحرین 
رئيس الهيثة الشرعية - بنك قطر الإسلامي» دولة قطر 


alealeel6 


المعايير الشرعية 
الصفة 
رئيسًا 
عضوا 
عضوا 
عضوا 
عضوا 
عضوا 


رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية اسلامية 
حول العالم» المملكة العربية السعودية 


رئيس وعضو هيئات شرعية في موسسات مالية إسلامية 


١‏ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم 


| لخبي ಚ‏ حول العالم» المملكة العريية السعودية 
رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية اسلامية 
۳ د. نظام محمد صالح يعقوبي حول ತೂಬು‏ لبحرین 
الرئیس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 
٤‏ د. آسید محمد آدیب الكيلاني بمجموعة مصرف آبوظبي الاسلامي» 
الإمارات العربية المتحدة 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت» ورئيس وعضو 
۵ د. عصام خلف العنزي هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم» 


دولة الکویت 


مرومرهی‌ره 


عضوا 


و ಪ್‌ ುರುಯಹ್ಹು‏ ]لزع 


آعضاء لجنة مراجعة ترجمة المعاییر الشرعية 


5 الاسم الوظيفة الصفة 


رئيس وعضو هينات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
١‏ الشيخ محمد تقی العثماذ ي كسا 
2 نعي ಟ್‌‏ ر 
حول العالم» باكستان 


ئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية اسلامية 
۲ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي ل ಆಟ‏ عضوا 
١‏ حول العالم مملكة البحرین 


رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
۳ الشيخ عصام إسحاق العباسي ي ಗ್ರ‏ 
4 حول العالم» سملکة البحرین 


مساعد المفتي العام» وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء 
6 الدکتور کهلان بن نبهان الخروصي ضوا 
مكتب الإفتاء» سلطنة عمان 8 


رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
0 الدكتور محمد على القري عضرا 
ان حول العالم» المملكة العريية السعودية 


رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
5 الدکتور محمد 3 7 0 ضِدًا 
سیم عصو 
حول العالم» پاکستان 


رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية 


الماليزية» ماليزيا 


eleeleal6 


أب سس چم 


لجنة مراجعة توافق ಟೂ‏ المحاسبة والحوکمة 
والأخلاقيات مع المعاییر الشرعية 


ಭು 


5 الاسم الوظيفة الصفة 


رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 


59 الال وني حول العالم» مملكة البحرين‎ ١ 
رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية‎ 
الدکتور عزنان حسن عضرا‎ ۲ 
الماليزية مالیزیا‎ 
الرئیس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية‎ 
الدکتور آسید محمد أديب الكيلاني بمجموعة مصرف آبوظبي الاسلامي» عضوا‎ ۳ 
الامارات العربية المتحدة‎ 
نت عضو‎ ಭಗ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي ۰ مح‎ >٤ 
الدکتور محمد برهان آربونا رئيس الرقابة الشرعية» مصرف السلام» مملكة البحرين عضوا‎ 
المفتي محمد نجيب خان المستشار الشرعي» بنك القمة» باکستان عضرا‎ 1 


alcaleale 


ي مق المعايير الشرعية 


لجنة المعاییر الشرعية رقم (ಸ)‏ 


م الاسم الوظيفة الصفة 
رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
١‏ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي 1 رئيسًا 
حول العالم» مملكة البحرین 


أستاذ الفقه المقارن بجامعة الکویت» ورئیس وعضو هیئات 
۲ الدكتور عصام خلف العنزي 1 ಹ‏ نائيًا للرئیس 
١‏ شرعية في موسسات مالية !سلامیة حول العالم» دولة الکویت 


رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الإماراتي» عضو 
ತ್ವ‏ الدکتور أحمد بن عبد العزیز الحداد 0 1 عضوا 
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» الامارات العربية المتحدة 


٤‏ الدكتور أسيد محمد أديب الکیلانی ين ااي عضوا 
7 مصرف أبوظبي الإسلامي» الإمارات العربية المتحدة 


مساعد المفتي العام» وزارة الأوقاف والشژون الدينية» 

الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي ١‏ عضو 
9 4 مكتب الإفتاء» سلطنة عمان 

المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة 


1 الدکتور عمر بن حبتور الدرعي عضوا 
5 للشوون الاسلامية والأوقاف الامارات العربية المتحدة 


ಲ 


كبير المستشارین» شركة شوری للاستشارات الشرعية» 


۷ الدکتور محمد أنس الزرقا ಜ್‌‏ عضوا 
المدیر العام ಯ‏ للمعهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
۸ الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية» جدة» عضرا 
المملكة العربية السعودية 
4 الشيخ عبد الستار القطان الرئيس التنفيذي لشركة شورى للاستشارات» دولة الكويت عضرا 
ಟಚ್‌ 1‏ الأستاذ المساعد بالجامعة الالکترونية» الرياض» المملكة ಸ್ಟ್‌‏ 
١‏ العربية السعودية 
أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة ۱ 
١١‏ الدكتور عبد الله بن عيسى العايضي SNE EN‏ عضوا 
| یا 00 
: للمسسات المالية الإسلامية» مملكة البحرین 


ಕಲಂ 


全 sa‏ پم چم 


لجنة المعاییر الشرعية رقم (೪)‏ 


5 الاسم الوظيفة الصفة 


ಭು 


أستاذ بقسم الا قتصاد والمصارف الاسلامية 


١‏ الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل رئيسًا 
بجامعة اليرموك» الأردن 


أستاذ جامعي» جامعة النجاح الوطنية - رئيس هيئة رقابة 


علي 1 شركة تكافل وشركة إجارة » فلسطين 
۳ الدكتور محمد عثمان طاهر اشبير أستاذ الاقتصاد الاسلامي والفقه المعاصر الأردن عضوًا 
ಛೆ‏ 0 الاقتصاد الإسلامى» كلية الشريعة» جامعة 
٤‏ الدكتور أحمد حسن e‏ عضرا 
دمشق» سوریا 
نائب ري هيئة الرقابة» بنك سورية الدو الا سلا ¢ 
0 الدکتور یوسف شنار ಜು‏ واي عضرًا 
سوریا 
1 الشیخ بلال محمد الملا أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بنك البركة» لبنان عضوا 
مسؤول إدارة الالتزامی الشرعيء البنك الکویتی التر 
۷ الدكتور إسماعيل خالد أوغلو يلكي ಢ್‌ ಈ‏ عضوا 
التشارکي» تركيا 
المستشار الشرعی والقانونی هيئة المحاسبة والمراجعة 
كز | ۳ اي مقررًا 
١‏ للمؤسسات المالية الإسلامية» مملكة البحرين 


مرومرهی‌ره 


人 


لجنة المعايير الشرعية رقم (۳) 


( الاسم الوظيفة الصفة 
منسق اللجنة الشرعية التشاركية» بنك المغرب المركزي 
١‏ الدكتور محمد الروكي ١‏ رئيسًا 
وعضو المجلس العلمي الأعلى» المغرب 
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية بمصرف ليبيا 


۲ الدكتور البشير محمد عز الدين الغرياني ناا للرئیس 
المركزي» ليبيا 
مدير شريك لشركة أمتثال للمالية الإسلامية» خبير دولي 
۳ الدكتور عز الدين خوجة 3 عضرًا 
في المالية ال سلامية» تونس 
٤‏ الدکتور محمد قراط بن حمادي أستاذ التعلیم العالي بكلية الشريعة فاس» المغرب عضوا 


أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الجزائر» عضو الهيئة 
الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية 


3 الدكتور عبد الرحمن السنوسي بالمجلس الإسلامي الأعلى» وعضو اللجتة الوزارية عضوًا 
للإفتاء» الجزائر 
رئيس قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية - مركز 
5 الدكتور عز الدين بن زغيبة جمعة الماجد دبي» مدير تحرير مجلة آفاق الثقافة عضوًا 
والتراث 
مدير قسم الشريعة والقانون» المعهد العالي لأصول 
۷ الدکتور إلياس دردور الدين» جامعة الزيتونة» عضو هيئة الرقابة الشرعية بعدد عضوا 
من المؤسسات المالية الإسلامية» تونس 
۸ الدکتور محمد محمد غلام المراقب الشرعي للبنك الشعبي الموريتاني موريتانيا عضرا 
٩‏ الدکتور محمد جمیل مبارك رتسام ان ಖಾ‏ عضوًا 
مملكة المغرب 
كبير الباحئین في المعهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
6 الدكتور العياشي الصادق فداد عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بجدة» المملكة عضرا 
العربية السعودية 
۱ الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ محمد عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية» بنك السودان 57 
الأمين الضریر المركزي» السودان ಬತ‏ 


۱۲ الدكتور محمد سالم الحوتي رئيس مجلس الادارة» الجمعية الليبية للمالية الاسلاميةء ليبيا عضرًا 


الهيكل ٣٣ ರ ರಕಕ.‏ ج 


۱ الاسم الوظيفة الصفة 
المستشار الشرعی والقاتونی» هيئة المحاسبة والمراجعة 
۳ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي ير ಈ ಕ್ಕೆ‏ مقررًا 
١‏ للمؤسسات المالية الإسلامية» مملكة البحرين 


مرومرهی‌ره 


ر الیو ال 


لجنة المعايير الشرعية رقم (۶) 


5 الاسم الوظيفة الصفة 


رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية 
١‏ الدكتور عزنان حسن رئيسًا 
الماليزية» ماليزيا 
عضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول 


۲ الدکتور عمران آشرف العثماني ماب اک اد نائبّا للرئيس 
» باحستان 


رئيس وعضو هیئات شرعية فى مؤسسات مالية إسلامية 
۳ الدکتور إرشاد أحمد اعجاز 8 ها 
9 4 عصو 
حول العالم» باکستان 


الأستاذ الدکتور محمد آکرم لال الرئیس التنفيذي» الا كاديمية العالمية للبحوث الشرعية 


الدين في المالية الإسلامية» إسراء مالیزیا 406 

ه الأستاذ الدکتور آشرف محمد هاشم الرئیس التنفيذي - سرا للاستشارات. مالیزیا عضوا 

1 الدکتور سعید محمد بوهراوة ಇ‏ الباحئین ومدير قسم البحوث» إسراء مالیزیا عضوا 
کبیر الباحثين لام كادمية العالمية للبحوث الشرعية المالية 

۷ الدكتور يونس صوالحي عضوًا 


الاسلامية (الجامعة الدولية للمالية الاسلامیة) مالیزیا 

آستاذ مشارك فى معهد المصرفية والمالية الإسلامية» 

۸ الدکتور عزمان محمد ذ ಚ‏ ضوا 
قد م3 الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزيا ادق 


رئيس لجنة الفقه» الهيئة الشرعية المركزية للبنوك 


٩‏ الدكتور سيد كمال الدين عبد الله عضرا 
الإسلامية» بنغلادش 
مدير وحدة ق المالية التشاركية التار لمكتب الشؤون 
۱۰ الأستاذ مضاء منجد مصطفى ೮‏ عضوًا 


المالية برئاسة الجمهورية التركية 
آستاذ الفقه بجامعه دار العلوم كراتشي» وئیس اللجنة 


11 الدکتور محمد زبیر عثمانی عضوا 
١‏ الشرعية لحبیب بنك» باکستان 
ضو هيئة الرقابة الشرعية» بنك دبى الإسلامى» مستشا 
عضو هب 1 + پیم ساد مي ر 
۱۲ مفتي محمد حسان كليم ಟ್ಟ‏ عضوا 


شرعي خارجی دیلایت. باکستان 
المستشار الشرعی والقانونی» هيئة المحاسبة والمراجعة 


۴ | داز ج ت ಜ್‌‏ مقرژا 
تيف ۰ للموسسات المالية الأسلامية ممل البحرین 
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مجلس المحاسبة 


5 الاسم الوظيفة الصفة 


ಟ್ಟ! الأستاذ / حمد عبد الله العقاب الرئیس التنفيذي» بنك البركة الاسلامي» مملكة البحرین‎ ١ 


شريك كي بي إم جي (1)21/10)) تيسير هادي وشرکاه» 
۲ الأستاذ / سيد نجم | | 人‏ ۱ نائب الرئیس 
باکستان 


الشريك الرئيسي» عبد الحلیم السید وشرکاه للمحاسبة 
۳ الأستاذ/ عبد ಬ‏ الأمين | عضوا 
والتدقیق والاستشارات السودان 


مساعد الأمين العام الهيئة السعودية للمحاسبین 


٤‏ الدکتور/ عبد الرحمن الرزین عضوا 
ا القانونيين» المملكة العربية السعودية 
۵ الأستاذة / آمل المصري رئيس قسم الإشراف» مصرف سورية المركزي» سوریا عضوا 
الأمين العام» مجلس الخدمات المالية الاسلامية (1۴58)» 
1 الدکتور / بيلو لاول دانباتا ا عضرا 
ماليزيا 
۷ الأستاذ/ فراس حمدان رئيس الموارد البشرية» مصرف لبنان» لبنان عضوًا 
۸ الأستاذ / إمتياز إبراهيم شريك. اي واي )81( قطر عضوا 
4 الأستاذ / |رشاد محمود شريك. دیلویت» مملكة البحرین عضوا 
۱ الاستاذ / 1 ۲ مدير» إدارة الرقابة المالية البنك الوسلامي ಸಮು‏ 5 
۲ تاذ / هوندامیر نصرتخوجیف عضو 
مدير عام الادارة المركزية للرقابة الشرعية بنك مصر» 
۱۱ الدکتور | محمد البلتاجی عضوا 
مصر 
11 الأستاذ / سمت ಬ‏ خبير» منسق الشوون الدولية» ترکیا عضوا 
۳ الاستاذ / سعود البوسعيدي مدير البنك المركزي العماني عمان عضوا 
1 الأستاذ / يوسف آحمد المدیر المالي» مصرف السلام مملكة البحرین عضوا 
باحث اقتصادي» مؤسسة النقد العربى السعودي (ساما)» 
۱۰ الاستاذ / عبد الملك الصوینع ۵ ۱ ಕ‏ عضوًا 
المملكة العربية السعودية 
الأمين العام» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 


۳ السید عمر مصطفی آنصاری 
عمز ري الإسلامية 
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8م د د سس المعاير الشرعية 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


15 


مجلس الحوكمة والأخلاقيات 


الاسم 


السيد محمد فاروق رزا 


الدكتور وليد حجازي 
السيد ابراهيم سيدات 
السيد صهيب عمر 


الدكتور عبد الباري مشعل 
السيدة ابتهال الشمالي 
الدكتور علي سرطاوي 
السيد عبد الله المقبل 
السيد محمد مزمل كسباتي 
السيد موسى خوري 


الدكتور زاهد خوخر 


السيد وائل مرزا 


الدكتور أحمت البيرك 


الوظيفة 
الرئيس التنفيذي» شركة آيفاس لخدمات الاستشارات المالية 
الإسلامية والتدقيق الشرعي (1۳8۸5) - مؤسس شريك» 
شركة آيفين للخدمات )1777501105(( المملكة المتحدة 
الشريك الاداري والمؤسسء» حجازى وشركاه 
للاستشارات القانونية الدولية» مصر 
المدير الإقليمي والرئيس التنفيذي السابق» إرنست 
ويونغ» باكستان 
مستشار» تطوير الخدمات المالية الإسلامية» مصرف 
البحرين المركزي» مملكة البحرين 
المؤسس والشريك المديرء رقابة» الولايات المتحدة 
الأمريكية 
مدير دائرة حوكمة الشركات» هيئة أسواق المال» الكويت 
رئيس هيئه الرقابة الشرعية» البنك الاسلامي الفلسطيني» 
مدير الأبحاث المالية والاقتصادية» هيئة السوق المالية» 
المملكة العربية السعودية 
شريك مساعد» إرنست ويونغ - الشرق الأوسط» مملكة 
البحرين 
رئيس التدقيق الشرعي الداخلي» بنك دبي الإسلامي» 
الإمارات العربية المتحدة 
أستاذ المالية» جامعة نيو آورلیانز» الولايات المتحدة الأمريكية 
خبير مصرفي إسلامي» البنك المركزي العماني» سلطنة 
عمان 
مستشار المالية الاسلامية» مؤسسة النقد العربي السعودي 
(ಎಟ)‏ المملكة العربية السعودية 


نائب الرئيس التفيذي» كوبيت تورك تركيا 


نائبًا للرئيس 


الهیکل التنظيمي سس ۲ ج 


م الاسم الوظيفة الصفة 


كبير آخصائی التمويل الإسلامي» مجموعة البنك 

1١6‏ السيد أبوذر مجذوب محمد ١ ١‏ عضوا 
الاسلامی للتنمية» المملكة العربية السعودية 

الأمين العام» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 


أميًا ومقررًا 
المالية الإسلامية 


15 السيد عمر مصطفى أنصاري 
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تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 8 ಬ ಲ ಲ್‌ಬಾಾ್‌್ಸ್‌ಾಹ್ಮ್ಮ್ಮರ್ಷಾರಾ್ಪ್ಪ್‌ಾ್ಷ‏ 
الملاحق 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التؤويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية» وما 
يجوز منها وما لا یجوز» وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ 
ಉತ!‏ 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(۱) استخدمت کلمة (الموسسة/ الموسسات) اختصارا عن المسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات سوه وغ 2 


ರಹಿ 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار قضایا القبض الحقيقي والقبض الحکمي في العملات واستخدام 
وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات وصرف ما في الذمة» والتعامل في العملات في 
الأسو اق المالية» والمواعدة في بيع العملات» واشتراط الأجل أو إرجاء تسلیم آحد البدلین في 
التعامل بالعملات» وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات. 
ولا یتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العملات» ولا تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة» 
ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف. ولا حسم الکمبیالات. 
؟. الحکم الشرعي للمتاجرة في العملات: 
۲ تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية: 
۲ أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين» سواء أكان القبض حقيقيًا أم حكميًا. 
۲ ؟ أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما 
عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مشل الجنيه الورقي والجنيه المعدني 
للدولة نفسها. 
۲ ألا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو کلیهما. 
۲ الا تکون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتکان و بما یترتب علية 
ضرر بالأفراد أو المجتمعات. 
۲ آلا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة. 
۲ يحرم التعامل في سوق الصرف الا جل سواء تم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود 
مؤجلة لا یتحقق فیها قبض البدلین کلیهما. 
۲ يحرم الصرف الآجل آیضا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة 
۲ يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي: 
۲ إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون آخذ فائدة أو اعطائها شريطة 
عدم الربط بين القرضین. 


س الط 
۲ شراء بضائع» أو إبرام عملیات مرابحة بنفس العملة. 
۲ يجوز أن تتفق المؤسسة والعمیل عند الوفاء بأقساط العملیات المو جلة مثل 
(المرابحة) على سدادها بعملة آخری بسعر یوم الوفاء. 
ಜ್ಯ‏ القبض في بیع العملات: 
5 إذاتم التعاقد على بیع مبلغ من العملات فلا بد من تسلیم وقبض جمیع 
المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق. 
۲ لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض آحد البدلین دون الاخره 
ولا قبض جزء من حد البدلین» فن فيص بعض البدل صح فیما تم قبضه 
دون الباقي. 
۲ ” يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكمّاء وتختلف كيفية قبض الأشياء 
بحسب حالها واختلاف الأعراف فیما یکون قبضًا لها. 
۲ يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالايدي. 
۲ يتحقق القبض الحكمي اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمکین من التصرف 
ولو لم يوجد القبض ಟಟ‏ القبض الحكمي المعتبرة شرعًا ಆ‏ 


ما يأتي: 

۲ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في 
الحالات الآتية: 
آ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة 


ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال 
شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج- إذا اقتطعت المؤسسة -بأمر العميل- مبلعًا من حساب له 
لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى فى المؤسسة نفسها 
مراعاة قواعد عقد الصرف فى الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من 

التسلم الفعلي- إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل» على 


المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات سس ۱ ج 
أنه لا يجوز للمستفید أن یتصرف فى العملة خلال المدة المغتفرة إلا 
بعد أن یحصل آثر اليد المصرفي یامکان التسلیم الفعلي. 
۲ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة 
المکتوب بها عند استیفائه وتم حجز الموسسة له. 
۲ تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان 
(المشتری) في الحالة التي یمکن فیها للمسسة المصدرة للبطاقة أن 
تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون آجل. 
۲ التوکیل في المتاجرة بالعملات: 
۲ يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بیع عملات. مع توكيله بالقبض والتسليم. 
۲ يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض» شريطة قيام الموكل 
أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين. 
۲ يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على ألا يفترق 
الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين. 
۲ استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات: 
۲ التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه 
نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. 
۲ الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزمًا 
لمن أصدره خلال تلك المدة» ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض 
الحقيقي أو الحكمي. 
۲ المواعدة في المتاجرة في العملات: 
۲ تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو 
كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز 
ولو كان ملزمًا. 
۲ لا يجوزما يسمى في المجالات المصرفية « الشراء والبيع الموازي 
للعملات» Purchase and Sale of Currencies)‏ 00161101( وذلك لوجود 
أحد أسباب الفساد الاتية: 
۲ عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)» فيكون 
حينئذٍ من بيع العملة بالأجل. 


ಆಈ‏ 2 المعابير الشرعية 
۲ اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. 
۲ المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. 
۲ لا يجوز أن يقدم آحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزامًا للطرف الاخر 
بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات» ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث 
بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان. 
۲ ۰ المبادلة في العملات الثابتة ديتا في الذمة: 
تصح المبادلة في العملات الثابتة دیا في الذمة إذا أدّت إلى الوفاء بسقوط الدينين 
محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما؛ ومن صورها ما يأتي: 
۲ تطارح (إطفاء) الدینین» بأن يكون في ذمة شخص دنانيرٌ لآخرء وللآخر 
في ذمة الأول دراهم» فیتفقان على سعر المبادلة لاطفاء الدين كله أو بعضه 
تبعًا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضًا (المقاصة). 
۲ استیفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة آخری» على أن يتم الوفاء 
فورًا بسعر صرفها يوم السداد. 
۲ اجتماع الصرف والحوالة المصرفية: 
يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة» وتتكون 
تلك العملية من صرف ಭಲ‏ حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد 
المصرفي» ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز 
للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل. 
۲ صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات: 
۲ من الصور الممنوعة شرعا متاجرة العميل بالعملات بمبالغ أكثر مما 
يملكه» وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية 
للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه. 
۲ لا يجوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها التعامل 
بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرهاء فان لم تشترط ذلك فلا مانع منه 
شرعا. 
۳ تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاریخ ۲۷ صفر ۱۲۱ ه يوافقه "١‏ آيار (مايو) ۲۰۰۰م. 


المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات 过 oy ಪ್ರೌ...‏ 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معیار المتاجرة في العملات في اجتماعه الرابع المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من ۲۷-۲۵ صفر ۱2۲۱ ه-یوافقه ۳۱-۲۹ آیار (مایو) ۲۰۰۰م. 


alealeal6 


ರ ಪ ರ 25 


تعلیمات اشرافیة لتطبیق المعیار 
ಇಸಿ‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۷ صفر ۱۶۲۱ ه_یوافقه ۳۱ آیار (مایو) ۲۰۰۰م وما ورد في هذا 
المعیار معَدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعایبر الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر ಪೂ‏ السابقة» فهو اف بحسّب اصله الما ಟಟ‏ 
إلى حين انتهاء مدته بحسب العقد. 
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المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات ಪ್ರೌ.‏ وه ج 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملح ( أ ) 
تبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱) المنعقد في ۱۱ ذي القعدة ۱۱۹ هیوافقه 
۷ (شباط) فبرایر ۱۹۹۹١‏ م في مملكة البحرین» إعطاء آولوية لاعداد المعیار الشرعي للمتاجرة في 
العملات. 

وفي ۱۱ ذو القعدة ۱۶۱۹ هیوافقه ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۹۹۹ تم تکلیف مستشار شرعي 
لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۲-۱۳ ربیع الأول ١57١ه‏ 
یوافقه ۳۰-۲۷ حزیران (یونیو) 944 ١م‏ بمملکة البحرين» ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية 
وآدخلت علیها بعض التعدیلات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم ಗ)‏ المنعقد في مملكة 
البحرین في الفترة ۱۱-۹ رجب ۱2۲۰ ه یوافقه ۲۰-۱۸ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۹۹ مسودة 
مشروع المعیار وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )3( المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة من ۱2-۱۰ رمضان ۱۶۲۰ ه یوافقه ۲۲-۱۸ کانون الأول (دیسمبر) 
۹ م وأدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر ٍرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۳۰-۲۹ ذو الحجة ۱۶۲۱ ه-یوافقه 
۵-6 نیسان (إبريل) ۲۰۰۰م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم 
ما طرح خلالها» وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالاجابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (5) المنعقد في ۲-۲۲ محرم 
۱ مه یوافقه ۲۸-۲۲ نیسان (إبريل) ۲۰۰۰ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 


5 سس المعاییر الشرعية 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۵ ۲- 
۷ صفر ۱۶۲۱ ه_یوافقه ۳۱-۲۹ آيار (مایو) ١٠٠٠م‏ التعدیلات التي آدخلتها لجنة الدراسات 
الشرعية» وأدخل التعدیلات التی رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار بالأغلبية» على ما هو مثبت فى 
محاضر اجتماعات المجلس. 
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المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات oy ಪ್ರತ...‏ ج 


ಟಿ‏ (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


الأدلة الواردة في المبادلة في العملات: 

جاء في السنة النبوية آحادیث عديدة لتنظیم أحكام المبادلة في العملات» ومن آشهرها 
الحدیث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة» - إلى أن قال: - «مثلابمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 
شتتم إذا كان يدا ಉಟ್ಟು‏ وحدیث آبي سعید الخدري أن النبي و قال: «لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا 
مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»”©. وهذان الحدیثان صريحان 
في أن الذهب جنسء والفضة جنس وقد صدرت قرارات من الجهات الفقهية”" بمقتضى الحكم 
الشرعي المقرر لدى الفقهاء بكون الدنانير جنسًا مختلقًا عن الدراهم» وقاس فقهاء العصر العملات 
الورقية والمعدنية على العملات الذهبية والفضية المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. وأن 
عملة كل بلد تعتبر ಟ್‌‏ آخر غير عملة البلد الآخر؛ لأنها نقود اعتبارية طبقًا لقرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي) فتختلف من حيث الجنس تبعًا لجهة اعتبارها نقدًا. 

وبناء عليه» اشترط في تبادل العملات من الجنس نفسه التماثل بين البدلین,» والتقابض 
للبدلین قبل تفرق العاقدین» آما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لا بد من التقابض 
فى المجلس. 
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.)١1584( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (ಸ) 

.)۲۱۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ ಟಿ್ಬ 

۳( ومن آمثلة ذلك ما صدر عن الهيئة العامة للفتوى بالكويت ونصها: «یجوز بیع العملات الورقية المختلفة 
بعضها ببعض؛ لأن کل عملة تعتبر جنسًا من النقد قائمّا بذاته» کالذهب أو الفضتة فیجوز بیع عملة معینة؛ 
کالدولار بعملة آخری؛ كالروبية الهندية» ولو مع التفاضل» كما يجوز بیع الذهب بالفضة متفاضلاه لکن 
بشرط التقابض للبدلین (العملتین) في المجلس آما إذا بیع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة؛ 
کروبیات هندية بروبیات هندية فیحرم التفاضل». (مجموعة الفتاوی الشرعية إدارة الافتاء بالکویت 
۳ رقم ۷۸۸). 

.)۳/۹( ۲۱ قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم‎  )4( 


ون 2 المعايير الشرعية 
الحکم الشرعي للمتاجرة في العملات: 

الحکم الأصلي للمتاجرة في العملات هو الاباحة؛ لأنها داخلة في عموم الأدلة على 
مشروعية بیع الذهب والفضة والنقود وهي وجه من وجوه الکسب. وحكمها الاباحة ما لم يطراً 
علیها سبب للتحریم أو الکراهة. ومستند ذلك الأحاديث الواردة في مبادلة العملات واطلاق 
الحکم المستنبط منها حسبما قرره الفقهاء في باب الصرف. فاذا اختلّ شيء من الضوابط الشرعية 
حرمت المتاجرة. 
اشتراط التماثل والتقابض: 

مستند اشتراط التمائل والتقابض مع اتحاد الجنس» ومستند اشتراط التقابض فقط مع 
اختلاف الجنسین هو ما سبق في الفقرة (ಸ)‏ من مستند الأحكام الشرعية. 
القبضص الحکمي: 

القبض الحکمي - في الصور المذكورة في المعیار - بمنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشرع 
لم یحدد طريقة معينة للقبض» فیرجع فيه لما تعارف عليه الناس مما یحصل به التمکن من التصرف 
الذي هو الغرض من القبض ویتعلق به الضمان» وذلك کالصور المشار إليها في المعیار. وقد صدر 
بشأن عدد من صور القبض الحكمي قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي الدولي() وألحقت بها بعض 
هيئات الفتوی صورًا آخری منها قسيمة بطاقة الائتمان". 

تقدیم ضمان من أحد طرفي المضاربة أو المشاركة للطرف الا خر لمخاطر العملة» صدر 


بتأکید منعه فتوی من ندوة الب ركة التاسعة(". 
التوكيل بمبادلة العملات والقبض: 
التوکیل بمبادلة العملات صحیح شرعا؛ لأن الوكالة تصح فیما تصح مباشرته» فکما تصح 
المبادلة بمباشرة الشخص يصح التوکیل بها إلا أنه نظرًا لاشتراط القبض عقب التعاقد فان المعتبر 
هو قبض العاقد» سواء كان هو الأصيل آم الوکیل فإذا حصل التوکیل بالقبض فقط فالعبرة في 
الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدین لا للوکیل. 
)0( قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۵۳ (3/೨)‏ ومجلة المجمع؛ العدد السادس ۷۸۵/۲ 
 )۲(‏ نصت الفتوی ۱/۱۲ من ندوة الب ركة الثانية عشرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم 
مقام القبض کالشيك. بل هي آقوی منه. كما آفاد الفنبون؛ لأنها ملزمة للتاجی وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من 


الدین حالاء ولیس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها. 
(۳) ندوة الب ركة التاسعة (9/ ۵). 


المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات س و و ج 
استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات: 

مستند ذلك أن أساس العقود هو التراضي» فكل ما يدل عليه يعتد به ولو عرفاء ووسائل 
الاتصال الحديثة هي من هذا القبیل. 

وقد صدر بشآن هذه الوسائل قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي") وهو تأکید لما 
قرره الفقهاء من صحة التعاقد بالكتابة والاشارة المفهومة» فیشمل ذلك کل ما یستجد من وسائل» 
كالبرقيات» والفاکس» والانترنت... إلخ. 
المواعدة في المبادلة بالعملات: 

تحریم المواعدة الملزمة في مبادلة العملات هو ما عليه جمهور الفقهاء؛ لأن المواعدة 
الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد» وبما آنها لا يعقبها القبض لعدم رغبة الطرفین فيه فإنها 
لا تجوز. 

وقد جری العرف الخالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتی لو لم ينص على 
الالزام. آما الوعد من طرف واحد فليس ممنوعا في الصرف ولو كان ملزمًا. 
المبادلة في العملات عن طریق الدیون الثابتة في الذمة: 

مستند صحة المبادلة في العملات الثابتة في الذمة بشرط تفریغ الذمتین: أنه يؤدي إلى وفاء 
الدین با سقاطه» ولیس فيه التعامل الممنوع بالدیون بيعًا وشراء وبعض الصور المذكورة في المعیار 
وردت فيها نصوصء منها الحدیث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبي وا في 
بيت حفصة رضي الله عنهاء فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك. إني أبيع الابل بالبقیع فأبيع 
بالدنانیر وآخذ الدراهم و ಆ‏ بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه» و أعطي هذه من هذه» 
فقال رسول الله ಟ್ಟು‏ تأخذ بسعر یومها ما لم تفترقا وبینکما شيء». كما أن بعض 
الصور هي من قبیل المقاصة وهي مشروعة. 
اجتماع الصرف والحوالة: 

مستند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحکمي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم 
بعملة لصرفه بعملة آخری وتحویله. وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار مجمع الفقه الاسلامي 
)0( قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 07 (1/۳). 


)۲( آخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاکم وصححه ووافقه الذهبي» وروي مرفوعا إلى 


% وموقوفا على ابن عمر (التلخيص ಆಟ‏ 


ಕ್ರಾ‏ .2 المعابير الشرعية 
الدولي ونصه: « إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فان 
للبنك أو تقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعمیل 
ثم يجري الحوالة با لمعن المشار إليه»'. 
صورمن المتاجرة بالعملات: 

الصورة التي يتم فيها إعطاء تسهيل مالي للعميل الراغب في المتاجرة في العملات يحصل 
فيها التعامل فيما ಫಲ‏ أما الصورة التي فيها إقراض من المؤسسة 
للعميل فإنه يتعامل فيما یملکه» لكن يختلف الحكم بين حال الاشتراط على العميل بالتعامل مع 
المؤسسة المقرضة فإن فيها الجمع بين القرض ಟೋ‏ وهو ممنوع شرعا لجر نفع للمقرض» 
فإذا لم يشترط ذلك انتفى المحظور. 
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.)٩/۱( ۸4 قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم‎ ಟ 


المعیار الشرعي رقم (۱): المتاجرة في العملات ಪ್ರತ.‏ ۱ب 


ملحو (ح) 
التعريفات 


المتاجرة فى العملات: 

هي شراء العملات لبیعها بقصد الربح» وتفترق المتاجرة بالعملات عن بیع العملات بأن 
المتاجرة یوجد فیها عند الشراء قصد البیع بربح» وكل من المتاجرة بالعملات وبیع العملات یخضع 
لأحكام الصرف. 

هو أن يتم ಲ್ಪ‏ فيما بين الذمتین من الديون» بأن یکون لشخص في ذمة الا خر دنانیره 
وللآخر في ذمة الأول دراهم فیجریان صرفا بما في ذمتیهما. 
المقاصة أوتطارح الدینین (إطفاء الدینین) : 

هو اتفاق طرفین على إسقاط دين آحدهما بدین الآخر» وهی فى الصرف أن یکون فى ذمة 
شخص عملة خر وللآخر في ذمة الأول عملة آخری. فیتعاقدان على سعر مبادلة الدین كله أو 
بعضه تبعًا للمبالغ المشمولة بالاتفاق. 
التخلية فى القبض الحكمى: 

هي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع. 
خيارالشرط: 

هو اشتراط أن يكون لأحد العاقدين» أو لكليهماء حق الفسخ طوال مدة الخيار بين الطرفين. 
المواعدة فى الصرف: 

هى أن يتواعد شخصان بإجراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلق. 
الشراء والبيع الموازي للعملات : 

هو إجراء عمليات مبادلة مؤقتة بين عملتين فى السوق الحاضرة. وإجراء عمليات متزامنة فى 
الوقت نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الان» أو شراء العملة 


一 人 全‏ المعاییر الشرعية 
التي سبق بیعها في السوق الحاضرة مع تحدید السعر للعملة العاجلة وفقًا للسعر النقدي السائد فیما 
يحدد سعر العملية ال جلة - في التطبیق التقليدي - وفقا لظروف سعر الفائدة بين العملتین موضوع 


ಕ ಟಾ ಬ ಬ ಭ್‌‏ مالل 


ತರು‏ رقم 


ಬಜ ಬ್‌ 


هذا المعیار قد تم تطويره ویحمل الرقم (۲۱) 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
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)۳( رقم‎ ಆಮು 


المَديالماطل 


(معيار معدّل) 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
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چ 7 © 


ر قم الصفحة 

UN التقدیم‎ 

نص المعیار ಚ ತ ್ಚ ತ್ರಾ‏ و دم مس ಬೋ‏ 

۱- نطاق المعیار 人‏ 

۲- الحکم الشرعي ್‌ಫಫಪಭ್ರ್ರಿ ್‌ ್‌್‌ಟಹ ಹ ತೌ€೨ಹ ಹ ಟೆ ಹಹಹ ಹರ‏ ا 

ಬಯ ರಪ O تاريخ إصدار المعیار‎ -۳ 

ಮೋ اه وم‎ ಲ ಲೌ ೌ್‌ೌ್‌ಹ್ಚ್ಸ್ರಾಕಾಾಕರ್ರ್‌ರೋ್ತೋಚ್‌ ಚಿ اعتماد المعیار‎ 

تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار أ ್‌್‌ ಲ ಫಟ್‌ ್‌್‌ಚ ಚ‏ ۱ 
الملاحق 

أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ೈ್ಟ್ಸೈ್ಸ್ಸ ್ರ್ರ್ರ್ಚಾರಾ್‌್ಸ್‌‏ و ۱ 

ب- مستند الأحكام الشرعية 00000000 100110170101( 

ج- التعریفات Ty‏ 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة/ المؤسسات)”" المتعلقة بتأخر المدينين الموسرين عن سداد ديونهم في آجالهاء 
وكذلك تأخر الكفلاء والمقاولين عن أداء التزاماتهم» وحكم الشرط الجزائي. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۳): المدین المماطل ಕರ‏ 6 


صض‌المعیار 


-١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار المدین المليء المماطل, والکفیل المليء المماطل» والمقاول 
أو المتعهد الذي يتأخر عن تنفیذ العمل فیصیر مديئًا بمقتضی الشرط الجزائي. 

ولا یتناول المعیار المدین المعسر أو المفلس» والمدین المتأخر عن سداد الدین لعذر 
؟- الحکم الشرعي: 

۲ المدین المماطل: 

۲ مماطلة المدين القادر على وفاء الدین. 

۲ لا يجوز اشتراط التعویض المالي نقدًا أو عینا» وهو ما یسمی بالشرط 
الجزاثي» على المدین إذا تخر عن سداد الدین» سواء نص على مقدار 
التعویض آم لم ينص» وسواء كان التعویض عن الکسب الفائت (الفرصة 
الضائعة) آم عن تغير قيمة العملة. 

۲ لا تجوز المطالبة القضائية للمدین المماطل بالتعویض المالي نقدًا أو عيئًا 
عن تأخير الدین. 

۲ يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى كما يتحمل المصروفات 
التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه. 

۲ يحق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله» كما يحق له أن يشترط تفويض 
المدين له ببيعه من أجل الاستيفاء من ثمنه» دون الرجوع إلى القضاء. 

۲ يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد 
قسط منهاء والأولى آلا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة 
مناسبة وذلك مالم توجد ظروف طارتة» وينظر البند )0/ )١‏ من المعيار 
الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

۲ إذا كانت العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها التي كانت 


ಆಟ ಜಹಹಹಹಹ್ಮಯ್ಸಯಯ್ಹ್ಪ್ಟುೂ 


۲/۲ 


۳/۲ 


4/۲ 


عليهاء وكان المشتري مماطلا في آداء الثمن ثم أفلسء فان البائع (المؤسسة) 
يحق له استرداد العين المبيعة» بدلا من الدخول في التفليسة. 
۲ يجوز أن ينص في عقود المداينة؛ مشل المرابحة على التزام المدين عند 
المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين بشرط أن يصرف ذلك في وجوه 
البر عن طريق المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 
الكفيل: 
۲ يحق للدائن مطالبة أي من الكفيل أو المدين ما لم يشترط الكفيل مطالبة 
المدين آولا. 
۲ يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة إلى المدين المماطل. 
المقاول أو المتعهد: 
يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود 
التوربد» وفي حال المماطلة عن أداء مبلغ الشرط الجزائي تطبق أحكام المدين 
المماطل ذات الصلة بالمقاول أو المتعهد» ويجوز حسم المبلغ من استحقاقات 
المقاول. 
الجزاءات المعنوية للمماطلة: 
يحق للمؤسسة إدراج اسم المدين المماطل في قائمة العملاء غير المرغوب في 
التعامل معهم (القائمة السوداء)» وتحذير المؤسسات الأخرى منه. سواء عند 
استفسارها عنه أم مباشرة بتبادل المؤسسات لتلك القوائم. 


أحكام عامة: 
۲ بحق للمؤسسة تتبع أحوال المدين المماطل وتصرفاته المالية بكل 
الوسائل المشروعة والقانونية. 


۲ لامانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند السداد من زيادة على 
ಟಟ‏ الا فرق ساك فیط نكوي أو ملق ای بالشرظة زر عرق 
أو تواطؤ على هذه الزيادة. 

۲ يجوز أن تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأخر المدين عن 
السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديهاء 
سواء أكانت جارية أم استثمارية» وذلك دون الحصول على إذن من المدين 


المعیار الشرعي رقم (۳): المدین المماطل سوه 0١‏ 2 
إذا كانت الأرصدة من عملة الدّين نفسه آما إذا كانت مختلفة عنها فیجب 
۲ شوت المماطلة: 
تثبت المماطلة إذا تأخر المدین عن السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة 
المعهودة ما لم یثبت المدین إعساره. 
۳- تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۷ صفر ۱۲۱ه یوافقه ۳۱ آيار (مایو) ۲۰۰۰م. 


مردمرهی‌ره 


هرم ...لد -س المعاير الشرعية 
外 -sw‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معيار المدین المماطل في اجتماعه الرابع» المنعقد في المدينة 


المنورة خلال الفترة من ۲۷-۲۵ صفر ۱۲۱ ه-یوافقه ۳۱-۲۹ آیار (مایو) ۲۰۰۰م. 


2220222 


المعيار الشرعي رقم (۳): المدین المماطل مشي 6۷۲ 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۷ صفر ۱۶۲۱ هم یوافقه ۳۱ آيار (مایو) ۲۰۰۰م وما ورد في 
هذا المعیار معدل لما قد بتعارض معه معا ورد فى المعاییر الشرغية الصادرة قبله. 
ತ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعايير الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند (صداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


2220222 


,0 یتست الان رح 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملى3 ( أ ) 
تبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم »)١(‏ المنعقد في ۱۱ ذي القعدة ۱۶۱۹ ه-یوافقه 
۷ شباط (فبرایر) ۱۹۹۸م في مملكة البحرین» إعطاء آولوية لاعداد المعیار الشرعي للمدین 
المماطل. 

وفي ۱۱ ذو القعدة ۱۶۱۹ ه یوافقه ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۹۹۹ تم تکلیف مستشار شرعي 
لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من ۱۲-۱۳ ربیع الأول 
۰ مه یوافقه ۳۰-۲۷ حزیران (یونیو) 999١م‏ بمملكة البحرين» ناقشت هذه اللجنة مشروع 
المعیار وأدخلت عليه بعض التعديلات» كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۳)) المنعقد 
في مملكة البحرین في الفترة ۱۱-۹ رجب ۱8۲۰ هیوافقه ۲۰-۱۸ تشرین الأول (أكتوبر) 
ಮ್ರ (ಸ 4‏ مشروع المعیار وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم 
من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲)» المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة ۱4-۱۰ رمضان ۱6۲۰ ه یوافقه ۲۲-۱۸ کانون الأول (دیسمبر) 
ಯ ۹‏ المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» ಚ‏ ٍرسالها إلى ذوي 
الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ و۳۰ ذو الحجة 547١‏ ١ه‏ یوافقه 
٤‏ وه نیسان (ابریل) ۲۰۰۰م» وحضرها ما یزید عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المرکزیق 
ಯ‏ ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت» سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع 
آم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالاجابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (5)» المنعقد في ۲-۲۲ محرم 
۱ مه یوافقه ۲۸-۲۲ نیسان (إبريل) ۲۰۰۰ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 


المعیار الشرعي رقم (۳): المدين المماطل سس وب 6 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٤(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 0 ۲- 
۷ صفر ۱۶۲۱ ه_یوافقه ۳۱-۲۹ آیار (مایو) ۲۰۰۰م. التعدیلات التي آدخلتها لجنة الدراسات 
الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض الفقرات» 
وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة ಟ್ಟ‏ الشرعية في اجتماعها» المنعقد بدولة قطر في محرم ۱۳۳ ه 
يوافقه تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۱ المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذقًا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما يراه 
مناسيًا متها: 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲۹-۲۷ شعبان ۱۳۵ ه یوافقه ۲۸-۲ حزیران (یونیو) 5١١٠م‏ التعدیلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد المعیار 
بصیغته المعدلة الحالية. 


مردمرهی‌ره 


ان ن ب س الا اة 


لح (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


المدین المماطل : 

يجب على المدین آداء الدين عند حلول أجله» وتحرم المماطلة شرعا على المدین القادر 
على وفاء الدین؛ لقول رسول الله و: «مطل الغني ظلم»۳ وقوله ಎ ಟಗ.‏ يحل عرضه 
وعقوبته)”". واقراره ಪ್ರ‏ لقول سلمان: (فأعط كل ذي حق حقه)". وقد أجمع العلماء على جواز 
عقوبته*» أما المدین المعسر فیمهل إلى ميسرة. 
اشتراط التعویض آوالمطالبة القضائية به : 

لا یجوز اشتراط التعویض على المدین |ذا تخر عن الأداء» ولا المطالبة القضائية به 
سواء كان في بدء المداينة آم عند حلول آجلها؛ لأنه ربا واشتراطه باطل؛ لقوله كّ: «المسلمون 
على شروطهم الا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا»٩»‏ ولأن المرابي في الجاهلية كان یقول: 


(ಸ)‏ آخرجه البخاري (۷۹۹/۲ طبعة دار القلم - دمشق - ٠٤١١‏ ه/ 1981م)» ومسلم (۱۰/ ۲۸۸ طبعة 
المکتبة المصرية مع شرح النوويء القاهرة - ۱۳2٩‏ ه-/ ۱۹۳۰ وأحمد (۲/ ۰۷۱ ۰۲40 طبعة المکتب 
الإسلامي بدمشق). 

ಟ್ಟಿ‏ آخرجه آحمد (:/۳۹۹,۳۸۸) وأصحاب السنن إلا الترمذي والبيهقي والحاکم وابن حبان وصححه» 
وعلقه البخاري» وقال ابن حجر في الفتح: (|سناده حسن) نيل الأوطار 0/ 4٠‏ ۲» طبعة مصطفی البابي الحلبي» 
القاهرة- 2۱۹۵۱-۵۱۳۷۸ فيض القدیر ۵/ 64۰0۰ طبعة مصطفی محمد القاهرة ۵۱۳۷۱/ ۱۹۳۸ع). 

(۳) آخرجه الترمذي عن أبي جحيفة من قول سلمان رضي الله عنه» وقال ಜ್ನ‏ حين ذکر له ذلك: «صدق 
سلمان». قال الترمذي: «حدیث صحیح». سنن الترمذي 171/1 طبعة بولاق. 

ಟ್ಟಿ‏ بدائع الصنائع ۷/ ۱۷۳ دار الکتاب العربي - بیروت - ۱۹۸۲م المهذب ۳/ ۲۵ طبعة دار القلم بدمشق 
۷ ه/ ۱۹۹3 م» المغني /٤‏ ۰۵۰۱ مكتبة الریاض الحديثة» الرياض» حاشية قليوبي ۲/ ۰۲۸۸ طبعة دار 
الفکر - بیروت - د. ت» معجم المصطلحات الاقتصادية ص ۳۱ نشر المعهد العالمي ವ‏ الاسلامي» 
فرجینیا - الولایات المتحدة الأمريكية 1440/1110 دلیل المصطلحات الفقهية الاقتصادية» 
ص 2774 نشر بيت التمویل الكويتي - الکویت - 1441/1111( 

)0( آخرجه آحمد (۳۱۲/۱) وابن ماجه بإسناد حسن )1/ ۰۷۸6 طبعة مصطفی البابي الحلبي القاهرة» 
۱۹۵۲/۲ والحاکم؛ طبعة حیدر آباده الهند - ۱۳۵۵ مه والبيهقي (5/ ۰۷۰ ۱۰۱۰۱۵۲/ ۰۱۳۳ = 


المعیار الشرعي رقم (6۳: المدين المماطل ಕಾಜ ಭಕರ‏ 5۷ 
أتقضى ಟ್ಟ ಟ್ಟ»‏ النهي عن كل قرض جر نفعًا ثبت عن عدد من الصحابة وبناء على ذلك 
صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي ونصه: «لا يجوز شرعا اشتراط التعویض في حالة 
التأخر عن الأداء». 

ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون رباء بخلاف تطبيقه 
في غير الديون» مثل المقاولات وعقود الاستصناع. وبما أن القضاء فيه إلزام» فلا يجوز الإلزام به 


مباشرة» ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء. 
المصروفات القضائية: 
یتحمل المدین المماطل المصروفات القضائية» والمصروفات الأخرى المتعلقة بالمماطلة؛ 
لأنه المتسبب بها" . 
بیع الرهن: 


يجوز طلب بیع آموال المدین المرهونة والأموال التي تحت یده؛ لتسییلها والاستیفاء منهاء 
كما يجوز الحصول على تفویض ಮ್ನ‏ لأنه مأذون له به» وهو يحقق اختصار إجراءات بیع 
الرهن2©. 
حلول الأقساط: 

يحق للدائن أن يشترط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين عن سداد قسطء وقد 
صدر بمقتضی ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ونصه: «يجوز شرعا أن يشترط البائع 
بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد»٩‏ وهذا شرط صحيح؛ لعدم وجود نص یمنعه» ولأنه يحقق مصلحة مشروعة 


= طبعة حيدر آباد الهند ಭರ ಟು.‏ والدارقطني (۳/ ۰۲۲۸/4۰۷۷ طبعة دار المحاسن للطباعة» القاهرة 
۲ ۱۹۵۲م). 

(۱) قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۵۱؛ مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد ۰1 1/ ۱۹۳ والعدد ۷ 
۹/۲ 

(؟) نص على ذلك بعض العلماء کابن تيمية في الاختیارات» وفي مختصر الفتاوی» ص ۳7 والمرداوي في 
الانصاف والشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ (ینظر: بحث الشیخ ابن ಛಾ‏ في آعمال الندوة الفقهية الرابعة 
ص ۰۲۲۷-۲۲ بيت التمویل الكويتي ಇಪ‏ ۱۹۹۵م). 

(۳( الروض المربع ۲/ ۷٤‏ ط. دار التراث بالقاهرة. 

(ಟಿ‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (0۱)؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ۰1 ۱/ ۱۹۳ والعدد 
۷ وتأكد ذلك بالقرار رقم 54/ ۲/ ۰۷ ینظرمجلة جامعة الملك عبد العزيز» الاقتصاد الاسلامي» 
ص .۸٩‏ 


ر 9 ل ل لل سس المعاییر ಬ‏ 
للدائن وأما أولوية إشعار المدين قبل التمسك بشرط حلول الأقساط فهو من باب التذكير له 
وإعطائه مهلة مناسبة للسداد. 


حق استرداد العين المبيعة: 

إذا بقيت العين المبيعة في حالات المرابحة وغيرها بعينهاء وكان المشتري مماطلا في 
آداء الغمن» ثم آفلس» فإن البائع يحق له استرداد العين المبيعة إذا كانت قائمة بدلا من الدخول 
في التفليسة؛ لماروى آبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «من باع سلعةء ثم آفلس 
صاحبهاء فوجدها بعينهاء فهو أحق بها من الغرماء»". 
التزام المدين المماطل بالتصدق: 

إن جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين؛ لتضرفه 
المؤسسة في وجوه البر هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية» وهو قول أبي عبد الله 
ابن نافع ومحمد بن [براهیم بن دینار من فقهاء المالکیة۳. 
الكفيل: 

يطالب الكفيل بكل ما يطالب به المدين؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة؛ 
لقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: وَأََأ بو ريم © 4 ولان ಛಲ‏ أقر أبا قتادة في 
كفالة الدّين عن الميت حين قال أبو قتادة: هما عَلَيّ يا رسول الله* والأصل جواز مطالبة المدين 
أو الكفيل؛ لأن هذا مقتضى الكفالة ما لم يشترط أن تكون المطالبة بالترتيب بأن يبدأ بالمدين فإذا 
امتنع عن السداد يطالب الکفیل؛ لأن اشتراط الترتيب شرط صحيح والمسلمون عند شروطهم. 
المقاول أوالمتعهد: 

يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛ لأنه من قبيل 


0 
(۱) قال ابن عابدین: «فلو قال: ಮೂ‏ وترکته صار ಯ‏ (حاشية ابن عابدین ۵/ ۰۱۵۷ طبعة دار 
الفکر بیروت ۸۱۳۹۹-/ ۱۹۷۹ م) وأيدت ذلك هيئة الرقابة ಟ್ಟ‏ التمویل الكويتي في الفتوی 
رقم )081( (الفتاوی الشرعية في المسائل الاقتصادية» بيت التمویل الكويتي (14/೬‏ 
زفق آخرجه البخاري (۲/ ۸47 ومسلم (۱۰/ ۱) وینظر: المهذب. للشيرازي ۳/ ۰۲۵۳ طبعة دار القلم 


ಉಂ‏ 1997م. 
(೨)‏ ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب» ص ۰۱۹۷ وفتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت 
التمویل الكويتي. 


.)۷۲( سورة یوسف. الایة:‎ ಟ್ಟಿ 
أخرجه البخاري (۲/ ۰۸۰۰ ۸۱۳) ورواه أحمد وغیره.‎ (0) 


المعیار الشرعي رقم (۳): المدین المماطل سوه 
الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد. فلا يحل الحرام ولا يحرم الحلال؛ لقوله و: «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا»۱). ولقول شريح ರ‏ شرط على نفسه 
طائعًا غير مکره فهو علیه» وقد صدر بشآن ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي ونصه: «یجوز 
أن یتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضی ما اتفق عليه العاقدان» ما لم تكن هناك ظروف 
|[ ولأن الأصل في مذهب الامام أحمد رحمه الله تعالی صحة الشروط المقترنة بالعقود» 
وهذا ما قررته ಹೂ‏ کبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالإجماع» وفيه: «فإن المجلس يقرر 
بالاجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر »۱ ولا یخفی 
أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية (الاستصناع والمقاولات). 


الحراءات المعنوية للمدین المماطل : 
مستند هذه الجزاءات هو ما قرره الفقهاء بالاستنباط من حدیث: «لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته»٩‏ فلا تعتبر الشکوی من مماطلته من الغيبة المحرمة» بل يجب تحذیر المسسات 
الأخرى منه» وذلك من باب النصيحة الواجبة. 
أحكام عامة: 
آ- إن تتبع أحوال المدین المماطل من قبیل ملازمة الغریم التي قررها الفقهاء وذلك 
للاستیفاء مما قد یکون المدین المماطل آخفاه عن الدائن. ولا يعد ذلك من قبیل 
التدخل في شوون الغیر. 
ب- إن إضافة زيادة على الدین» بمحض إرادة المدین من غير شرط أو عرف هو من 
قبیل حسن الأداء؛ عملا بقوله تعالی: ما عَلَ ವಯಸೆ‏ نیت ین سَییل 6 وفي 
الحدیث: «خیرکم خبرکم قضاء»۲۳ » وکان النبي بي يوفي الدين أحيانًا باکثر منه. 
ويشترط لجواز ذلك ألا تشترط تلك الزيادة» وألا یکون هناك تعارف علیها؛ لأنه 
شرط ملحوظ ولأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء ولا مانع من قبول ما يدفعه 


(۱) تقدم تخريجه ص۰۷۱ 

.۲۲۳ /۲ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ۳(۲۵/ ۷ ومجلة المجمع» العدد السابع»‎ ಟ್ಟ 

(۳) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المجلد الأول» الشرط الجزائي» طبع مكتبة ابن خزيمة» 
الرياض» سنة ۱۱۲ه. 

(5) هذا الحديث سبق تخريجه في الهامش رقم ۰۲ ص”/. 

(0) سورة التوبة الآية: .)٩۱(‏ 

.)4۹۷ /۳ آخرجه النسائي عن العرباض بن سارية (فیض القدیر‎ (ಯ) 


一 -人 人 全‏ المعاییر الشرعية 

المدین من زيادة عملا بمقتضی ಲ‏ المذکورة. 
ج- إن اشتراط الموسسة استیفاء دیونها على المدین المماطل من آرصدته لدیها هو من 

قبیل الشرط الصحيح» والمسلمون على شروطهم. 
وه اه المقاصة وان كانت لا تحتاج لاذن المدین فإن الأولى النص على ذلك في 
عقد المداينة؛ لا ختصار الاجراءات عند النزاع» ويستأنس لذلك بمسألة الظفر بالحق 
المبنية على أدلة شرعية؛ منها: قوله ب لزوجة آبي سفیان: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»۲. 


eleeleal6 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان رقم ۱۱۱۵). 


المعیار الشرعي رقم (۳): المدین المماطل سس بر 2 


ملحو (ح) 
التعريفات 
المطل: 


هو التسویف في الوفاء بالالتزام أو تأخير ما استّحِقّ آداژه بغير عذر. 
ಚ|‏ 

هو المدین الموسر الذي امتنع عن أداء الدين الحا بدون عذر شرعي بعد المطالبة 
المعهودة. 
الشرط الجزائی: 

هو اتفاق المتعاقدين على تقدیر سابق للمبلغ المستحق بتأخیر تنفيذ الالتزام بعمل. 
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ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
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ER 
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ر قم الصفحة 

人 民生 التقدیم‎ 

نص المعیار ೊ್‌‏ ا هام ماما معا رم ماما مج as ೋ ೋ ೋ ೋ ೋ‏ مره AV‏ 

2 ರ ಫಲ ರ್ಷ್ರ್ಟ್ಟ್ಟ್ವ್ಟ್ಜ್ಟ್ಯ್ಟ್ಯ್ಟ್ಯ್ವರ್ಕಹ نطاق المعیار‎ - ۱ 

ರ O ಚತ ಹಹ ರ್ಯ تعریف المقاصة وأنواعها‎ 1 

۳- المواعدة على إجراء المقاصة 人 人‏ 

A التطبيقات المعاصرة للمقاصة‎ - ٤ 

ರೋ ಲ ಲೊ  ು ್ಕೃ|«ೃ| ೃ|  ರಗಸಸ್ನ್ಕುಕನ್ಕನ್ಮ ه - المقايضة النقدية‎ 

1 ಲಂಗ ್ಚ್ಸ್ಸ್ಸ್‌ ಮ ಖ್ಯ ಚ್‌ تاريخ إصدار المعیار‎ - " 

اعتماد المعیار 人‏ 

تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار O  ೈ ್ರಿ್ರ‏ 
الملاحق 

أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ಟೋ ೊ ESS SSS‏ 

ب- مستند الأحكام الشرعية 人‏ 

ج- التعریفات مقا عو روه [ಟಟ‏ وه ಯ‏ وکا موه اج مج واه اه ما وی ಬ‏ ا ಇಸ‏ 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین سیدنا ونبینا محمد» 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى تعريف و بيان أحكام المقاصة وشروطها وضوابطها الشرعية وما 
المؤسسات)20. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (4): المقاصة E ggg ಪ‏ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 


یتناول هذا المعیار انقضاء الالتزام بالدین عن طریق المقاصة. 
ولا يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام عن طريق الحوالة»› والابرای والصلح عن الدین» 
والظفر بالحق. والإقالة» لأن لها معايير خاصة بها. 


؟. تعریف المقاصة وأنواعها: 


(۱) 


المقاصة هي: إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك 
الشخص لمدينه. 
والمقاصة نوعان» هما: المقاصة الوجوبيةء والمقاصة الاتفاقية: 
۲ المقاصة الوجوبية: 
المقاصة الوجوبية هي التي تقع جبرًا أو وجوبًا"“ في حق الطرفين أو في حق 
آحدهما؛ وهي نوعان أيضًا : جبرية» وطلبية: 
۲ المقاصة الجبرية هي سقوط الدينين ಯ‏ دون طلب أو توقف على 
تراضي الطرفين أو رضا أحدهما. 
۲ شروط المقاصة الجبرية هي: 
ಚ ۱/۳/۱۲‏ طرفي المقاصة دا للخر ومديثاله: 
۲ أن یکون الدینان متساویین جنشاونوها وصفة ول لا 
أو تأجیلا» ಲ‏ تفاوت الدینان في القدر وقعت المقاصة في القدر 
المشترك وبقي صاحب الدین الاکثر داتتا للا خر بمقدار الزيادة. 
۲ ألايتعلق بأحد الدینین حق للغیر؛ ಯು‏ للضرر عنه» مثل حق 
المرتهن. 
۲ ألا یترتب على المقاصة محظور شرعي؛ مثل الربا أو شبهة الربا. 


المراد بالجبر أو الوجوب آنها تقع دون حاجة إلى اتفاق. 


8ن سس المعاییر الشرعية 

۲ المقاصة الطلبية هی: سقوط الدینین بطلب صاحب الحق الأفضل 
ಚ‏ حفه» سواء رضبی صاحب الق الاخنی ಹ‏ 

۲ شروط المقاصة الطلبية هي: 

۲ أن یکون كل من طرفي المقاصة دائتا للآخر ومديئًا له. 

۲ رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه فى الأفضلية» 
ಚಿ‏ کان يكون دینه مرا برهن أو كفالة أو أجل اللي 
کأن یکون اجل ಯು‏ اقصر آو آن یکون ಬು‏ حالا ودین ال هر موجلا. 

۲ تماثل الدینین في الجنس والنوع لا في الصفة والأجلء وإذا 
تفاوت الدینان فى القدر وقعت المقاصة فى القدر المشترك وبقى 
صاحب الدين الأكثر دائنا للآخر بمقدار الزيادة. ۱ 

۴ الا بثرتب علی المقاضة سور فرعي مكل الربا أو شنبهة 
الربا. ۱ 

۲ المقاصة الاتفاقية: 

۲ المقاصة الاتفاقية هی سقوط الدینین بتراضی الطرفین على انقضاء 
الالتزام فيما بینهما. ۱ ۱ 

۲ شروط المقاصة الاتفاقية هي: 

۱۳/۳/۷۳ آن یکون كل من طرفي المقاصة اننا ل"خر له 

۲ رضاکل واحد من طرفي المقاصة. 

۷ الا يركب على النقاضة محظور (ಆ.‏ كالريا أو شسبية 
الربا. ۱ 

۲ تجوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والاجل؛ 
لأن الرضا يعد تنازلا من کل من الدائنین عن حقه فى الأفضلية» وتجوز 
كذلك إذا تفاوت الدينان في القدرء فتقع المقاصة في القدر المشترك ویحق 
لصاحب الدين الأكثر مطالبة الآخر بمقدار الزيادة. وينظر البند (۱/۱۰/۲) 
من المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات. 

۳ - المواعدة على إجراء المقاصة: 
تجوز المواعدة بين ಟ್ಟ‏ وعملائها أو المؤسسات الأخرى على إجراء المقاصة فيما 


المعیار الشرعي رقم (4): المقاصة سس حجبري 
ينشأ من دیون فى المستقبل» وتطبق الشروط الواردة فی البند (۲/ ۱) و البند (۲/ ۲). 
وإذا كان الدينان بعملتین مختلفتین فتکون المواعدة على إجراء المقاصة بینهما بسعر 

الصرف السائد عند وقوع المقاصة ಯ‏ للتواطؤ على الربا. 

: التطبیقات المعاصرة للمقاصه‎ - ٤ 

من التطبیقات المعاصرة للمقاصة ما یأتی: 

۶ اشتراط المقاصة في الدیون الناشتة بين الموسسة والعمیل عن البیوع الآجلة » وهذه 
المقاصة معمول بها فى معظم المؤسسات وتعرف .(Set-off and consolidation)‏ 
وتكون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهماء واشتراط هذه 
المقاصة مقدمًا يغنى عن الاتفاق عليها فى حال اختلاف العملتين أو أفضلية آحد 
الدینین. 

۶ المقاصة بين المؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرفة المقاصة. 
وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. 

۶ المقاصة بين المؤسسات المالية عن طریق الشبکات العالمية أو المحلية» مثل 
المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري» 
وهی مقاصة وجوبية أو اتفاقية» بحسب توافر شروط |حداهما. 

۵ - المقايضة النقدیة: 
لا تجوز ಟ್ಟ‏ النقدیة» (5025) التي تتم على ساس الربا؛ لأنها مقاصة بين الفوائد 
الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة. 

1 تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م. 
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ಆಟ .الیو‎ 25 


اغْتِمَاد العیار 


ಟೈ‏ المجلس الشرعی معیار المقاصة فى اجتماعه السادس. المنعقد فى المدينة المنورة» 
خلال الفترة من ۳۰-۲۲ صفر ۱۲۲ هیوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱م. 
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المعياد الشرعي رقم (5): المقاصة سس وچ 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
-١‏ صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۹ صفر ١577‏ هم یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م وما ورد في 
هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ما ورد فى المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنةٍ ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


مردمرهی‌ره 


ಯ ದೂ ಾರುಾುಲದಾವವವೈೈ್ಟ ,..‏ رح 


7 、 ( أ ) 


نبذة تاريخية عن المعيار 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲)» المنعقد في الفترة من ۱-۱۰رمضان 
۰ مه یوافقه ۲۲-۱۸ کانون الأول (ديسمبر) 1444 في مكة المكرمة إعطاء أولوية لاعداد 
المعيار الشرعي للمقاصة. 

وفي ۲۷ رمضان ٠٤٩۰‏ هیوافقه ٤‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۰۰م تم تکلیف مستشار 
شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من ۱۹-۱۸ ربیع الأول ۱۶۲۱ هيوافقه 
۲۱-۰ حزیران ಟಬ‏ ۲۰۰۰م في مملكة البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وأدخلت عليه 
بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم )1( المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۲۰ 
و۲۱ جمادی ال خرة ۱6۲۱ هیوافقه ۱۸ و۱۹ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۰م» مسودة مشروع المعیار وطلبت 
من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات؛ 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (ಗ‏ المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۵ و شعبان ೨೨1111‏ 
یوافقه ۱ و۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۰م» مسودة مشروع المعیار وأدخلت التعدیلات التي رأت من 
المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة مشروع المعیار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵) المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ ه-یوافقه ۸-٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۰م 
وآدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهیذا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاريخ ٤‏ وه ذو الحجة ۱۶۲۱ هیوافقه 
۷ و شباط (فبرایر) ۰۸۲۰۰۱ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المرکزیق 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجالء وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت» سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالهاء وآقام آعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 


المعیار الشرعي رقم (8): المقاصة سس ಉ ಕಫ ಎಂಎ‏ 2 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (۸) المنعقد في ۱۲ و۱۷ ذو الحجة 
۱ هيوافقه ۱۱ و۱۲ آذار (مارس) ۲۰۰۱ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» ಯ‏ التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
من ۳۰-۲۲ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱ التعدیلات التي آدخلتها لجنة 
الدراسات الشرعية» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالا جماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في محرم ۱۳۳ هب 
يوافقه تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۱ المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذقًا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما يراه 
متاسًا متها: 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
۲۹-۷ شعبان 570 ١ه‏ يوافقه ۲۸-۲۲ يونيو ٤٠٠۲م‏ التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة» 
وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية. 
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ಯ ಯಾಹೂ ್ಪ ].. 


لحت (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


دلیل مشروعية المقاصة آنها جری بها التعامل ولم ینقل إنكارهاء كما آنها تحقق مقصود 
الشرع في براءة الذمم دون تکلف الأخذ والاعطاء وذلك لأن مطالبة آحدهما للاخر بمثل ما عليه 
من دين عبث لا فائدة فیه» والشريعة منزهة عن ذلك. وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الحق في 
الدین الأفضل تنازل عن حقه ولا مانع من ಲ್‌‏ كانت اتفاقية فدلیل مشروعیتها قوله وك 
«المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حرامًا آو حرم ೬‏ 


مردمرهی‌ره 


)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه ۰1۳/۳ طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت. بتحقیق: أحمد محمد شاکر 
وآخرین. وآخرجه البيهقي في سننه» ۷/ ۲۹۹۰۲۸ وراجع فيض القدیر للمناوي 7/ ۲۷۲ طبعة المكتبة 
التجارية الکبری» مصر ۱۳۵۲ ه. 


المعيار الشرعي رقم (4): المقاصة سس وچ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الدين والقرض: 

الدين هو مايثبت في الذمة - من غير أن يكون معيئًا مشخصًا - بأي سبب يقتضي ثبوته» 
سواء ಟ್ಟು‏ منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الأشخاصء مثل الثمن في بيع 
الأجل» وبدل القرض. 

والعلاقة بين القرض والدين : أن الدين أعم من القرض» فكل قرض دين» وليس كل دين 
قرضًا وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين. 
الدين الحال: 

هو ما يجب أداؤه فورًا أو عند طلب الدائن» سواء أكان حالا في آصله أم كان مؤجلًا فحل 


ع 


آجله. 
ತೆ |‏ 
هو ما كان آداژه مستحقا في وقت معین في المستقبل» وقد یکون ಲ ಲ‏ في أوقات معينة. 
الصفة: 
هي ما يميز الشيء من غيره من الجنس نفسه» كالجودة والرداءة» أو التوثيق بالرهن أو الكفالة 
وخطاب الضمان. وحجز الرصيد. 
الاپراء: 
إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. 
الصلح: 
معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم. 
الإقالة: 


رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. 
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(معیارمعدذل) 
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ಬರ ಬನ ಯು ಚಯ ಬಾಜ صور تحقق مقاصد الضمان‎ -6 


تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار و 


الملاحق 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الضمانات» وما يجوز منها وما لا يجوزء وأهم التطبيقات 
التى تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)'. 
يي لز يه الم سار مي 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


)۱( استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامية ومنها المصارف 
الاسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (8): الضمانات سس و ۱۱ ۵ 


ص‌المعیار 


-١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعریض الدیون للضیاع 
آو المماطلة؛ مثل الكتابة والشهادة والكفالة والرهن والشیکات وسندات الاذن» مع بیان ما هو 
مشروع أو ممنوع من الضمانات. كما یتناول التمییز بين المضمونات والامانات. 
ولا یتناول هذا المعیار ضمان الاتلاف والجنایات والخصب. 
؟- أحكام عامة للضمانات: 
۲ مشروعية الضمانات وملاء‌متها للعقود: 

۱/1/۲ اشتراط الضمانات مشروع في عقود المعاوضات؛ مشل البيع» وفي 
الحقوق؛ مثل حق الملكية الفكرية» ولا يخل هذا الاشتراط بالعقد المشترط 
فیه كما أنه لا مانع من الجمع بين عقد الضمان والعقد المضمون؛ لأن 
التوثيق ملائم للعقود المضمونة. 

۲ لا مانع من الحصول على آکثر من ضمان, مثل الجمع بين الكفالة والرهن. 

۲ الضمان في عقود الأمانة: 

۲ لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة» مثل عقد الوكالة 
أو الإيداع؛ لمنافاتهما لمقتضاهاء ما لم يكن اشتراطهما مقتصرًا على 
حالة التعدي أو التقصيرء أو المخالفة للش روط أو القیود وبخاصة عقود 
المشاركات والمضاربة؛ حيث لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب 
أو وكيل الاستثمار أو أحد الشرکاء سواء كان الضمان للأصل آم للربح» 
ولا يجوز تسويق عملياتها على آنها استثمار مضمون. 

۲ "لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهماء 
ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض 
بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا 
كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة» ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد 


5 سس المعاییر الشرعية 
منفصل فانه يكون کفیلا لا بصفة کونه وكيلاء حتی لو عزل عن الوكالة يبقى 
۲ ضمان الأعيان المؤجرة: 
ضمان العين المؤجرة على مالكهاء وهي أمانة في يد المستأجرء فلا يجوز اشتراط 
الكفالة أو الرهن ونحوهما على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين المؤجرة ما لم 
يكن الاشتراط مقتصرًا على حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة» ويترتب على 
ذلك أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك مالم ينشا بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره» 
كما يتحمل مصروفات التأمين إن وجد» ومصروفات الصيانة الأساسية التي یتوقف 
عليها وجود المنفعة. 
۲ الكتابة والشهادة: 
١/4 ۲‏ التوثيق بالكتابة مندوب شرعاء سواء أكان بمستند عادي أم رسمي» ويعتبر 
العرف في شكل الكتابة» وفيما يصلح للاحتجاج به من المستندات» ويحرم 
تزوير المستندات أو كتمانها أو إتلافها لتضييع حقوق الآخرين. 
۲ التوثيق بالشهادة في المعاملات المالية مندوب شرعًاء ويستحب تحمل 
الشهادة ويجب أداؤها عند الحاجة وتحرم شهادة الزور» وهي من كبائر 
الذنوب. 
۲ لا يجوز التوثيق بالكتابة أو الشهادة للتصرفات المحرمة؛ مثل الاقتراض 
بفائدة ربوية. 
۳- الکفالة: 
۳ مشروعية الکفالة وأنواعها: 
۳ يجوز أن تشترط المؤسسة على العمیل تقدیم کفیل أو 51 لضمان 
مدیونیاتها علیه. 
۳ تنقسم الكفالة إلى نوعین: كفالة مع حق الرجوع على المکفول عنه؛ وهي 
التي تتم بطلب المدین أو رضاه» وكفالة مع عدم حق الرجوع على المکفول 
عنه؛ وهي التي تحصل من غير إذن المدين (وهي تبرع). 
۳ لا يحق للمؤسسة الكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول عنه إلا ذا 


المعیار الشرعي رقم (۵): الضمانات و۹ ۱.۳ 


۲/۳ 


۳/۳ 


۳ يجوز توقیت الكفالة بأمد محدد ویجوز وضع حد آعلی للمبلغ 
المکفول به» ویجوز تقییدها بشرط وتعلیقها على شرط كما تجوز إضافتها 
للمستقبل بآن تحدد بداية آثرها بموعد لاحق» وفي حالة الاضافة للمستقبل 
يصح أن يرجع عنها الکفیل قبل نشوء الدين المکفول به» مع إشعار الدائن 
بهذا الرجوع. 

۳ 0 لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقّا؛ ويحق للكفيل 
استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة» ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن 
كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها من العميل. ينظر البند (5/ »)١ /١‏ 
و(5/١3/1).‏ 

ضمان المجهول وما لم يجب: 

تصح كفالة ما ليس معلومًا من الديون» كما يصح ضمان ما لم يجب بعد في الذمة مع 

جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له ویسمی (ضمان السوق) 

أو (ضمان العهدة)؛ ومن أمثلته: ضمان رد الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع مستحق 

لغير البائع ویسمی ضمان الدرك. 

مقتضى الكفالة: 

۳ للدائن حق مطالبة المدين أو الكفيل وهو مخير في مطالبة أيهما شاء. 
ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الکفالة» مثل أن يطالب الدائن المدين أولّاء 
فإذا امتنع يرجع على الكفيل. 

۳ 7/7 إذا أبرأ الدائن المدين برئت ذمة الكفيل» وإذا أبرأ الدائن الكفيل لم تبرأ 
ಲ್ಲ‏ صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على 
المدين المكفول بما أدى لا بما كفل؛ سدا لذريعة الرباء وان صالح الكفيل 
الدائن عن الدين بخلاف جنسه يرجع بالدين أو بما ಬ ಲ‏ أقل. 

۳ جوز آن یکرن عفد الکفالة من عقد المدایتة: آو سكل عة آو ق 
أو بعده. 

۳ 5 إذا كانت المؤسسة تدیر العملیات على أساس المضاربة» أو المشاركة» 
أو وكالة الاستثمار» فلا يجوز لها أن تضمن تقلبات أسعار صرف العملة 
لاسترداد إسهامات المستثمرين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان المضارب أو 


一 人 :人‏ المعاییر الشرعية 
الشريك أو وكيل الاستثمار لرأس مال المستثمرین» وهو ممنوع شرعاء ينظر 
البند (۲/ ۱/۲) و (۲/۲/۲). 
۳ إذا اشترطت المؤسسة على العميل في عقد المداينة المبرم بينهما تقديم 
كفيل فامتنع العميل فإنه يحق للمؤسسة مقاضاته لالزامه بذلك أو فسخ 
العقد. 
۶ الرهن: 
الرهن هو: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر 
الوفاء. ينظر المعيار الشرعي رقم (۳۹) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة. 
ಇರ‏ صورتحقق مقاصد الضمان: 

۰۵ اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: 
يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن سداد بعضها 
ما لم توجد ظروف قاهرةء ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضيّ مدة 
مناسبة: 

۰ فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن: 
يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة 
بعد حلول الأجل فله فسخ العقد حمايةً لحقّه دون الرجوع إلى القضاء. 

5- التطبيقات المعاصرة للضمانات: 
5 خطاب الضمان: 

۲ لا يجوز آخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان والتي یراعی فیها 
عادة مبلغ الضمان ومدته» سواء أكان بغطاء آم بدونه. 

۲ إن تحمیل المصروفات الادارية ಟು‏ الخدمات على طالب خطاب الضمان 
لا صدار خطاب الضمان بنوعیه (الابتدائي والانتهاتي) جائز شرعاء مع مراعاة عدم 
الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقدیم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن یراعی في تقدیر 
المصروفات لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 


۲ لا يجوز للمؤسسة |صدار خطاب ضمان لمن یطلبه للحصول على قرض ربوي 
أو عملية محرمة. 


المعیار الشرعي رقم (9): الضمانات سس ತ ರಾ‏ 
۲ الاعتماد المستندي: 
الاعتماد المستندي هو: تعهد مکتوب من بنك يسمى (المصدر) یسلم للبائع (المستفید) 
بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الامر) مطابقًا لتعلیماته» أو يصدره البنك بالاصالة عن 
خلال فترة معينة شريطة تسلیم مستندات البضاعة مطابقة للتعلیمات. 
وبعبارة موجزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء» مشروط بمطابقة المستندات للتعلیمات. ینظر 
المعیار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الاعتمادات المستندية. 
7 استخدام الشیکات أو السندات الإذنية: 
إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدین على أداء ಬ್ಬ‏ فى مواعيدهاء بحیث تعاد 
إليه إذا آدی» آو ترسل للتحصیل إذا تخلف هو الا داء. وبحق لمن يقدم تلك الشيكات أو السندات 
الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة. 
57 التأمين على الديون: 
يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. 
57 تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها): 

5 يجوز للمؤسسة أن تشترط على العميل لتوثيق المديونية التي سيدفعها على 
أقساط أو فى موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد حسابه الاستثماري أو إيقاف 
حقه في السحب منه مطلقًاء أو بمقدار الدين» وهو الأَوْلَى. ويكون ربح الحساب 

5/ 0/ ۲ لا يجوز للمؤسسة فى عملية المداينة للعميل أن تشترط تجميد حسابه الجاري» 
ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب بمطلق إرادته. 

7 التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثما رآوما يسمى (ضمان الطرف الثالث): 
يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار» وغیر أحد الشركاء بالتبرع للتعویض 
عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة» أو عقد الوكالة بالاستثمار. 
7 ضمان الاكتتاب بالأسهم (التعهد بالاكتتاب): 


١5‏ يجوز التزام المؤسسة بالاكتتاب فيما يبقى من أسهم مؤسسة أخرى مطروحة 


一 -和合‏ المعاییر الشرعية 
للاکتتاب بعد انتهاء فترة الطرح» على أن یکون بالقيمة المعروضة ومن دون مقابل 
عن الضمان. 

۲ يجوز أن یحصل الملتزم بالاکتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان؛ مثل 
إعداد الدراسات أو تسویق الاسهم. 

۲ الضمان في المزایدات آوالمناقصات. وهامش الجدية في المرابحات. والعریون: 

۲ يجوز الحصول على الضمان في المزایدات أو المناقصات» ویشمل ذلك المبالغ 
التي تقدم عند الاشتراك فیها (الضمان النقدي الابتدائي)» والتي تقدم عند رسوّها 
على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي) وهذه المبالغ آمانة لدی الجهة الطارحة 
للمزايدة أو المناقصة ولیست عربوتًاء وتضمن بخلطها بغيرهاء ولا تجوز مصادرتها 
إلا بقدر الضرر المالي الفعلي. ويتم استثمارها لصالح العمیل بموافقته» ما لم يتم 
إيداعها في حساب جار بناء على طلبه. 

5 يجوز أخذ مبلغ من العمیل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إذا كان الوعد ಎ‏ 
للعميل» ویسمی (هامش الجدية)» وهو أمانة وليس عربوئًا لعدم وجود العقد» 
وتطبق عليه الأحكام المبينة في البند »)١/8/75(‏ ولا يؤخذ منه عند التكول 
إلا مقدار الضرر الفعلي» وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير. 

۲ يجوز أخذ مبلغ (عربون) من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد» على أنه إذا 
لم يفسخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان المبلغ جزءًا من العوض» وان 
فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع أو الموجر. ಫ್‌‏ تتنازل المؤسسة 
ಯೊ‏ زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. 

7 حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع: 

5 للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة في مال العميل 
المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات. 

۲ للموسسة حق التتبع لمحل الضمان» كالرهن ونحوه» إذا تصرف الحائز له تصرفا 
يؤدي إلى ضياع حق الموسسة في الاستیفاء منه. 

۲ براعی حق الدائنین المرتهنین في التقدم على الدائنين العادیین. ينظر المعیار 
الشرعي رقم (ಗಳ‏ بشأن الرهن وتطبیقاته المعاصرة. 

۲ للقائمین بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسسة حق الأولوية (حق التقدم) 


المعیار الشرعي رقم (5): الضمانات ಪಾ‏ )2 
في استیفاء ಭರಮ‏ المتعلقة بأعمال التصفية. ينظر المعیار الشرعي رقم (4۳) 
بشأن الافلاس. 
۷- تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۸۲۰۰۱. 


alcaleale 


2 و الیو ಆ‏ 


اغْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معیار الضمانات في اجتماعه السادس المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من ۲۹-۲۵ صفر ۱6۲۲ ه-یوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱م. 


alealeal6 


المعیار الشرعي رقم (۵): الضمانات و9 .۱ 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱6۲۲ ه_یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م وما ورد في هذا 
ಕ್ರ ಟಾ‏ مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ಜಟ ತ 25 


مُلحر (1) 


نبذة تاريخية عن المعيار 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲) المنعقد في الفترة من ١5-٠١‏ رمضان 
۰ هيوافقه ۲۲-۱۸ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۹م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد 
المعيار الشرعي (الضمانات). 

وفي ۲۷ رمضان ۱۶۲۰ ه-یوافقه ٤‏ كانون الثاني (ینایر) ۲۰۰۰م» تم تكليف مستشار شرعي 
لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۸ و۱۹ ربيع الأول ۱6۲۱ 
يوافقه ۲۰ و۲۱ حزیران (یونیو) ١٠٠٠م‏ في مملكة البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المعیاره 
وأدخلت عليه بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (ಸ)‏ المنعقد في مملكة 
البحرین في الفترة ۲۰ و۲۱ جمادی ال خرة ۱۶۲۱ هیوافقه ۱۸ و۱۹ آیلول (سبتمبر) ١٠٠٠م‏ 
مسودة مشروع المعیا وطلبت من المستشار [دخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۷) المنعقد 
في مملكة البحرین في الفترة ۵ وا شعبان ۱8۲۱ هیوافقه ۱ و۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ١٠٠٠م‏ 
مسودة مشروع المعیار وآدخلت التعدیلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة 
مشروع المعیار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ ه یوافقه ۸-6 کانون الأول (دیسمبر) ಜು‏ 
وآدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعیار وقرر إرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ٤‏ وه ذو الحجة ۱۶۲۱ ه-یوافقه 
۷ و78 شباط (فبرایر) ۰۲۰۰۱ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا یمثل ون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة» وفقهاء ಟ ್ಬ ಟ್ರ‏ الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم 
ما طرح خلالهاء وأقام آعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالا جابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 


المعیار الشرعي رقم (۵): الضمانات جخخ۱۱۱ 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (۸) المنعقد في ١5‏ و ۱۷ ذو الحجة 
١‏ مه یوافقه ۱۱ و۱۲ آذار (مارس) ۲۰۰۱ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة کتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ಸ)‏ المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
۳۰-۲ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱م التعدیلات التي آدخلتها لجنة 
الدراسات الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع في 
بعض البنود» وبالاغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في محرم 
۳ ١ه‏ یوافقه نوفمبر ಬು‏ وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعديلات التي رآتها مناسبة» إضافة وحذقًا واعادة صياغة» ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار 
ما یراہ مناسیّا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲۹-۲۷ شعبان ۱6۳۰ ه-یوافقه ۲ ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 5١١٠م‏ التعدیلات التي 
اقترحتها لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد 
المعیار بصيغته المعدلة الحالية. 
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一 人 全‏ المعاییر الشرعية 


ملحو (ب) 


مىك الأحكام الشرعية 


مشروعية الضمانات وملاء متها للعقود: 

مشروعية اشتراط الضمانات مستندها الأدلة الخاصة بكل نوع من أنواع الضمانات» ولما 
في ذلك من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية. 
الضمان في عقود الأمانة 

الأمانات يجب تسليمها بذاتهاء وأداؤها فور طلبها؛ لقوله تعالى: :9 ಟಟ‏ أن وا 
المت ಟುಟ ಟು‏ وإنما الغرض منها الاستحفاظ كالوديعة» 
أو الإحسان كالعارية» وتسليمها لمن هي بيده قائم على اعتباره آهلا لذلك. أو بعبارة الفقهاء ಯಜ‏ 
والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو المخالفة؛ لأن في ذلك إخلالًا بالأساس المعتمد في 
الأمانات. 
الكتابة والشهادة: 

ಗಃ حزم القائل‎ ಬ شرعًا وهو قول جمه ور الفقهاء‎ ಟ್ನ್‌ 
.» ಗ್ಯ متمسگا بظاهر قوله تعالى: :9 يَتَأَيُهًا 0 اموا إنا دای یتست‎ 
وقوله تعالی: ونان ککنبوه صر َو َب 3 له . واستدل الجمهور بأن هذه‎ 
ಸಸ ಯತು ಟ್ಟು e او ب‎ 
ممه وَل آله رکه 4" والمرجعٌ العرف فيما يصلح من الكتابة للاحتجاج به؛ لأن الشريعة لم‎ 
تحدد طريقة معينة للكتابة.‎ 

أما التوثيق بالشهادة فدلیله ما جاء في قول الله ಜಟ‏ من رجا سکم 
إن ار ೫ 5೬05 ಚ. ಆ 4.೬5‏ !50 آن ಯ ಸ ಆ‏ تک ಯಜು‏ 
الْخْترَئ . 
(۱) سورة النساء الآية: (۵۸). (۲) سورة البقرق الآية: (۲۸۲). 
(۳) سورة البقرة» الایة: (۲۸۳). 
(8) سور البقرة الایة: (۲۸۲). 


المعیار الشرعي رقم (5): الضمانات ۱۱۳2 
ومنزلة الشهادة عند الفقهاء آقوی من منزلة الكتابة» وقد تغير اعتبارها في العصور الأخيرة» 
حتی إن القوانین لا تعتبر الشهادة إلا في مبالغ قليلة» وتعطي الأهمية المطلقة للكتابة. 
الكفالة: 
مشروعية الكفالة وأنواعها: 

الكفالة مشروعة بالقرآن الكريم» والسنة والاجماع» والمعقول. 

فمن القرآن قوله تعالی: ‏ کل ند صُوَاعَ ಪ ಲ‏ بعر ات يده 
ریم © ۳6 

ومن السنة حدیث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي له فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله 
صل عليها. قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانیره قال: «صلوا 
على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه. فصلی عليه”"» وفي رواية: آنا 
أتکفل به" . 

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الكفالة» والكفالة تدعو إليها حاجة الناس لتسهیل التعامل 
بينهم» ولا سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملاء ولان الكفالة من مقتضى العقد ومصلحته. 

ومنع أخذ الأجر على الكفالة؛ لأنها من المعروف ولإجماع الفقهاء على ذلك. ولأنها 
استعداد للقراض, بالدفع والرجوع على المكفولء فلم يجز أخذ المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض 
نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربًا. 

ضمان المجهول. وما لم يجب: 

المستند الشرعي لصحة ضمان المجهول عموم حديث: «الزعيم غارم»** حيث لم يفصل 
بين المعلوم والمجهولء لعدم الضرر من الجهالة هنا؛ لأنها تئول إلى العلم فيعرف الكفيل بعد 
حدوث الدين ما يترتب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان ما لم يجب قوله تعالى: :9 ون جاء 
بو مَل تبر ون بو ಯಪ‏ © 4 حيث ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق. 


.)۷۲( سور یوسف. الایة:‎ ಟ್ಟ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۸۰۰/۲. دار ابن کثیر واليمامة. 

.۵۹/4 آخرجه النسائي ۷/ ۰۳۱۷ وابن ماجه ۸۱۶/۲ والبيهقي في السنن الکبری‎ (ಗ) 

(4) آخرجه آحمد وأبو داود والترمذي (الدراري المضية ۳۹۹/۱ دار الجیل) وابن ماجه في سننه ۲/ ۸۰۶ دار 
الفکر والبيهقي في السنن الکبری 11/1 مكتبة دار الباز. 

)9( سورةیوسف. الآية: (۷۲) والمراد بالزعيم: الکفیل. 


.10 سس ಗ‏ الشرعية 
والدلیل لثبوت حق الدائن في مطالبة المدین أو الکفیل أن الحق ثابت في ذممهم» فالدائن 
مخير في مطالبة أيهما شاء. وآما مشروعية اشتراط ترتیب ಬ್ರಹ‏ في الكفالة فهو مذهب المالكية 
في آحد القولین") وهو قول للحنفية”" بأن المدین إن كان موسرًا فالمطالبة للكفيل لا محل لها الا 
إذا امتنع المدین» فيكون لاشتراط الترتيب آثره» ولا سيما أن فيه تمسکا بالأصل. 
اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: 
مستنده قوله کل «المسلمون عند شروطهم»”"؛ ولأن الأجل حق للمدين فله التنازل عنه مطلقًاء 
أو بالتعليق على تأخره في السداد لتقوية الدين» وتمکین الدائن من المطالبة بجمیعه بدلا من الانتظار 
وقد صدر بتأکید مشروعية هذا الاشتراط قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (۵۱). 
حق البائع في فسخ البیع المژجل للوخلال بأداء الثمن: 
مستنده أنه رضي بالتأجیل إذا لم یتعرض لضیاع مستحقاته. وبهذا أخذ جمهور الفقهاء 
خلافْا للحنفية الذین حصروا حق الدائن في التقاضي» إلا إذا اشترط لنفسه حق الفسخ «والمسلمون 
عند شروطهم). 
التطبيقات المعاصرة للضمانات : 
خطاب الضمان: 
لأنها استعداد للإقراض ಟ್ಟ‏ مقابل عنه» وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان. آما 
إصدار خطاب الضمان فهو خدمة یسوغ أخذ الأجر عنها. 
والمنع من إصدار خطاب ضمان لعمل محرم مستنده تحریم المعونة على الإثم» وحدیث: 
«لعن الله آكل الربا ومو لَه وکاتبه وشاهدیه»٩)‏ والکفیل آقوی من الکاتب والشاهد. 
(۱) البیان والتحصیل لابن رشد ۰۲۹۱/۱۱ 
(೪)‏ بدائع الصنائع ۷/ ۰۲۲۳ 
ಟಟ‏ آخرجه البيهقي في سننه الکبری 5/ 54/71/94 7» مكتبة دار الباز» والدارقطني في سننه ۱۰/ ۲۷ دار 
المعرفة» وابن آبي شيبة في مصنفه 4/ ۰60۰ مكتبة الرشد والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩۰ /٤‏ دار 
الکتب العلمية. 
(«ಟ್ಟಿ‏ آخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۱۹/۳ دار إحياء التراث العربي» ورواه الخمسة نيل الأوطار للشوكاني 
۰ دار الجیل. 


المعیار الشرعي رقم (9): الضمانات 2۱۱3 
الاعتماد المستندي: 
مستند جواز الحصول على آجرة عن الاعتماد المستندي أنه خدمة تستلزم آعمالا فیها 
استخدام الشیکات آو السندات الاذنية: 
المستند الشرعی للحصول على شیکات أو سندات إذنية على سبیل الضمان هو دلیل 
التأمين على الدیون: 
التأمين الإسلامي قائم على التبرع فیختفر فيه الغرر» والقسط الذي يدفع يقدم في إطار التبرع المنظم 
بين المشترکین في التأمين. وقد صدر بشأن مشروعية التأمين الإسلامي قرارات من المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي'", ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمرالإسلامي”". وما 
في هذا التأمين من معنى الكفالة ليس عليها مقابل مشروط وينظر في ذلك: المعيار الشرعي رقم ಟು‏ 
«التأمين الإسلامي». 
تجميد الأرصدة النقدية: 
دليل جواز اشتراط تجميد الحساب الاستثماري القول بجواز رهن النقود» فضلاعن 
أن الغرض من هذا التجميد هو التمكين من المقاصة إذا ترتب على من رهن رصيده مستحقات 
تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعًا بين البيع بالأجل والقرض. 
ضمان الطرف الثالث: 
ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال في عقد استثمار 
مع غير المتبرع» وهو تبرع جائز لقوله تعالى: 2ل ما عَلَ لمح زیت من ಉಲ‏ 74" وقد جاء في 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: اليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار 
أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل فى شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد 
ಥೆ 1 ۰ + ۰ ۰ ۰ ಆ ۰‏ 
بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معین» على أن یکون التزامًا مستقلا 
(۱) الدورة الأولىء القرار الخامس. 


)0( قراررقم ٩‏ (۲/۹). 
(۳) سورة التوبة الایة: .)٩۱(‏ 


一 -和合‏ المعاییر الشرعية 
عن عقد المضاربة» بمعنی أن قيامه بالوفاء بالتزامه لیس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه 
بين آطرافه» ومن نَم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع 
عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به» بحجة أن هذا الالتزام كان 
محل اعتبار في العقد». 
ضمان الاكتتاب بالأسهم: 
إذا كان هذا الضمان من دون مقابل فهو كفالة بدون آجر وهي جائزة شرعا. وأما إذا كان 
بمقابل فمستند المنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان. ينظر: البند(7/ ۱). 
الضمان في المناقصات. وهامش الجدية في المرابحات. والعريون: 
مستند الضمان في المناقصات وهامش الجدية ما سبق في مشروعية الضمانات بوجه 
عام» وهما جائزان لما فيهما من الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي من النکول. ومستند 
العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة» وقد أخذ به الإمام آحمد» وقد صدر بشأن 
العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي”"» والمعيار الشرعي رقم (۵۳) «العربون». 
حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع: 
المستند الشرعي للأولوية لبعض الحقوق مشل مستحقات القائمين بالتصفية» أنها أجر 
على عمل تقرر بحكم القضاء للمصلحة» ومستند الأولوية لمن يزيد في موجودات المفلس قول 
النبي 3ರ‏ «من باع سلعة ثم آفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء»”" وقد صدر 
عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي قرار بشأن هذه الأولوية» استنادًا إلى عدد من الفروع 
الفقهية القائمة على تقرير بعض الامتيازات المشتملة على حق الأولوية فى الاستيفاء» وأما مستند 
حق التتبع فهو أنه لتمکین الدائن من الاستیفاء وحفظ حقه. ۱ 


alcalcale 


)1( قرار ۳۰ (4/۵). 

(ಲ)‏ قرار رقم ۷۲ (۸/۳) بشأن العربون. 

)۳( آخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: «من آدرك ماله بعینه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غيره» صحیح 
البخاري رقم ۲4۰۲ وصحیح مسلم رقم ۱١۵۹‏ . 


المعيار الشرعي رقم (8): الضمانات سس ಚ ಜ್ನ‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


المضمونات: هي ما يضمن بالعقد أو باليد؛ أي الحيازة. 
الأمانات: هي التى لا تضمن إلا بالتعدي» أو التقصيرء أو مخالفة القيود. 


7ج 7ج 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


ಕಬ‏ رقم 


حول الاب لد ال ಸಮ‏ 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


21١ج‎ 


رقم الصفحة 
التقدیم ರ ್‌ಾ೯್ಸ್‌ E O ್ಸ್ರರ್ತುರ್ತಟಚ್‌ಡ್ವ‏ ۲ ۱۲۲ 
نص المعیار * ಜತ ಪ O ಲಫಲೀೇಷ ಲ್‌ೆ ಲಜ್‌ *ಟ್‌ಟ್ಟ್‌್ಟ್‌[್‌ಟ‏ 
۱- نطاق المعیار YY‏ 
۲- المدی الزمني للتحول ل ل ಮ ಚ ಭಟ‏ 
۳- الاجراءات اللازمة للتحول ರ ಚ್ಚ ್‌್ಮ್ಮಲ.್ಚಘೀಚ ಚ ೌಹ್‌ೌ್ಚ್ಷ್‌₹ಫ‏ 
6 - التعامل مع البنوك ರ ಲ ್‌್ಸ್‌್‌್‌ಚಜ್‌ಚ್ಹಚಚ ಚ ್ಸ್ಸ್ಸಾಾ್ಟಾಾ ್ರ್‌ ್ರಾಚ್‌‏ 
-ಂ‏ تقدیم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة 人‏ 
*- آثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة وبدائلها المشروعة ಟಟ‏ 
۷- أثر التحول على توظیف الأموال 0 ی ۱۱ 
۸- معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول ۱ 
9- معالجة الالتزامات غير المشسروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من 
داخله أو خارجه TY‏ 
۰- كيفية التخلص من الكسب غير المشروع Ass‏ 
۱- ال زكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول 人‏ 
۲- تاريخ إصدار المعیار ಬ ಫಹ ು ರಾರ‏ 
اعتماد المعیار 人‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 人‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن المعيار SE RRS es‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಎರೋ O ಯ ಟೃೃ ತೂತ]‏ 


alcaleale 


ತಕ...‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الإجراءات والآليات والمعالجات الواجب مراعاتها ليتحول 
البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي (مصرف/ مصارف)" يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
ویحقق أهداف ووظائف العمل المصرفي الاسلامي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعلاقاته» 
كما يتضمن الإشارة إلى أهم أنشطة العمل المصرفي الإسلامي التي تمثل بدائل لتطبيقات البنك 
التقليدي قبل التحول. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (مصرف/ مصارف) اختصارًا عن مصرف إسلامي» أو مصارف إسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (1): تحول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي ಭನ‏ ۱۲۳ ي 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار بالتحول الكلي 
الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه» سواء كان القرار من داخل البنك. آم من خارجه بتملکه 
من قبل الراغبین في تحوله» والمدی الزمني للتحول. وأثر التحول على طرق تلقي الأموال 
وكيفية توظيفهاء والمعالجة لكل من التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع 
منها وما لم یقبض أو لم یدفع» وكذلك الموجودات غير المشروعة لدیه قبل التحول» 
ووجوه التصرف فيها. 

ولا ار ل ها امار ما كان سكاس اعمال ال د وكا ಚಹ‏ ادلی مسا سول 
لأنه لا محظور شرعا في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول ما يتعلق بإنشاء البنوك 
التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسلامية. 


؟. المدى الزمني للتحول: 

۲ يجب تنفيذ ما تتطلبه الشريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف والالتزام بأحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية» في جميع العمليات الجديدة عقب التحولء أما 
العمليات غير المشروعة المبرمة قبل قرار التحول فالأصل التخلص منها فورًا 
ولا يجوز التأخير إلا فيما تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاة للظروف الواقعية 
للبنك» لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر على أن يتم التخلص من آثارها وفقًا 
لهذا المعيار. 

ಜಟ,‏ البنك التحول الكلي الفوري طبقًا للبند (۲/ )١‏ وإنما قرر التحول مرحايّا 
فإنه لا يعتبر بنكًا متحولاء ولا یدرج بين المصارف الإسلامية إلا بعد إتمام التحول» 
ويجب على مالكي البنك الإسراع فى التحول للتخلص من إثم الاستمرار فى 
الأنشطة المحرمة. ويسترشد بهذا المعيار في خطوات التحول. 

۲ تتم معالجة الأرباح المحرمة في أثناء فترة التحول والتعاملات على النحو المبين في 
البنود من (۸) إلى (۱۱). 


کي المعاییر الشرعية 
۳جراءات اللازمة للتحول: 


۱/۳ 


۳/۳ 


۳/۲ 


和 


0/۳ 


1/۳ 


۷/۳ 


۸/۳ 


يجب لنجاح التحول اتخاذ الا جراءات اللازمة له واعداد الادوات وایجاد البدائل 
للتطبیقات الممنوعة شرعاء وتأهیل الطاقات اللازمة للتنفيذ الصحیح. 

مراعاة الاجراءات النظامية بتعدیل الترخيص إذا كانت الجهات الر قابية تتطلب 
ذلك. وتعدیل ಟೂ‏ التأسیس والنظام الأساسي من خلال القنوات المطلوبة لتعدیله 
بتضمینه أهداقًا ووسائل تلائم العمل المصرفي الاسلامي» وبتنقیته مما یتنافی معه. 
إعادة بناء الهیکل التنظيمي للبنك مع تعدیل لوائح ونظم العمل ومحتوی الوظاتف 
وشروط التوظيف بما یتلاءم مع الوضع الجدید. 

تکوین هيئة رقابة شرعية» وكذلك رقابة شسرعية داخلية وفق ما جاء في «معاییر 
الحوکمة» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمسسات المالية الاسلامية. 
تعدیل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادی الشريعة 
الاسلامیة. 

فتح حسابات لدی المصارف في الداخل والخارج» وتصحیح الحسابات التي 
لدی البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة. (ینظر الفقرة 4/ ۲) مع الاقتصار على ما 
تقتضيه الحاجة. 

إعداد برنامج خاص لتهيئة الطاقات ಮ್ಮ‏ العمل المصرفي 
الاسلامي. 

اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمسسات المالية الاسلامية. 


6 التعامل مع البنوك: 


١/5 


العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي سواء في مجال الإيداع أم في 
الحصول منه على السيولة آم غير ذلك» وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالتعامل الربوي؟ ومن التطبيقات المقترحة للاحتياطي 
القانوني إيداع بعض المستندات المتعلقة بالمدينين ضمائاه بدلا من تجميد أرصدة 
نقدية» وإجراء تمويلات حكومية بصيغ شرعية؛ ومن التطبيقات المقترحة أيضًا 
لأغراض المقاصة أن يتم الاقتصار على الحسابات الجارية بدون فوائد» أو مع 


المعیار الشرعي رقم (7): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي 5و ۱۲ 5 
مجال الحصول منه على السيولة بفتح حسابات استثمارية له . 
۶ تصحیح التعامل مع البنوك التقليدية على أساس عدم التعامل بالربا واستخدام 
الصیغ المقبولة شرعا. 
۶6 التوسع في التعامل مع المؤسسات المالية الاسلامية بفتح حسابات جارية واستثمارية 
فیما (ಟು‏ وفي مجال التحویلات والاعتمادات والتمویل المجمع. 
0 تقدیم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة: 
لا يجوز أخذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفیة» ویجب العمل بالبدائل الشرعية» 
مثل معالجة الاعتمادات غير المغطاة بالمرابحة للآمر بالشراء أو المشاركة أو المضاربة 
وفق الضوابط الشرعية» ولا يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهیلات وإنما یربط المقابل بما 
یستحق عن عملیات تنفیذ تلك التسهیلات بحسب أحكامها. 
1 آثرالتحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة. وبدائلها المشروعة: 
۲ يجب تصفية آثار العملیات التقليدية السابقة التى حصل بها البنك على موجودات 
قدية في موارده ما لتزم بفاندةعنهاء سواء مع ال فراد آو البنوك أو البنك المركزي» 
وهذه التصفية تشمل شروط المبالغ المودعة في الحسابات» والاسهم الممتازة» 
والشهادات الاستثمارية بفائدة» وسندات القرض التي آصدرها البنك قبل قرار 
التحول» ونحوها. وینظر الفقرة .)٩(‏ 
۲ يجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة اللازمة لمزاولة 
الانشطة. أو لانهاء الالتزامات غير المشروعة التي على البنك؛ مثل: 
۲ زيادة أصحاب حقوق الملكية مساهماتهم بزيادة رس المال» واستقطاب 
حسابات استثمار وحسابات جارية. 
ಟೂ] 1/1 ۲‏ صكوك إسلاميةء مثل صكوك المضاربة أو المشاركة أو التأجیر 
بالضوابط الشرعية. 
۸ ۲ إجراء صفقات سم یکون البنك فیها بائنّاه أو صفقات استصناع یکون 
البنك فیها صانعًا مع اشتراط تعجیل ثمن الاستصناع مع أنه يصح تأجیله. 
۲ إجراء عملیات بیع لبعض موجودات البنك ثم استئجارهاء مع مراعاة ما 
جاء في المعیار الشرعي رقم )٩(‏ بشآن الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك 
بحيث يتم الفصل بين إبرام عقد البیع وعقد الم جارة وعدم الربط بینهما. 


ييا یساس 


۲ 5 إجراء عملیات تورق بضوابط شرعية بشراء سلع بثمن مؤجل ثم بیعها 
بثمن حال لغیر البائع الأول. 


5 إذا كان رأس مال البنك قد زاد بسبب تعاملات محرمة أو تكونت بعض الاحتياطيات 


لدى البنك كما سيأتى (ينظر الفقرة ۸ والفقرة .)٠١‏ 


باقر الت حول على توظیف الأموال: 


۱/۷ 


۲/۷ 


يجب إبقاف طرق توظيف الأموال بالاقراض بفائدة» وإحلال صیغ الاستثمار 
والتمويل المشروعة محلها؛ مثل المضاربة» والمشاركات» والمشاركة المتناقصت 
والمشاركات الزراعية ( المزارعة» والمغارسة» والمساقاة)» والتمويل بالبيع الاجل» 
والمرابحة للآمر بالشراء والسلّم والاستصناع» والتأجير التشغيلي أو التأجير 
المنتهي بالتمليك» وغيرها من صيغ التمويل والاستثمار المشروعة. 

السعي ما آمکن إلى إنهاء القروض الربوية التي آقرضها البنك للغير قبل قرار 
التحول» سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل ثم تحويل أصل مبالغ القروض 
إلى تمويلات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وما لم يستطع المصرف 
إنهاءه فإنه یتخلص من فوائده على النحو المُبيّن في البند(١١/‏ ۲). 


۸ معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول: 


۱/۸ 


موجودات البنك غير المشروعة الناشتة قبل قرار التحول: 

اعتبارًا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي: 

۸ إذاكان البنك التقليدي تم تملکه بقصد تحویله إلى مصرف فلا يجب 
على الم لا الجدد التخلص من الفوائد والایرادات المحرمة التي حصل 
علیها البنك قبل التملك. 

۸ إذا كان البنك التقليدي تحول من داخله إلى مصرف فإن التخلص 
من الفوائد والایرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فیها 
التحول. أما الایرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية المشار إليها 
فانما يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعین الذین حصلوا 
على هذه الایرادات ولا يجب على المصرف. 

۸ الإيرادات التي فيها شبهة؛ مما لم يُقْبَض أو بش باعتقاد الجواز 


المعیار الشرعي رقم (1): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي 5 ۱۲۷ 65 
بسبب اجتهاد ممن له أهلية الاجتهاد فيما یسوغ فيه الاجتهاده أو التقلید 
لمذهب معتب أو برأي بعض آهل العلم المشهود لهم بالتثبت» لا يجب 
التخلص منهء سواء نشأت في الفترة المالية التى تقرر فیها التحول أم قبلها. 

۸ في حال استحقاق البنك على الغیر لموجودات غير نقدية محرمة 
فانه لا مانع من تسلمها بنية [تلافهاء وفي حال استحقاقه أثمان موجودات 
أو حدمات محرمة باعها فإنه یقبض آثمانها بنية صرفها في وجوه الخير» 
وكذلك كل ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات 
المحرمة وفي الحالتين لا تترك لمن هي علیه؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل. 
۸ إذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه 
إتلافها. وإذا كان البنك قد باع شيئًا منها ولم یستوف أثمانها فإنه يستوفي 
أثمانها ويصرفها في وجوه الخير. 
۸ إذاكانت الموجودات أماكن لتقديم خدمات غير مشروعة فيجب 
عليه تحويلها إلى أماكن لتقديم الخدمات المشروعة. 
9. معالجة الالتزامات غيرالمشروعة التي على البناك قبل قرارالتحول إذا كان 
التحول من داخله أو خارجه: 
4 التحول من داخل البنك: 
۹ إذاكانت الالتزامات دفع فوائد فان البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة 
مشروعة ولا يشمل ذلك أصل الديون أو القروضء ولا يدفع الفوائد إلا إذا 
اضطر إلى ذلك. 
۹ إذا كانت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه یسعی لإلغاء الالتزام 
ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على فسخ الالتزام. 
۹ التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله: 
إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة مثل (الفوائد 
أو الموجودات المحرمة) التي على البنك بحيث يظل الالتزام بها على البائع 
فهو المتعين شرعاء وان لم يمكن الشراء إلا لجميع موجودات البنك بما فيها 
الحقوق غير المشروعة فإنه يجب شرعا العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات 
ولو مع الحط منها بتعجيلها. 


05 ۱۱۲ سس المعاییر الشرعية 

4/ معالجة الرهون غير المشروعة: 
ينبغي المبادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البنك» وفي حالة 
التحول من خارج البنك فإنه یتفق على حلول رهون محلها من البائع. 

.٠‏ كيفية التخلص من الکسب غير المشروع: 

۰ ما آل إلى البنك قبل التحول من الکسب غير المشروع الذي يجب التخلص منه 
حسبما جاء في هذا المعیار» فان عليه المبادرة إلى صرفه جمیعه دون تأخير إلا ذا 
تعذر ذلك بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شل آنشطة البنك أو افلاسه 
فیمکن حينئذ التخلص على مراحل مناسبة. 

۰ يجب أن تصرف الفوائد وغیرها من الکسب غير المشروع في وجوه الخیر وآغراض 
النفع العام» ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة» 
مادية كانت أو معنوية؛ ومن آمثلة وجوه الخیر: التدریب والبحوث» وتوفیر وسائل 
الإغاثة» وتوفیر المساعدات المالية والمساعدة الفنية للدول الاسلامية وکذلك 
للموسسات العلمية والمعاهد والمدارس» وما يتصل بنشر المعرفة الاسلامية وغیر 
ذلك من الوجوه» طبقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. 

.١‏ الزكاة الواجبة على البنك قبل قرارالتحول: 

إذا كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله فلا يجب عليهم زكاة عن الفترة السابقة» 

وإنما هي على الملاك السابقين ويوجد وینشاً سبب وجوب الزكاة على المالكين الجدد منذ 

التحول. ويطبق بشأن مسؤولية إخراجها ما ورد في المعيار الشرعي رقم (۳۰) بشأن الزكاة. 

آما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فان أداءها عن الفترة السابقة واجب 

على المساهمين» علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامًا لأن إخراج الزكاة هو 

إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمکاسب غير المشروعة. 

؟. تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ٤‏ ربيع الأول ۱5۲۳ ه يوافقه ١5‏ آيار (مايو) ۲۰۰۲م. 


مردمرهی‌ره 


站 
一 > 一 > 
اعتمد المجلس الشرعی معیار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي في اجتماعه‎ 


الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۸ صفر- ربیع الأول ۲۳ ۱ هیوافقه۱ ۱۳-۱ 
آيار (مایو) ۲ ff‏ 


alealeel6 


.555.1 1 الشوعية 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 

-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربيع الأول ۱2۲۳ هیوافقه ١5‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م» وما ورد في 
هذا المعبار معدل لما قد یتعارض معه هيا وزد فى المعاییر الشرعية الصادرة ಟೊ‏ 

ಶ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند (صداره. 

۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


مردمرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (1): تحول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي سس سق ۱۳۱ 2 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن المعیار 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (9) المنعقد في ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ هيوافقه 
۸-٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۰ في مكة المکرمة إعطاء أولوية لاعداد المعیار الشرعي لتحول 
البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي. 

وفي ۲۹ رمضان ۱6۲۱ ه-یوافقه ۲۵ کانون الأول (دیسمبر) ಯ‏ تکلیف مستشار 
شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من ۱۵ و7١‏ صفر 477 ١ه‏ يوافقه 
٩‏ و۱۰ آیار(مایو) ۲۰۰۱م في مملكة البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وطلبت من 
المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات» 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۱۰) المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱6 ربیع الأول 
۲ ه یوافقه 5 حزیران (یونیو) ١٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعیار وأدخلت عليه بعض التعدیلات» 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۱۱) المنعقد في الأردن في ۱۲ جمادی الا خرة ೨111‏ 
پوافقه ۵ أيلول (سبتمبر) ۰۱ ۰ مسودة مشروع المعیار وأدخلت التعدیلات التي رأت من 
المناسب إدخالها؛ تمهيدًا لعرض مسودة مشروع المعیار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۲۲ ه یوافقه 5 ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
ಉಟ ۱‏ وأدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعیار وقرر إرسالها إلى ذوي 
الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهیذا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۹ و۲۰ ذو الحجة ۱۶۲۲ ه-یوافقه 
۲ و شباط (فبرایر) ۲۰۰۲م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا یمثلون البنوك الم رکزیق 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالها» وتولی بعض آعضاء المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 


و ____المعاییر الشرعية 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها بتاريخ ۲۱ و ۲۲ ذو الحجة ۱2۲۲ ه-یوافقه 
"و۷ آذار (مارس) ۲۰۰۲ م في مملكة البحرین الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت کتابة وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۸ 
صفر إلى ٤‏ ربیع الأول ۱۲۳ ه-یوافقه ۱۲-۱۱ آیار (مایو) ۲٠٠۲م‏ التعدیلات التي آدخلتها لجنة 
المعاییر الشرعية» وأدخل التعدیلات التي رآها ಬ್ಬ‏ المعیار بالإجماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (1): تحول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي 55 ۱۳۳ E‏ 


ملحو (ب) 


التخلص المرحلي للعملیات السابقة غير المشروعة: 
مستند جواز التأخیر في التخلص المرحلي من العملیات السابقة غير المشروعة لمقتضی 
الضرورة أو الحاجة بالضوابط الشرعية هو أنه ليس في إمكان البنك المتحول إنهاؤها 
فورّاء فيصار إلى إنهاء آثارها لأنه يمكنه ذلك. 

الإجراءات والآليات اللازمة للتحول: 
بما أن الإجراءات المشار إليها في المعيار والآليات اللازمة للتحول مما يتوقف عليها 
إعادة حصول التحول فإنها تعتبر مشروعة بل واجبة إذا توقف التحول عليهاء لأن 
التحول واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

تقديم الخدمات المصرفية: 
ಮು‏ جواز تقديم الخدمات المصرفية التي لا تستتبع إقراضًا بفائدة أنها تطبيقات للإجارة 
أو الوكالة بأجر. آما إذا ترتب عليها اتتمان بفائدة ربوية فتحرم لأنها من صور الربا المحرم. 

استقطاب الأموال: 
مما يقتضيه التحول اجتناب الطريقة التقليدية لتلقي الأموال» وهي الودائع بفائدة» 
ತ‏ م ا و و ومستند 
عدم الدخول في ذلك قوله عز وجل: 2۵ وَلِحَلَّ له ಟಬ‏ ۳5 ودلیل التوقف 
CI E‏ "» وقد صدرت فتاوی وقرارات 
بشأن المعالجة للفوائد الملتزم بها قبل التحول باستخدام الصيغ المقبولة شرعاء وتحويل 
السندات إلى أسهم وصكوك إسلامية”"» كما صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 


)( البقرة الآية: )11/0( 

.)۲۷۸( البقرة الایة:‎ (Y) 

(۳) قرارات الهيئة الشرعية لش ركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم ۲۰۰۰۱۰۲ وفتاوی البركة )1/31( 
وفتوی هيئة الفتوی والرقابة الشرعية لبيت التمویل الكويتي رقم 4۱۵. 


2 ۶ سس المعابير الشرعية 
العالم الاسلامي قرار تأکید مشروعية التورق(. 
توظیف الأموال: 

۰ مستند وجوب الاقلاع عن استثمار الأموال بالاقراض بفائدة أنه أكل للربا؛ والربا محرم 
سواء كان أَخذّا آو اعطاء. 

» ومستند البدائل المشروعة للاستثمار ماورد فیها من أدلة المشروعية المفصلة لكل صيغة من 
صيغ الاستثمار في المدونات الفقهية والمعاییر الشرعیة. 

معالجة الحقوق غير المشروعة التى للبنك قبل التحول: 

٠‏ مستند عدم إلزام البنك بالتخلص عما يتعلق بالفترات المالية السابقة لعام التحول من 
موجودات محرمة غير عينية أن إدارة البنك لا يمكنها تغيير ما يتعلق بفترات مالية سابقة» 
لآن مسؤولية الادارة تنتهی بانتهائهاء أما بالنسبة للمساهمين (أصحاب حقوق الملكية) فان 
عليهم التخلص مما وزع عليهم من حقوق غير مشروعة؛ لأن انتهاء مسؤولية الإدارة بسبب 
انتهاء الفترة المالية غير وارد بالنسبة للمساهمين. 
اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد, أو التقليد لمذهب معتبر - هو التجاوز 
عن التصرفات التي وقعت بتأويل؛ لأن العمل به مجزئ إلى أن يظهر للعامل خطؤه وقد 
استقر الإجماع على نفاذ ما أخذ أو أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد 
ولو ظهر خطؤه فيما بعد بإنهاء حالة البغي'”". 

* مستند إتلاف ما يقبضه البنك من الموجودات العينية المحرمة المستحقة له على الغير قبل 
عند تحريم الخمر بإراقتها. 

معالجة الالتزامات غير المشروعة التى على البنك قبل التحول: 
* مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية أنها لا تعتبر دیا صحيحًا شرعاء 
)١(‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي دورة 519١ه.‏ 
(0) ينظر أبواب المضاربة والمشاركات والوكالة والبيوع والاجارة... إلخ من كتب الفقه المختلفة والمتطلبات 
الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
TY)‏ المغني لابن قدامة ۲۵۰/۱۲ و۲۵۱ طبعة هجر ( الطبعة الثانية ۱۱۳ ه) بتحقيق عبد الله التركي 


المعیار الشرعي رقم (1): تحول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي سق و۱۳ ك 


وإن التوبة بالتحول تقتضي الاقلاع عن المحرمات ومنها (عطاء الربا؛ ومستند الخضوع لاداء 

ತುತು 05 ಬಟ الست ما له بر‎ ಎನು ಜು ತ الفرادة‎ 

دون الامتناع هو قاعدة الضرورات لقوله ಟ್‌ ಟ್‌‏ ي 

وقوله ತಕ್ಷ‏ إن الله تعالی تجاوز عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه»). 

* مستند التفصیل بين أصل القروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتها صحيحة لکن 
التحریم هو للفوائد المشترطة عليهاء وهذا مذهب الحنفية القائلین بتصحیح العقد 
والغاء الشرط الربوي”". وكذلك قاعدة العمل على تصحیح تصرف المسلم بعد 
الوقوع مهما آمکن ولو برآي غير راجح 

* مستند اللجوء إلى استثناء الحقوق غير المشروعة عند حصول التحول من الخارج 
بشراء البنك هو أن دفع الفوائد یکون من مسؤولية البائع» وتختفي صفتها بالنسبة 
للجهة المشترية للبنك بقصد ಬ್ಲ‏ لأنها تندمج في الثمن. آما إذا تعذر ذلك فیطبق 
مبداً الضرورة على دفع الفوائد. 

٠‏ ومستند التعجیل باطفاء القروض الربوية ولو مع الحط قاعدة: (ضع وتعجل) التي 
صدر بتأکیدها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي ما دامت غير مشروطة. 

* مستند وجوب المبادرة إلى فك الرهونات غير المشروعة أنه كما يحرم الربا يحرم 
توثيقه بالضمان عن طریق الکفلاء آوالرهونات. والتوثیق بالضمان آشد حرمة من 
ಣ್‌‏ تى بالكتابة والشهود المنصوص علیهما بقوله كَكِِ: لعن الله آکل الربا وم و کله 


وكاتبه وشاهديه)”". 


معالجة المحرم من الموجودات لدى البنك قبل التحول: 


(1) 
(1) 
(۳ 
(ಟಿ 


(0) 
(5) 


سبق بیان المستند الشرعی لكل من ٍتلاف المحرمات القائمة لدی البنك بعد التحول» 
ووجوب التصدق بما آل إليه من الذمم المدينة عن المتاجرة بها. آما مستند تحویل الأماکن 


سورة النحل الآية: (۱۰). 

آخرجه ابن ماجه في سننه 1۹5/۱ 

ينظر المبسوط للسرخسي ۲۵/۱۲ و ۰۲۱ طبعة دار المعرفة. 

ینظر: فتح القدیر لابن الهمام ۹/ ۰۱۱۶ طبعة دار ಟ್ಟ‏ للسرخسي ۷/ ۰۸۲ بدائع الصنائع 
للكاساني ۰۷۹/۳ 5/ ۰۵ ۰۱۹/۷ ۰۱۷۷ طبعة دار الکتب العلمية. 

قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي 55 (۲/ ۷). 

آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۲۱۹ طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقیق محمد فژاد عبد الباقي. 


کل المعاییر الشرعية 
التي كانت تستعمل لخدمات محرمة إلى خدمات حلال فهو أن الحرمة ليست في ذات 
المکان بل في الاستعمال فإذا زال زالت الحرمة. 

التخلص من الحقوق غير المشروعة: 

٠‏ مستند وجوب صرف المكاسب غير المشروعة في وجوه الخير أنها يحرم تملكها ممن آلت 
إليه كما يدل عليه حديث آمره ಸ್ಟ‏ بإطعام الشاة المغصوبة للأساری". 

* مستند كيفية التخلص منها بصرفها في وجوه الخير أنها بتبدل اليد تكون كما لو تبدلت 
عينها وأن الحرام لا يكون في ذمتين. وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي 
الذولق”. 

* مستند تأخير التخلص من الكسب غير المشروع إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل أنشطة 
المصرف أو إفلاسه ما قرره بعض الفقهاء من جواز انتفاع التائب بما يسد حاجاته الأساسية 
من ذلك الكسب. ولا يحق للمؤسسة أي استفادة من المبالغ الواجب التخلص منهاء ولو 
كانت الاستفادة غير مباشرة؛ لأن في ذلك حماية لموجودات المؤسسة. 
ويلحق بما جاء في المعيار من وجوه محددة على سبيل المثال جميع الوجوه الأخرى التي 
تقرر هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير المشروعة إليها. 


١35‏ > >ت نی هيمك 


ಚ )۱(‏ الدارقطني 4/ ۲۸١‏ (نيل الأوطار ۱۸/۹). 
ಟ್ರ‏ قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي ۱۳/ (۳/۱). 
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رقم الصفحة 
التقديم ads‏ اب هن من الى ال دو ارو ماه رقو وه لا اه ಯೋ‏ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعیار ಜಾ ್ರ ೂ್ರಾಾರಾ ರ್ಟ ತ್ರ ್ಮೆಿ‏ و شک سس ۱ 
۲- تعریف الحوالة 人‏ 
۳- مشروعية الحوالة N ಟಟ ಕಳ ಚ‏ 
-٤‏ صيغة الحوالة VES AS‏ 
ه- آقسام الحوالة وأحكامها 人‏ 
-٦‏ شروط الحوالة 人‏ 
۷- آثر الحوالة في العلاقة بين المحیل والمحال رت کم وه 1 ۲ ۱۶ 
۸- آثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه E‏ 
9- آثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه ಬರ್ಸ‏ رس باه اسب EE‏ 
۰- آثر الموت و الافلاس على الحوالة مه وم هو هه وا ام تم ಓಟ‏ 
۱- انتهاء الحوالة ತ ಭಟ ಟ್ರ ಫ ಫಲ ್ಸಲಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ನು1‏ 
۲- التطبیقات المعاصرة للحوالة E‏ 
۳- تاريخ |صدار المعیار ್ಷ್ರ್ಷ VEO ರ‏ 
اعتماد المعیار 1 
تعلیمات إشرافية لتطبيق المعيار ಫ್ಪಪ್ಪದ್ಪದಶ್ರತ್ಸ್ಸ್ರ್ನ್ಮ್ಣ್ಮಾ₹ೃಾ‏ 0 0 11000 
الملاحق 
() نبذة تاريخية عن المعیار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಎ ಲ ಪಲ ಬ ಯು ಚ್ಟ ಶ್ರಿ‏ 
ج- التعریفات fesadan EGS Sa SES ಜ್‌‏ ۱8 


aleeleel6 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان أحكام الحوالة (حوالة الدين) وأنواعها وشروطها وضوابطها وما 
(ಅತ್ರ!‏ 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(۱) استخدمت کلمة (الموسسة/ الموسسات) اختصارا عن المسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعياد الشرعي رقم (۷: الحوالة و۱ 


صض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الحوالة التي یقصد ಭೂ‏ تغير المدین وهي حوالة الدین. 
ولا یتناول هذا المعیار حوالة الحق ولا التحویلات المصرفية ما عدا بعض الحالات التى 
فیها معنی الحوالة (حوالة الدین). ۱ 
؟. تعریف الحوالة: 
حوالة الدین هي نقل الدین من ذمة المُجيل إلى ذمة المحال علیه؛ أي يتغير فیها المدین إلى 
مدين آخرء وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر. 
۳ مشروعية الحوالة: 
۳ الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته ولیست بيعًاء وقد شرعت لتکون وسيلة 
لتسهیل الاستیفاء والایفاء. 
۳ الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ والحکمة 
فیها انتفاع الدائن» والتخفیف والتیسیر على المدین. 
۳ وتکون الحوالة مباحة إذا لم یعلم المحال حال المحال علیه. 
؛. صيغة الحوالة: 
١/5‏ تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه» مفيدين للمطلوب 
ودالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة آخری» دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه. 
۶ الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد. 
۶ يشترط أن تکون الحوالة منجزة (فورية) غير معلقة» كما يشترط ألا تكون مؤقتة أو 
مضافة إلى المستقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز. 
۵ أقسام الحوالة وأحكامها: 
1/9 تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. 
١/١0‏ الحوالة المقيدة: هي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من 


کي المعاییر الشرعية 
دين أو عين للمحيل لدى المحال علیه. وهي جائزة شرعا. 

۵۰ الحوالة المطلقة: هى التی لا یکون فیها للمحیل دين أو عين لدی المحال 
لیس وار ا ಜಟ ಬಜ್‌ ಚಟ‏ 
دفعه على المحیل إذا كانت الحوالة بآمره. وهي جائزة شرعا. 

۵ تجوز الحوالة الحالة؛ وهی التی یجب فیها الدین حالاعلی المحال علیه, 
سواء کان الديق ساف اتتا بالحو الة إلى المحال عليه كذلك حال أم كان 
مؤجلاء فاشترط فيه الحلول. 

۵ تجوز الحوالة الم جلة؛ وهی التی يجب فیها الدين مؤجلا على المحال 
علیه» سواء كان الدیین مؤجلا فانتقل بالحو الة إلى المحال عليه موجلاه 
أم كان حالّا فاشترط حوالته موجلا فلا یطالب المحال عليه حيتئذٍ إلا في 
الأجل. 

7 شروط الحوالة: 
۲ يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة: المحیل» والمحال» والمحال علیه. 
۲ يشترط لصحة الحوالة أن یکون المحیل مدینا للمحال» فحوالة من لا دين عليه هي 

وكالة بالقبض ولیست حوالة. 

۲ لا يشترط أن یکون المحال عليه مديتا للمحیل» فان لم يكن مدینا له فهي حوالة 

مطلقة. وینظر البند (۱/۵/ ۲). 

۲ يشترط في کل من المحیل والمحال والمحال عليه أن یکون !2 للتصرف. 
۲ يشترط أن یکون کل من الدین المحال به والدين المحال عليه معلومٌا صحيحاء قابلًا 

للنقل. 

5 يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويًا مع 
الدين المحال عليه جنسّا ونوعا وصفة ಗ)‏ أنه تصح الاحالة بالدين الأقل 

على الدين الأكثر على ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به. 

۷ أثرالحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال: 
١‏ يبرأ المحيل من الدين والمطالبة معًا إذا انعقدت الحوالة صحيحة» وليس للمحال 
الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن (ಓಟ‏ فیکون 

له الرجوع. 


المعیار الشرعي رقم (6۷: الحوالة ಫ್ರೈ ಶೌ‏ 
۷ حق للمحال الرجوع على المحیل إذا توي الدین- ولو لم يشترط الرجوع- والتّوى 
هو أن يموت المحال عليه ಯೂ‏ أو تتم تصفية المؤسسة مفلسة قبل آداء الدین» 
أو یجحد المحال عليه الحوالة ويحلف على نفیها ولم تكن ثمة بينة بهاء أو یحکم 
عليه بالافلاس حال حیاته» أو يصدر حکم بٍفلاس المؤسسة. 
۸ أثرالحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه: 
لايحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان 
على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به. 
.٩‏ أثرالحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه: 
۹ يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حسب شروط عقد الحوالة» 
ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال» وليس له الامتناع عن الدفع. 
۹ المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات» والمحال 
في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات 
تجاه المحال عليه. 
.٠‏ أثرالموت والإفلاس على الحوالة: 
٠‏ لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المسسة المحيلة» فيختص المحال 
بالدين الذي بذمة المحال عليه» ولا يدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل. 
۰ لاتبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليهاء 
ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه أو على كفيل المحال 
عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسسة» أما إذا مات الشخص المحال 
عليه مفلسًا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على 
المحيل. ينظر البند (۷/ ۲). 
۰ لا تبطل الحوالة بموت المحال» ويحل ورثته محله» كما لا تبطل بتصفية المؤسسة 
المحالة» ويحل المصفي محل المؤسسة. 
.١١‏ انتهاء الحوالة: 
ಬಟ್ಟು‏ إلى المحالء أو بفسخها باتفاق المحيل والمحالء أو بإبراء 
المحال للمحال علیه. 


کک المعاییر الشرعية 
؟. التطبیقات المعاصرة للحوالة: 
۲ السحب على الحساب الجاري: 

یعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري إذا كان المستفيد دائنًا بمبلغ 

الشيك للمصدر (الساحب أو المحرر). فيكون الساحب هو المحيل» والبنك 

المسحوب عليه» هو المحال علیه» والمستفيد هو المحال. وإذا لم يكن مُصدر 
الشيك مدینا للمستفيد؛ فليس ذلك بحوالة؛ إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له 

ولكن يعتبر وكالة بالقبض» وهي جائزة شرعا. 

۲ السحب على المكشوف: 

إذا كان المستفيد دائتا بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشیکات على حساب للمصدر 

دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم يقبل المصرف 

فليست حوالة» ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره. 

۲ الشيكات السياحية: 

إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائئًا لتلك 

المؤسسة. فإذا ظهّرها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة 

المصدرة المدينة» وهي حوالة مقيدة بما آداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها 
۲ الكمبيالة: 

۲ تعتبر الکمبيالة من قبیل الحوالة إذا كان الشخص المستفید الذي 
سحبت لأمره دائتا للساحب. ویکون الساحب هو المحیل الذي يصدر 
أمرًا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفید 
المحدد. آما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعین (المسحوب (ಭೂ‏ فهي 
المحال علیه» والمستفید حامل الكمبيالة هو المحال» فإن لم يكن المستفید 
دائتا للساحب كان إصدار الكمبيالة توکیلا من الساحب للشخص في قبض 
واستیفاء مبلغ الكمبيالة. 

۲ تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الساحب والمسحوب 
عليه من قبیل الحوالة المطلقة. 


المعیار الشرعي رقم (۷): الحوالة سس ಗಾ ಶರ‏ © 
۲ تظهير الأوراق التجارية: 

۲ يعتبر تظهیر الأوراق التجارية تظهيرًا تمليكيًا بنقل ملكية قيمتها من 
المظهّر إلى المظهّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المُظَهّر إليه دائتا للمُظهّر. 
فان لم يكن دا فالتظهير توكيل بالقبض. 

۲ لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوکیلی الذي يطلب العميل بموجبه 
من الوس تسل تة الور ة العجارة نساب بل هی وكالة ا 
شرعا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر. 

۲ مع مراعاة ما ورد في البند(7١/‏ ۱/۵) يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير 
الورقة التجارية لأي شخص آخرء وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الجديد 
لغيره وهكذاء ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه 
شرعا. 

۲ لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق 
الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق» 
مقابل حصول المُظَهّر على قيمتها مخصومًا منها مبلغ معین؛ ويعتبر من صور 
الربا. 

۲ التحوبلات المصر فية: 

إن طلب العمیل من ದ‏ (المصرف الامر) تحویل مبلغ معين من حسابه 

الجاري لدیها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو (حوالة) إذا كان العمیل 

ಟ್ಟ ಟ್ಟ‏ والأجر الذي تأخذه الموسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال 
المبلغ إلى المحال» وليس زيادة في الدين المحال. فان لم يكن بنفس العملة فقد 
اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز . ينظر البند (۲/ )١١‏ من المعيار الشرعي رقم 

(۱) بشأن المتاجرة في العملات. 

۳ تاريخ إصدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربیع الأول ۱۶۲۳ ه یوافقه ۱۲ آیار (مایو) ۲۰۰۲م. 


aleeleel6 


885 الا ا 


ಎ2‏ المعْيَاردِ 


اعتمد المجلس الشرعی معیار ಟೂ‏ فى المدينة المنورة خلال 
الفترة من ۲۸ صفر إلى ٤‏ ربیع الأول ۱۶۲۳ هیوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م. 


مردمرهی‌ره 


المعياد الشرعي رقم (۷: الحوالة سس ۱5 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربيع الأول ۱2۲۳ هیوافقه ١5‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م» وما ورد في 
ಟೂ‏ معدل لما قد یتعارض معه هيا وزد فى المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعايير الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنةٍ ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


مردمرهی‌ره 


ا __المعایی الشعية 


مُلحر () 


نبذة تاريخية عن المعیار 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( المنعقد في ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ هیوافقه 
۸-٤‏ كانون الأول (دیسمبر) ١٠٠٠م‏ في مكة المکرمة إعطاء أولوية لاعداد المعیار الشرعي 
للحوالة. 

وفي يوم الاثنين ۲۹ رمضان ١57١هيوافقه‏ ۲۵ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰م تم 
تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ١١و7١‏ صفر 477 ١هيوافقه‏ 
4و آیار(مایو) ١١٠۲م‏ في مملكة البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وطلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات» 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۱۰) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول 
۲ اهيوافقه " حزيران (يونيو) ۲۰۰۱م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۱۱) المنعقد في الأردن في الفترة © أيلول (سبتمبر) ١١٠٠م‏ 
مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة 
مشروع المعيار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في 
مكة المكرمة فى الفترة ۱۳-۹ رمضان 577١هيوافقه‏ 5 ۲۸-۲ تشرين الثانى (نوفمبر) ۲۰۰۱ 
م» وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 9١و١٠‏ ذو الحجة ۱۶۲۲ ه-یوافقه 
۲و شباط (فبراير) ۲۰۰۲ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين 
بهذا المجالء وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما أرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالهاء وتولى بعض أعضاء المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات 
والتعليق عليها. 


المعیار الشرعي رقم (۷): الحوالة سس جهوي 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها بتاریخ ۲۱و۲۲ ذو الحجة ۱۲۲ه-یوافقه 
"و۷ آذار (مارس) ۲۰۰۲ م في مملكة البحرین الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت کتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ಲ‏ المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۸ صفرإلى ٤‏ ربيع الأول ۱۶۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م التعدیلات التي أدخلتها 
لجنة المعاییر الشرعية» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع في 
بعض البنود» وبالاغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه مارس (آذار) ۲۰۱۲م المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذفا واعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما 
يراه مناسبًا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۹) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 
۱۵-۳ محرم ١470‏ ه يوافقه 8-57 تشرين الثاني (نوفمبر) ١١5‏ 1 التعديلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه مناسبًا منهاء واعتمد المعيار 
بصيغته المعدلة الحالية. 


alcaleale 


ಆ ಜಯಾ 


ملحو (ب) 


مشروعية الحوالة: 

الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع والمعقول. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: «مطل الغني ظلم» وإذا تيع أحدُكم على مليء 
فَلْيَتْبّع”"وفي رواية أحمد والبيهقي: «ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل». فأمر النبي عليه 
الصلاة والسلام بالاتباع دليل على مشروعيتها وإلا لما كان قد أمر بها. 

كما أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة ولم يخالف أحد منهم في جميع الأعصار 
والامصار. 

والحوالة مستحبة في حق المحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ لما فیها من 
التخفیف والتیسیر على المدیون. ومستند کونها مباحة في حقه إذا لم یعلم حال المحال عليه أن 
الأمر الوارد في الحدیث مقید بکون المحال عليه مليئًا فإن لم يكن ملينًا يبقى الأمر على الاباحة. 


لزوم الحوالة: 
الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء. 
ಮೂ‏ الحوالة: 


الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة» إذ كل من المحال والمحال عليه يلتزم 
بها التزامات جديدة» كما لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المستقبل» لأن ذلك ينافى طبيعتها؛ 
أي نقل الدين إلى المحال عليه" . 


(۱) آخرجه البخاري في باب الحوالة 2177/7 وأخرجه مسلم في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
۳ 

(۲) المغني ۳۳۰/4 كشاف القناع للبهوتي ۳/ ۳۸۲ شرح منتهی الارادات للبهوتي ۰۱۳۶/۲ البحر الراتق 
لابن نجیم 1۹/۲ ۰۲ تبيين الحقائق للزيلعي 4 / .YI‏ 

(۳) رد المحتار لابن عابدین ۳۹/۵ درر الحکام في شرح مجلة الأحكام ۲/ ۰۵۲ الموسوعة الفقهية الكويتية 
۸ 


O ಸ 05.2.2.‏ 
آقسام الحوالة وأحکامها: 


* الحوالة المقيدة سواء ೌ للمحیل على المحال علیه» أو بعين له لدی 
المحال عليه هي محل إجماع بين الفقهاء آما الحوالة المطلقة فقد آجازها الحنفية 
فقط ومستندهم في ذلك أن آمر النبي كَل بقبول الحوالة» وَرَدَ دون تفصیل بين أن 
يكون المحال عليه مديئًا للمحیل أو غير مدين» فدل هذا على مشروعية الحوالة في 
الحالين: المقيدة والمطلقة". 

٠‏ المستند الشرعي للحوالة المؤجلة أن المال إنما يجب للطالب على المحال عليه 
بحکم الحوالة» والواجب بعقد الحوالة كالواجب بعقد الكفالة في صحة اشتراط 
الأجل فيه" . 

٠‏ المستند الشرعي ಟೋ‏ حوالة الحق التي قال بها الحنفية هو أنها في معنى الوكالة 
والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تسم بهذا الاسم”". كما أنه لا تختلف 
غالبا عن الحوالة المقيدة؛ حيث إنه إذا نظر إلى تغير الدائن تسمى حوالة حق» وإذا 
نظر إلى تغير المدين تسمى حوالة مقيدة» ويظهر الفرق في صور؛ منها: هبة الدائن 
دينه على المحال عليه إلى شخص آخر ليس دائنًا للمحيل فلا يكون هنا مدينان 
فتكون حوالة حق وليست حوالة مقيدة لعدم وجود مدینین؛ لأن المحيل هنا لیس 
دائئًا للموهوب له. 


شروطة الخوالة: 


(1) 


(1) 


(Y) 
(4) 


* المستند الشرعى لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة (المحیل» والمحال» والمحال عليه) 
اة ಟೆ‏ بالف للطرف الأول المحیل قد ياف بتحمل غیره ما علیه من 
الدین فلا بد من رضاه» والطرف الثانی المحال لا بد من رضاه أيضًا لأن الحوالة فیها 
انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة» وأما المستند الشرعي لرضا الطرف الثالث 
المحال عليه في الحوالة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمه بالدين ولا لزوم بلا التزام. 


بدائع الصنائع» للكاساني ಬ‏ وأيضًا الجوهرة النيرة» للعبادي 1١7 /١‏ تبين الحقاتق للزيلعي 4/ 4 ۰۱۷ 
ومجلة الأحكام العدلية المادة (AT‏ 

المبسوط للسرخسي ۲۰/ ۷۲۰۷۱ وينظر أيضًا البحر الرائق لابن نجيم 5/ ۰۲۷۰ درر الحكام ۲/ 07 
الفتاوی الهندية للبلخي ۲۹۸/۳ 

الفقه الاسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ۰۱۷۱/۰ 

رد المحتار ابن عابدین ۵/ ۱ درر الحکام ملا خسرو ۳۰۸/۲. 


و المعاییر الشرعية 
* مستند اشتراط الفقهاء أن یکون الدين المحال أو القدر المحال منه متساویٌا مع الدين 
المحال عليه جنسًا ونوعّا وصفة وقدرّا هو تجنب الرباء ولکن لا يراد بهذا الشرط أن 
يكون ما على المحیل مثل ما على المحال عليه 3( فتجوز الحوالة مع التفاوت في 
قدر الدینین بشرط أن تتم الحوالة على نفس القدر بمعنی أنه يجوز أن يحيل بعشرة 
عليه على عشرة من عشرين على غريمه» وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة 
على غریمه» فالشرط هو ألا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحالء ಯ‏ للربا"). 
آثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال: 
مستند فراغ ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الحوالة أنه المقتضی الشرعي 
للحوالة» ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق فكان معنى الانتقال لازمًا 
فيهاء والشيء |ذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول وبذلك لا يحق للمحال مطالبة المحيل 
الذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه هو الملزم بالدین". 
وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند ಬೋ‏ فمستنده 
ما ژوي عَنْ مان شیل عَنْ رَجُل أحیل بحقه قَمَاتَ ಹಚಿ‏ عَلَْهِ فلس فَقَالَ: جع بحم 
ری عَلَى مال امي شش للم)۳۳.. فهذا الخبر يدل على رجوع الدین علی الأصيل مرة آحری |ذا 
أعسر به المحال عليه أو مات. 
ومستند ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل إذا اشترط 
ملاءة المحال عليه» هو: قول النبي 3 «المسلمون على شروطهم»"ولانه شرط ما فيه مصلحة 
العقد فيثبت الفسخ بفواته©. 
أثرالحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه: 
المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من دين قيدت به 
الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند ಹ‏ 


(ಸ)‏ مطالب أولى النهى للرحيباني ۳/ ۰۳۲۵ كشاف القناع للبهوتي ۳/ ۳۸۵ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳ حاشية الصاوي على الشرح الصغير للصاوي 1۲۰/۳ . 

ಟಟ‏ المغني لابن قدامة ۰۳۳۸/6 العناية شرح الهداية للبابرتي ۷/ ಟೂ‏ الأحكام الشرعية على مذهب 
الإمام أحمد م ۰۱۱۸۱ الخرشي 219/5 المهذب /١‏ ۰۳۶۵ أسنى المطالب ۲/ ۲۳۲ المبدع 4/ 1% 

)00( المغني لابن قدامة ۳۳۹/۶. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 074 ۷/ 54 27 مكتبة دار البازء والدارقطني في سننه ۱۰/ ۲۷ دار المعرفة. 

)9( المغني ۰۳۳۹/4 كشاف القناع ۰۳۸۷/۳ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ۰۱۳۰/۲ 


المعیار الشرعي رقم (۷): ಫೂಟ!‏ 6۱:۳2 
أثرالحوالة ತಿ‏ العلاقة بين المحال والمحال علیه: 

المستند الشرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال علیه(. 

أماحق المحال عليه في التمسك قبل المحال بجميع الضمانات التي كان يتمسك بها 
المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التى هی أساس الحوالة» وهي 
من الحقوق المشترکة لتي تنتفل مع دین الحوالة في محله الجدید. فیکون للمحال علیه لتمسك 
.TD‏ 
آثرالموت وا لافلاس على الحوالة: 

المستند فى أن موت المحیل قبل استیفاء المحال دين الحوالة لا یبطلها؛ لأن المحیل صار 
اجنیا من هذا المال”"؛ ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال عليه فمستنده أن الورثة 
أو الكفيل إن وجد يقوم مقامه". ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته 
محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير» ومنها حقه على المحال عليه. 


التحويلات المصرفية: 
اجتماع الصرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشأن الحلول الشرعية لاجتماع 
الصرف والحوالة©. 


alcaleale 


)0( الفتاوی الهندية للبلخي ۳/ ۲۹۷ درر الحکام في شرح مجلة الأحكام ۲/ ۳ بدائع الصنائع للكاساني 
0/31 

)1( الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۸/ ۰۲۲۵ قانون المعاملات المالية السوداني المادة(۵۱۰) والقانون المدني 
الأردني المادة (۱۰۰۵). 

(۳) العناية شرح الهداية للبابرتي ۲8۹/۷ تبيين الحقائق للزيلعي ۱۷4/4 تنقیح الفتاوی الحامدية لابن 
عابدین ۱/ ۰۲۹۳ المدونة لمالك بن أنس ۰۱۲۰/4 ۰۱۲۷ البحر ೫1‏ لابن نجیم 5/ 4 ۲۷. بدائع الصنائع 
للكاساني 10/5 . 

.77/٠١ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ۳۰/۲ المبسوط للسرخسي‎ ಟ್ಟ 

)9( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۸ (۹/۱). 


ا ب ಜೂ ಎಂ‏ الشرعية 


و *م ಸ್ಮ‏ 
ಶಯ‏ (ج) 
الحوالة: 
الحوالة شرعًا: هي نقل الدين من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیه. 


المحیل: 
هو الشخص الذي آحال» وهو المدین الذي عليه الدين الأصلی» وقد یکون دائتا في بعض 


آنواع الحوالة. 
المحال: 
هو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن» ویقال له محال له ومحتال له. 
المحال علیه: 
هو الشخص الذي یقبل الحوالة على نفسه» وهو صاحب الذمة التي نقل إليها الدين» ویقال 
له محال علیه. 
حوالة الحق: 


نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. 


ಇಜಾರ ಅನನ‏ جع 


ತರು‏ رقم 


类 又 ۳2 | ود‎ ۱ | 


(معیارمعدذل) 


*# | صدرمحتوىهذا المعیار سابقًا ಲ‏ «المتطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل» رقم )1( 
المرابحة». وقد تم إعادة إصداره في شكل معیار» استنادًا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


۱۰۷ 


رقم الصفحة 
التقدیم مف وی همم ಪ್‌ ೪ ಲ್‌ ಹಹಹ‏ لط ಎಎ ಅ ೦‏ 
نص المعیار Ê e‏ وت موم ره ಆ ಆ ಊಟ‏ سورع ون VO‏ 
۱- نطاق المعیار ರೌ ಕ ಚಾ ್ರ್ರಾಾಾ ಾ ಯಾ‏ و ರ ರ‏ ۹ ۱۵ 
۲- الا جراءات التي تسبق عقد المرابحة و ( .2 
۳- تملك المؤسسة السلعة وقبضها والت وكيل فيهما E‏ 
-٤‏ |برام عقد المرابحة o‏ 15 
-ಂ‏ ضمانات المرابحة ومعالحة مدیونیتها 人‏ 
ಪ್ರಾಟ-ಗ‏ إصدار المعیار که ಂ ಅ ಪ‏ .1 .1( ۱۱۳۱ 
اعتماد المعیار 和‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಶ್ಚ‏ کی ್‌್ಚ್ಚ 1 ಬ ಟ್‌‏ 
الملاحق 
أ- الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء 100100( 
ب- الإشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة ا 
3 نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 人‏ 
د- مستند الأحكام الشرعية 人‏ 
ه- التعریفات ಪಟ ena ರು |&ೈ‏ ۱۸۵ 
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51 المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلین» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للمرابحة والمراحل التي تمر بها 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيارالشرعي رقم (۸): لمرابجة سس و 00 2 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار عملیات المرابحة بمراحلها المتعددة وما یتعلق بضمانات الشروع فيهاء 
مثل الوعد وهامش الجدية وما یتعلق بضمانات المدیونیات الناشتة عن المرابحة. 
ولا یتناول المعیار صكوك المرابحة؛ لأنها ضمن البند ಯಯ‏ من المعیار الشرعي 
رقم (۱۷) بشآن صكوك الاستثمار» وینظر البند (۲/ 1/1( من هذا المعیار» ولا یتناول البيوع 
المؤجلة التي لا تتم على ساس المرابحة ولا بقية بيوع الأمانة» كما لا یتناول بیع المساومة. 
؟. الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة: 
|| العمیل رغبته في تملك سلعة عن طریق المؤسسة: 

۲ للمؤسسة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عمیلها وطلبه ما دام أن 
ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البیع. 

۲ مع مراعاة البند(۳/۲/۲) يجوز أن يطلب العمیل من الموسسة أن 
یکون شراء السلعة من جهة معينة لا غیر» ویحق للمؤسسة الاعتذار عن 
المضي في العملية في حالة رفض العمیل عروضا آخری هي الانسب 

۲ الرغبة الصادرة من العمیل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد إلا إذا تم 
التصریح بذلك» ویجوز إعداد مستند واحد یوقع عليه العمیل يشمل الرغبة 
والوعد» ولا مانع من أن یکون محررًا من قبل العمیل أو أن یکون طلبًا نمطيًا 
معتمدًا من قبل المؤسسة يوقع عليه العميل. 

۲ للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواءً كانت موجهة 
باسمه الخاص أو خالية من التوجیه» وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لها 
صفة الایجاب. ಟ್ಟು‏ أن تكون تلك العروض باسم المؤسسة ರಿಯ‏ 
إيجابًا من البائع يظل قائمّا إلى انتهاء المدة المحددة فيه» فإذا صدر جواب 
بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيًا بينها وبين البائع. 


ಈ‏ ۱۷ سس المعاییر الشرعية 
۲ موقف الموسسة من طلب العمیل لاجراء المرابحة: 

۲ إذا صدر من العمیل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه 
خاصة أو الخالي من أي توجیه فان البیع یکون قد تم مع العمیل فلا يجوز 
للمؤسسة إجراء عملية المرابحة في تلك السلعة. 

۲ يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابقء بين العميل الآمر بالشراء والبائع 
الأصلي إن وجدء ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية 
ولیست صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمورد إلى 
المؤسسة. 

۴/۲ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير 
العميل أو وكيله. فلا يصح مشلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه 
أو وكيله المالك الأصلي للسلعة أو أن تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة 
للعميل بما يزيد على النصف. فان وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت 
العملية باطلة لأنها من بيع العينة. 

۲ إن كانت الجهة الموردة (مالكة السلعة) لها قرابة نسب أو علاقة زوجية مع 
العميل» فعلى المؤسسة أن تتأكد قبل دخولها في المرابحة من أن البيع ليس 
صوريًا وتحایلا على العينة. 

۲ 0 يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة 
محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة أو المؤجلة 
في وقت لاحق. آما إذا وعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة 
السوقية للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء 
جدید» سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل. 

۲ لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات» 
ولا یجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز 
تجديد المرابحة على نفس السلعة. 

۲ الوعد من العميل: 

۲ لایجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة 

ಚ‏ (الموسسة والعمیل). 


المعیار الشرعي رقم (۸): المرابحة سس جخح۱۱ 

۲ لیس من لوازم المرابحة الوعدء أو الاتفاق العام (الإطار)» وانما هو 
للاطمئنان إلى عزم العمیل على تنفیذ الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلعة. 
فإذا كانت لدی المؤسسة فرص بديلة لتسویق السلعة آمکنها الاستخناء عن 
الوعد آو الاطار. 

۲ بجوز |صدار المواعدة من الموسسة والعمیل الامر بالشراء إذا كانت 
بشرط الخیار للمتواعدین کلیهما أو آحدهما. 

۲ يجوز للمؤسسة والعمیل الامر بالشراء بعد الوعد وقبل [برام المرابحة 
الاتفاق على تعدیل بنود الوعد عما كانت عليه سابقّا» سواء بالنسبة للأجل 
أم الربح أم غیرهما. ولا يجوز تعدیل الوعد الا باتفاق الطرفین. 

۲ 0 يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخیار لها خلال مدة 
معلومة فإذا لم يشتر العمیل السلعة آمکنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك 
المدة بموجب خیار الشرط المقرر شرعاء ولا يسقط الخیار بين المؤسسة 
والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العمیل؛ بل بالبيع الفعلي إليه 
ويستحسن أن ينص في خيار الشرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط 
الخيار. 

۲ العمولات والمصروفات: 

۲ لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط. 

۲ > لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات. 

۲ مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل تقسم بينهما ما 
لم يتفق الطرفان على تحمل أحدهما لهاء على أن تكون تلك المصروفات 
عادلة؛ أي على قدر العمل؛ حتى لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو 
عمولة تسهيلات. 

۲ إذا كانت المرابحة قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة 
للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل. 

۲ 0 يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت الدراسة 
بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من 
الحصول على الدراسة إذا أراد. 


۱۷0۷ سس المعاییر الشرعية 
۲ الضمانات المتعلقة بالشروع في العملیة: 

۲ يجوز للموسسة أن تحصل من العمیل (الآمر بالشراء) على كفالة (ضمان) 
حسن آداء البائع الاصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بالصفة الشخصية للعمیل 
ولیس بصفته آمرًا بالشراء ولا وکیلا للمؤسسة» وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة 
تظل کفالته قائمة. ولا تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي یقترح فیها 
العمیل بائعًا معینا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة. 
ویترتب على هذا الضمان تحمل العمیل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة 
عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة وعدم الجدية في تنفیذ التزاماته» مما 
قد يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وآموالها أو یترتب عليه الدخول في 
منازعات ومطالبات باهظة. 

۲ لایجوز تحمیل العمیل الامر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من 
آضرار وملاك خلال فترة الشحن أو التخزین. ولا يمكن اعتبار هذا من قبیل 
كفالة حسن آداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدی 
إلى ضمان مخاطر الطریق التي يجب أن یتحملها مالك السلعة. 

۲ يجوز للموسسة في حالة الالزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقدیّایسمی 
هامش الجدية» یدفعه العمیل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من 
القدرة المالية للعمیل» وكذلك لتطمتن على إمكان تعويضها عن الضرر 
اللاحق بها في حال نكول العمیل عن وعده الملزم. وبذلك لا تحتاج 
المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعویض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ 
هامش الجدية. ولا یعتبر هامش الجدية ಟ್ರ‏ وهذا المبلغ المقدم 
لضمان الجدية إما أن یکون آمانة للاستثمار بأن يأذن العمیل للمؤسسة 
باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة. وإما أن 
يودع في حساب جار باختيار العميل. 

۲ لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن 
تنفيذ وعده الملزم» وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق 
نتيجة النكول» وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الامر بالشراء. 
ولا یشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة. 

۲ 5 إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسة 


المعیار الشرعي رقم Eg ರರ ರಾರಾ ಹಪ: ಉ‏ 
إعادة هامش الجدية للعميل» ولا يحق لها تملکه إلا في حالة النكول حسب 
التفصیل في البند ಬಟ‏ ویجوز الاتفاق مع العمیل عند إبرام عقد 

المرابحة على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة. 

۲ یجوز للموسسة أخذ العربون عند عقد بیع المرابحة مع العمیل» ولا يجوز 
ذلك في مرحلة الوعد. والْأَوْلّى أن تتنازل الموسسة عند اختیار العمیل 
للفسخ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي» وهو الفرق بين تكلفة 
السلعة والثمن الذي يتم بیعها به إلى الغیر. 

۳ تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما: 
١/*‏ تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة: 

۳ بحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح 
توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة 
محل المرابحة وقبضها حقيقة أو حكمًا بالتمكين أو تسليم المستندات 
المخولة بالقبض. وينظر البند (۳/ ۱/۲) والبند (۳/ 4/۲). كما يعتبر بيع 
المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلا لا يفيد ملكا تامًا 

۳ ۲ يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد 
البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصیله. كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين 
بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو المراسلة بأي شكل من أشكال الاتصال 
الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة. 

۳ الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع» ويجوز لها 
ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء ولا تلجأ لتوكيل العميل (الامر 
بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة. ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه بل تبيعه 
المؤسسة بعد تملكها العين» وحينئذ يراعى ما جاء في البند (۱/۳/ ۵). 

۳ 5 يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة 
في حالة توكيل العميل بشراء السلعة؛ ومنها: 

۳ أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن 
السلعة في حساب العميل الوكيل. كلما أمكن ذلك. 


一 一 和合‏ المعاییر الشرعية 
۳ أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البیع. 

۳ بجب الفصل بين الضمانین: ضمان المؤسسة؛ وضمان العمیل الوکیل 
عن الموسسة في شراء السلعة لصالحهاء وذلك بتخلل مدة بين تنفیذ الوكالة 
وإبرام عقد المرابحة من خلال الاشعار من العمیل بتتفیذ الوكالة والشراء 
ثم الاشعار من المؤسسة بالبيع» ينظر الملحق (أ) والملحق (ب). 

۳ الاصل أن تکون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند |برام عقد شراء 
السلعة باسم المؤسسة ولیس العمیل إلا إذا كان هذا الأخير وکیلا عنها. 

۳ -یجوز آن یتفق الطرفان عند توکیل الموسسة لغیرها في شراء السلعة أن 
تکون الوكالة غير معلنة؛ فیتصرف الوکیل كالأصيل آمام الاطراف الآخری» 
ویتولی الشراء مباشرة باسمه ولکن لصالح المؤسسة (الموکل) غير أن 
إفصاح الوکیل بصفته الحقيقية آولی. 

۳ قبض المؤسسة السلعة قبل بیعها مرابحة: 

۳ اجب الق من قيض الموسسة للسلعة قبشّا ಟಬ‏ 
لعمیلها بالمرابحة. 

۳ الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل الموسسة تبعة هلاکها؛ وذلك 
يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة. ویجب أن 
تتضح نقطة الفصل التي ینتقل فیها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العمیل 
المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر. 

۳ ۳ كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فیما 
يكون قبضًا لهاء فکما یکون القبض حسيًا في حالة الأخذ باليد أو النقل 
أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضًا ಭಜ‏ بالتخلية 
مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّا. فقبض العقار یکون 
بالتخلية وتمكين اليد من التصرف» فان لم يتمكن المشتري من المبيع 
فلا تعتبر التخلية قبضًاء أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته. 

۳ يعتبر قبضًا حكميًا تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء 
البضائع من السوق الخارجية» وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين 
البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها. 


المعیار الشرعي رقم (۸): المرابحة سس 33ಎ‏ 2 
۳ الاصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أو من المکان 
المحدد في شروط التسلیم وتنتقل مسژولية ضمان المبیع إلى المؤسسة 
بتحقق حیازتها للسلعة» ویجوز للمؤسسة توکیل غیرها للقیام بذلك نيابة عنها. 
ಬಲು ۳‏ المرابحة مسوولية الموسسة قبل أن تبيعهاء وتقوم بهذا 
الاجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على 
ذلك. ویکون التعویض من حقها وحدها ولیس للعمیل حق فيه ولو زاد عن 
ثمن البیع إن حدث موجب التعویض قبل انتقال الملكية إلى العمیل. ویحق 
للمؤسسة أن تضیف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة ಲ‏ وبالتالي إلى 
ثمن بيع المرابحة» ويجب أن يكون التأمين تكافليًا كلما أمكن ذلك. 
۳ يجوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة تملك 
المؤسسة للسلعة» ولكن يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفها. 
+ إبرام عقد المرابحة: 

4 لا يجوز للمؤسسة اعتبار عقد المرابحة مبرمًا تلقائیا بمجرد تملكها السلعة كما 
لا يجوز لها إلزام العميل الآمر بالشراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع المرابحة في 
حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة. 

4 يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشی عن نكول العميل 
في حال الوعد الملزم» وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة 
للغير وبين الثمن ಟ್ಟ‏ المدفوع من المؤسسة للبائع الأول. 

۶ إذا اشسترت المؤسسة الساعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يجب عليها 
الافنصاح للعميل عن ذلك» ويجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع 
بتفاصيل المصروفات التي ستدخلها في التكلفة» ولها أن تدخل أي مصروفات 
متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل» أما إذا لم تفصل تلك المصروفات فليس 
للمؤسسة أن تدخل إلا ما جرى العرف على اعتباره من التكلفة؛ مثل مصروفات 
النقل» والتخزين» ورسوم الاعتماد المستندي وأقساط التأمين. 

6 لايحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة 
المدفوعة للغير» فليس لها مثلا أن تضيف إلى الثمن مقابلا لأعمال موظفي المؤسسة 
أو نحو ذلك. 


يي سس یف 


0/٤ 


23/5 


/£ 


۸/٤ 


۹/٤ 


إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد 
فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفیض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم. 

يجب آن یکون کل من ثمن ಲರು‏ ومعلوم للطرفيق 
عند التوقیع على عقد ಬಬ‏ ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح 
لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ویجعل 
الربح معتمدًا على مستوى الليبور (1180۸) الذي سيقع في المستقبل» ولا مانع 
من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد 
نسبة الربح» على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة على أساس نسبة معلومة من 
التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطًا بالليبور أو بالزمن. 

يجب أن يكون الربح في عقد المرابحة معلومّا ولا يكفي الاقتصار على بیان الثمن 
ಟ್ಟು‏ ويجوز أن يكون الربح محددًا بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من ثمن 
الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافا إليه مبلغ المصروفات. ويتم هذا التحديد 
بالاتفاق والتراضي بين الطرفين. 

يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط متقاربة أو متباعدة 
ويصبح ثمن السلعة حينئذ ديئًا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه» 
ولايجوز حصول المؤسسة على زيادة علیه» سواءٌ بسبب زيادة الأجل أو التأخير 
لعذر أو لغير عذر. 

تضمن المؤسسة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد إلا أن تشترط البراءة 
منها حسب البند (5/ )٠١‏ أما العيوب الحادثة بعد إبرام عقد المرابحة وقبض العميل 
لها فلیست مسؤولة عنها. 


۶ يجوز للمؤسسة أن تشترط في عقد المرابحة آنها بريئة من جمیع عيوب 


السلعة أو من بعضهاء دون التلف أو نقص كمية المبيع قبل القبض ويسمى هذا 
(بیع البراءة». وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يفضل للمؤسسة أن تفوض 
العميل بالرجوع على البائع الأول بشأن التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة 
التعویض عنها تجاه البائع. 


5 للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد 


بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل 
ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن. 


المعیار الشرعي رقم (8): المرابحة سس ج۱ 
6. ضمانات المرابحة ومعالجه مدیونیتها: 


۱/۵ 


۳/۵ 


೭/೦ 


5/0 


۷/۵ 


۸/۵ 


يجوز اشتراط المؤسسة على العمیل حلول جمیع الأقساط قبل مواعیدها عند 
امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر بعد نهاية المدة المحددة 
في إشعار يرسل إليه بعد حلول الأجل بمدة مناسبة. 

ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة؛ ومن 
ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف الث. أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل 
أو رهن أي مال منقول أو عقار أو رهن السلعة محل العقد رها اتتمانيًا (رسسيًا) 
دون حيازة» أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجيًا حسب نسبة السداد. 
المرابحة ضمانا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد» شريطة النص على أنه لايحق 
للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقهاء وتمتنع المطالبة 
بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها. 

لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن 
الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع ರ‏ عن سداد الثمن. 
وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند (ಯೂ‏ لإثبات حقه في الملكية. وإذا باعت 
المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن فى حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها 
وإعادة الباقي إلى العميل. 

يحق للمؤسسة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع 
الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء. 

يجوز أن ينص في عقد المرابحة على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة 
من الدين على أساس الالتزام بالتصدق به في حالة تأخره عن سداد الأقساط في 
مواعيدها المقررة» على أن تصرف فى وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية 
للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة. 

لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة فى مقداره (جدولة الدين) سواء كان 
المدين موسرًا أم معسرًا. 

إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين (ಚಿ‏ 


5 سس المعاییر الشرعية 
ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها» مع مراعاة ما ورد في 
البند (۱/۵). 

۰۵ يجوز للموسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجیل المشتري سداد التزاماته إذا 
لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. 

۰ يجوز الاتفاق بين المؤسسة والعميل عند سداد دين المرابحة الدفع بعملة أخرى 
مغايرة لعملة الدين شريطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو تسديد المقدار المتفق على 
مصارفته» بحيث لا يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على مصارفته وألا يكون 
ذلك منصوصًا عليه في العقد. 

.٦‏ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ٤‏ ربيع الأول 577١هيوافقه ١5‏ آيار (مايو) ۲۰۰۲م. 
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المعيارالشرعي رقم (۸): المرابجة سس و ور 6 


اغْتِمَاد العیار 


ಮಾ|‏ المجلس الشرعي المتطلبات ಸೂ ಬೆ!‏ لصيغة المرابحة في اجتماعه الرابع المنعقد 
في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۷-۲۵ صفر ۱6۲۱ هیوافقه ۳۱-۲۹ آيار (مایو) ۲۰۰۰م. 

ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للمرابحة لتصبح معيارًا 
شرعيًاء وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۸ صفر إلى 4 ربيع 
الأول ۱6۲۳ ه‌یوافقه ۱۲-۱۱ آیار (مایو) ۲۰۰۲م. 


alcaleale 


ಬ ತ 25 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 

-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربيع الأول ۱2۲۳ هیوافقه ١5‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م» وما ورد في 
ಟೂ‏ معدل لما قد یتعارض معه هيا وزد فى المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 

ತ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعايير الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنةٍ ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (۸): المرابحة سس ತೆ ಗೆ ಕಾಕಾ‏ 


و 7 2 ೪‏ 
ملح ( 1 ) 
الإشعاربتنفيذ الوكالة وا ل(یجاب 
بالشراء من قبل الامربالشراء 


الإشعار بتنفیذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء 
إشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء 


تنفيدًا لعقد الوكالة» أفيدكم بأني قد اشتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة عنکم 
لصالحكم» وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. 


وبناء على الوعد مني لكم بالشراء فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي قدره 
وهو يتكون من ثمن التكلفة 
حسب الأقساط المحددة فيما يأتى: 


وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيبجاب 
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.[' سس ایا 


ملحو (ب) 


الإشعار بالقبول وبالبیع من قبل المؤسسة 


اشعار القبول بالبيع 
إلى: (وكيل المؤسسة)... EE SS‏ 
ಟೂ‏ كتابكم المؤرخ ... ۰ المتضمن الإيجاب بشراء البضاعة 


المملوكة لنا والموصوفة آدناه نفيدكم آننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره 
» وذلك حسب الشروط المبينة فى الاتفاقية العامة للمرابحة. 
وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب 
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المعيار الشرعي رقم (۸): المراببحة سسسسسس ۱۷۳3 


ملحو (ح) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱) المنعقد في تاريخ ۱۱ ذو القعدة19١5١ه‏ 
يوافقه ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۹م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للمرابحة بتكليف 
مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة. 

وفي يوم الثلاثاء ۱۳ ذو الحجة ಇಂ ಅಯ‏ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۹۹م قررت لجنة 
الإفتاء والتحکیم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة. 

وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ ۱۳و۱6 رجب ಪ‏ ۲۲و۲۳ 
تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۹۹ ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة» 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 
من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲) 
المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ١4-١٠١‏ رمضان ۱6۲۰ ه-یوافقه ۱۸- ۲۲ كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۹۹١‏ م» وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات للمرابحة» 
وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها 
في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين ٩ ಬುಡಿ‏ ۲ و۳۰ ذو الحجة ١57١هيوافقه‏ 
٤‏ وه نیسان (إبريل) ۲۰۰۰م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجالء وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم 
ما طرح خلالهاء وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 

عقدت لجنة الدراسات الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعا ಕೈಯೂ‏ في الفترة ۲۳-۲۱ 
محرم ١57١‏ هيوافقه ۲۸-۲۲ نيسان (إبريل) ١٠٠٠م‏ في مملكة البحرين للتداول في الملاحظات 
التي أبديت حول مشروع المتطلبات» وأُدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة في ضوء المناقشات 
التي دارت في جلسة الاستماع. 


ع ___المعاییر الشرعية 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٤(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۵- 
۷ صفر ۱۶۲۱ ه_یوافقه ۳۱-۲۹ آیار (مایو) ١٠٠٠م‏ التعدیلات التي آدخلتها لجنة الدراسات 
الشرعية ولجنة الافتاء والتحکیم وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار باسم 
المتطلبات الشرعية للمرابحة بالاجماع في بعض الفقرات» وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت 
في محاضر اجتماعات المجلس. 

وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المکرمة بتاریخ ۱۳-۹ 
رمضان ۱6۲۲ ه يوافقه 4 ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ م إعادة إصدار جمیع المتطلبات 
الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل لتصبح معاییر شرعية» وکونت لجنة لهذا الغرض. 

وفي اجتماعه رقم (۸) المنعقد بالمدينة المنورة بتاریخ ۲۸ صفر- ؛ ربیع الأول ۱۲۳ 
یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م اعتمد المجلس الشرعي |عادة إصدار المتطلبات الشرعية 
لصیغ الاستثمار والتمویل رقم (۱) المرابحة باسم المعیار الشرعي رقم (۸) المرابحة ولم يجر أي 
تغییر جوهري في المضمون. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
ಇ ದ ۳‏ آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار» وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذفا ಯ‏ صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما 
يراه مناسبّا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )156( المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة 
من ۱۵-۱۳ محرم ۱۳۵ ه يوافقه "- ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) 6 ۲۰۱م التعدیلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد المعیار بصيغته 
المعدلة الحالية. ۱ 
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المعیار الشرعي رقم (۸): المراباحة Eg ٠‏ 


ملحو (د) 


مسسد الأحكام الشرعية 


تمهيد عن مشروعية المرابحة: 
تعريف المرابحة: 

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق علیه» بنسبة من الثمن 

أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية» أو وقعت بناء 

على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة 
ಉಟ್ಟ ್ಟ್‌‏ الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة بإضافة 

المصروفات المعتادة. 

مشروعية المرابحة: 

ಭಜ‏ عراس ال اي ಬಜ‏ ایح ಬಾ ಸ‏ زوا 
یه ی 4 واستدل لها بعضهم بقوله تعالى: 2 لس ڪر جا أ نك ರಂ‏ 

قصل هّن 1 ಕ್ಟ‏ باعتبار الربح هو الفضل» كما استدل بالقیاس على التولية فقد 

اشتری رسول الله و الناقة من آبي بكر للهجرة بالتولية؛ لانه حين آراد آبو بكر هبتها له قال 

بل بالثمن» وقد اتفق جمهور آهل العلم على مشروعية أصل المرابحة. 

الوعد من الآمربالشراء: 

* مستند جواز الاستجابة لطلب العمیل في شراء المؤسسة السلعة من جهة معينة هو: 
أن ذلك لا يخل بعملية التملك لصالح المؤسسة» لا سیما أن هذا الطلب لیس له صفة 
الالزام فللمؤسسة أن تشتري من جهة آخری ما دامت المواصفات المرغوبة متحققة 
ویمکن إلزام العمیل بوعده استنادًا إلى عمومات الا دلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء 
بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الالزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الاسلامي 


.)۲۷۵( سورة البقرة الایة:‎ ಟ್ಟ 
.)۱۹۸( الایة:‎ ಜ್‌ سورة‎ ಟ್ಟ 


ا 


(ಸ) 
(೪) 
(۳) 
2 
(0) 
(1) 
(1/) 
(A) 


ಟ್ಟ‏ التمويل الكويتي") ومصرف قطر الإسلامي”" وغيرها. 

* مستند إمكانية توجيه عرض الأسعار باسم العميل: أنه لا آثر له عقديًا ما لم يقترن 
بالقبول من العميل» ومستند أولوية توجيهه باسم المؤسسة دفع الالتباس. وبذلك 
صدرت فتوى مصرف قطر الإسلامي” وبيت التمويل الكويتي *. 

٠‏ مستند منع إجراء المرابحة في حالة قبول العميل للإيجاب الصادر من البائع هو أن 
البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت السلعة مملوكة للعمیل» ولا يؤثر على هذا 
الحكم أن العميل لم يدفع الثمن؛ لأنه لا يشترط أداء الثمن لانعقاد العقد أو صحته» 
وأداء الشمن هو أثر للعقد وليس رکتا ولا شرطًا فيه. 

* مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لا تئول المعاملة إلى 
مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة 
عملية المرابحة. 

٠‏ مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العينة المحرم شرعا. 

*_مستند جواز آن يكون المورد قریبًا للواعد بالشراء؛ أو كونهما زوجين هو أن كلا منهما 
له ذمة منفصلة ما لم يكن ذلك حيلة على العينة فیحرم؛ منعًا لأي تواطؤ محتمل لتمرير 
العملية لصالح العميل. وقد صدرت بشأنه فتوى بيت التمويل الكويتي". 

* مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك يئول إلى ضمان 
الشريك لحصة شريكه وإلى الربا. 

ಸ್ರ مستند المنع من إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات قوله‎ ٠ 
في مبادلة الذهب بالفضة: «يدّا بيد)”"» أي بدون تأجيل التقابض» وللعملات حكم‎ 
الذهب والفضة وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي2.‎ 


قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 4۱-4۰ (۲/ ۰۵ ۳/ 0). 
فتوى رقم (59). 

.6۸( رقم‎ ಆತಿ 

فتوى رقم (۳). 

فتوی رقم (۸۷). 

فتوی رقم )00(- 

تقدم تخريجه ص۷٥‏ . 

قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۱/ ۷). 


3: ಧ । |,,|ಸುಮಮಾ್ಯ್ನ 


ಫ ಫ‏ إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجدید المرابحة: أن ذلك من صور بیع 
الدين المحرمة. 

مستند منع المواعدة الملزمة هو: آنها تشبه حينئذ عقد البیع نفسه قبل التملك. وقد 
صدر بشأن المنع قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي. 

مستند جواز الاتفاق على تعدیل بنود ಟ್ಟ‏ هو: أنه ليس بيعًا؛ فلا یترتب على تعدیل 
الربح والأجل جدولة الدین الممنوعة شرعا. 

مستند تطبیق خیار الشرط حدیث حبان بن منقذ وقول النبي و2 له: «إذا آنت بایعت 
فقل لا خلابة ثم آنت في کل سلعة ابتعتها بالخیار ثلاث ليال فإن رضیت فأمسك وان 
سخطت فارددها على صاحبها»(*. وقد صدر بتأکید تطبیق خیار الشرط في المرابحة 
قرار الندوة الفقهية الثانية لبیت التمویل الكويتي. 

مستند المنع من عمولة الارتباط هو آنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشيئة ولیس 
ما ಜ್‌‏ 

مستند المنع من عمولة التسهیلات هو أنه إذا كان لا يجوز الحصول على مقابل في 
حالة إعطاء الأموال فعلا إلى العمیل فلا تجوز -من باب أولى- العمولة مقابل 
استعداد المؤسسة لمداينة العمیل بالأجل. 

مستند تحمیل مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المسسة والعمیل لطرفي العقد 
هو أن الانتفاع بها حاصل للطرفین ولم یترتب عليه محظور شرعي. ومستند جواز 
اشتراط تحمل آحدهما لها هو آنها من قبیل الشرط الجائز. 

مستند مشروعية كفالة العمیل حسن آداء المصدر هو أن هذه الکفالة فیها توثيق 
للحقوق» وهي لا تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة. 

مستند منع شمول كفالة العمیل مخاطر نقل السلعة هو أن السلعة في ضمان مالکها» 
والعمیل ليس مالگا» والخراج بالضمان. 

مستند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبیل التوثيق لما قد يلحق من ضرر. 


مستند جواز آخذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من 


)1( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۱ (۳/ ۵). 
(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه ۷۸۹/۲. 


和 


ಒಲ!‏ وقد أخذ به الإمام أحمد. وقد صدر بشأن العربون قرار مجمع الفقه 
الاسلامی الدولی(. 


تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوکیل فیهما: 


(1) 
(1) 
(۳) 
(ಟಿ 


مستند تحریم بیع السلعة قبل تملکها قوله ಸೀ‏ «لا تبع ما لیس عندك)”" وحدیث ಆಳ‏ 
النبي بها عن بيع الانسان ما لا يملك“. 

مستند أولوية أن یکون الوکیل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصًا غير الامر بالشراء 
هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء ولكي يظهر 
دور المؤسسة في العملية» وللفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة وضمان الآمر 
بالشراء بعد البيع. 

مستند مطالبة المؤسسة بدفع الثمن مباشرة للمصدر هو اجتناب الشبهة في تحول 
المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة. 

مستند وجوب الفصل بين الضمانين_في حالة تملك المؤسسة الساعة بالتوکیل - 
لتجنب تداخل الضمانين. 

مستند كون الأصل توجيه المستندات إلى المؤسسة أن الشراء يتم لصالح المؤسسة 
مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم المؤسسة هو انضباط التعامل» ولتحديد 
المرجع النهائي في تنفيذ العقد. 

مستند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسسة تبعة هلاك السلعة قبل 
بيعها إلى العميل. 

مستند فصل عقد التوكيل عن عملية المرابحة هو منع توهم الربط بين عقد التوكيل 
وعقد الشراء بالمرابحة. 

مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي» وكون القبض للأشياء بحسب طبيعتها هو: أن الشرع 
لم يحدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولأن الغرض من القبض التمكن من 


تقدم ص۰۱۱ 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۷۲ (۸/۳) بشأن العربون. 

أخرجه الترمذي في سننه ۳/ 6 

أخرجه الطبراني» المعجم الأوسط ۵/ 17 دار الحرمين» القاهرة 5١6‏ ١ه.‏ 


المعيارالشرعي رقم (۸): المرابجة سس و ۱ 6 


التصرف» فكل ما یحصل به التمکن يعد قبضًا. 

مستند وجوب کون عقد توکیل العمیل مستقلا عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية 
توهم الربط بين عقد التوکیل وعقد الشراء بالمرابحة. 

مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو آنها مصروفات تتبع ملكية العین. 


إبرام عقد المرابحة: 


(0) 


مستند استحقاق المؤسسة التعويض في حال نکول العمیل عن الوعد الملزم منه بشراء 
السلعة هو أن ما قد یلحق من ضرر بالمؤسسة قد تسبب به العمیل وذلك بادخاله 
المؤسسة في أمر لم تكن لتدخل فيه لولا الوعد. وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي©. 

مستند اقتصار التعويض على الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الواعد أن 
الضمان المشروع هو ما يرفع الضرر الفعلي فقط ولأن استحقاق المؤسسة للربح 
الفائت لا يكون إلا بوجود عقد المرابحة ولم يوجد. 

مستند وجوب إفصاح المؤسسة عن کون الثمن الذي اشترت به السلعة مؤجلا هو 
أن المرابحة بيع أمانة فيجب فيه الاخبار بالئمن من حيث كميته وصفته» لأن الثمن 
المؤجل أكثر. 

مستند إضافة ما جرى العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك المصاريف 
المدفوعة للغير ملحقة بالثمن. 

مستند استفادة المشتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن المرابحة زيادة 
على الثمن الأصلي فإذا خفض الثمن الأصلي السابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن 
الذي تقع به المرابحة. 

مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو لنفي الجهالة والغرر. 

مستند وجوب بيان الربح منفصلا عن الثمن الأصليء وعدم الاكتفاء بالثمن الإجمالي 
هو أن المرابحة بيع بالشمن الأصلي مع زيادة» لذا يجب بیان الزيادة الحاصلة على 
الثمن الأصلي حتى يقع التراضي عليها. 

مستند جواز تقسيط الثمن أن المرابحة من عقود البيع التي يجوز فيها تعجيل الثمن أو 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٠5-١5(5؟/ه‏ ۵/۳). 


الع سس تست داز رد 


تأجیله وتقسيطه» ومستند تحریم المطالبة بالزيادة عن التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم. 
* مستند جواز اشتراط البراءة من العیوب أن المطالبة بضمان العیب الخفي حق للمشتري 
متعلق بالمبیع فیحق له التنازل ಬೂ‏ وهو قول جماعة من آهل العلم(). 
* مستند جواز اشتراط الفسخ هو أن الأصل في الشروط الجواز والصحة وهذا 
الشرط لا يحل حراما ولا یحرم حلالا فینطبق عليه حدیث: «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم ಎ.‏ 


ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها: 


(1) 


(1) 


(Y) 


* مستند جواز اشتراط حلول الاقساط بالتأخر عن الأداء قوله ಕೃ‏ «المسلمون على 
شروطهم». والأجل حق المشتري (المدین) فیحق له التنازل عنه أو تعلیق التنازل عنه 
بوقوع التأخر عن السداد. 

* مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد: أن ذلك لا یخالف مقتضی العقد بل يؤكله. 
والضمانات تلائم عقود المداینات. 

٠‏ مستند منع اشتراط عدم انتقال الملکیة: أن هذا الشرط ينافي مقتضی عقد البیع وهو 
الثمن أن ذلك لا یمنع شرعا من انتقال الملكية للمشتري. 

٠‏ مستند جواز الاشتراط على المدین المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدین 
لتصرفه المؤسسة في وجوه البر هو أنه من قبیل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية 

* مستند تحریم الزيادة في الدین مقابل زيادة الأجل هو: أن ذلك من قبیل الرباء وهو ربا 
الجاهلية. 

ینظر بدائع الصنائع للكاساني ۲۷۲/۵ وما بعدهاء التاج والاکلیل للموّاق ۳۹/۶ المهذب للشيرازي 

۱ المغني لابن قدامة ۰۱۲۹/6 کشاف القناع للبهوتي ۳/ ۲۲۸ وما بعدها. 

آخرجه آحمد في المسند ۱/ ۰۳۱۲ وابن ماجه بإسناد حسن ۲/ ۰۷۸4 طبع مصطفی البابي الحلبي» القاهرة» 

۲ ه/ ۱۹۵۲ م؛ والحاکم طبع حیدرآباد؛ الهند - ۱۳۰۵ مه والبيهقي ۰۱۵۱۰۷۰/۲ ۰۱۳۳/۱۰ 

طبع حیدرآباد» الهند - ۱۳۵۵ والدارقطني ۳/ ۰۷۷ ۰۲۸۸/۶ طبع دار المحاسن للطباعة» القاهرة 

.۱۹۵۲ ۷۲ 

ینظر کتاب: تحریر الکلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ۱ ۷۲-۷ وقد ورد تأکید ذلك في توصیات 
وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبیت التمویل الكويتي. 


المعیار الشرعي رقم (۸): المرابحة سس ತೆಗ‏ 

٠‏ مستند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتعجیل السداد أن الوضع مقابل التعجیل 
مصالحة بين الدائن والمدین على آقل من الدین» وهذا من الصلح المشروع كما ثبت 
في حدیث آبي بن کعب رضي الله عنه ونصه: ضع شطر ಗು‏ وقد صدر بشأنه 
قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي". 

9 مستند تسدید الدین بعملة أخرىء أنه يؤدي إلى تفریغ الذمتین» أي يؤدي إلى وفاء الدین 
بإسقاطه» وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعًا وشراء وبعض الصور المذكورة في 
المعیار وردت فیها نصوص. منها الحدیث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
تيت ಚ‏ في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك» 
إلى ಆ‏ الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم و ಆ‏ بالدراهم وآخذ الدنانیره 
آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فقال رسول الله وَكِِ: «لا باس أن تأخذ بسعر 
يومها ما لم تفترقا وبینکما شيء"2”. كما أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي 


ಹಿ 


مشروعة. 


مردمرهی‌ره 


610/1 0011/9/١ آخرجه البخاري‎ (ಸ) 
.)۷ /۲( 16 زفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎ 
أخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» والحاکم وصححه. ووافقه الذهبي» وروي مرفوعًا إلى‎ (۳) 


النبي َكل وموقوقا على ابن عمرء التلخيص الحبیر TY‏ 


5-೧-೧೨‏ الا الشعية 


لسارم 
التعريفات 


المرابحة: 
هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها 
بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتسمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن 
المرابحة العادية وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمهاء 
فهناك مرابحة حالة أيضًاء وحينئذ يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل. 
عمولة الارتباط: 
هي النسبة أو المبلغ الذي تأخذه المؤسسة من العميل للدخول في العملية ولو لم يتعاقد 
العميل. 
ಪ್‌‏ يدفعه العميل المشتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على أنه إن أمضى البيع 
خلال المدة المحددة احتسب المبلغ من الثمن وإن عدل عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسة. 


التمويل الجماعى: 
ಡೆ‏ 
هو علاقة مشاركة في تمویل مشروع ماء یکون لطرفین أو عدة أطرف مصلحة فيه» وتوزیع الربح 
أو الایراد بينهم على حسب المتفق علیه. أو هو دخول مجموعة من الشرکات (الموسسات 
المالیة) في عملية استثمارية مشتركة» بقيادة إحداها عن طریق واحدة من الصیغ المشروعةه 
وتکون للمجموعة خلال مدة العملية شخصية مستقلة عن شخصیات الشرکات المشتركة. 
التسهیلات: 
هي الحد الأعلی لمبلغ تعتمده المؤسسة للعمیل» فیحق له الاستفادة منه في عدد من 
التعاملات» وقد يتقيد بنوع معين من المعاملات أو من السلع أو بفترة محددة. 


تعسو هی 


ತರು‏ رقم 


ಚಚ 
سد‎ ಅ ر‌‎ VW, L 5 4 و و‎ ۰ 多 


(معیارمعدل) 


:)۲( صدر محتوی هذا المعیار سابقًا باسم «المتطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم‎ ರ] 
الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك». وقد تم إعادة إصداره في شکل معیار» استنادًا إلى قرار‎ 
المجلس الشرعي بإعادة إصدار جمیع المتطلبات الشرعية لتصبح معاییر شرعية.‎ 
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۱۸۰ 5 


رقم الصفحة 
التقدیم NA‏ 
نص المعیار هه ماه ماد ماه هام ماه اه معا ای مره ಲಲ eas‏ دی ۱۸۱۷ 
۱- نطاق المعیار 人‏ 
۲- الوعد بالاستئجار AVES SS AS a‏ 
۳- تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها AA‏ 
> - إبرام عقد الاجارة وأحواله 人 和‏ 
ه- محل الاجارة ್ಟ*೪್ಮಸ್ಹ್ಹ್ಹ ಸ್ತರ‏ 2“ 
1- ضمانات مديونية الاجارة ومعالحتها 下‏ 
۷- طواری الاجارة 人‏ 
۸- تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك 1 11[ اد مس [ [ ಯೋ‏ 
9- تاريخ إصدار المعیار OE‏ 
اعتماد المعیار ೬12. 2. 1. ELSES SEDER ಚಟ‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار A OE‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಇ. ಲ ಲೌ್ಚಕತ್ರ್ಷಾಾ್‌ರರಾ್‌್‌ರ್ಸ್‌್ಕ‏ 
ج- التعریفات VAN oa sa‏ 


alcaleale 


۱۸۰ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية 
بالتمليك. بدءًا من الوعد بالاستئجار - في حالة وجود وعد - وانتهاء بإعادة العين المؤجرة في 
الإجارة التشغيلية» أو تمليكها في الإجارة المنتهية بالتمليك في نهاية مدة الإجارة أو خلالهاء كما 
يهدف أيضًا إلى بیان الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة/ الموسسات)؟. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۹): الاجارة والاجارة المنتهية 过 ۱۷ ರ್‌‏ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار إجارة الأعيان إجارة تشغيلية أو |جارة منتهية بالتمليك» سواء كانت 
المؤسسة مؤجرة آم مستأجرة. 

ولايتناول صكوك الإجارة لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار» ولا إجارة الأشخاص 
(عقد العمل) لأن لها معيارًا خاضًا بها. 
؟. الوعد بالاستئجار: 


۱/۲ 


۲/۲ 


۳/۲ 


/۲ 


الأصل أن تقع الاجارة على عين أو منفعة مملوكة ಉ‏ ويجوز أن يطلب العميل 
من المؤسسة أن تشتري العين أو تحصل على منفعة أحد الموجودات مما يرغب 
العميل في استئجاره ويعد بذلك. 

الأصل أن تتم عملية التأجير من دون أن يسبقها تنظيم إطار عام حيث يقع إبرام 
الإجارة مباشرة» ويجوز تنظيم إطار عام للاتفاقية التي تنظم عمليات الإجارة بين 
المؤسسة والعميل متضمنة الشروط العامة للتعامل بين الطرفين» وفي هذه الحالة 
يجب أن يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مستند مستقل يوقع عليه الطرفان أو 
بتبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار. 
يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلعًا محددًا إلى المؤسسة 
تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من 
التزامات» بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم - عند تكول 
العميل - تحميل الواعد في حال الإجارة مع الوعد بالتمليك الفرق بين تكلفة العين 
المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير 
إجارة منتهية بالتمليك» أما في حال الإجارة التشغيلية فیتحمل الواعد عند نكوله 
الفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير إن اختار الموعود له البيع» فان لم يبع 
المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها 
التصرف ಲ‏ أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على 


سوا ع سای 


أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة» ویجوز الاتفاق مع العميل عند 
إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. 


۳ تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها: 


۱/۳ 


يشترط لصحة عقد الاجارة التي تقع على شيء معين أن يسبق العقد تملك العين 

المراد إجارتهاء أو تملك منفعتها: 

۳ فإذا كانت العين أو منفعتها مملوكة للمؤسسة فهو الأصل» فیجوز عقد 
الاجارة عند اتفاق إرادة الطرفين. 

۳ أما إذا كانت العين ستتملكها المؤسسة بالشراء من الواعد بالاستئجار 
-ينظر البند (۳/ ۲)- أو من غيره» فلا تنعقد الإجارة إلا بعد تملك 
المشتري (المؤسسة)» ويحق للمشتري أن يحصل على (سند ضد) لتقرير 
الملكية الحقيقية له. 


۳ يجوز تملك العين من شخص أو جهة ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها المؤسسة 


منه» ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل به تملك المؤسسة للعين. 


۳ يجوز لمن اس تأجر ಟ್‌‏ أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة 


۰/۳ 


9/۳ 


حالة أو مؤجلة -وهو ما یسمی التأجیر من الباطن- ما لم يشترط عليه المالك 
الامتناع عن الایجار للغیر أو الحصول على موافقة منه. 

يجوز للمستأجر إجارة العین لمالکها نفسه في مدة الاجارة الأولى بأقل من الأجرة 
الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان 
يترتب عليها عقد عينة: بتغییر في الأجرة أو في الأجلء مثل أن تقع الإجارة الأولى 
بمائة دينار حالة» ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمئة وعشرة مؤجلةء 
أو أن تقع الإجارة الأولى بمئة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمئة نقدّاء أو أن 
تكون الأجرة في الإجارتين واحدة» غير آنها في الأولى مؤجلة بشسهر وفي الثانية 
بشهرين. 

يجوز أن تقع الإجارة على موص وف في الذمة وصفا منضبطًاء ولو لم يكن مملوگا 
للمؤجر -الإجارة الموصوفة في الذمة- حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في 
موعد سريان العقد» ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعهاء ولا يشترط 


المعیار الشرعي رقم )٩(‏ الاجارة والاجارةالمتهية بالتمليك سس وه ور هچ 


1/۳ 


۷/۳ 


فیها تعجیل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم 
وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات. 

يجوز للعمیل أن یشارك المؤسسة في شراء العین التي برغب في استلجارها ثم 
يستأجر حصة الموسست. فتکون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية 
العين فقط؛ فيصبح المستأجر مالكًا لحصة من العين» ولا تستحق عليه إلا أجرة ما 
تن مار گا له 

يجوز للمؤسسة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لحسابها ما يحتاجه ذلك العميل من 
معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن» بغية أن تؤجره المؤسسة 
تلك الأشياء بعد حيازة المؤسسة لها حقيقة أو حكمًا والأفضل أن يكون الوكيل 
بالشراء غير العميل إذا تيسر ذلك. 


۶ برام عقد الإجارة وأحواله: 


١/5 


إبرام عقد الإجارة وآثاره: 

۱/۱/٤‏ عقد الإجارة عقد لازم لا يملك أحد الطرفين الانفراد بفسخه 
أو تعديله دون موافقة الآخر. ینظر البند (۵/ ۲/ ۲)» والبند (۷/ ۰6۱/۲ 
والبند (۲/۲/۷). ولكن يمكن فسخ الا جارة بالعذر الطاری (ينظر البند 
// %/ 1( 

۶ يجب تحدید مدة الإجارة» ویک ون ابتداژها من تاريخ العقد مالم یتفق 
الطرفان على أجل معل وم لابتداء مدة الإجارة» وهي التي تسمی (الاجارة 
المضافة) أي المحدد تنفیذها في المستقبل. 

۶6 إذا تأخر الم جر في تسلیم العین عن الموعد المحدد في عقد الإجارة فانه 
لا تستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين الموعد المحدد في العقد والتسلیم 
الفعلي» ویحسم مقابلها من الأجرة إلا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة بعد 
نهاية مدة العقد. 

۶ يجوز أخذ العربون في الا جارة عند إبرام عقدهاء مع ثبوت حق الفسخ 
للمستأجر لمدة معينة ویکون العربون جزءا معجلا من الأجرة في حال نفاذ 
الإجارة» وفي حال النكول يحق للموجر أخذ العربون. والْأَوْلّى أن تتنازل 
المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. ينظر البند (۲/ ۳). 


一 和合‏ المعاییر الشرعية 
۶ أحوال عقد الاجارة: 

۶ يجوزإبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرین متعددین بحيث 
لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة» وهذه الحالة تسمی 
(ترادف الاجارات)؛ 0% كل إجارة منها تکون رديفة (لاحقة) للاخری» 
ولیست متزامنة مع بعضهاء وذلك على آساس الإجارة المضافة للمستقبل. 
ينظر البند (۱/4/ ۲). 

۶ إذا أبرم المؤجر عقد إيجار على عين لمدة معينة» فلا يصح |برامه عقد 
إيجار مع مستأجر آخر خلال مدة عقد الا جارة القائم أو بمقدار الباقي في 
مدتها. ينظر البند (۷/ 1/ ۲). 

۶ يجوز أن تتوارد عقود الاجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين 
واحدة ومدة محددة دون تعیین زمن معين لشخص معین» بل بحق لكل منهم 
استیفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام ಯ‏ للعرف 
وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استیفاء ಬ ವು ಎ ಪ‏ 

٤‏ يجوز للمستأجر تشريك آخرین معه فیما ملکه من منافع بتملیکهم 
حصصا فيها قبل إيجارها من الباطن» فیصبحون معه شركاء في منفعة العين 
المستأجرة. وبعد تملكهم للمنفعة وتأجيرهم للعين من الباطن يستحق كل 
شريك حصة من الأجرة بقدر مشاركته. 

ه. محل الإجارة: 
۵ أحكام المنفعة والعين المؤجرة: 

٥°‏ يشترط في العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. ويشترط 
في المنفعة أن تكون مباحة شرعاء فلا يجوز إجارة مسكن أو أداة لعمل محرّم 
مقصود من الإجارة؛ كمقر بنك يتعامل بالفائدة» أو حانوت لبيع أو تخزين ما 
لايحلء أو سيارة لنقل ما لا يجوز. 

١/١0‏ يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع» سواء 
أكان المستأجر شریکا فيها للمؤجر آم لم يكن شریکا فيهاء ويكون انتفاع 
المستأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك -بقسمة المنافع 
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بالمهايأة الزمانية أو المكانية- أو بطريقة أخرى بموافقة الشريك الآخر. 
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7/١0‏ يجوز أن تُعقد إجارة على مسکن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض 

المعقود له ಜಟ್ಟ‏ كالبيت للسکنی» و السيارة للتنقل أو النقل» والحاسوب 

لتخزین المعلومات» إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين الم جرة 

0 يجب على المستأجر التقيد بالاستعمال الملائم للعين المؤجرة أو 

بالمتعارف عليه» والتقيد بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعا. كما يجب 


۰ لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل 
بالانتفاع» أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في 
المنفعة المقصودة من الإجارة سواء أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته. 

۵ إذا فاتت المنفعة کل أو جزئيًا بتعدي المستأجر مع بقاء العين» فإنه يضمن 
إعادة المنفعة أو إصلاحهاء ولا تسقط الأجرة عن مدة فوات المنفعة. 

۰ لا ್ಬ المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين التي 
يتوقف عليها بقاء المنفعة. و يجوز توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات 
الصيانة على حساب المؤجر. وعلى المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية 
(العادية). 

10 العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة مالم يقع 
من المستأجر تعد أو تقصير. ويجوز له أن یمن عليها عن طريق التأمين 
المشروع كلما كان ذلك ممكتاء ونفقة التأمين على المؤجرء ويمكن للمؤجر 
أخذها في الاعتبار ضمئًا عند تحديد الأجرة» ولكن لا يجوز له تحميل 
المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعًا عند تحديد 
الأجرة. كما يمكن للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراء التأمين على 
حساب المؤجر. 

۰ أحكام الأجرة: 

١/7/5‏ يجوز أن تكون الأجرة نقودًا أو عيئًا (سلعة) أو منفعة (خدمة). ويجب أن 
تكون الأجرة معلومة» ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلهاء أو بأقساط لأجزاء 
المدة. ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة 
للطرفين. ينظر البند (۵/ ۳/۲). 


05 سس المعاییر الشرعية 

۵ تجب الأجرة بالعقد» وتستحق باستیفاء المنفعة أو بالتمکین من استیفائها 
لا بمجرد توقیع العقد. ویجوز أن تدفع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة 
أو على دفعات خلال مدة تساوي أو تزید أو تقل عن مدة الاجارة فإذا تأخر 
تسليم العين المؤجرة عن المدة المحددة مدة تزيد عن المتعارف عليه لم 
يجب الدفع. 

۰۵ في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة 
بمبلغ معلوم» ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط تتحدد على 
آساسه الأجرة ಎ‏ اللاحقة» ویشترط أن بكرن هذا الموشر 村‏ 
بمعیار معلوم لا مجال فيه للنزاع» ویوضع له حد آعلی وحد آدنی» لأنه 
سیصبح آجرة الفترة الخاضعة للتحدید. 

٥‏ يجوز الاتفاق على أن تکون ಟ್ಮ‏ من جزأين محددین آحدهما 
يسلم للمؤجرء وال خر یبقی لدی المستأجر لتخطية أي مصروفات أو نفقات 
يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق بتکالیف الصيانة الأساسية والتأمین وغیرها. 
ویک ون الفائض من الجزء الثاني من الأجرة تحت الحساب حقًا للم جره 
وما نقص فعلی المؤجر تحمله. 

۰ يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية» أي المدة التي لم 
يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع 
فتصبح ديتا على المستأجرء ولا يجوز اشتراط زيادتها. 

7 ضمانات مديونية الإجارة ومعالجتها: 

5 يجوز أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة أو الضمان 
في حالة التعدي أو التقصير مشل الرهن والكفالة وحوالة الحق على مستحقات 
المستأجر لدى الغير» ولو كانت تلك المستحقات تعويضات تأمين مشروع عن 
شخص المستأجر وممتلكاته. 

5 يجوز اشتراط تعجيل الأجرة» كما يجوز تقسيطهاء وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط 
على المستأجر حلول باقي ದ‏ تأخر عن سداد قسط أو أكثر دون عذر معتبر 
بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينة مع تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين 
في المدة المتبقية. والأجرة المعجلة بالاشتراط أو الحالة بسبب التأخير في السداد 
تخضع للتسوية في آخر مدة الإجارة أو عند انفساخها قبيل نهاية المدة. وأي إمهال 
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۳/۹ 


٤/٦ 


من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل المسامحة عن التعجيل مدة 
الإمهال ولیس حقا للمستأجر. ویراعی ما جاء في البند (۵/ 7/ ۲). 

لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في السداد. 
ينظر البند .)٤ 人)‏ 

يجوز أن ينص في الاجارة أو الاجارة المنتهية بالتمليك على التزام العميل المستأجر 
المماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة في حالة تأخره عن سداد الأجرة 
المستحقة في مواعيدها المقررة» بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسیق مع 
هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المستأجرء يحق للمؤجر أن يستوفي 
منها ما يتعلق بالأجرة المستحقة للفترات السابقة فقط» وليس له استيفاء جميع 
الأقساط الإيجارية» بما في ذلك الأقساط التي لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام 
للمنفعة. ويجوز له أن يستوفي من الضمانات كل التعويضات المشروعة الناتجة عن 
إخلال المستأجر بالعقد. 


۷ طواری الإجارة: 


۱/۷ 


بیع العين المؤجرة أو هلاکها: 

۷ إذا باع المؤجر العين المؤجرة إلى المستأجر منه» فإنه ينتهي عقد الإجارة 
بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية المنفعة. 

۷ يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المستأجرء وتنتقل ملكيتها محمّلة 
بعقد الإيجار؛ لأنه حق للغير» ولا يشترط رضا المستأجرء أما المشتري فإنه 
إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق فسخ البيع» وإذا علم وقبل فإنه يحل محل 
المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية. 

۷ في حالة الهلاك الكلي للعين ينفسخ عقد الإجارة إذا كانت الإجارة لعين 
معينة» ولا يجوز أن يشترط في حالة الهلاك الكلي للعين المؤجرة أداء بقية 
الأقساط. 

۷ العین المؤجرة أمانة عند المستأجرء فلا يضمنها إلا إذا حصل الهلاك 
بالتعدي أو التقصير منه. وحينئذ يعوضها بمثلها إن كان لها مثل» وإلا فإنه 
يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهلاك. 


ಈೌ‏ ۱4 سس المعاییر الشرعية 

۷ في حالة الهلاك الجزئي للعين المخل بالمنفعة يحق للمستآجر فسخ 
الإجارة» ویجوز أن یتفقا في حينه على تعدیل الأجرة في حالة الهلاك الجزئي 
للعين إذا تخلى المستأجر عن حقه في فسخ العقد» ولا يستحق المؤجر أجرة 
عن مدة التوقف عن الانتفاع إلا إذا عوضها -بالاتفاق مع المستأجر- بمثلها 
عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. ينظر البند )9/ 1/3( 

۷ في الإجارة الموصوفة في الذمة في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي على 
المالك تقديم عين بديلة ذات مواصفات مماثلة للعين الهالكة ما لم يتفقا 
في حينه على غير ذلك. ويستمر عقد الإيجار لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل 
فینفسخ العقد. ينظر البند (۳/ 6). 

YA‏ توقف المستأجر عن استخدام العین أو آعادها إلى المالك دون 
موافقته» فان الأجرة تستمر عن المدة الباقية» ولا يحق للمؤجر تأجیر العین 
لمستأجر آخر في المدة الباقية» بل يتركها تحت تصرف المستأجر الحالي إلا 
إذا تنازل المستأجر عن باقي المدة إلى المؤجر فتنتهي الاجارة. ينظر البند 
.)١ /1 //)‏ 

۷ فسخ ಟೂ‏ الإجارة وانتهاژه وتجدیده: 

۷ يجوز فسخ عقد الاجارة باتفاق الطرفین» ولا يحق لأحدهما فسخه إلا 
بالعذر الطاری» كما يحق للمستأجر الفسخ بسبب العیب الحادث في العين 
المخل بالانتفاع» ويحق الفسخ بخیار الشرط لمن اشترطه خلال المدة 
المحددة. 

۷ يجوز اشتراط المؤجر فسخ العقد لعدم سداد المستأجر الأجرة أو 
تأخيرها. 

۷ لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدین» على أنه يجوز لورثة المستأجر 
فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن 
تتحملها مواردهم أو أنها تتجاوز حدود حاجتهم. 

۷/ 1/₹ تنتهي الاجارة بالهلاك الكلي للعين في إجارة العين المعينة أو بتعذر 
استیفاء المنفعة؛ وذلك لفوات المنفعة المقصودة. 


۷ يجوز برضا الطرفین إقالة عقد الا جارة قبل سریانه. 
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۷ تنتهي الاجارة بانتهاء مدتهاء ولکنها تبقی للعذر درءًا للضرر؛ مثل تأخر 
بلوغ الأماکن المقصودة من استعجار وسانط النقل» وعدم نضج الزرع في 
الأرض المستأجرة للزراعة» وتستمر الاجارة حينئذ بأجرة المثل» ویجوز 
تجدید الاجارة لمدة آخری بعدهاء سواء حصل التجدید قبل انتهاء المدة 
الأصلية آم تلقائيًا بوضع نص في العقد بالتجدید عند دخول فترة جدیدة إذا 
لم يتم الاشعار برغبة أحد الطرفین في عدم التجدید. 


۸. تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك: 


۱/۸ 


۳/۸ 


۳/۸ 


1/۸ 


0/۸ 


يجب في الإجارة المنتهية بالتمليك» تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر ويتم 

ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الاجارة» ويكون بإحدى الطرق الآتية: 

١‏ وعد بالبيع بثمن رمزيء أو بثمن حقيقي» أو وعد بالبيع في أثناء مدة 

الإجارة بأجرة المدة الباقية» أو بسعر السوق. 

۸ وعد بالهبة. 

۸ عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط. 

وفي حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق بمستندات مستقلة 

لا یجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. 

الوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند (۱/۸) ملزم لمن صدر منه» 

ويجب أن يقتصر الوعد الملزم على طرف واحدء أما الطرف الآخر فيكون مخيرًا؛ 

تجنبًا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها حينئذ تشبه العقد. 

في جميع حالات التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو بالبييع» لا بد من إبرام عقد 

التمليك عند تنفيذ ಟೂ!‏ ولا تنتقل ملكية العين ಅಯ‏ بمجرد وثيقة الوعد الأولى. 

في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط 

o‏ ثيقة مستقلة منفصلة. تنتقل ملكية العين للمستأجر 
تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر أما إذا تخلف المستأجر عن 

ಜಟ ಬ ಜಬ (04‏ قق الشرط. 

إذا كانت العین المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك 

ಜಾ‏ عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها ما بين 

عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجرء ويمسري ذلك على حالة التملك المبكر 


4۷ ۱ سس المعاییر الشرعية 
للعین بإبرام عقد بیع خلال مدة الاجارة. ینظر البند (۷/ ۱). 

۸ مع مراعاة ما جاء في البند (۸/ ۸) يجب تطبیق آحکام الاجارة على الاجارة المنتهية 
بالتمليك. وهي التي یصدر فیها وعد من المؤجر بتمليك المستأجر العین المو جر 
ولا یصح أي مخالفة لتلك الأحكام بحجة أن العين اشستریت بناء على وعد من 
المستأجر بالتملك أو آنها ستئول إليه» أو أنه ملتزم بأقساط تزید عن آجرة المثل 
وتشبه آقساط البیع» أو أن القوانین الوضعية أو معاییر المحاسبة التقليدية یعتبرها 
بيعًا بالأقساط مع تأخر الملكية. 

۸ لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافا إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة. 

إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته من دون 
تسبب من المستأجر في الحالتین» فإنه يرجع إلى أجرة المثل» ويرد إلى المستأجر 
الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ 
وذلك دفعًا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في 
مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. 

9. تاريخ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ٤‏ ربيع ಲುಳಿ!‏ يوافقه 5١آيار‏ (مايو) ۲۰۰۲م. 
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اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية لصيغة الم جارة وال جارة المنتهية بالتمليك» 
وذلك في اجتماعه الرابع المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۷-۲۵ صفر ۱6۲۱ه- 
پوافقه ۳۱-۲۹ آيار (مایو) ۲۰۰۰م. 

ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للإجارة والاجارة المنتهية 
بالتمليك لتصبح معيارًا في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
۸ صفر إلى ٤‏ ربیع الأول ۱۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م. 
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8۵ هس -المعای ಪ‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 

-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربيع الأول ۱2۲۳ هیوافقه ١5‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م» وما ورد في 
هذا المعبار معدل لما قد یتعارض معه هيا وزد فى المعاییر الشرعية الصادرة ಟೊ‏ 

ಶ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند (صداره. 

۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم )٩(‏ الاجارة والاجارةالمتهية بالتمليك سس وو ١‏ هچ 


) أ‎ ( ಶ್ರ“ 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱) المنعقد في تاريخ ۱۱ ذو القعدة ۱۱۹ 
یوافقه ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۹۹۹م» في مملكة البحرین إصدار متطلب شرعي للجارة والاجارة 
المنتهية بالتمليك بتکلیف مستشار شرعي. 

وفي يوم الثلاثاء ۱۳ ذو الحجة ۱۱۹ ه یوافقه ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۹۹م قررت لجنة 
الافتاء والتحکیم تکلیف مستشار شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المتطلبات 
Re |‏ وال جارة المنتهية بالتمليك. 

وفي اجتماع لجنة الافتاء والتحکیم المنعقد بتاریخ ۱۳و۱6 رجب ಅ‏ ۲۲و۲۳ 
تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۹۹١‏ م» ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للإجارة 
والاجارة المنتهية بالتمليك» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ಗ)‏ المنعقد 
في مملكة البحرین في الفترة من ۱۹-۱۷ ذو القعدة ۱2۲۰ ه-یوافقه ۲۳-۲۱ شباط (فبرایر) ۲۰۰۰م» 
وأدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للإجارة والاجارة المنتهية 
بالتمليك. وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقی مايبدو لهم من ملاحظات تمهیذا 
لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ٩‏ ۲ و ۳۰ ذو الحجة ۱۶۲۱ ه-یوافقه 
وه نیسان (ابریل) ۲۰۰۰م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشارگا یمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالها» وقد تولی بعض آعضاء المجلس ال جابة عن الملاحظات والتعلیق 
علیها. 

عقدت لجنة المعاییر الشرعية ولجنة الافتاء والتحکیم اجتماعًا مشترگا بتاریخ ۲۱- ۲۳ 
محرم ۱۶۲۱ هیوافقه ۲۸-۲ نیسان (إبريل) ١٠٠٠م‏ في مملكة البحرین للتداول في الملاحظات 


一 和‏ لمعاییر الشرعية 
التي آبدیت حول مشروع المتطلبات وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة في ضوء المناقشات 
التي دارت في جلسة الاستماع. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٤(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۲۵- 
۷ صفر ۱۶۲۱ ه_یوافقه ۳۱-۲۹ آيار (مایو) ۲۰۰۰م التعدیلات التي آدخلتها لجنة الدراسات 
الشرعية ولجنة الافتاء والتحكيم» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار باسم 
المتطلبات الشرعية لا جارة والاجارة المنتهية بالتمليك بالإجماع في بعض ಎ ಸಿ|‏ وبالاغلبية 
في بعضها علی ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المکرمة بتاریخ ۱۳-۹ 
رمضان ۱6۲۲ ه-یوافقه 4 ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ م إعادة إصدار جمیع المتطلبات 
الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل لتصبح معاییر شرعية» وکونت لجنة لهذا الغرض. 

وفي اجتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة بتاریخ ۲۸ صفر إلى ٤‏ ربیع الأول 
۳ ١ه‏ یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲ م» اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار: (المتطلبات 
الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم (۲) ال جارة وال جارة المنتهية بالتمليك) باسم: (المعیار 
الشرعي رقم (4) الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك). ولم يجر أي تغيبر جوهري في المضمون. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذفا واعادة صياغة» ورفعتّها للمجلس الشرعي لاقرار 
مايراه مناسبًا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۹) المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة 
من ۱۵-۱۳ محرم ۱8۳۵ ه-یوافقه ۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 6 ۲۰۱م التعدیلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه مناسبًا منهاء واعتمد المعیار 
بصیغته المعدلة الحالية. 
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ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


تمهید عن مشروعية الوجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: 

الإجارة مشروعة بالکتاب والسنة والاجماع والمعقول: 

فمن الکتاب قوله تعالی: 2۵ ಚಕ‏ مایت ಬ್ರಾ‏ 74" وقوله تعالی: 2۵ ಯ‏ 
كتَحَدْتَ (ಐ...‏ © ۳. 

ومن السنة قوله ಟಟ ಟು‏ فلیعلمه أجره»””"» وقوله: «أعطوا الأجير آجره قبل 
أن يجف عرقه»٩).‏ 

وقد وقع الإجماع على مشروعيتها. 

وأما المعقول فلأن الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على المنافع التي 
لايقدرون على تملك أعيانها. 

وأما الاجارة المنتهية بالتمليك فهي لا تخرج عن كونها عقد إجارة ترتبت عليه جميع أحكام 
الإجارة واقترن بها وعد بالتمليك في نهاية مدتها. وقد تأكدت مشروعيتها بقرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي الذي فصل الصور الجائزة» وغير الجائزة من صور التأجير المنتهي بالتمليك. 

هذاء وإن الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة تتميز عن البيع الإيجاري 
)1/0-01/10%050( المعمول به في البنوك التقليدية بأن الإجارة التمليكية التقليدية تطبق أحكام البيع 
والاجارة كليهما على العين المؤجرة في آن واحدء ثم تنقل ملكيتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر 
قسط من أقساط الأجرة دون أن يكون هناك عقد مستقل للتمليك. أما الإجارة المنتهية بالتمليك 
المشروعة فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة» ثم يحصل 
التمليك إلى المستأجر على النحو المبیّن في المعيار. 


.)۷۷( سورة القصصء الایة: )11( (۲) سورة الکهف. الایة:‎ )١( 
آخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۸۱۷؛ وینظر مجمع الزوائد للهيثمي 5/ ۰۹۸ طبعة دار الریان للتراث ودار‎ ಟ್ಟ 
الکتاب العربي.‎ 


۰۹۸ /4 آخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۸۱۷ والطبراني في الاوسط. ینظر مجمع الزوائد للهيثمي‎ ಟ್ಟಿ 


5 سس المعاییر الشرعية 
والاجارة المقصودة في هذا المعیار هي إجارة الأعيان أو الأشیاء وهي عقد يراد به تمليك 
منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم. 
الوعد بالاستئجار: 
مستند طلب الموسسة مبلعًا من الواعد بالاستتجار هو الحاجة إلى تأکید جدية الواعد؛ لأن 
الوعد الملزم منه يرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر المؤسسة إلى مطالبته وقد یماطل 
في الأداء» وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتوی عن الهيثة الشرعية الموحدة للبركة» وینطبق هذا على 
الإجارة. 
تملك المؤسسة العين المراد تأجيرها أو تملك منفعتها: 
* مستند منع تأجير عين معينة غير مملوكة للمؤجر النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده» 
والإجارة بيع منفعة. 
* مستند جواز تملك عين من شخص ثم جارتها إليه (ಛೆ‏ صورة لا تتحقق فيها العينة. 
1 منع اشتراط الإجارة في البيع هو أن تعليق عقود الشراء على وجود عقد الإجارة 
ممنوع بالنص عند جماعة من الفقهاء» وقد منعه الحديث المعروف في النهي عن بيعتين 
في بيعة. 
* مستند مشروعية الإجارة من الباطن في حال عدم اشتراط المؤجر الامتناع عنه هو أن 
المستأجر ملك المنفعة فيحق له تمليكها بالأجرة التي يراها. ومستند المنع عند الاشتراط 
هو أن ملكية المنفعة انتقلت للمستأجر مقيدة فعليه مراعاة القيد. 
* مستند جواز الاجارة لعين موصوفة في الذمة قبل تملكها أن ذلك لا يؤدي للنزاع» وهي 
كالسلم ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية والحنابلة. 
٠‏ مستند أفضلية أن يكون الوكيل في شراء العين المراد تأجيرها لصالح المؤسسة غير العميل 
هو الابتعاد عن الصورية ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية. 
عقد الإجارة: 
* مستند کون عقد الإجارة لازمًا أنه من عقود التمليك القائمة على المبادلة بين عوضين 
والأصل فيها اللزوم لقوله تعالى: ಕುರು‏ الإجارة 
(ಸ)‏ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نيل الأوطار ۰۲4۸/۵ 
(۲) سورة المائدة الایة: (۱). 
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للأعذار أنه لولا الفسخ لأدى ذلك إلى إتلاف المال للاستغناء عن المنفعة لسبب لا ید فيه 
للمستأجر مع دفعه الأجرة. 

مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يورث الجهالة ومن َم المنازعة ومستند جواز 
إضافة عقد الإجارة للمستقبل أنه عقد زمني فتلائمه الإضافة» بخلاف البيع. 

مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة» وقد أخذ به الإمام 
أحمد» وقد صدر بشأن العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(. 

مستند عدم جواز إبرام عقد إجارة آخر بعد إجارة العين هو أن المنفعة خرجت من تصرف 
المالك بعقد الإيجار الأول فصار محل الإجارة مشغولا بالمستأجر الأول فلم يبق للإجارة 
الثانية محل» ولا يمكن إدخال مستأجر جديد إلا بالاتفاق على فسخ العقد مع المستأجر 
الحالي؛ وعليه» فلا تصلح هذه الصيغة لاستثمار الأموال؛ لأنها تقوم على بيع دين الأجرة» 
حيث إنها تدخل مستأجرين جددًا في أعيان مؤجرة ರ‏ وتختلف هذه الصورة عن سلوب 
نقل المالك ملكية الأعيان إلى المستثمر ليحل محله ولو جزئيًا في ملك كل أو بعض العین» 
وكذلك ملك المنفعة واستحقاق حصته من الأجرة عنها. وقد صدر بشأن منع هذه الصورة 
قرار من ندوة الب رکة. 

مستند جواز توارد عقود إجارة على منفعة معينة لعدة أشخاص دون تعيين زمن معين لكل 
منهم: أن المنفعة ‏ بحسب مدتها-تتسع لهم والمسوغ لعدم تحدید ما یخص كلا منهم هو 
وجود خیار التعبین مع مراعاة آولوية الطلب منهم وقد صدرت بذلك فتوی ندوة الب رکة(. 
مستند اشتراط أن یکون اشتراك الغیر في المنفعة قبل إبرام عقدها هو أن إجارة العين یخرجها 
ممن ملکها فيؤجر ما لا يملك وهو ممنوع شرعا كما سبق وقد آدرج الفقهاء المكاري 
المفلس -وهو من یوجر آشیاء معينة ليست عنده - فیمن يحجر علیه. 


محل | لاجارة: 


(1) 
(Y) 


مستند اشتراط إمكانية بقاء العين المؤجرة مع الانتفاع بها أن الاجارة عقد على المنفعة 
وليس على العین فلا تصح على ما يستهلك بالانتفاع ومستند وجوب أن تکون المنفعة 
مشروعة هو أن الایجار لمحرم فيه معونة على الاثم وهي محرمة لقوله تعالى: <9 لا تاوا 
عل الاش ೦5556‏ و 

قرار رقم ۸/۳(۷۲) بشأن العربون. (۲) قرارات ندوة البركة رقم ۰4/۱۳ 

قرارات ندوة الب ركة رقم (۱/۱۰). (4) سورة المائدة الایة: (۲). 
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一 人‏ المعاییر الشرعية 
مستند منع اشتراط المؤجر البراءة من عيوب العین الموجرة أن ذلك الشرط مخالف 
لمقتضی العقد الذي هو المعاوضة بين الأجرة والمنفعة. فإذا تعطلت ಬ್‌‏ أو جزئيًا 
صارت الأجرة من ತ‏ آکل المال بالباطل. وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي 
على تحمل الموجر تبعة الهلاك والعیب ما لم يكن ذلك بتعدٌ أو تقصير من المستأجر() كما 
جاء في فتوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة أنه ليس للمؤجر التبرؤ من عيوب العين”". 
مستند المنع من اشتراط الصيانة الأساسية على المستأجر أن هذا الاشتراط يخالف مقتضى 
عقد الإجارة ولأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة العين 
وصيانتهاء وذلك لاستحقاقه الأجرة التي هي مقابل المنفعة» وقد صدرت بشأن ذلك فتوى 
من الهيئة الشرعية الموحدة. ۱ 

مستند تحمل المؤجر مصروفات التأمين دون المستأجر هو أن ضمان الملك على المالك 
وهو هنا المؤجر. وقد صدر بشأن ذلك قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي©. 

مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة هو 
أن التحديد بذلك يئول إلى العلم وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه 
للنزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل 
مدة العقد» كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة. 

مستند جواز تعديل أجرة الفترات المستقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تستحق أجرتها 
فلم تعد دیا وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعاء أما لو تمت زيادتها عما مضى 
من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون من الربا. 


الضمانات ومعالجة مديونية الإجارة: 


(۳) 


مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد أن ذلك لايخالف مقتضی العقد بل يؤكده. 
والضمانات تلائم عقود المداینات. 

مستند جواز اشتراط حلول الاقساط بالتآخر عن الأداء قوله بل: «المسلمون على 
شروطهم»*. والأجل حق المستأجر ( المدین بالأجرة) فیحق له التنازل عنه أو تعلیق 


قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱(۱۳/ ۳). 
فتاوی الهيئة الشرعية الموحدة للب ركة رقم (۱/ ۹۷). 
فتاوی الهيثة الشرعية الموحدة للب ركة رقم )4/4( 
قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱(۱۳/ ۳). 
تقدم تخریجه ص۰۷۱ 


المعيار الشرعي رقم :)٩(‏ الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك ದ‏ .6۲ 


التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد. 

ಟ್ಟ‏ الزيادة في دين الأجرة مقابل زيادة أجل سدادها أن ذلك من ربا الجاهلية. 
إن جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين لتصرفه 
المؤسسة في وجوه البر هو من قبیل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول 
آبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دینار من فقهاء المالکیة. 


طواری الإجارة : 
۰ مستند جواز بیع المؤجر العين المؤجرة لغير المستأجر بدون رضا المستأجر أنه یتصرف 


(1) 
(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 
(1) 


في ملکه وهي العین دون إخلال بحق المستأجر المنحصر حقه في المنفعة» والتسليم تكفي 
فيه القدرة عليه وذلك عند انقضاء الإجارة فيملك المشترى المبيع مسلوب المنفعة. وقد 
صدر بشأن ذلك قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي”" والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي 
الأردني "7 , 

مستند انفساخ عقد الإجارة بالهلاك الكلى للعين المؤجرة أن الأجرة نظير المنفعة فإذا 
هلكت العين لم يبق مسوغ لاستحقاق الأجرة. 

مستند استحقاق الأجرة ولو أعاد المستأجر العين أو توقف عن استخدامها هو أن عقد 
الإجارة لازم ولا ينفرد المستأجر بفسخه. 

مستند فسخ الإجارة بالعذر الطارئ هو الحاجة؛ لأنه لو لزم العقد مع وجود العذر لزم 
صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. وقد صدرت بشأن ذلك فتوى من هيئة الفتوی والرقابة 
الشرعية لبيت التمويل الكويتي”)والهيئة الشرعية الموحدة ಎರ‏ 

مستند جواز اشتراط المؤجر فسخ عقد الإجارة لعدم سداد الأجرة هو أن الأصل في 
الشروط الجواز والصحة وهذا الشرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا فينطبق عليه حديث: 
«المسلمون على شروطهم إلاشرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا»00. 


ينظر کتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب» ص١/1-”7.‏ 

قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي برقم (۱۱). 

فتاوى الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني برقم (۱۸). 

.)۲۵۳ ۰۲۳۳( رقم‎ ಆತಿ 

فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم )6/ ,64 

أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۲)» وابن ماجه بإسناد حسن ۲/ ۰۷۸۶ طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
۲ه/ 1157م والحاكم طبع حيدر آبادء الهند - ۱۳۵۵ مه والبيهقي ”/ ۰ (ಸ್‌‏ = 


ا ن ت ಬ ತ‏ 


مستند عدم انتهاء الاجارة بوفاة أحد العاقدین آنها متعلقة بعين فما دامت العین باقية والعقد 
قائمًا فالاجارة ಲ್ಲ‏ ومستند حق الورثة في الفسخ إذا آثبتوا عجز مواردهم عن آعباء العقد 
دفع الضرر عنهم وهذا الاستثناء مأخوذ من مذهب مالك وفیه فسحة للمستأجر آما الم جر 
فلا یتضرر ورثته لأنهم یحصلون على الأجرة بعدم انتهاء الاجارة. 


تمليك العین المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك: 


مستند وجوب استقلال وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد الإجارة تحقیق عدم الربط 
بين التصرفات. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي”. 

مستند إلزامية الوعد هو أن المؤسسة دخلت في آمر لم تكن لتدخل فيه لولا الوعد» وهو 
شراء العین لتأجيرها إليه فالزامية الوعد تدرأ الضرر عن الموعود. ومستند منع المواعدة 
الملزمة آنها تشبه العقد فيؤدي ذلك إلى التعاقد قبل التملك. وقد صدر بشأن ذلك قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي". 

مستند مشروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة هو أن الهبة تقبل التعليق. وقد وهب النبي 
كل النجاشي هبة معلقة على وجوده حيًّا حين وصول حاملها إليه". 

مستند جواز إجارة العين تأجيرًا منتهيًا بالتمليك إلى من اشتريت منه بشرط مضي فترة أن 
ذلك يبعدها عن العينة لأن تغير العين أو تغير قيمتها بمضي المدة يجعلها بمثابة عين آخری. 
مستند وجوب تطبيق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهية بالتمليك أنها بوجود الوعد 
بالتمليك لم تخرج عن كونها إجارة وثبوت أحكام الا جارة لهاء ولمنع تداخل العقود ( البيع 
والإجارة ) وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الاسلامي ಆ‏ 

مستند منع التمليك مضافا للمستقبل هو أن البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل لأن أثره 
لا یختلف عن صیفته. 

مستند الرجوع إلى أجرة المثل بفوات التمليك لسبب لا يد فيه للمستأجر أن في ذلك دفع 
الضرر عنه حيث إنه دفع أكثر من أجرة المثل لتحصل له الملكية فإذا فاتت ترد الأجرة إلى 


طبع حيدر آبادء الهند - ۱۳۵۵ هب والدارقطني ۳/ ۰۲۲۸/4۰۷۷ طبع دار المحاسن للطباعة. القاهرة 
۲ ھ/ 401 

قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۱/ ۳). 

قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي برقم 5١-5٠‏ (۲/ ۰۵ ۳/ ۵). 

آخرجه ابن حبان في صحیحه ۰۵۱۲/۱۱ وأخرجه آحمد في مسنده ۲/ 5 ٤٠‏ . 


سبق رقم القرار. 


المعیار الشرعي رقم (۹): الإجارة والاجارة المنتهية بالتمليك سس و ۲۰۷ ي 


آجرة المثل. وهو استتناس بمبداً الجوائح في الثمار حیث یوضع جزء من الثمن إذا تلفت 
بآفة سماوية. 


alcaleale 


ಲೈ.‏ ق یی ی یتست ಸ‏ زرح 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الإجارة: 

الاجارة المقصودة في هذا المعيار: هي إجارة الأعيان وهي عقد يراد به تمليك منفعة 
مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم. 
الإجارة المنتهية بالتمليك: 

للإجارة صورة يعمل بها في المؤسسات المالية الإسلامية تسمى الإجارة المنتهية 


بالتمليك» وهي إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة 
الإجارة أو في أثنائهاء ويتم التمليك بإحدى الطرق المبيّنة في المعيار. 


7ج مگ 


ತರು‏ رقم 


# صدر محتوی هذا المعیار سابقا باسم «المتطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم (۳): 
السلم والسلم الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شکل معیار» استنادًا إلى قرار المجلس الشرعي 
باعادة إصدار جمیع المتطلبات الشرعية لتصبح معاییر شرعية. 
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ತ...‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسات 
المالية الإسلامية”" في عمليات ಪಟ‏ من حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من 
التصرفات» سواء في حالة إمكان التسلم وتعذره» وكذلك حكم إصدار صكوك السلم. 
والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي اس ۲۱۳ 2 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار السلم والسلم الموازي» سواء أكانت الموسسة مشترية أم بائعة. 
ولا یتناول إصدار صكوك السلم حيث إنها ضمن البند (0/ /١‏ ۵/ ۳) من المعیار الشرعي 
رقم (۱۷) بشآن صكوك الاستثمار» وینظر الفقرة (۷) من هذا المعیار. 
ولا یتناول الاستصناع حیث إن له معيارًا خاصا به. 


؟. عقد السلم: 
۲ الإطار العام لعقود السلم: 

۲ يجوز التفاوض على إنشاء عقود السلم بمعاملات محدودة تنتهى كل 
عملية بنهاية أجلهاء كما يجوز أن يعد إطار عام أو اتفاقية أساسية تشتمل 
على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية» كل في حينه. وفى الحالة الثانية يتم 
التعامل عن طريق مذكرة تفاهم يحدد فيها الطرفان الإطار العام للتعاقد 
من إبداء الرغبة في البيع والشراء وتحديد كميات المسلم فيه ومواصفاته» 
وكيفية تسلیمه» والأسس التي يتم في ضوئها تحديد الثمن وكيفية دفعه» 
ونوع الضمانات» وبقية ما يتوقع من ترتیبات» ويتم التنفيذ بإبرام كل صفقة 

۲ إذا تم إبرام ಯೂ‏ السلم بناء على مذكرة تفاهم أصبحت المذكرة جزءًا من 
العقد إلا ما استثناه العاقدان منها عند إبرام العقد. 

1/1 صيغة عقد ಜಮ‏ 
ینعقد السلم بلفظ السلم أو السلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بیع موصوف في 
الذمة بثمن عاجل. 
۳ محل السّلم: 
۱/۳ رأس مال السلم وشروطه: 
۳ يجوز أن يكون رأس مال السلم عيتا من المثليات كالقمح ونحوه من 


ع ____المعاییر الشرعية 
الحبوب الزراعية» وحينئذ یشترط عدم تحقق الربا. كما يجوز أن یکون رأس 
المال من القیمیات کالحیوانات» ويجوز أيضًا أن یکون منفعة عامة لعين 
معينة کسکنی دار أو الانتفاع بطائرة أو باخرة لمدة محددة» ویعتبر تسلیم 
العين التي هي محل المنفعة قبضًا معجلا لرأس المال. 

7/١ ۳‏ يشترط أن يكون رأس مال السلم معلومًا للطرفين بما يرفع الجهالة ویقطع 
المنازعة» فإذا كان رأس المال نقدّاء وهو الأصل» حددت ಯೂ‏ ومقداره 
وكيفية سداده. وإذا كان من المثليات الأخرى حدد جنسه ونوعه وصفته 
ومقداره. 

۳ سیشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد» ويجوز تأخيره ليومين 
أو ثلاثة بحد آقصی ولو بشرط. على ألا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة 
عن أجل تسليم المسلم فيه. 

۳ لا يجوز أن يكون الدين رأس مال السلم» مثل جعل القروض أو دیون 
المعاملات المستحقة التي للمؤسسة على العميل رأس مال السلم. 

۳ المسلم فيه وشروطه: 

۱/۲/۳ يجوز السلم في المثلیات. كالمكيلات والموزونات» بشرط عدم تحقق 
الربا؛ ویجوز كذلك في المزروعات والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت آحادها 
توت يعتدٌ به يشرط عدم تحقق الربا. 

۳ يعد من العدديات المتقاربة المصنوعات لشركات لهامنتجات 
لا تتفاوت آحادها ومنضبطة بعلامات تجارية ومواصفات قياسية ومتوافرة» 
مع مراعاة ما جاء في البند (۳/ ۲/ ۸). 

۳ لایجوز السلم فیما هو معين کهذه السيارة» ولا فيما لا يثبت في الذمت 
كالأراضي والبنایات والأشجار ولا فيما لا ینضبط بالوصف کالجواهر 
والأثريات» ولا يجوز اشتراط أن یکون من منتجات آرض معينة وللمسلم 
إليه (البائع) عند حلول أجل السلم أن يوفي المسلم فيه مما یتوافرله سواء 
كان من مزرعته أو مصنعه أو غيرهما. 

۳ الا يجوز أن يكون المسلم فيه نقودًا أو ذهبًا أو فضة إذا كان رأس مال 
السلم نقودًا أو ذهبّا أو فضة. 


المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي سس ಗಾ‏ 


۳/۳ 


۳ يشترط أن یک ون المسلم فيه مما ینضبط بالوصف ویثبت في الذمة» 
ویکتفی في الوصف بأن یکون على نحو لا یبقی بعده إلا تفاوت يسير تختفر 
جهالته ویتسامح الناس في مثله عادة» فلا يؤدي إلى النزاع. 

۳ يشترط أن یک ون المسلم فيه معلومّا علمًا نافيا للجهالة. والمرجع في 
الصفات التي تمیز المسلم فيه وتعرف به نما هو عرف الناس وخبرة الخبراء. 

۳ يشترط معرفة مقدار المسلم فيه» فیحدد المقدار في كل مبیع بحسب حاله 
من الوزن والکیل والحجم والعدد. 

۳ سیشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله بحکم الغالب عند 
حلول آجله حتی یکون في إمكان المسلم إليه تسلیمه للمسلم. 

۳ يشترط أن یکون أجل تسلیم المسلم فيه معلومّا على نحو يزيل الجهالة 
المفضية إلى النزاع» ولا مانع من تحدید آجال متعددة لتسلیم المسلم فيه على 
دفعات بشرط تعجیل رس مال السلم کله. 

۳ للاصل أن يحدد محل تسلیم المسلم فيه» فإذا سكت المتعاقدان عن 
ذلك اعتبر مکان العقد مکانا للتسلیم إلا إذا تعذر ذلك فیصار في تحدیده 
إلى العرف. 

توثيق المسلم فیه: 

يجوز توثيق المسلم فيه بالرهن أو الكفالة» أو غیرهما من وس‌ائل التوثیق 

المشروعة. 


.٤‏ ما يطرأ على السلم: 


١/5 


۲/٤ 


بيع المسلم فيه قبل قبضه: 
لا يجوز للمسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه. 

استبدال المسلم فيه: 

يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد 
حلول الاجل دون اشتراط ذلك في العقد» سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير 
جنسه» وذلك بشرط أن یکون البدل صالخا لأن یجعل مسلمًا فيه برس مال 
السلم و الا تکون القيمة السوقية للبدل آکثر من القيمة السوقية للمسلم فیه 
وقت التسلیم. 


و المعاییر الشرعية 

5” الاقالة في السلم: 
تجوز باتفاق الطرفین الا قالة في المسلم فيه كله في مقابل استرداد رأس المال كله 
كما تجوز الاقالة في جزء من المسلم فيه نظیر استرداد ما یقابله من رأس المال. 

6. تسلیم المسلم فیه: 

0 يجب على المسام إليه تسلیم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند حلول أجله 
على ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر» كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقًا 
للمواصفات المبيّنة في العقد» ويجبر على قبوله إذا امتنع. 

۰ إذا عرض البائع التسليم بصفة أجود لزم المسلم (المشتري) قبوله بشرط ألا يلزم 
المسلم إليه المسلم (المشستري) بدفع مقابل للصفة الزائدة» وهو من قبيل حسن 
القضاء» وذلك ما لم تكن الصفة المحددة في العقد مقصودة للمسلم. 

۵ إذا عرض البائع التسليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم ألا يقبله» أو أن 
يقبله بحاله» فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على 
القبول ولو مع الحط من الثمن. 

۰ لا يجوز التسلیم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إلا على أساس الاستبدال 
بشروطه. ينظر البند (5/ ۲). 

۰ يجوز التسليم قبل الأجل» بشرط أن يكون المسلم فيه على صفته وقدره» فإن كان 
للمسلم مانع مقبول فإنه لا يجبرء ولا آلزم بالتسلم. 

0 إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره قَيْنْظر إلى ميسرة. 

۰ لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه. 

۰ إذا لم يتوافر المسلم فيه كله أو بعضه في الأسواق بحيث لم يستطع المسلم إليه 
الحصول عليه عند ರು!‏ فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي: 

۰ أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق. 
۰ أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله. 
كما يجوز الاستبدال» ينظر البند (5/ ۲). 


5. السلم الموازي: 
5 يجوز ಟಮ‏ أن يعقد سلما موازيًا مستقلا مع طرف ثالث للحصول على سلعة 


المعيار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي سئي ۲۱۷ و 
مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسلیمها في السلم الأول لیتمکن من الوفاء 
بالتزامه فيه» وفي هذه الحالة یکون البائع في السلم الأول مشتریّا في السلم الثاني. 
۲ يجوز للمسلم أن يعقد سلمًا موازيًا مستقلا مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في 
مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري 
في السلم الأول بائعًا في السلم الثاني. 
YA‏ في كلها الحالتيق المذکورتین في البندین )١/5(‏ و(۷/ ۲) لا یجوز ريط عقد سلم 
بعقد سلم آخر» بل يجب أن یکون کل واحد منهما مستقلا عن الآخر في جمیع 
حقوقه والتزاماته» وعلیه فإن أخل آحد الطرفین في عقد السلم الأول بالتزامه لا 
يحق للطرف الآخر المتضرر بالاخلال أن یحیل ذلك الضرر إلى من عقد معه ಆ‏ 
(ಯ‏ سواء بالفسخ أو تأخير التنفیذ. 
۲ تنطبق جمیع السلم المبيّنة في الفقرات (۵-۱) على السلم الموازي. 
۷ إصدار صکوك سلم: 
لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول. ینظر البند .)١ /٤(‏ 
۸ تاريخ |صدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۸۲۰۰۱. 
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ا ا 
اعَْتِمَاد ايار 


اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي في اجتماعه السادس 
المنعقد فى المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۹-۲۵ صفر ₹11 هیوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مايو) 
۱( 

ثم اعتمد المجلس الشرعي |عادة إصدار المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي 
لتصبح معيارًا شرعیا في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۸ صفر إلى 
٤‏ ربیع الأول ۱۶۲۳ ಇ‏ ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م. 
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المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي سس وه 22 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱6۲۲ ه_یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م وما ورد في هذا 
ಕ್ರ ಟಾ‏ مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ರ ಪ ۷۶5 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملح ( أ ) 
تبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( المنعقد في تاريخ ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ 
يوافقه ۸-4 کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۰ م في مكة المکرمة إصدار متطلب شرعي للسلم والسلم 
الموازي بتکلیف مستشار شرعي. 

وفي يوم الائنین ۱۱ شوال ۱8۲۰ ه یوافقه ۱۷ کانون الثاني (ینایر) ١٠٠٠م‏ قررت لجنة 
الم فتاء والتحکیم تکلیف مستشار شرعي لو عداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم 
الموازي. 

وفي اجتماع لجنة الافتاء والتحکیم بتاریخ ۲۳-۲۱ محرم ۱۶۲۱ هیوافقه ۲۸-۲۲ 
نیسان (إبريل) ۲۰۰۰ المنعقد في البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المتطلبات. وأدخلت 
بعض التعدیلات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم )٤(‏ المنعقد في آبو ظبي-الامارات العربية 
المتحدة بتاریخ ١5‏ شعبان ۱۶۲۱ ه-یوافقه ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۰م مسودة مشروع 
المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة ۱۲-۸ رمضان ಟ್ಟ ಟ್‌‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۰ وآدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية» وقرر 
إرسالها إلى ذوي الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في 
جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرین بتاریخ ٤‏ وه ذو الحجة ۱۲۱ ه-یوافقه ۲۷و۲۸ 
شباط (فبرایر) ۲۰۰۱م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء ಲ‏ وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا المجال. وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح 
خلالهاء وتولی بعض أعضاء المجلس الاجابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنة الافتاء والتحکیم في اجتماعها رقم )0( المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 


المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي سس ۲۲۱ ي 
۵ ذو الحجة ۱۲۱میوافقه ۱۰ آذار (مارس) ۲۰۰۱ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة 
الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
70-5 صفر ۱۲۲ هیوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مايو) ۲۰۰۱ التعديلات التي أدخلتها لجنة الإفتاء 
والتحكيم» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باسم السلم والسلم الموازي 
بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ۱۳-۹ 
رمضان ١577‏ ه يوافقه 5 ۲۸-۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠٠١١‏ م إعادة إصدار جميع المتطلبات 
الشرعية لصیغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية» وكونت لجنة لهذا الغرض. 

وفي اجتماعه رقم (۸) اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ 
الاستثمار والتمويل رقم (۳) السلم والسلم الموازي باسم المعيار الشرعي رقم (۱۰) السلم 
والسلم الموازي. ولم يجر أي تغيبر جوهري في المضمون. 

راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربيع الثاني 
۳ ه يوافقه آذار (مارس) ۲٠٠۲م‏ المعيار» وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعديلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذقًا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما 
يراه مناسبّا منها. ۱ ۱ 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۹) المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة 
من ۱۵-۱۳ محرم ۱6۳۵ ه يوافقه "- ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) 6 ۲۰۱م التعدیلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد المعیار بصيغته 
المعدلة الحالية. ۱ 
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一 人 学‏ المعايير الشرعية 


ملحو (ب) 


مستند الاحکام الشرعية 
مشروعية السلم: 
ثبتت مشروعية السلم بالکتاب والسنة» والاجماع. 
آما الكتاب: فقول الحق تبارك ಜಾ ಜಟ ಲ ಲ್‌‏ 


جل ْسَكٌ ಚಟ‏ 4 . قال ابن عباس: آشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد 
احلّه الله» وآذن فيه وقرا: ಫೂ‏ لبيرت ಗು‏ منوا إا تداینشم ಕ‏ الآية. وروي عن 
ابن عباس قوله: إن هذه الآية نزلت في السلم ಆ‏ 

وأما السنة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله بي المدينة» 
ರಾ‏ العام والعامين فقال ಲ‏ «من سلّف في تمر فلیسلف 
في كيل معلوم» ووزن معلوم»» وفي رواية» قال: «من أسلف في شيء. ففي كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 

وأما الإجماع: فقد حكى ابن المنذر الاجماع» وقال: أجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم 
الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوهم2. 


حكمة تشريع السلم: 


(1) 
(1) 
(۳ 
(4) 


وحكمة تشريع السلم أنه ييسر حاجة الناس في الحصول على التمويل؛ لأن أرباب الزروع 
ಬ ಲ ಲಾ‏ ی ای ی O‏ 
ಜೆ ಜೂ ಗಾಜಟ 2 ಜಾ 00‏ 

ويلبي السلم حاجة قطاعات کبيرة من أصحاب الاعمال على مختلف درجاتهم الصغيرة 


سورة البقرة» الایة: (۲۸۲). 

ینظر: ابن الجوزي زاد المسیر في علم التفسير» ۰۳۳۱/۱ وینظر: ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» 1۹0/۱ 
آخرجه البخاري في صحیحه ۲/ ۰۷۸۱ ومسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۲۲۲ 

ابن المنذر الاجماع» ص 4 ۵. ابن قدام المغني» القاهرة: مطبعة هجر ۲/ ۳۸۵. 


المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي اس ۷۲۷۲۳ 2 


والمتوسطة والکبيرة ممن لهم استثمارات زراعية وصناعية وتجارية وما في حکم ذلك. 
وتحتاج هذه الأعمال إلى رأس الم‌ال العامل نقدًا أو عيئًا حتی تتتجء فهو یتیح التمویل 
النقدي للاستثمارات» كما أنه يغطي طلب من يحتاج إلى سيولة ما دام قادرًا على الوفاء بما 
يقابلها عند الأجل. والسلم وان كان يستخدم غالبا في مجالات الزراعة فان مشروعيته ليست 
مقتصرة عليهاء إذ يجوز استخدامه في مجالات الاستثمار الأخری» كالصناعة والتجارة. 
ويلبي السلم الاحتياجات العاجلة للسيولة» كما يعطي المسلم إليه (البائع) مرونة في 
استخدام الثمن» وفرصة لتدبير المقابل (المسلم فيه) وتسليمه عند أجله للمسلم. 


محل السلم: 


3 مستند جواز كون المنفعة رأس مال السلم مبني على ما صرح به المالكية وقد استندوا في 


(1) 
(1) 
(Y) 


(ಬಿ 


(0) 
(1) 


(1) 


ذلك إلى قاعدة: (قبض الأوائل قبض للأواخر”". فلا يصير حینئذ بیع دين بدین". 

مستند اشتراط کون رأس مال السلم معلومّا للطرفین هو أن السلم عقد من عقود المعاوضات 
التي يشترط فیها العلم بالعوض دفعًا للجهالة. 

مستند اشتراط قبض رأس المال في مجلس العقد هو قوله «من سلف فلیسلف 
في كيل معلوم»* والتسلیف أو الاسلاف هو التقدیم ولأنه سمي سلما لما فيه من 
تقديم رأمن المال» فإذا تأخر لم يكن سلمّا؟؟. ولأن تأخير دفع رأس المال عن مجلس 
العقدء والتفرق من غير تقابض يجعل العقد ಔಟ‏ بكالئ”"» أي ರು‏ بدين وهو منهي 
عنه» ومتفق على تحريمه. قال ابن رشد: «وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على 


تحریمه»۷. 


الدردیر؛ الشرح الصغیر (4/ ۳4۷). 

البهوتي» شرح منتهی الارادات (۳۰/۲). 

ينظر: القاضي عبد الوهاب» المعونة (۲/ ۹۸۷)؛ ابن جزيء القوانین الفقهیة» ص ۰۲۰۲ الكاساني» بدائع 
الصنائع (5/ ۳۰۱ ابن قدام المغني (7/ 4۱۱). الشيرازي المهذب (۱/ ۳۰۰). 

تقدم تخریجه ص ۲۲۲. 

ابن قدامة المغني )4/1 (೬‏ 

ینظر: الكاساني» بدائع الصنائم )0/ ۲ ۲۰)؛ ابن رشد (الحفید) بداية المجتهد ونهاية المقتصد بیروت: 
دار القلم (۲/ ۲۰۵). القاضي عبد الوهاب المعونة (۲/ ۹۸۸). الزيلعي» تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق 
(۱۱۷/8). 

بداية المجتهد )1/ ۱۵۰). 


一 -人 人 个‏ المعاییر الشرعية 

* مستند عدم جواز کون رأس مال السلم دینا أنه إذا جعل الشمن ديتاء كان من بیع الدین بالدین» 
وهو ممنوع شرعا. 

ಐ‏ مستند عدم جواز السلم في المعین هو أن رجلا جاء إلى النبي ی يقول له: إن بني فلان 
آسلموا لقوم من البهود» وانهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدواء فقال النبي عنده؟» 
فقال رجل من الیهود: عندي کذا وکذا (لشيء قد سماه) آراه قال: ثلاثمئة دینار بسعر کذا 
وکذا من حائط بني فلان» فقال رسول الله ತಕ್ಷ‏ «بسعر 2505 إلى أجل کذا وکذا؛ ولیس 
من حائط بني ಮ್ನ‏ السلم من ثمرة بستان معین» ربما آدی إلى انقطاع تلك الثمرة 
عند أجل التسلیم أو تلفها» فيؤدي إلى الغرر. 

٠‏ مستند اشتراط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله هو دفع الغرر ولكي يكون في 
إمكان المسلم إليه التسليم. 

مايطرأ على السلم: 

* مستند المنع ಬಾ‏ قبل قبضه أنه من قبيل بیع الدين الممنوع شرعا. 

* مستند منع الاستبدال إذا كانت القيمة للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم 
هو لثلا يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة. 

٠‏ مستند جواز الإقالة في السلم أن النبي با ندب إلى الاقالة مطلقاء فيدخل فيه السلم؛ كما 
يدخل فيه البيع المطلق؛ لأن السلم نوع من البيع. ولان الإقالة في بيع العين إنما شرعت 
نظرًا للعاقدين ودفعًا لحاجة الندم» واعتراض الندم في السلم ههنا أكثر» لأنه بيع بأوكس 
الأثمان» فكان أدعى إلى مشروعية الاقالة فيه" . 

تسليم المسلم فيه: 

* مستند المنع من الشرط الجزائي في السلم أن المسلم فيه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط 

الزيادة في الديون عند التأخير؛ لأن ذلك من الربا. 
السلم الموازي: 


۰ مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقتي سلم كل واحدة منفصلة عن الأخرى 


(ಸಿ)‏ آخرجه آبو داود في سننه (۳/ 088( وابن ماجه في سننه (۲/ 01/50 777). قال الشوكاني: هذا الحدیث في 
إسناده رجل مجهول فان آبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفیان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن 
ابن عم ومثل هذا لا تقوم به حجة. ينظر: نيل الأوطار (0/ ۰۳4۵ ۳). 

(۲) ینظر: الكاساني» بدائع الصنائع )10 1( 


المعیار الشرعي رقم (۱۰): السلم والسلم الموازي بيج و77 2 
بالرغم من مراعاة تماثل الصفات بين العقدين» فلا يفضي ذلك إلى صورة بیعتین في بيعة 
المنهي عنها. 

* مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداولها من قبیل بیع الدين الممنوع 


شرعًا. 


مردمرهی‌ره 


< < < 


ملحو (ح) 
التعريفات 
السلم: 


هو بيع آجل بعاجل» وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حال ویسمی رأس مال السلم 
ویژجل فيه المبيع الموصوف في الذمة» ويسمى (المسلم فيه)ء ویسمی البائع (المسلم إليه) 
والمشتري (المسلم)» آو ಎ)‏ السلم)» وقد یسمی السلم ಯು‏ 
السلم الموازي: 

إذا دخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها 
مطابقة للسلعة المتعاقد على تسلیمها في ಬ‏ الأول لیتمکن من الوفاء بالتزامه فيه فان هذا العقد 
یسمی في العرف المعاصر: السلم الموازي» مثل أن تشتري المؤسسة كمية محددة من القطن من 
المزارعین ثم تقوم المؤسسة -رب السلم في العقد ಟ್ಟು‏ سلم جدید مع مصانع الغزل 
والنسیج. فتبیع لهم عن طریق عقد السلم قطن بذات مواصفات المبیع في العقد الأول دون أن يعلق 
العقد الثاني على نفاذ العقد الأول. 
الاقالة: 

الاقالة هي رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفین. 
المثئلیات: 

المثلیات هي ما تماثلت آحاده» وکان ಛೂ‏ عند التلف بمثله عند الهلاك دون الرجوع إلى 
القيمة. 


ಛಾ جد مره © هم وه © سك جور‎ 个 
ملل‎ ಕ 2-2-2 


೨೪೪೦ 


"ಲವು ಮಾ 


(معیارمعدذل) 


0 صدر محتوی هذا المعیار سابقا باسم «المتطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم (4): 
الاستصناع والاستصناع الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار استنادًا إلى قرار المجلس 
الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية. 
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63 امير درب 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها المسسات 
المالية الإسلامية“ شین عملیات الاستصناع والاستصناع الموازي من حيث عقده ومحله وما يطرأ 
عليه من التصرفات وتنفيذه والاشراف على التنفيذ. 


والله سبحانه وتعالی الموفق».. 


(۱) استخدمت کلمة (الموسسة/ الموسسات) اختصارا عن المسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي لق ۲۳۱ 


ಹ್‌ 


-١‏ نطاق المعیار: 
پتناول هذا المعیار الاستصناع والاستصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة مشترية أم بائعة. 
ولا یتناول صكوك الاستصناع لأنها ضمن معیار صكوك الاستثمار. 

؟- عقد الاستصناع: 
۲ إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة: 

۲ يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو لم یسبق ذلك 
تملك المؤسسة للمبیع أو للمواد المكونة له. 

۲ يجوز أن تستفيد المؤسسة من عرض الأسعار الذي يحصل عليه العميل 
من جهات آخری» وذلك للاستئناس به في تقدير التكلفة وتحديد الربح 
المستهدف. 

۳/۳ لايجوز أن يكون دور المؤسسة تمويل عقد استصناع آبرم بين مستصنع 
وجهة آخری» ولا سیما عند عجز المستصنع عن سداد مستحقات تلك 
الجهةء سواء آکان ذلك قبل الشروع أم بعده. ینظر البند /٤(‏ ۲/ ۲). 

ಮೂ ۲/۲‏ عقد الاستصناع وشروطه: 

۲ عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه؛ وهي: بيان 
جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن 
وتحدید الأجل إن وجد. ویثبت للمستصنع الخیار إذا جاء المصنوع ಓಟು‏ 
للمواصفات المشروطة. 

۲ بما أن الاستصناع عقد لازم بنفسه فإنه تترتب آثاره بمجرد العقد» 
ولا حاجة إلى إعادة إيجاب و قبول بعد الصنع» وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة 
الذي یحتاج إلى إنشاء البیع بایجاب وقبول بعد تملك الموسسة للمبیع. 

۲ لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العیوب في عقد الاستصناع. 

۲ لایجوز آن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية 


و س ___المعاییر الشرعية 
حيلة على التمویل الربوي» مثل التواطو على شراء المؤسسة من الصانع 
مصنوعات أو معدات بشمن حال وبیعها إليه بثنمن موجل آزید» أو أن یکون 
طالب الاستصناع هو نفسه الصانع» أو أن یک ون الصانع جهة مملوكة 
للمستصنع بنسبة الثلث فاکش حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة» وذلك 
ಧೂಪ‏ لبيوع العينة. 

۳ محل الاستصناع. وضماناته: 

۳ أحكام المصنوع: 

۳ لا یجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته 
الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع. 

۳ يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المستصنع 
ولو لم يكن لها مثيل في السوق» بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف. 
ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء التي يكثر أمثالها في السوق 
ویحل بعض وحداتها محل بعض في آداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات 
موحدة» ويستوي في ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك أو للاستعمال مع 
بقاء عينه. 

۳ لا یجوز آن يكون محل الاستصناع شيئًا معينًا بذاته» کمالو قال: 
(بعتك هذه السيارة» أو هذا المصنع)» وإنما یکون الاستصناع فیما حدد 
بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمستصنع أولوية فيما شرع الصانع في 
عمله إلا بعد التسليم كليًا أو جزئيّاء كما لا يختص المستصنع بالمواد القائمة 
لدى الصانع لإنجاز الصنع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك 
الشيء المستصنع ضمانًا لانجازه. 

۳ يجوز أن يشترط في عقد الاستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسهاء 
وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك. ولا يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى 
رو 

۳ بیجوز للصانع تسلیم ما صنعه قبل إبرام عقد الاستصناع أو ما صنعه غير 
إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه ولا یتخذ ذلك ذريعة لتأجيل البدلین في بيع 
موصوف في الذمة غير مقصود صنعه. 


المعيار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي E‏ 
۳ يجب على الصانع إنجاز العمل وفقًا للمواصفات المشروطة في العقدء 
وفي المدة المتفق عليهاء أو في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة العمل 

وفقًا للأصول المتعارف عليها لدى أهل الخبرة. 

۳ يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة لمدة معينة 
يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف. 

۳ يجوز الاستصناع في المباني لإقامتها على أرض معينة مملوكة للمستصنع 
أو للصانع» أو على الأرض التي ملك أحدهما منفعتهاء وذلك على اعتبار أن 
المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس المكان المعين. 

۲/۳ ثمن الاستصناع: 

۳ يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلومًا عند إبرام العقد» ویجوز أن 
يكون نقودّاء أو ಸದ್ದೂ‏ أو منفعة لمدة معينة» سواء كانت منفعة عين آخری 
آم منفعة المصنوع نفسه. وهذه الصورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال 
منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الانتفاع بالمشروع لمدة معينة 
.(Build Operate Transfer)‏ 

۳ يجوز تأجیل ثمن الاستصناع» أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لاجال 
محددة» أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع 
مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز 
إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع. 

۳ إذا كان العمل مكونًا من عدة آجزاء أو كان الثمن محددًا على أساس 
الوحدة» فیجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن 
المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقا للمواصفات. 

۳ يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعًا لاختلاف أجل التسليم» 
ولا مانع من التفاوض على عروض متعددةء على أن يتم اختيار أحدها عند 
إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع. 

۳ لا يجوز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة 
معلومة. 

۳ إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع 


کم سس المعاییر الشرعية 
عن التكلفة ಬ‏ أو حصلت الموسسة على حسم من الجهة التي قامت 
بالصنع لصالح المؤسسة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل» 
فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد. ولا حق للمستصنع 
في الفرق أو جزء منه» وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة. 
۳ الضمانات: 

۳ يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة» أو أن تدفع إن كانت مستصنعة» 
عربوا لتوثيق العقد» بحيث يكون جزءًا من الثمن إن لم يفسخ العقد, أو يستحقه 
الصانع في حال فسخ العقد. والأؤلى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي. 

۳ ۳ ۲ يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع سواء أكانت صانعة أم مستصنعة» أن 
تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى المستصنع أو الصانع» 
كما يجوز لها إذا كانت مستصنعة أن تعطي الضمانات التي يطلبها الصانع» 
سواء أكان الضمان رهما أم كفالة أم حوالة حق أم حسايًا جاريًا أم حسابًا 
استشماريًا أم إيقاف السحب من الأرصدة. 

۶ ما يطرأ على الاستصناع: 
١/5‏ التعديلات والاضافات والمطالبات الإضافية: 

۱/1/٤‏ يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد الاستصناع على تعديل 
المواصفات المشروطة في المصنوع أو الزيادة فيه» مع تحديد ما يترتب 
على ذلك بالنسبة للثمن وإعطاء مهلة في مدة تنفيذه» ويجوز النص في 
العقد على أن مقابل التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما 
تقتضيه الخبرة أو العرف» أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة المفضية 
إلى النزاع. 

۶ ليس للمستصنع إلزام الصانع بالإضافات أو التعديلات على محل عقد 
الاستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك. 

۶ لا يجوز زيادة الشمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل 
السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد. 

۶ الظروف الطارئة أو القاهرة: 
۶ إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل ثمن الاستصناع زيادة أو نقصًا 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي سس 55 ۲۳0 ಪ್ರ‏ 
فانه يجوز باتفاق الطرفین, أو بالتحكيم» أو بالرجوع إلى القضاء مع 
مراعاة البند (۳/۱/4). 
العملية بحالتها الراهنةء على حساب العميل مع الصانع السابق» حیث تظل 
الدیون - إن وجدت - التزامًا ಅ‏ عليه» ومن ثم إبرام عقد استصناع 
لبقية العمل دون التزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق» بل ينص على 
أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة. 

5 یجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع على حساب الصانع 
في حال امتناعه عن التنفيذ أو الاتمام خلال مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن 
العمل في حالة استصناع مبانٍ أو منشآت على أرض المستصنع. 

٤‏ 5 إذا عجز الصانع عن الإتمام فإن المباني أو المنشآت المشروع بإنشائها 
لا یستحقها المستصنع مجانًا ويختلف الحكم تبعًا للسبب. فإن كان العجز 
بسبب يرجع إلى الصانع فيضمن المستصنع قيمة البناء بنسبة ما أنجز 
الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع من ضرر فعلي. وإذا كان 
عدم الإتمام لسبب يرجع إلى المستصنع فيستحق الصانع قيمة ما أنجزه 
مع تحمل المستصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان عدم الوتمام لسبب 
لایرجع لأحدهما فیضمن المستصنع قيمة ما آنجزه فقطء ولا یتحمل 
آحدهما ما لحق بالآخر من ضرر. ینظر البند (5/ ۲/ ۳). 

6 يجوز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط 
جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات ليست 
على الصانع بمقتضى العقد أو القانون» فإنها تكون على المستصنع. 

۵ الاشراف على التنفيذ: 

۰ للصانع والمستصنع أن يتفقا على اختيار مكتب فني للتحقق من التقيد بالمواصفات 
المشروطة» والموافقة على تسليم الدفعات وفقا لذلك» والتسلیم والتسلم ويلتزمان 
بقراره. 

۵ يجوز للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد 
التصنيع للقيام بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقًا للمواصفات المتعاقد عليها. 


ಫ್ರಾ ۷۳۰۶85 


۳/۵ 


المتعلقة بالاشراف. 


١‏ تسلیم المصنوع والتصرف فيه: 


۱/۳1 


YA 人 


۳/۹ 


۸ 


3/5 


تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه» أو تسليمه إلى من 

يحدده المستصنع. 

5 إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق 
للمستصنع أن یرفضه أو أن يقبله بحاله» فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. 
ویجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن. 

5 إذا عرض الصانع التسليم بصفة أجود لزم المستصنع قبوله بشرط ألا يلزم 
الصانع ثمتًا للصفة الزائدة» وهو من قبيل حسن القضاء وذلك مالم تكن 
الصفة المحددة في العقد مقصودة للمستصنع. 

يجوز التسليم قبل الأجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقًا للمواصفات فإذا امتنع 

المستصنع من تسلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول وعدم وجوده. فإذا 

وجد مانع مقبول فلا يجبر على التسلم» ون لم يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم. 

يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع للمستصنع 

من قبض المصنوع بعد إنجازه» وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان المستصنع» 

فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشیع عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله 

المستصنع. وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: (ضمان الصانع وضمان المستصنع). 

إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض يكون أمانة 

في يد الصانع لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير. ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه. 

يجوز النص في عقد الاستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا تأخر 

المستصنع عن تسلمه مدة معينة» فيبيعه على حساب المستصنع ويرد الزيادة إليه إن 

وجدت» أو یرجم عليه بالتقص إن وجد. وتكون تكلفة البيع على المستصنع. 

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيًا غير مجحف لتعويض المستصنع 

عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة 

أو طارئة» ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن. 

ينظر البند (۲/۱/۲) من المعيار الشرعي رقم (۳) بشأن المدين المماطل. 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي سق ۲۳۷ 


شراژه من الصانع ویسمی هذا الاستصناع الموازي. ينظر الفقرة .(Y)‏ 


۲ يجوز للموسسة المستصنعة أن توکل الصانع ببیع المصنوع بعد التمکن من قبضه 


إلى عملاء الصانع لصالح المؤسسة» سواء كان التوکیل مجانًاء آم بأجر مقطوع. آم 
بنسبة من ثمن البيع» على ألا يشترط هذا التوکیل في عقد الاستصناع. 


۷استصناع الموازي: 
۷ يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعًا عقد استصناع مع الصانع للحصول على 


مصنوعات منضبطة بالوصف المزیل للجهالة وتدفع ثمنها نقدًا عند توقیع العقد» 
وتبیع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات 
ما اشسترته» وإلى أجل بعد أجل الاستصناع الأول وهذا بشرط عدم الربط بين 
العقدين. ينظر البند (۱/۳/ 5). 


۷ يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعًا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل» 


بنفس المواصفات بثمن حال» بشرط عدم الربط بين العقدين» مع مراعاة ما جاء في 
البند (۶/۱/۳). 


۷ يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة |برامها عقد استصناع بصفتها صانعًا تبعات المالك 


1۸۷ 


ونفقات الصيانة والتأمین قبل التسلیم إلى المستصنع (العميل)» ولا يحق لها أن 
تحول التزاماتها مع العمیل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي. 

لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي» ولا يجوز التحلل 
من التسلیم في آحدهما إذا لم يقع التسليم في الا خر وكذلك التأخیر أو الزيادة 
في التكاليف. ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي 
شروطًا -بما فيها الشرط الجزائي- مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في 
الاستصناع الأول أو مختلفة عنها. 


۸ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۹ صفر ۱۲۲ ه يوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۸۲۰۰۱. 


ಫ್ರಾ ۷۳۶8۵ 


اعْتِمَاد المعْيَاردِ 


اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي في اجتماعه 
السادس المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۹-۲۰ صفر ۲۲ ١ه‏ يوافقه ۱۹- ۲۳ آيار 
(مايو) ۲۰۰۱م. 

ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع 
الموازي لتصبح معيارًا شرعيًا في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
۸ صفر إلى ٤‏ ربيع الأول "571 ١ه‏ يوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مايو) ۲۰۰۲م. 


alealeel6 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي سس 5 ۲۳ 2 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱6۲۲ ه_یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م وما ورد في هذا 
ಕ್ರ ಟಾ‏ مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ಜಟ ತ 5 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲) المنعقد في الفترة من ۱۰- ۱۶ رمضان 
۰ هيوافقه ۱۸- ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) 1444 في مكة المکرمة إصدار متطلب شرعي 
للاستصناع والاستصناع الموازي بتکلیف مستشار شرعي. 

وفي يوم الائنین ۱۱ شوال ۱۲۰ هم یوافقه ۱۷ کانون الثاني (ینابر) ۲۰۰۰م قررت لجنة 
الافتاء والتحکیم تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للاستصناع 
والاستصناع الموازي. 

وفي اجتماع لجنة الافتاء والتحکیم بتاريخ ۲۳-۲۱ محرم ಯ‏ ۲۸-۲۲ نیسان 
(إبريل) ١٠٠٠م‏ المنعقد في مملكة البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المتطلبات» وآدخلت 
بعض التعدیلات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم )٤(‏ المنعقد في آبو ظبي - الامارات العربية 
المتحدة بتاریخ ١5‏ شعبان ۱8۲۱ ه-یوافقه ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۰م مسودة مشروع 
المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
)0( المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ هیوافقه ۸-٤‏ کانون الأول 
(دیسمبر) ۲۰۰۰م» وأدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية» 
وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها 
في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ذو الحجة ۱۲۱ هیوافقه 
۷ شباط (فبرایر) ۲۰۰۱م وحضرها ما يزيد عن ಟಟ‏ یمثلون البنوك المركزية» 
والمسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع آم ما طرح خلالهاء وتولی بعض آعضاء المجلس الاجابة عن الملاحظات والتعلیق 
علیها. 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي Eo 一‏ 

ناقشت لجنة الافتاء والتحکیم في اجتماعها رقم (6) المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
5 ذو الحجة ۱۲۱ هم یوافقه ۱۰ آذار (مارس) ۲۰۰۱ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة 
الاستماع والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ಸ)‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
0-5" صفر؟5477١هيوافقه‏ ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ١١٠١م‏ التعديلات التي أدخلتها لجنة الإفتاء 
ಟಟ‏ وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية 
للاستصناع والاستصناع الموازي بالإجماع في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو 
مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 
۱۳-۹ رمضان ١577‏ هيوافقه 4 18-7 تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ م إعادة إصدار جميع 
المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معاییر شرعية» وكونت لجنة لهذا الغرض. 

وفي اجتماعه رقم (۸) المنعقد فى المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۸ صفر إلى ٤‏ ربيع 
الأول ۱۶۲۳ هم یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مايو) ۲۰۰۲م اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار: 
(المتطلبات الشرعية لصیغ الاستثمار والتمویل رقم )٤(‏ الاستصناع والاستصناع الموازي) باسم: 
(المعیار الشرعي رقم (۱۱) الاستصناع والاستصناع الموازي). ولم يجر أي تغيير جوهري في 
المضمون. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار» وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعديلات التي رأتها مناسبة إضافة ಾ  ೈ‏ وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما 
يراه مناسبّا منها. 

ناقش المجلس ಫೋ‏ في اجتماعه رقم )4١(‏ المنعقد في المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان ۱8۳۲ هیوافقه ۱۲-۱6 حزیران (یونیو) ۲۰۱۵ التعدیلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد 
المعیار بصیغته المعدلة الحالية. 
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لح (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


مشروعية عقد الاستصناع: 
ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناعه بيا الخاتم والمنبر» وبالاستحسان والقواعد العامة 
في العقود والتصرفات والمقاصد الشرعية» وهو عقد بیع لازم ولیس مجرد وعد» وقد صدر بشأنه 
قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي(. 
عقد الاستصناع: 
* مستند عدم جواز أن یکون دور الموسسة مجرد تمویل آبرم بين مستصنع وجهة آخری هو أن 
ذلك سيودي إلى الوقوع في الرباء ویکون عقد الاستصناع صورة لا حقيقة فیها. 
* مستند کون عقد الاستصناع ملزمّا للطرفین هو قول الامام آبي یوسف على ما حققته مجلة 
الأحكام العدلية» أن الصانع قد آنفق آموالا منه وجاء بالعمل على الصفة المشروطةء فلو 
كان للمستصنع الامتناع عن آخذه لكان فيه ٍضرار بالصانع. 
* مستند عدم جواز اشتراط الصانع البراءة من العيوب هو أن الاستصناع بیع موصوف في 
الذم والبراءة إنما تكون في بيع المعين» وهو في هذا يختلف عن البيع المطلق. 
* مستند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على 
التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شبهته أو بيوع العينة المحرمة. 
محل الاستصناع وضماناته: 
٠‏ مستند عدم جواز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة هو أن الأشياء التي لا تدخلها صنعة 
الانسان (الأشياء الطبيعية) کالمنتجات الزراعية من الحيوان والثمار والخضار ونحوها 
لا تدخل في حقيقة الاستصناع الذي هو بيع مواد اشترط فيها الصنعة. 
* مستند جواز التعاقد على السلع المثلية المصنعة» وغير المثلية هو كونها مما يتعامل الناس 
به في الغالب» والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره» فكل ما يجري التعامل به وأمكن 


)1( ينظر القرار رقم 54 (۳/ ۷). 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي ಫ್ರಾ‏ 


(1) 
(Y) 


مستند عدم جواز أن یکون محل الاستصناع شيئًا معيتا بذاته هو أن الاستصناع عقد على مبيع 
في الذمة. وإذا كان المبیع معینا كان ذلك من بیع مالا يملكه البائع المنهي عنه بقوله ಎ‏ 
«لاتبع ما لیس عندك)“ولأن المصنوع في الغالب إنما يكون من قبيل المعدوم فلا يمكن 
أن يكون عيئّاء والمعدوم يتعلق بالذمة وما تعلق بالذمة يكون ديئًا". 

مستند جواز اشتراط المستصنع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها هو أن هذا الشرط لاينافي 
مقتضی عقد الاستصناع بل يوافقه؛ لأنه قد يكون غرض المستصنع عمل الصانع نفسه 
لتمیزه بدقة الصناعة وجودتها. 

مستند جواز تسلیم الصانع ما صنعه هو أو غيره قبل إبرام عقد الاستصناع إذا لم يشترطه 
الصانع هو أن ذلك یحقق المقصود من حيث إن ما تم تسلیمه مشتمل على المواصفات 
المشروطة فی العقد. 

مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنیع هو أنه شرط یحقق المقصود من الاستصناع 
وهو الانتفاع بالشیء المصنوع ولا یتأتی ذلك الا بسلامته من العیوب. 

مستند اشتراط أن یکون ثمن الاستصناع معلومّا هو نفي الجهالة والغرر المفضیین إلى 
المنازعة. 

المبیع ass‏ والاجارة يجوز فیها تأجیل الأجرة وتعجیلها» فهو مستثنی من 
بیع الدين بالدین الممنوع شرعا. 

مستند جواز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعًا لاختلاف أجل التسلیم هو قياس 
الاستصناع على الإجارة؛ حيث نص الفقهاء فیها على أن العامل إذا آنجز المنفعة في يوم فله 
درهمان وان آنجزها في يومين فله درهم. وقد صدر بها قرار من ندوة الب رکة. 

مستند عدم جواز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة هو 
أن محل المرابحة يجب أن یکون شيئًا موجودًا مملوكًا معلوم الثمن قبل المرابحة» وعقد 
آخرجه الترمذي في سننه (۳/ 4 07) تحقیق: أحمد شاکر» وينظر: إرواء الغليل للألباني (۰/ ۱۳۲) 
ಹಿ‏ المكتب الإسلامي). 

ينظر مجلة الأحكام العدلية مادة .)١6/(‏ 

ينظر قرار (۱۳/ ۷). 
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الاستصناع یبرم قبل التملك؛ لأنه بیع موصوف في الذمة غير معين» ولآن التکلفة لا تعرف 
إلا بعد الانجاز والثمن يجب أن یکون معلومًا عند إبرام العقد. 

مستند عدم وجوب تخفيض الصانع الثمن إذا انخفضت التكفلة الفعلية التي أنفقتها 
المؤسسة أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع هو استقلالية 
عقدي الاستصناع والاستصناع الموازي وعدم ارتباطهماء فكل منهما مستقل تترتب عليه 
آثاره بمعزل عن الآخر. وقد ورد بذلك فتوى الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(. 
مستند جواز أن تأخذ المؤسسة الضمانات المناسبة لها هو أنه في هذه الضمانات توثيق 
للحقوق ولا تخل بمقتضى العقد. 


مايطرأ على الاستصناع: 


مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا. 

مستند جواز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد من غير شرط هو قوله ಹ‏ 
رضي الله عنه: «(ضع شطر ಉಟ.‏ وقد ورد بشأنه قرار عن مجمع الفقه الإسلامي 
ಉಟ.‏ 

مستند عدم استیلاء المستصنع على الأصول العينية المقامة على آرضه في حال عجز الصانع 
عن الإتمام هو آنها آقیمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع والطلب آقوی من الاذن. 
مستند جواز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط جدید من قبل 
الجهات المختصة تترتب عليه تبعات لا تکون على الصانع هو أنه وقع باتفاق الطرفین 
وبرضاهما ولا ينافي مقتضی عقد الاستصناع. وقد ورد بذلك فتوی الهيئة الشرعية لبیت 
التمویل الكويتي"*. 

مستند جواز أن یتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا على الصانع هو أن هذا الشرط فيه 
مصلحة للعقد وأنه وارد على مبیع في الذمة شرط فيه العمل ولیس ديتا في الذمة. 


الاشراف على التنفيذ: 


(1) 
(1) 
(۳ 
(4) 


الفتاوي الشرعية فى المسائل الاقتصادية (۲۸۹)» وفتوى رقم (೬ ಗ‏ 
أخرجه البخاري )41%4/3 410/1( 

ینظر القرار رقم ۲(16/ ۷). 

ینظر فتوی رقم (۲۱). 


المعيار الشرعي رقم (۱۱): الاستصناع والاستصناع الموازي سخ ۲٤٠‏ © 
المستصنع نفسه إذا كانت المؤسسة صانعة هو أن الوكالة مشروعة ولا يوجد ما یمنع جوازها في 
الاستصناع ما دام ذلك باتفاق الطرفین. 
تسليم المصنوع والتصرف فیه: 
الاستصناع الموازي: 

مستند جواز ابرام المؤسسة بصفتها مستنصعًا عقد استصناع مواز مع طرف آخر بنفس 
مواصفات ما اشترته هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع لا یوجد ربط بینهما فلا يفضي إلى بیعتین 
في بيعة المنهي عنه» والذي یمنع كذلك من تحول الاستصناع ಬ‏ إقراض ربوي. 


مردمرهی‌ره 
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ملحو (ح) 
التعريفات 


عقد الاستصناع: 
هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. 
الاستصناع الموازي: 


إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (الاستصناع الموازي) تتم من خلال إبرام عقدين 
منفصلين؛ أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية صانعًاء والآخر مع الصّنَاع 
أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعًاء ویتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين؛ 
والغالب أن يكون أحدهما حالا (وهو الذي مع الصتاع أو المقاولین) والثاني موجلا (وهو الذي 
مع العميل). 
الفرق بين الاستصناع والإجارة: 

يختلف عقد الاستصناع عن عقد الإجارة بأن الإجارة عقد على عمل الأجير دون التزامه 
بتقديم مواد الصنع» أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعًا منه. 
الفرق بين الاستصناع والمقاولة: 

ويختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد 
من العميل (المستأجر)» أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي استصناع. 
الفرق بين الاستصناع والسلم: 

يختلف الاستصناع عن السلم بأن الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها 
العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة» آما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم يشترط 
فيها العمل. 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


ನ್ದ‏ و 

الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية العامة لشركة العقد (ما يعرف حدیثا 
بالمشاركة) وبيان أحكام كل من شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأعمال والمشاركة المتناقصة 
والشركات الحديثة من حيث التعريف بها وبيان أحكامها الشرعية الخاصة بهاء مع بيان الضوابط 


الشرعية ال يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (الموسسة/ المؤسسات)2©2. 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة أو الموسسات) اختصارا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الاسلامیة. 


المعيار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشركات الحديثة يي Yo‏ 3 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الشرکات المعروفة في کتب الفقه بأنواعها القائمة على أساس شركة 
العقد. عدا ما استثني منها لاحمّاء كما يطبق على الشركات الحديشة بأنواعهاء بما فیها 
المشاركة المتناقصة. 
ولا يتناول صكوك المشاركة؛ لأنها ضمن معیار صكوك الاستثمار» ولا شركة الملك (حالة 
الشیوع في الملكية)» ولا الأحكام الخاصة بش ركة المفاوضة؛ لأن تطبیقها نادر» فیرجع فیها 
عند الحاجة إلى کتب الفقه ولا المضاربة؛ لأن لها معيارًا خاصًا بهاء كما لا یتناول المزارعة 
والمس‌اقاة والمغارسة» كما لا یتناول - بالنسبة للشرکات الحديثة - النظم والاجراءات 
الخاصة بها. 
؟. تعریف شركة العقد وأقسامها وأنواعها: 
۲ تعريف شركة العقد: 
اتفاق ಬ‏ آکثر على خلط مالیهما أو عملیهما أو التزامیهما في الذمة» بقصد 
الاسترباح. 
۲ أقسام شركة العقد: 
تنقسم شركة العقد إلى قسمين: 
القسم الأول: الشركات المؤصلة فقهًا. 
القسم الثاني: الشركات الحديثة. 
۲ الشركات المعروفة في كتب الفقه» وتضم الأنواع الآنية: 
۲ شركة العنان. 
۲ شركة الوجوه (الذمم). 
۲ شركة الأعمال (الصنائع» أو الابدان أو التقبل). 


۷ ۵ ۷ سس المعاییر الشرعية 
۲ الشرکات الحديثة» وآبرز آنواعها ما يأتي: 

۲ شركة المساهمة. 

۲ شركة التضامن. 

۲ شركة التوصية البسيطة. 

۲ شركة التوصية بالأسهم. 

۷۲ شرکة المحاصة. 

۲ المشاركة المتناقصة (المنبثقة من شركة العنان). 

۳. القسم الأول: الشرکات المؤصلة فقهًا. 
۳ الأحكام العامة للشركة» وبخاصة العنان: 
شركة العنان هي أن يشترك اثنان أو آکثر بمال معلوم من كل شريك بحیث یحق 
لكل منهما التصرف في مال الشركة» والربح بينهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر 
الحصص في رأس المال. 
۳ انعقاد الشركة: 

۳ تنعقد الشركة باتفاق آطرافها بایجاب من کل واحد منهم 
وقبول من باقي الشرکاء وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجیله رسميًا 
إذا اقتضی الأمر ذلك» مع تحدید غرض الشركة في العقد أو في 
النظام الأساسي للشركة. 

۳ بیجوز للمؤسسة إشراك غير المسلمينء أو البنوك التقليدية 
معها في عمليات مقبولة شرعاء إلا إذا تبين أن المال المقدم - 
نقدًا كان أو سلعة- محرم» مع اتخاذ الضمانات اللازمة للالتزام 
بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في تطبيق العمليات» وبأن تتم 
إدارتها من الموسست. أو من جهة أخرى ملتزمة بالشريعة. 

۳ بیجوز اشتراك بنوك تقليدية مع المؤسسات في التمويل 
المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية» شريطة 
قيام المؤسسة بإدارة العمليات» وخضوعها للرقابة الشرعية. ينظر 
المعيار الشرعي رقم (۲4) بشأن التمويل المصرفي المجمّع. 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة 5۲۳2 
۳ يجوز للشرکاء في أي وقت الاتفاق على تعدیل شروط عقد 
الشركة» وتغيير نِسَب الربح مع مراعاة أن الخسارة بقدر الحصص 
في الشركة. 
۳ رأس مال الشركة: 

١/١/١‏ الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية يمكن بها 
تحديد مقدار رأس المال لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة. 
ومع ذلك يجوز -باتفاق الشركاء- الإسهام بموجودات غير نقدية 
(عروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك. 

/人‏ ۱ في حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص الشركاء 
فى رأس مال الشركة يجب تقویمها بالعملة المحددة فى الشركة 
بسعرالصرق السات يوم ಬ ಬ‏ 
والتزاماتهم. 

۳ یجب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة» سواء تم 
تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج (زيادة رأس المال). 

۳ ؛ لا يجوز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس مال الشركة 
إلا في الحالات التى تكون فيها الديون تابعة لغيرها مما يصح جعله 
رأس مال للشركة مشل تقديم مصنع رأس مال للشركة بما له وما 
عليه. ينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم 
والسندات). 

۳ اللمبالغ المودعة في الحسابات الجارية - مع آنها في التكييف 
الشرعي قروض على الموسسات - يجوز جعلها رأس مال للشركة 
مع المؤسسة نفسها أو غیرها. 

۳ إدارة الشركة: 

۳ الأصل أن لكل شريك حقٌّ التصرف بالشراء والبيع بالثمن 
الحالٌ أو المؤجل والقبض والدفع والإيداع والرهن والارتهان 
والمطالبة بالدين والاقرار به والمرافعة والمقاضاة والإقالة والرد 
بالعيب والاستئجار والحوالة والاستقراض وكل ماهو من مصلحة 
التجارة والمتعارف عليه. وليس للشريك التصرف بما لا تعود منفعته 


کم المعاییر الشرعية 
على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الاقراض إلا بإذن الشركاء 
أو بالمبالغ اليسيرة وللمُدّد القصيرة حسب العرف. 

۳ ” يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم - واحدًا 
أو أكثر - وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع 
عن التصرف. 

١ ۳۴‏ يجوز تعیین مدير من غير الشركاء بأجر محدد يحتسب من 
مصروفات الشركة» ويجوز تخصيص نسبة من أرباح الشركة 
بالإضافة للأجر المحدد حافرًا له. آما إذا حدد مقابل الادارة بنسبة 
من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من الربح إن وجد» ولا یستحق 
حينئذ أجرًا نظير الإدارة. 

۳ ؛ لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به 
من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة» ولكن 
يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة. 

۳ ه يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند 
(۳/۱/۳/ 5) بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون 
أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه. وحينئذ يجوز 
تخصيص أجر محدد له. 

۳ الضمانات في الشركة: 

۳ يد الشركاء على مال الشركة يد أمانة فلا ضمان على الشريك 
إلا بالتعدي أو التقصير. ولا يجوز أن يشترط ضمان أي شريك لرأس 
مال شريك آخر. 

۳ يجوز أن يشترط أحد الطرفين في الشركة على الطرف الآخر 
تقديم كفيل أو رهن لضمان التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود 
الشركة. 

۳۳ يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل فى شخصيته وذمته 
المالية ಚಚ‏ الشركة حمل الخسارت شريطة أن یکون 
التعهد التزاما مستقلا عن عقد المشارکة» ومن دون مقابل وشريطة 
آلا يكون الطرف الثالث (المتعهد بالضمان) جهة مالكة أو مملوكة 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة سس جوم5۲ 
بما زاد عن النصف للجهة المتعهد لها وعلیه لا یحق للشريك 
المستفید من التعهد الدفع ببطلان الشركة أو الامتناع عن الوفاء 
بالتزامه بسبب عدم قیام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا 
الالتزام كان محل اعتبار في عقد الشركة. 
۳ ه نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر): 

١/0/1‏ يجب النص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح بين 
أطراف الشركة» وأن يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح» وليس 
بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال. ينظر البند (۰)۹/۵/۱/۳ 

۳ ؟ لا يجوز تأجيل تحديد نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما 
بعد حصول الربح» بل يجب تحديدها عند إبرام الشركة. ولا مانع من 
الاتفاق عند التوزيع على تعديل نسب الأرباح أو تنازل أحد الأطراف 
عن جزء منها لطرف آخر. 

۳ یجوز أن تكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة الحصة في رأس 
المال ولأطراف الشركة الاتفاق على نسبة مختلفة عنهاء على 
ألا تکون النسبة الزائدة عن الحصة لمن اشترط عدم العمل. أما من 
لم يشترط عدم العمل فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل. 

۳ یجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال 
ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف لها أو تحمیلها بنسب 
مختلفة عن حصص الملكية» ولا مانع عند حصول الخسارة من قيام 
أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق. 

۳ ه يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ابتة أو متغيرة 
لفترات زمنية: بنسبة كذا للأولى وكذا للثانية ದ‏ لاختلاف الفترة 
أو بحسب كمية الأرباح المحققة» شريطة ألا تؤدي إلى احتمال قطع 
اشتراك أحد الأطراف في الربح. 

۳ لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل نهائي إلا بعد 
حسم المصروفات والنفقات والرسوم والضرائب والتمكن من 
استرداد رأس المال. 


5 سس المعاییر الشرعية 
۳ "الا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو سس توزیع آرباحها 
على أي نص أو شرط يودي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح 
مثل أن يُشترط لأحد الشرکاء مبلغ محددٌ من الربح أو نسبة من رأس 
المال فإن وقع بطل الشرط فان صّحّح الشرطٌ قبل حصول الربح 
وَزّعَ الربح حسب ما اتفق عليه الشركاء بعد التصحيح وان لم يصحح 
الشرط قبل حصول الربح فالربح يوزع بقدر حصص الشركاء في 
رأس المال. 

۳ مع مراعاة ما جاء في البند (۵/۱/۳/ ۳) يجوز الاتفاق على 
أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص 
بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها 
فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. 

۳ 4/0 يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع 
الموجودات به» وهو ما یعرف بالتنضيض الحقيقي» ويجوز أن يوزع 
الربح على أساس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات 
بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع 
تحصيلهاء أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. 
ولا يوجد في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر 
ಟಟ ಉಟ್ಟ‏ مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية؛ أي ما يقابل 
تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده. وتثبت المبالغ النقدية بمقدارها. 

۳ لا یجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع» 
بل على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي. 

人‏ ۱ يجوز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض الحقيقي 
أو الحكميء على أن تتم التسوية لاحقًا مع الالتزام برد الزيادة عن 
المقدار المستحق فعلا بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي. 

١7/0 ۳‏ إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير (مستغلات) 
تحمّقُ غلة أو خدمات تحقق یراد فان ما يوزع من عائدها الدوري 
على الشركاء يعد مبلعًا تحت ವೇ‏ للتسوية 
النهائية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة 一‏ 10% 3 
۳ یجوز النص بالاستناد إلى نظام الشركة أو إلى قرار من 

الشرکاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع» أو حسم نسبة 

معينة من الأرباح بشكل دوري تقوية لملاءة الشركة: أو لتكوين 

احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال» أو للمحافظة 


على معدل توزيع الأرباح. 
ಸ ۳‏ الاتفاق على تخصيص نسبة من الربح لغير الشركاء 
على أساس التبرع. 
۳ انتهاء الشركة: 


۳ صحق لأي من الشرکاء الفسخ (الانسحاب من الش رکة) بعلم 
بقية الشركاء وإعطاؤه نصیبه من الشركة» ولا یستلزم ذلك فسخ 
الشركة فیما بين الباقین. كما يجوز أن یتعهد الشرکاء تعهذا ملزمًا لهم 
ببقاء الشركة مدة معينة» ويجوز في هذه الحالة الاتفاق على إنهائها 
قبل انتهاء مدتها. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسخ على التصرفات 
القائمة قبله» حيث يستمر أثرها. 

۳ > يجوز أن يصدر أحد أطراف الشركة وعدًا ملزمًا بشراء 
موجودات الشركة خلال مدتها أو عند التصفية بالقيمة السوقية 
أو بمایتفق عليه عند الشراء» ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة 
الاسمية. 

۳ تنتهي الشركة بانتهاء مدتهاء أو قبل ذلك باتفاق الشرکاء 
أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال المشاركة بصفقة 
معينة» كما تنتهي الشركة بالتنضيض الحكميء ويعتبر كما لو 
أن الشركة القائمة قدانتهت وبدی بشركة جديدة» حيث إن 
الموجودات التي لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيقي» وتم تقويمها 
بالتنضيض الحكمي» تكون قيمتها هي رأس مال للشركة الجديدة» 
وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة فإنه يتم بيع بقية الموجودات 
بالسعر المتاح في السوق وتستخدم حصيلة تصفية الشركة على 
النحو الآتي: 

一‏ دفع تكاليف التصفية. 


و المعاییر الشرعية 
ب- آداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة. 
ج- تقسیم باقي الموجودات بين الشرکاء بنسبة حصة کل منهم 
في رأس المال» وإذا لم تکف الموجودات لاسترداد رس 
المال فانها تقسم بینهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء). 
۳ شركة الوجوه (الذمم): 

۳ شرکة الوجوه (الذمم): هي اتفاق طرفین أو آکثر على الاشتراك في 
شراء موجودات بالاجل والالتزام بضمان آداء ثمنها بحسب السب التي 
يتم تحدیدها بين الشركاء مع تحديد نسب الارباح بصورة متفقة مع الب 
المحددة لضمان الاداء أو مختلفة عنها. 

۳ لیس لش رکة الوجوه رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة فیها هو 
الالتزام في الذمةء أي الضمان المبني غالبا على الوجاهة (السمعة المتمیزة)» 
وهو ضمان الشرکاء أداء الدیون الناشثة عن الشراء بالأجل بصفتها ಓಸಿ‏ على 
الشرکاء. ویجب الاتفاق على النسبة التي یتحملها کل شريك من ضمان آداء 
الدیون. 

۳ تم توزیع الربح بحسب الاتفاق آما الخسارة فیتم تحمیلها بحسب 
النسب التي التزم کل شريك بضمانها من ثمن الموجودات المشتراة بالأجل. 
ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الربح لأحد الطرفین. 

۳ شركة الأعمال (الصنائع أو الأبدان أو التقبل): 

۳ شركة الأعمال هي اتفاق طرفین أو أكثر على تقبل الاعمال البدنية 
أو الفكرية والقیام بالصنع أو تقدیم الخدمة أو الخبرة مع تحدید نسب 
الارباح بینهم بحسب الاتفاق. 

۳ لیس لش رکة الاعمال رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة فیها هو 
العمل أو تقبله ولا مانع من تفاوت ما يؤديه أطرافها من آعمال بأنفسهم 
أو بمن ینیبونه عنهم» أو تقسیم الاعمال المختلفة بينهم بما یحقق التکامل 
لإنجاز ما تقبلوه. 

۳ يتم توزيع الربح بين الأطراف بحسب الاتفاق على ألا یشترط لاحدهم 
ತ ಉ‏ عن 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة سس 全‏ 5۲4 
۳ اذا اقتضت شركة الأعمال توافر موجودات ابتة مشل (المعدات» 
أو الأدوات) فیجوز أن يقدم کل طرف ما یحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوگا 
ಟಿ‏ أو شراء ذلك من أموال الشركاء على أساس شركة الملك. كما يجوز 
تقديم الموجودات الثابتة من أحد أطراف الشركة بأجرة تسجل مصروفات 

على الشركة. 

1 القسم الثاني: الشركات الحديثة. 
۶ شركة المساهمة: 
۶ تعريف شركة المساهمة: 

۶ شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسمًا إلى 
أسهم متساوية قابلة للتداول» ولا يكون كل شريك فيها مسؤولًا إلا 
بمقدار حصته في رأس المال» وهي من شركات الأموال» ولها أحكام 
شركة العنان إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من 
أحد الشركاء. ينظر البند (5/ /١‏ ۱/۲) والبند (5/ /١‏ 6/1( 

۶ شركة المساهمة تثبت لها الشخصية الاعتبارية من خلال 
الإشهارالقانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معهاء ويترتب 
على ذلك استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء المساهمين 
(أصحاب حقوق الملكية)» وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها 
الحاجة المنظمة قانوئًا - بصرف النظر عن أهلية الشركاء - ويكون 
لها حق التقاضي من خلال من يمثلهاء وتكون العبرة في الاختصاص 
القضائي بموطن تسجيل الشركة. 

۶ الأحكام الشرعية لشركة المساهمة: 

۶ عقد شركة المساهمة لازم طوال المدة المحددة لها بالتعهد في 
نظامها بعدم حل الشركة إلا بموافقة غالبية الشرکاء وعليه لا يملك 
أحد الشركاء حل الشركة (الفسخ) بالنسبة لحصته» ولكن يحق له بيع 
أسهمه أو التنازل عنها لغيره. 

۶ یجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم عند الاكتتاب» لتغطية 
مصروفات الإصدار ما دامت تلك النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا. 


و ۲۷۷ سس المعاییر الشرعية 
۶ ”يجوز إصدار آسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت 
بالقيمة العادلة للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لموجودات 

الشركة؛ أي بعلاوة إصدار أو حسم إصدارء أو بالقيمة السوقية. 

۶ يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان» وهو 
الاتفاق عند تأسيس الشركة مع من يلتزم بشراء جميع الإصدارات من 
الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار وهو تعهد من الملتزم بالاکتتاب 
بالقيمة الاسمية في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غیره» ويجوز 
الحصول على مقابل عن العمل غير الضمان مثل إعداد الدراسات 
أو تسويق الأسهم. 

۶ یجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأجيل 
سداد بقية الأقساط. فيعتبر المكتتب مشتركًا بما عجل دفعه وملتزما 
بزيادة رأس ماله في الشركة» شريطة أن يكون التقسيط شاملًا جميع 
الأسهم وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها. 

۶ لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء 
رهن السهم. 

/ ١ل‏ يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع» ولا آثر لتلقي وعد من 
السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. ولا سيما إذا اشترط السمسار 
قبض الثمن لينتفع بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض. 

۶ يجوز للجهات الرسمية المختصة تنظيم تداول بعض الأسهم 
بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل» 
لتحقيق مصالح مشروعة. 

۶ يجوز تحديد مسؤولية الشركة برأس مالها إذا تم إشهار ذلك 
بحيث يكون معلومّا للمتعاملين مع الشركة فينتفي التغرير بهم. 

۶ يجوز بیع الأسهم مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة مما 
لا یخالف أحكام الشريعة» مثل أولوية المساهمين في الشراء. 

۶ يجوز رهن الأسهم» وهذا إذا لم يمنع نظام الشركة من رهن 
أصحاب حقوق الملكية لحصصهم المشاعة في الشركة. 
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۶ يجوز أن یکون السهم للأمر. 

۶ يجوز أن یکون السهم لحامله» ويتم بتسلیم سند الحق الممثل 
للحصة وتسلم الثمن أو سنده» ویکون المساهم المالك للحصة 
الشائعة الممثلة في السهم هو حامل شهادة السهم في كل حین. 

٤‏ لا يجوز إصدار آسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي 
إلى ಯ‏ الأولوية عند التصفية أو عند توزیع الأرباح. ویجوز 
إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الاجرائية أو الإدارية» 
بالإضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصويت. 

64 لا يجوز إصدار أسهم التمتع» وهي التي تطفاً تدريجيًا من 
خلال توزيع الأرباح» ويؤدي ذلك إلى استردادها من المساهم قبل 
انقضاء الشركة. 

۶ شركة التضامن: 
۶ تعريف شركة التضامن: 

۶ شركة التضامن هي من شركات الأشخاص؛ ولا بد من 
إشهارها بعنوان مخصوص. 

۶ لشركة التضامن شخصية اعتبارية» وذمة مالية مستقلة عن ذمم 
الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسؤولون عن التزامات الشركة بصفة 
شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تف أموال الشركة بها. 

۶ علی الشركاء في شركة التضامن تنظيم دفاتر تجارية لأعمالهم 
الأخرى خارج الش رکة بالإضافة لدفاتر الشركة. 

۶ الأحكام الشرعية لشركة التضامن: 

۶ يحق لمن له التزامات على شركة التضامن مطالبة أي من 
الشركاء بها كلها أو بجزء منها حسب رغبته. ولا يتقيد حقه في 
المطالبة بوجوب مطالبة الشركة اوك ۱ 

۶6 عقد شركة التضامن غير لازم» ویحق للشريك الانسحاب منها 
بالشروط الآتية: 
أ- عدم اتفاق الشرکاء على تحدید مدة للشركة» ولا فعليهم 

الالتزام بها. 


و المعاییر الشرعية 
ب- اعلام الشريك بقية الشرکاء برغبته في الانسحاب. 
ج- آلایترتب على ذلك ضرر ببقية الشرکاء. 
۶ لا يحق للشريك التخارج مع الغیر إلا باتفاق جمیع الشركاء. 
۶ ۳ شركة التوصية البسيطة: 
۶ تعريف شركة التوصية البسيطة: 

۶ شرکة التوصية البسيطة هي من شرکات الأشخاص؛ لأن شخص 
الشريك المتضامن ملحوظ فيها من حیث ثقة الشريك الموصي به» 
ولأن هناك اختلافًا في كيفية تحدید ملكية الشرکاء فیها حيث تقدر 
بالحصص -وهي متفاوتة- وليس بالأسهم الموحدة في المقدار. 

۶ شركة التوصية البسيطة تضم شركاء متضامنين مسؤولين عن 
التزامات الشركة في أموالهم الشخصية وعلى وجه التضامن» وشركاء 
موصين تنحصر مسؤولية كل منهم في حدود الحصة التي يملكها 
ولا تتعدی مسؤوليته إلى أملاكه الخاصة. ویجوز تحديد مسؤولية 
بعض المساهمين دون مقابل عن ذلك التحديد لمسؤوليتهم فيكون 
في الشركة شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسوولية ينظر 
البند .)٩/۲/۱/۶(‏ 

۶ لایجوز للشرکاء الموصین التدخل في آعمال الشركة 
ولایسوغ قانوئًا ذكر آسمائهم عند (شهارها (ಛೂ‏ بل یکتفی بذکر 
المبالغ المحصلة من الشرکاء الموصین. 

۶ ددارة شركة التوصية البسيطة یعهد بها إلى أحد الشرکاء 
المتضامنین أو إلى مدير من غير الشرکاء. ولا يحق للشرکاء 
الموصین إدارة الشركة. 

۶ الأحكام الشرعية لشركة التوصية البسيطة: 

١/١ ۶‏ توزع الأرباح بحسب الحصص أو بحسب الاتفاق» ينظر 
الیند (۷/۵/۱/۳). أما الخسائر فيتحملها الشركاء المساهمون 
المتضامنون والموصون بقدر حصصهم في رأس مال الشركةء فان 
زادت ಬೂ‏ فیتحملها الشرکاء المتضامنون. 
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۶ لا يجوز اشتراط آرباح بنسبة من رأس المال أو بمبلغ مقطوع 

للشريك الموصيء ينظر البند (۸/۵/۱/۳). 
۶ شركة التوصية بالأسهم: 
۶ تعریف شرکة التوصية بالاسهم: 
شركة التوصية بالأسهم هي من شرکات الأموالء والاکتتاب فیها یکون 
بالأسهم المتماثلة في المقداره وتضم شرکاء متضامنین وشرکاء موصین. 
٤‏ الأحكام الشرعية لش ركة التوصية بالأسهم: 

۶ الشرکاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم مسؤولون 
عن التزامات الشركة في آموالهم الشخصية وعلی وجه التضامن» 
وهم في حکم المضارب بعمله المشارك بماله» والشركاء الموصون 
تنحصر مسوولية كل منهم في حدود الأسهم التي یملکها ولا تتعدی 
مسوولیته إلى آملاکه الخاصة وهم في حکم آرباب المال في 
المضاربة. ویجوز تحدید مسوولية بعض المساهمین دون مقابل 
عن ذلك التحدید لمسووليتهم فیکون في الشركة شرکاء متضامنون 
وشرکاء محدودو المسوولية ينظر البند (5/ .)٩/۲ /١‏ 

۶ لایجوز للشرکاء الموصین التدخل في آعمال الشركة؛ بل 
لایسوغ ಸಟೆ‏ أسمائهم عند (شهارها (ಭೂ‏ ویکتفی بذکر 
المبالغ المحصلة من الشرکاء الموصین. 

/١ 5‏ ” إدارة شركة التوصية بالأسهم يعهد بها إلى أحد الشرکاء 
المتضامنين أو إلى مدير من غير الشركاء. ولا يحق للشركاء 
الموصين إدارة الشركة. 

۶ توزع الأرباح بحسب الحصص أو بحسب الاتفاق» آما الخسائر 
فيتحملها الشركاء المتضامنون والموصون بقدر حصصهم في رأس 
مال الشركة» فان زادت فيتحملها الشركاء المتضامنون. 

۶ لا يجوز اشتراط آرباح بنسبة من رأس المال أو بمبلغ مقطوع 
للشريك الموصي. 


一 -人 人 :从‏ المعاییر الشرعية 

۶ شركة المُحاصّة: 
£/1/9 تعريف شر كة المُحاصّة: 

۶6 يطبق على شركة المحاصة التعریف الوارد في شركة العنان» 
ینظر البند (۱/۳) وشركة المحاصة مدرجة ضمن شرکات 
الأشخاص لمراعاة شخص الشريك من حيث الملاءة والمسوولية 
في آمواله الشخصية. 

۶ ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية؛ لاستتارها عن غير 
الشرکاء وليس لها ذمة مالية مستقلة. 

۶ الأحكام الشرعية لشركة المُحَاصة: 

۶ لا تختلف شركة المحاصة في تكييفها وأحكامها عن شركة 
العنان. ينظر البند (۱/۳). 

۶ ۲ الشركاء متضامنون ومسؤولون عن التزامات شركة المحاصة 
حتى في أموالهم الخاصة. 

۶ عقد شركة المحاصة غير لازم» لكن إذا اتفق الشركاء على 
تحديد مدة لها فعليهم الالتزام بذلك. ينظر البند (5/ ۲/ ۲/ ۲). 

٤/۲/١ ٤‏ يحق لأحد الشركاء الفسخ بشرط إعلام بقية الشركاء وعدم 
الإضرار بهم أو بالمتعاملين مع الشركة ويتم إنهاء مشاركته طبقا 
لتنضيض موجودات الشركة حقيقة أو حكمًا. 

6. المشاركة المتناقصة: 

۰ المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر 
تدريجيًا إلى أن يتملك المشتري المشروع بکامله ولا بد أن تكون الشركة غير 
مشترط فيها البيع والشراء وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة» 
وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة» ولا يجوز أن يشترط أحد 
العقدين في الآخر. 

۰ يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات» وبخاصة أحكام 
شركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي یا من طرفي 
المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة. 
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۳/۵ 


೭/೦ 


1/0 


۷/۵ 


۸۱/۵ 


۹/۵ 


لا يجوز اشتراط تحمل آحد الشریکین -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولو 
بحجهة أن محل الشركة سیئول إليه. 

يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة» سواء كانت مبالغ نقدية 
أو أعيانًا يتم تقويمها مثل الأرض التي سيقام البناء عليهاء أو المعدات التي يتطلبها 
نشاط الشركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن 
وقعت» وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك 
الآخر. 

يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعميل) في 
أرباح أو عوائد الشركة» ویجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص 
الملكية» ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية» ويجوز الاتفاق 
بين الطرفين على تغيرها تبعًا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل 
الخسارة بنسبة حصص الملكية. 

لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين» ينظر البند (۳/ /١‏ 8/0). 
يجوز إصدار أحد الشريكين وعدًا ملزمًا يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيًا 
من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي 
يتفق عليها عند الشراء. ولا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية. 

لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة یتحقق بها 
غرض الطرفین» مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أو 
عائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم 
محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عددا معيتا كل فترة إلى أن يتم 
شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة. 
يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما 
كانت» ويظل كل من الشريكين مسوولا عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين. 


.تاريخ إصدارالمعيار: 


صدر هذا المعيار بتاریخ ٤‏ ربیع الأول ۱۶۲۳ هیوافقه ١5‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م. 


alcaleale 


سس ایا 


اغْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار الشركة (المشارکة) والشرکات الحديثة فى اجتماعه الثامن 
المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۸ صفر - 6 ربیع الأول ۱۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار 


alealeel6 
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تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربیع الأول ۱۶۲۳ ه-یوافقه ۱۲ آیار (مایو) ۲۰۰۲م وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية العاف فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


₹ تسس ایا 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( المنعقد في الفترة من ۱۲-۸ رمضان ۱۲۱ هب 
يوافقه ۸-۶ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۰م في مكة المکرمة إصدار معیار شرعي للشركة بتکلیف 
مستشار شرعي لاعداد مسودة مشروع المعیار الشرعي للشركة (المشاركة) والشر کات الحديثة. 

وفي يوم السبت ۱۵ ذو الحجة ۱۲۱ هیوافقه ۱۰ آذار (مارس) ۲۰۰۱م قررت لجنة 
الوفتاء والتحکیم تکلیف مستشار شرعي لا عداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار الشرعي 
الشركة (المشاركة) والشرکات الحديثة. 

وفي اجتماع لجنة الافتاء والتحکیم المنعقد بتاریخ ۱۸ محرم ಮ‏ نیسان 
(ابریل) ١١٠٠م‏ ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار الشرعي الشركة (المشارکة) والشرکات 
الحديشة» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمضاربة في 
اجتماعها المنعقد بتاریخ ۲۰ جمادی ال خرة ۱۲۲ ه یوافقه ۸ يلول (سبتمبر) ۲۰۰۱ وأدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۶۲۲ هیوافقه 5 ۲۸-۲ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۲۰۰۱ وآدخل المجلس ಬ್‌‏ على مسودة مشروع المعیار الشرعي 
الشركة (المشاركة) والشرکات الحديثة» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقی ما 
يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۹و۲۰ ذو القعدة ۱۲۲ هیوافقه 
۲و شباط (فبرایر) ۲۰۰۲ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركًا یمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء ಭಟ‏ الجامعات وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجاد. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالها؛ وتولی بعض آعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعلیق 
علیها. 
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ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها بتاريخ ۲۱و۲۲ ذو الحجة ۱۲۲ه-یوافقه 
"و۷ آذار (مارس) ۲۰۰۲ م في مملكة البحرین الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت کتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۸ صفر - ؛ ربیع الأول ۱۶۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آیار (مایو) ۲۰۰۲م التعدیلات التي أدخلتها 
لجنة المعاییر الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض 
الفقرات وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
۳ ه یوافقه آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذقًا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما یراه 
مناسًا متها: 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )01( المنعقد في المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان 475 ١ه‏ يوافقه 4 ۱۲-۱ حزیران (یونیو) 110 التعدیلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد 
المعیار بصیغته المعدلة الحالية. 


alcaleale 


ರ الیو‎ ಟ್ಟ. 


ملحو (ب) 


مىك الأحكام الشرعية 


مشروعية الشركة (المشارکة): 


(1) 
(1) 


الشركة بالجملة عند الفقهاء على آربعة آنواع: (شركة العنان» وشركة الأبدان وشركة 
المفاوضة وشركة الوجوه)؛ وآهمها شركة العنان. وقد ثبتت مشروعیتها بالکتاب» والسنق 
والإجماع العملي: 

آما الکتساب: فقوله تعالی: ۵ ون گ را ن ಈ ಹಟ‏ بی إل این اموأ ولوأ 
للحت لیل ما هر چ“ 

وأما السنة: فمنها: حديث السائب بن آبي السائب المخزومي: (آنه كان شريك النبي کار 
في آول الاسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح» قال النبي ಜಲ್ಮಾ‏ وشريكي»› 


لا يداري ولا يماري». 
ثم إن التعامل بالشركة في ساثر العصور من لدن ಲ‏ عصر الرسالةء يعد إجماعًا عمليًا على 
جوازها ومشروعیتها. 


وهذه الشركات التي عي الفقهاء ببيان آحکامها هي الاساس للشرکات الحديثة التي 
استجدت مثل الشرکات المساهمة ಬೆ!‏ لا بنظر فیها إلى شخص الشريك ولکن ينظر إلى 
حصص الاسهام في الشركة» ویکون التعویل فيها على الشخصية الاعتباريق فإن الأحكام 
والضوابط التي بيّنها الفقهاء للشركات تخطي ما یتعلق بالشر کات الحديثة من حکام وأما 
النظم ال جرائية لتمثیل الشرکاء وحفظ حقوقهم وتنظیم ال دارة والمحاسبة فهي من قبیل 
مقتضیات المصلحة التی لها اعتبارها إذا روعیت فيها الضوابط الشرعية. 

والأساس العام للشركة هو الوكالة» فكل واحد من الشركاء أصيل عن نفسه ووکیل عن 
بقية الشركاء في التصرف لمصلحة الشركة ویتوافر في شركة المفاوضة الكفالة بالا ضافة 
للوكالة. 


سورة ص» الآية: (۲4). 
أخرجه الحاكم ۱۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة YY1 敬一 一‏ 3 


انعقاد الشرکة: 


مستند جواز إشراك غير المسلمین أو البنوك التقليدية في عملیات مقبولة شرعا مع اتخاذ 
الضمانات اللازمة للالتزام بأحكام ومبادی الشريعة الاسلامية: هو ما روي عن رسول الله 
كله أنه (نهی عن مشاركة اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون الشراء والبیع بيد المسلم)”". فعلّة 
النهي - وهي المعاملة بالربا أو بالعقود الشرعية الباطلة- منتفية في حالة اتخاذ الضمانات 
لتطبيق الأحكام الشرعية”". وقد ورد بشأن إشراك البنوك التقليدية قرار من ندوة البرکة؟. 
مستند جواز الاتفاق على تعديل شروط عقد المشاركة وتغيير نسب الربح: أن هذا الاتفاق 
لا يقطع الاشتراك في الربح*. 


رأس هال الشركة: 


(ಸ) 
(Y) 
(۳) 
(ಓ) 
(0) 
(3) 
(1/) 
(A) 


مستند جواز أن یکون رآس مال الشركة موجودات غير نقدية (عغروض) بعد تقویمها: آن مقصود 
الشركة جواز تصرف الشریکین في المالین جميعًا وکون ربح المالین بینهما وهذا يحصل في 
العروض کحصوله في الأثمان فیجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ویرجع کل 
واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند ಯುಟಿ‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
مستند وجوب تقويم العملة المختلفة المقدمة كرأس مال الشركة عن العملة المحددة 
الابل بالبقيع". 

مستند وجوب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة: أن عدم تحديدها يؤدي إلى 
جهالة في رأس المال» (ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولًا؛ لأنه لا بد من الرجوع 
به عند المفاصلة» ولايمكن ذلك مع الجهل)"*. 


مصنف ابن أبي شيبة 5/ 9. 

ينظر: المغني ۷/ ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

القرار رقم (4/ )١‏ فتاوى ندوات البركة (التاسعة)» ص ۰۱۵۱ 

ينظر: القرار رقم (۸/۱۱) فتاوى ندوات البركة (الحادية عشرة)» ص ١95‏ . 
المغني ۰۱۲۶/۷ 

الدسوقي ۲/ ۰۵۱۷ والمغني ۵/ ۰۱۷ 

سبق تخریجه» ص٩9‏ . 


المغني ۰۱۲۵/۷ 


ا س المعاييرالشرمية 


مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال: أنه لا يتحقق به القدرة على 
التصرف في ممارسة نشاط الشركة ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا كان الشريك هو المدین(. 
أما إذا كانت الديون تابعة فمستند جواز ذلك مبدأ التبعية حسب القاعدة: (التابع تابع ولا يفرد 
بالحکم)» و(يفتقر في التابع ما لا يفتقر في المتبوع). 

مستند جواز أن تكون الودائع الجارية رأس مال للشركة: هو آنها بالرغم من كونها قرضًا فهي في 
الجهات الرقابية بتسليم مبالغها أو دفع الشيكات المسحوبة عليها مهما كانت ظروفها. 


إدارة الشركة: 


مستند جواز حق التصرف لكل شريك في آموال الشركة: آن الشركة مبنية على الوكالة 
والأمانة فمقتضى الوكالة أنه يحق له التصرف على الوجه الذي يكون لصالح الشركة 
ومقتضى الأمانة ألا يتصرف إلا بما ينفع الشركة" . 

مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة: أن هذا قد 
يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حالة وقوعها. 

مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في 
هذه الحالة: أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص. 


الضمانات في الشركة: 


مستند عدم جواز ضمان الشريك إلا بالتعدي وكذلك عدم جواز اشتراط ضمان أي شريك 
لرأس مال شريك آخر: أن الشركة مبنية على الأمانة ولا يصح ضمان الأمانات(؟. 

مستند جواز اشتراط أحد الطرفين في الشركة على الطرف الآخر تقديم كفيل أو رهن لضمان 
التعدي وما أشبهه: أن هذا الاشتراط لا يتنافى مع مقتضى ضوابط الشركة» والأصل في العقود 
والمشاركات أن تراعى الشروط ما أمكن©. 

مستند جواز التعهد من طرف ثالث منفصل في ذمته المالية عن أطراف الشركة بتحمل 
الخسارة...: أنه مبني على مجرد التبرع ولأنه التزام مستقل عن عقد الشركة؛ بمعنى أن قيام 


الدسوقي ۳/ ۰۵۰۱۷ والمغني ۵/ ۱۷. 

ینظر: المغني ۰۱۲۸/۷ 

ینظر: الكافي لابن قدامة ۲۳۰/۲ والمبدع 101/೬‏ 

ینظر: (۱/ ۵) من فتاوی ندوة الب ركة الأولی ۱۶۰۳ قرارات وفتاوی ندوات البرکة» ص۰۱۸ 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة VY 敬一 一‏ 3 


الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد» ولیس لذلك تأثیر سلبي في أصل 
الضابط الشرعي المقرر وهو عدم جواز ضمان رأس المال أو الربح. وقد صدر في ذلك 
قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي(. 
مستند اشتراط عدم ملكية المؤسسة الضامنة للمضمون أو عکسه هو أنه مع وجود الملكية 
يكون من قبیل ضمان الشريك لشریکه. 


نتائج الشركة (الأرباح آوالخسائر): 


(1) 


(Y) 


مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحدید الربح بمبلغ مقطوع آو بنسبة من رأس المال: 
أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال. 

مستند عدم جواز التأجيل في تحديد نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما بعد حصول 
الربح: أن في ذلك جهالة تؤدي للنزاع. وأما الاتفاق على تعديلها عند التوزيع» أو التنازل 
عن شيء منهاء فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك. 

مستند جواز أن تكون نسبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس المال أو مختلفة عنها..: أن 
الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فإذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من 
الاتفاق على نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن 
حصص الملكية: ماروي في الأثرعن علي رضى الله عنه: (الربح على ما يصطلح عليه 
الشركاء والخسارة على قدر المال)”» ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر 
شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق. 

مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: أن هذا 
الاتفاق مقيد بألا يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشرعي المقرر» وهو عدم قطع اشتراك 
أحد الأطراف في الربح. 

مستند عدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل نهائي قبل اقتطاع المصروفات 
والنفقات أنه لاربح إلا بعد وقاية رأس المال. 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (೭/0)‏ 

ينظر الهداية شرح البداية للمرغینانی ۱۳۲ ۷ طبعة المکتبة الاسلامیت بدائع الصنائع للکاسانی ۳/۳ 
۳ المبدع لابن مفلح ۵/ 6 طبعة المکتب الاسلامي بیروت ۰ هت 

آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۲۲۸/4 طبعة مکتبة الرشد» الریاض. 


۷85 6 المعایی الشرعية 


مستند عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشرکاء أن ذلك قد يقطع الاشتراك في الارباح. 
مستند عدم جواز الجمع بين نسبة من الربح والأجرة في الشركة أن الأجرة مبلغ مقطوع» 
وقد لا یحصل من الربح آکثر منها فینقطع الاشتراك في الأرباح. آما في حالة استحقاق 
الأجرة بعقد مستقل فمستنده أن ذلك ليس شرطًا في الشركة فلا يحصل به انقطاع الشركة 
في الربح فيكون بمثابة طرف ثالث. 

مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة 
يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الجائزة شرعا ولا يترتب 
عليه احتمال قطع الاشتراك في الأرباح"» وآن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها. 
مستند جواز توزيع الربح على أساس التنضيض الحكمي هو: ثبوت جواز العمل بالتقويم 
شرعا(" فى تطبيقات عديدة» ومنها الزكاة والسرقة وقوله ಕ್ಷ‏ «من أعتق شقصًا فى عبد 
فخلاصه في ماله إن كان له مال. فان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل»". 

مستند جواز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض على أن تتم التسوية لاحقا مع 
الالتزام برد الزيادة: أنه لا ضرر في ذلك على أحد الشركاء ما دام هذا المبلغ قابلا للتسوية. 
مستند جواز توزيع عائدات الشركة التي تشتما على موجودات مستغلة قبل التنضيض هو 
أن هذا التوزيع خاضع للتسوية في النهاية ولا ضرر في ذلك©. 


انتهاء الشركة: 


(1) 
(1) 


(Y) 
(ಟಿ 


مستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القائمة قبله: هو دفع الضرر عن بقية 
الشركاء. 

مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات الشركة بالقيمة 
الاسمية أنه بمثابة ضمان لرأس المال» وهو ممنوع شرعًا. ومستند جواز الوعد بشرائها 
بالقيمة السوقية أنه ليس في ذلك ضمان بين الشركاء. 


البحر الزخار )14/0( طبعة دار الكتاب الإسلامي. 
ينظر: القرار الرابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ ۲۱- 
۲ سم وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۳۰ (0/ 4)» وفتوی رقم (۸/ ۲) من فتاوى 
ندوة البركة الثامنة» فتاوى البركة» ص ١75‏ . 

آخرجه مسلم في صحیحه ۲/ ۱۱۰ 

ینظر: قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۳۰ ಟ್ಟ‏ المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم 
الاسلامي الدورة السادسة عشرة. 


المعیار الشرعي رقم ಯತಿ)‏ والشرکات الحديثة 5 ۲۷ 6 
القسم الثانی: الشرکات الحديثة: 


مشروعية الشرکات الحديثة ترجع إلى ما تقرر في الشريعة من أن الأصل في المعاملات 
الاباحة ما لم يدل الدلیل على التحریم» لا سیما وأن الشرکات الحديشة ترجع من حيث 
التکییف الفقهي إلى واحدة أو آکثر من الشرکات الجائزة شرعا کالعنان والمضاربة ونحوها(. 


شركة المساهمة: 


(1) 
(1) 


مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه التزام لا یترتب عليه محظور وهو أخذ العوض 
عنه. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولى2. 

مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو ಬ‏ رهن السهم هو ما في 
ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن”"» وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آکل الربا 
وموکله وکاتبه وشاهدیه. 

مستند عدم جواز بیع أسهم لا یملکها البائع... أنه یترتب على ذلك بیع ما لیس في ضمان 
مستند جواز رهن الأسهم أن الرهن مشروع» وما يجوز بیعه يجوز رهنه. وهذا في حالة عدم 
وجود نص من نظام الشركة على منع هذا التصرف؛ لأن الشرط يجب الوفاء به. 

مستند جواز أن يكون السهم للآمر: أنه نوع من انتقال الحصة إلى مساهم آخر بالرضا 
الضمني من بقية أصحاب حقوق الملكية القابلين بنظام الشركة . 

مستند جواز أن يكون السهم لحامله: أنه بيع من المساهم لحصته إلى مساهم آخر بالرضا 
الضمني من بقية حملة الأسهم القابلين بنظام الشركة» والجهالة هنا تئول للعلم عند الحاجة 
إلى معرفة حامل السهم(*. 

مستند عدم جواز إصدار أسهم ممتازة أن ذلك يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح» ووقوع 
الظلم على الشركاء ال خرین". 

مستند عدم جواز إصدار آسهم الت ಮ‏ : أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم هو حقهم في 
الربح» ولآن إطفاءها صوري» وعلیه يبقون مالکین لها ومستحقین عند التصفیة. 

ینظر: الشرکات. د.عبد العزیز الخیاط ۱۵۹۰۱۵۸/۲ 

قرار رقم ۱۳ (۱/ ۷). 


.)۷/۱( ۳ ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎  6607( 


(1) 


و المعاییر الشرعية 

شركة التضامن: 

* مستند صحة التزام الشرکاء المتضامنین بالمسوولية على وجه التضامن: أن التضامن بين 
الشركاء في هذه الحالة خاضع لأحكام الكفالة؛ ಹರೋ‏ منهم للآخر بالتصرف 
خاضع للوكالة كما في شركة المفاوضة المبنية على الكفالة والوكالة» وقد تراضى الشركاء 
على هذا التضامن؛ إذ ليس فيه استغلال لأحدهم أو ظلم له. 

* مستند عدم جواز تخارج الشريك مع الغير في شركة التضامن بدون اتفاق جميع الشركاء أن 
لشخصه اعتبارًا في الشركة لشمول التضامن لأملاكه الخاصة. 

شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم: 

٠‏ مستند عدم جواز تدخل الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم أنها 
شروط رضيها الشركاء ولا تخل بمقتضى الشركة. 

* مستند تحديد مسؤولية الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة بحصصهم آنهم بمثابة 
أرباب المال في المضاربة. 

شركة المحاصة: 

[ಉಟ‏ جواز الفسخ من أي من الشركاء في شركة المحاصة أن الأصل في الشركة جواز 
الفسخ إذا لم يترتب عليه ضررء لحديث: «لا ضرر ولا ضرار)”". 

المشاركة المتناقصة: 

٠‏ مستند القول بأنه يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات» 
وبخاصة أحكام شركة العنان هو: وقاية هذه الشركة الجديدة من أن تكون مجرد عملية 
تمويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع عوائد الشركة. 

* مستند عدم جواز تحميل أحد الشريكين مصروفات التأمين أو الصيانة أن هذا الاشتراط 
مناف لمقتضى عقد المشاركة 27 . 


eleeleal6 
۰۲۳۵/۲ ینظر: الشرکات د. عبد العزیز الخیاط‎ )1١( 


)1( آخرجه ابن ماجه في سننه 2-۲ 
)9( ینظر: فتاوی بيت التمویل الكويتي فتوی رقم (۲۱۹). 


المعیار الشرعي رقم (۱۲): الشركة» المشاركة» والشرکات الحديثة VV 敬一 一‏ 3 


ملحو (ح) 
التعريفات 

هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح. 
شركة الملك: 

اختلاط ملك اثنين أو آکثر ينتج عنه الاشتراك في استحقاق الربح المتحقق أو الريع أو 
الارتفاع في القيمة» وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت. 

وشركة الملك قد تحصل بالاضطرار كالميراث لحصص شائعة للورثة» أو بالاختيار كما 
فى حالة تملك اثنين أو أكثر حصصًا شائعة فى موجود معين. 


شركة المفاوضة: 

هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى نهايتها. 
شركة المزارعة: 

هي: الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج. 
شركة المساقاة: 

هي: الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء 
مشاع معلوم من ثمره. 
شركة المفارسة: 


هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر - إلى رجل ليغرس فيها شجرّاء على 
أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما بنسبة معلومة. 
القسمة: 

هي إنهاء حالة الشيوع في الملك بقسمة الموجودات نهائيًا بتمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. 
وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين). أي في نصيب معين. 
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٩۳ رقم‎ ಅಮಿ 
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رقم الصفحة 
التقديم ف و اد ووه فول انعد اه ها موی فو مع شع اه ಬಟ್ಸ್‌ ಚಚ‏ 
نص المعیار AT‏ 
۱- نطاق المعیار Sa‏ ۱۱۱۲ 
۲- تعریف المضاربة AT‏ 
۳- الاتفاق على التمويل بالمضاربة AE‏ 
٤‏ - عقد المضاربة AT‏ 
ه- آنواع المضاربة ಚ ತ ತು‏ ار موه ಯ ಲಲ‏ 
ೀ|‏ الضمانات في عقد المضاربة 人‏ 
۷- رأس المال وشروطه YA‏ 
۸- آحکام الربح وشروطه ಯೋ ಫಫಲ೪ಾಾೋಲೋಲಲ್‌ ್‌ಾ್‌ ರು ಚಿ‏ 
4- صلاحیات المضارب وتصرفاته Eee‏ وي مول ಬ ಲ ಪೋ Sa‏ ۱۲۸ 
۰- انتهاء المضاربة TAR‏ 
۱- تاريخ إصدار المعیار ಯ ಟಟ ಟೋ êx AA‏ 
اعتماد المعیار YA‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 11111 0 ಜಂ ಅ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ااا ۲۹ 
ب- مستند الأحكام الشرعية حو , ೋೊ ೊ ೋ‏ وم ره وس خی ماد ಯ ಅ‏ 
ج- التعریفات ಟು 2 ಇ... OS ಚ ಚ ಟಫ್‌ [ಟಿ‏ 
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۲۸۲ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للمضاربة بنوعيها: المطلقة» 
والمقيدة» والضوابط ಬೆ!‏ يجب على المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسات/ المؤسسة)“ 
مراعاتهاء سواء كانت مؤسسة» مضاريًا آم رب مال. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسات أو المؤسسة) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۳): المضاربة ۲۷۸۳55 5٩‏ 


ಹ್‌ 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار المضاربة بين المؤسسة والجهات أو الأفراد» كما یتناول حسابات 
الاستثمار المشتركة» وكذلك حسابات الاستثمار المخصصة إذا كانت تدار على آساس المضاربة. 
ولا یتناول هذا المعیار صكوك المضاربة؛ لأنها ضمن معیار صكوك الاستثمار. كما 
لا یتناول بقية المشارکات لأن هناك معيارًا خاصًا بها. 
؟. تعریف المضاربة: 
المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب). 
۳ لاتفاق على التمویل بالمضاربة: 

۳ يجوز الاتفاق بموجب اطار عام آو مذکرة تفاهم memorandurn of)‏ 
8 على |نشاء عقود تمویل بالمضاربة في حدود مبلغ محدد على 
مدی زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية. 

۳ تحدد مذكرة التفاهم الاطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل بصيغة التمویل 
بالمضاربة المطلقة أو المقيدة» سواء كانت عن طریق عملیات دورية أم معاملات 
منفصلة وتحدد نسب توزیع الأرباح ونوع الضمان ات التي يقدمها المضارب في 
حالة التعدي أو التقصیر أو مخالفة شروط عقد المضاربة وکل مایلزم في هذا 
الخصوص. 

۳ إذا تم |برام عقد المضاربة بناء على مذکرة التفاهم آصبحت المذکرة جزءٌا من أي 
عقد لاحق إلا ما استثناه العاقدان منها. 

۶ عقد المضاربه: 

۶ تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة. 

۶ يشترط في طرفي المضاربة أهلية التوکیل والتوکل. فلا تنعقد إلا بعاقدين كاملّي 
الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة. 


6 ۲۸ سس المعاییر الشرعية 

۶ الاصل أن عقد المضاربة غير لازم ویحق لأي من الطرفین فس خه إلا في حالتین 
لايثبت فيهما حق الفسخ: 

۶ زذا شرع المضارب في العمل» فتصبح المضاربة لازمة | التنضيض 
الحقيقي أو الحکمي. 

۶ إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة» فلا بحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت 
إلا باتفاق الطرفين. 

5 المضاربة من عقود الأمانات» والمضارب ಬ‏ على ما في يده من مال المضاربة إلا 
إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعدّى على مال المضاربة» أو قصّر في إدارة أموال 
المضاربة» أو خالف شروط عقد المضاربة» فإذا فعل واحدًا أو أكثر من ذلك فقد 
أصبح ಓಟು‏ لرأس المال. 

۵. أنواع المضاربة: 

تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة: 

۰ المضاربة المطلقة: هي التي يفوّض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات 
المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بس لطات تقديرية واسعة وذلك 
اعتمادًا على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال 
للمضارب: اعمل برأيك. والإطلاق مهما اتسع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين 
في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح» ون يتم التصرف وفقا للأعراف الجارية في 
مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة. 

۰ المضاربة المقيدة: هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أو المجال الذي 
يعمل فيه وبكل ما يراه مناسبًا بما لا یمنع المضارب عن العمل. 

7 الضمانات في عقد المضاربة: 

ಚ ಬ ಚಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟ‏ يقد رب المال 
هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصیر أو مخالفة شروط عقد المضاربة. 
۷ رأس المال و شروطه: 

۷ الاصل في رأس مال المضاربة أن یکون نقدّاء ویجوز أن تکون العروض رأس مال 
للمضاربة. وتعتمد فى هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال 
المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين. 


المعيار الشرعي رقم (۳):المضاربة 2È‏ 


ಸ್ಟ ۷ 


۳/۷ 
۰۷ 


ط فى رأس مال المضاربة أن یکون معلومًا ಯೂ‏ نافيا للجهالة من حيث الصفة 
والقدر. 

لا يجوز أن يكون رأس المال ديتا لرب المال على المضارب أو غيره. 

يشترط لإنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم رأس مال 
المضاربة له كله أو بعضه أو تمكينه من التصرف فيه. 


۸. أحكام الریح وشروطه: 


١‏ يشتر 


۳/۸ 


۳/۸ 


೭/ಗಿ 


ط في ಲ್ಮ‏ تکون كيفية توزیعه معلومة علمّا نافيا للجهالة ومانعًا للمنازعة. 
وآن یکون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح لا على آساس مبلغ مقطوع أو 
نسبة من رأس المال. 

الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة» على أنه إذا اتفق الطرفان على 
قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن 
عقد المضاربة بحيث تة تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا. 

يجب أن يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد» كما يجوز باتفاق الطرفين 
أن یغیرا نسبة التوزيع في أي وقت مع بیان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق. 
إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم 
اعتماده» كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة» ون لم يكن هناك عرف 
فسدت المضاربة. ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل. 


۸ إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلعًا مقطوعًاء فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع 


1/۸ 


۷/۸ 


ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة 


يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة» فان كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع 


الأرباح على ما اتفقا عليه. 

لا یجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربح أحد 
المالین ولرب المال ربح الآخرء أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من 
المالين وللمضارب ربح الفترة الأخرى؛ أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر 
ربح الصفقة الأخرى. 

لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال» ومتى حصلت خسارة في عمليات 
المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى» فالخسارة السابقة يجبرها الربح 


' []] سس ی 


۸/۸ 


۹/۸ 


اللاحق» والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية 
العملیات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من رأس المال» ولا یتحمل المضارب 
منه شيئًا باعتباره آميتا ما لم يثبت التعدي أو التقصیر وإذا كانت المصروفات على 
قدر الإيرادات يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح 
فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما. 

يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة» 
ولکنه ملك غير مستقر إذ یکون محبوسًا وقاية لر اس المال ಬ‏ بالقسمة عند 
التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت 
الحساب ويراجع ما دفع مقدمًا تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي. 
يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به» وهو 
ما يعرف بالتنضيض الحقيقي» ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي 
وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية 
المتوقع تحصيلهاء أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ 
في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة) ولا مبدأ الحسم على 
آساس القيمة الحالية؛ أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده. 

إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله» فإنه يصير شریکا بماله ومضاربًا بمال الآخر 
ویقسم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح ماله» ویقسم ربح مال 
المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه. 


٩‏ صلاحیات المضارب وتصرفاته: 


يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقیق آهداف المضاربة» وأن يطمئن رب المال على أن 
آمواله فى يد أمينة ساعية فى البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع. 


١/4 


إذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستشمرون في 

مجال نشاطه» ويشمل ذلك ما يأتي: 

۹ ارتیاد كل مجالات الاستثمار المشروع التي يسمح حجم رأس المال 
بالدخول فيهاء والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية والفنية من المنافسة فيها. 

۹ مباشرة العمل بنفسه أوبتوكيل غيره في أن يباشر له بعض الأعمال عند 
الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له. 


المعیار الشرعي رقم (۱۳):المضاربة 5۲۸۷2 
۹ اختیار الأوقات والأماكن والأسواق المناسبة للاستثمار والامنة من 
الأخطار قدر الامکان. 
۹ حفظ آموال المضاربة أو إيداعها لدی أمين متی اقتضت الحاجة ذلك. 
۹ البیع والشراء بالأجل. 
۹ يجوز للمضارب بإذن أو تفویض من رب المال: 
۹ أن يضم إلى المضاربة شركة في الابتداء أو في آثناء المضاربة 
سواء كانت الشركة من مال المضارب أم من طرف ثالث. ون خلط 
ودائع الاستثمار المطلقة بأموال المؤسسات هو من هذا القبیل. 
۹ أن يأخذ مالا من طرف ثالث بقصد المضاربة ما لم يشغله 
المال الجدید عن واجباته في استثمار المال الأول. 

۹ يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراهاء ویجوز التقیید بالزمان 
أو بالمکان فیشترط عليه الاستثمار في وقت معین أو بلد بعینه أو بسوق في بلد 
معين» أو بمجال الاستثمار» فیشترط عليه الاستثمار في قطاع معين کالخدمات 
أو التجارةء وفي سلعة أو مجموعة ಲ‏ تکون متوافرة بما یحقق 
مقصود المضاربة ولیست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود. 

۹ لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب حتی تکون يده معه في البیع والشراء 
والأخذ والعطاء أو أن يطلب منه أن یراجعه في كل شيء فلا يقضي في الأمور بدون 
مشورته» أو أن يملي ಮ್ಮ್‌‏ التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره 
آو آن يخلط ماله بمال المضاربة. 

۹ يتولى المضارب بنفسه كل الأعمال التي يتولاها المستثمرون مثله بحسب العرف. 
ولا یستحق أجرًا على ذلك؛ لأنها من واجباته» فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته 
من ماله الخاص وليس من مال المضاربة» ويجوز له أن يستأجر غيره بأجر المثل 
لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة. 

۹ ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل 
إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين. 

4 لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل 
عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال. 


ج2ْ 2۷۸ ___المعاییر الشرعية 
84 للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف. 
٠‏ انتهاء المضاربة : 
۰ تنتهي المضاربة في الحالات الآتية: 
۰ الفسخ بارادة آحد طرفیها باعتبارها عقدًا غير لازم. ينظر البند (4/ ۳). 
۰ باتفاق الطرفین. 
۰ بانتهاء جلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات التي تلزم 
فیها. ينظر البند (۳/4). 
۰ بتتلف أو هلاك مال المضاربة. 
۰ بموت المضارب. أو تصفية المسسة المضاربة. 


۰ في حالة انتهاء المضاربة يتم تنضیضها (تصفیتها) على النحو المبیّن فى البند 
人 /A)‏ (. 


ಸಿ‏ تاريخ اصدارالمعیار: 


صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربیع الأول 1೬1‏ يوافقه ١5‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م. 
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المعيار الشرعي رقم (۱۳): المضارية سس جرج 


اعْتِمَاد المعْيَارِ 


اعتمد المجلس الشرعي معيار المضاربة في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من ۲۸ صفر - ٤‏ ربيع الأول 577 ١ه‏ يوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م. 
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ಬ ಹುಟಟ. 


ಲ್‌‏ لتطبيق المعیار 
一‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ٤‏ ربیع الأول ۱۶۲۳ ه-یوافقه ۱۲ آیار (مایو) ۲۰۰۲م وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


3೫.1೪ ಜರ ೦ ೬ المعيار الشرعي رقم‎ 


ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (0) المنعقد في الفترة من ۱۲-۸ رمضان ١547١ه‏ 
یوافقه ۸-۶ کانون الأول (دیسمبر) ١٠٠۲م‏ في ಪ‏ المکرمة إصدار معیار شرعي للمضاربة. 

وفي يوم السبت ۱۵ ذو الحجة ۱۲۱ ರಾ‏ آذار (مارس) ۲۰۰۱م۰ قررت لجنة 
الإفتاء والتحکیم تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار المضاربة. 

وفي ಟಟ‏ لجنة الافتاء والتحکیم المنعقد بتاریخ ۱۸ محرم هیوافقه ۱۲ نیسان 
(ابریل) ۲۰۰۱ م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات 
ಚ‏ ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة 
مشروع المتطلبات الشرعية للمضاربة في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۲۰ جمادی الاخرة ೨೬1೬11‏ 
يوافقه ۸ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۱م وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۲۲ هم یوافقه 5 ۲۸-۷ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۲۰۰۱م وأدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر ٍرسالها 
إلى ذوي الا ختصاص والاهتمام لتلقی ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة 
الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۹و۲۰ ذو القعدة ۱6۲۲ ه یوافقه 
۲و۳ شباط (فبرایر) ۲۰۰۲م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
ಸ‏ ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع 
آم ما طرح خلالها؛ وتولی بعض آعضاء المجلس الاجابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۲۱و ۲۲ 
ذو الحجة ۱۲۲ ه یوافقه و۷ آذار (مارس) ۰۲ "م الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة 
الاستماع والملاحظات التي آرسلت کتابة وآدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 


۷۷۷۲ ____المعاییر الشرعية 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۸ صفر - ؛ ربیع الأول ۱۶۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲٠٠۲م‏ التعدیلات التي أدخلتها 
لجنة المعاییر الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار بالإجماع في بعض 
الفقرات» وبالاغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه آذار (مارس) ۲ المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذفا واعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما 
يراه مناسبّا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )01( المنعقد في المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان ۱۳۲ هیوافقه 4 ۱۲-۱ حزیران (یونیو) ۲۰۱۵ التعدیلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد 
المعیار بصیغته المعدلة الحالية. 
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۷٩۲ 5 | ರ್‌ು‏ 2ج 


ملحو (ب) 


ಟೂ‏ الأحكام الشرعية 


مشروعية المضاربة وحكمة تشریعها: 


(1) 


(1) 
(Y) 
(€) 


المضاربة وتسمى أيضًا (القراض) عقد مشروع ينظم التعاون الاستثماري بين رأس المال 

من جهة والعمل من جهة آخری بحيث يكون الربح الناتج عنها مشتركاء ومشاعّا بين طرفيها 

وفق ما يتفقان علیه» ویسمی الطرف الذي يدفع رأس المال (رب المال)» ویسمی الطرف 

الذي عليه العمل (المضارب) أو (العامل) أو (المقارض)''. 

وتستمد المضاربة مشروعيتها مما يأتي: 

(೧ 3 ಪ್ರಯ من القرآن: قوله تعالى: هل ارو یرورض‎ ಡೆ 
والمقصود بالذين يضربون في الأرض أنهم الذين يضربون فيها للتجارة ويكتسبون‎ 
المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم.‎ 

ب- ومن السنة: (ما روي: أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالّا مضاربة اشترط على 
صاحبه آلا یسك به بحرًا ولا ينزل به واديّا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل 
فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله ی فأجازه”” ومن الآثار: ما روي أن عمر بن 
الخطاب أعطى رجلا مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق)* وعن ابن مسعود 
وحكيم بن حزام أنهما قارضا -أي عملا بالمضاربة-» ولا مخالف لهما في 
الصحابة» فصار إجماعا. 


الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ۳/ ۰۲۰۲ المكتبة الإسلامية لصاحبها الشيخ رياض الشیخ. البدائع 
للكاساني ۲/۷ ۵) ۰۵۷ وبداية المجتهد لابن رشد ۰۲۳/۲ شركة البابي الحلبي ۱۹۲۰ م» المغني لابن قدامة 
۳ مکتبة الرياض الحديثة الرياض ರ‏ 1981م). 

سورة المزمل الایة: (۲۰). 

آخرجه البیهقی فى السنن الکبری ۰۱۱۱/۲ 

قال الزيلعي: (آخرجه البيهقي في المعرفة). نصب الراية 4/ ۰۱۱۵۰۱۱۶ طبعة دار الحديث» بتحقیق محمد 
يوسف البنوري. 


د اد العا 


ج- وقد ذکر ابن المنذر إجماع آهل العلم على جواز المضاربة في الجملة(. 

وحكمة تشریع المضاربة: 

آ- أن النقودلاتنمی إلا بإضافة العمل إليهاء ولا تجوز إجارتها ممن ینمیها؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى ربا الديون. 

ب- أن المضاربة شرعت من أجل أن یتیس التعاون الاستثماري بين أرباب المال 
الذين لا يرغبون في استثمار أموالهم بأنفسهم وبين أهل الخبرة في الاستثمارات 
الذين لا يجدون رأس المال الكافي؛ لذلك فإن الناس بين غني بالمال غير خبير 
بالتصرف وبين خبير بالتصرف صفر اليد من المال فمست الحاجة إلى شرع هذا 
النوع من العقود لیستوعب مصلحة الطرفين» والمضاربة من الصيغ التي تستخدم 
غالبًا في التجارة ثم توسعت استخداماتها حتى شملت مجالات الاستثمار التجارية 
والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها. 

ಇಲ್ಲ‏ إن فلسفة البنوك التقليدية تقوم على جواز استئجار النقود والاسترباح منهاء وإن 
الشريعة تحرم ذلك باعتباره ریّاه وقد كانت ಸೂ‏ التمويل بالمضاربة هي الصيغة 
الرئيسة التي نشأت عليها المؤسسات في جذب حسابات الاستثمار المطلقة 
والمقيدة وفي إعادة توظيف هذه الأموال في أوجه ونشاطات مختلفة. 


عقد المضاربة: 
© 


(1) 
(Y) 


مستند اشتراط آهلية التوکیل والتوکل: هو أن العاقدین كل واحد منهما وكيل عن صاحبه 
وموکل لصاحبه» فمن جاز له أن یوکل ویتوکل جاز له عقد المضاربة. 

مستند أن المضاربة عقد غير لازم هو أن المضارب متصرف في مال غيره باذنه فهو کالوکیل» 
والوكالة عقد غير لازم. 

مستند لزوم المضاربة إلى التتضیض إذا شرع المضارب بالعمل: هو أن الفسخ بعده قد 
يفوت على الطرفین مقصودهما وهو الربح أو قد يؤدي إلى ضياع جهود المضارب. 
مستند جواز تحديد المضاربة بمدة؛ هو أن المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص”. وقد 
صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي ಉಟ‏ 


المغنى ۷/ ۰۱۳۶۰۱۳۳ 
السابق: نفس الموضع. 
قرار رقم ۱۲۲ (۵/ ۱۳). 


المعيار الشرعي رقم (۱۳): المضاربة. سس و ۲۹0 ي 
* مستند اعتبار المضارب أميئًا على ما في يده من مال المضاربة: هو أن المضارب متصرف 
في مال غیره باذنه لا یختص بنفعه دون صاحبه» والأصل في الأمين ألا يضمن ما یتعرض له 
المال من هلاك آو تلف» وإنما یقع الهلاك والاتلاف على مال المضاربة. 
الضمانات في عقد المضاربة: 

3 مستند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد استخدامها في حالات تعدي المضارب 

أو تقصيره: هو أنه يكون حينئذٍ ضامنا ويجب عليه تحمل الضرر(). 
رأس المال وشروطه: 

٠‏ مستند جواز أن تكون قيمة العروض رأس مال للمضاربة: هو أن مقصود المضاربة التصرف 
من أجل الربح» وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله في الأثمان. وهذا مبني على رأي 
المالكية والحنابلة(. 

* مستند وج وب أن يكون رأس مال المضاربة معلومًا ಬೂ‏ نافيا للجهالة من حيث الصفة 
والقدر: هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال عند التصفية ولا يمكن رده 
مع الجهالة فتؤدي جهالته إلى النزاع. 

٠‏ مستند عدم جواز کون رأس المال ديتا لرب المال على المضارب: هو أن الأصل فيه أن 
يكون عینا حاضرة والدين مال غائب في الذمة» وفيه شبهة الربا؛ لأنه ينهم فى تأخير دينه من 
أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة. 

* مستند اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو أن المضارب 
هو المدير لعمليات المضاربة والحافظ الأمين ل رأس مالها وما ينتج عنه من موجودات» 
فوجب أن يخلص المال له حتى يتمكن من حفظه وتنميته وتحقيق مقصوده(؟. 

أحكام الربح وشروطه: 

* مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. 

* ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءًا شائعًا لا مبلعًا محددًا هو أن المضاربة نوع 
من الشركة تقوم على الاشتراك في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك في الربح لجواز 

)1( وهذاما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في المذكرة التفسيرية» ص ۳۰ وندوة البركة الأولى / ۵. 


)1( حاشية الدسوقی ۳/ ۵۰۱۷ والمغنى ۵/ ۰۱۷ 
(۳) الهداية ۰۲۰۳/۳ حاشية الدسوقی ۳/ ۵۱۷. 
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(1) 


(1) 


(Y) 


آلا يربح المضارب إلا هذا القدر المذکور» فیکون لأحدهما دون ال خر فلا تتحقق الشركة. 
مستند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة: هو أن الاجرة مبلغ مقطوع وقد 
لا یحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الارباح. 

مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزیع للربح بين الطرفین في أي وقت: هو أن الربح 
حق لهما لا یعدوهماء والاتفاق على النحو المذکور لا يؤدي إلى محظور کقطع الاشتراك 
في الربح بل یبقی الربح مشتركا بینهما. 

مستند فساد المضاربة في حالة السکوت عن نسبة توزیع الربح وعدم وجود عرف بشآن 
توزیعه بينهما مناصفة: هو أن المعق ود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب فساد 
العقد. 

مستند فساد المضاربة فیما لو شرط أحد الطرفین لنفسه مبلغًا مقطوعا: هو آن المضاربة شركة 
في الربح» وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح» والی غبن آحد الطرفین. 
مستند عدم جواز أن یکون للمضارب ربح آحد المالین» ولرب المال ربح الآخر: هو أنه من 
شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن آحدهما. 

مستند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله 4لا 
أنه قال: «مشل المصلي كمثل التاجر لا بخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله» كذلك 
المصلي لا تقبل نافلته حتی يؤدي الفريضة”". فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل 
قبض رأس المال لا تصح» ولأن الربح زيادة» والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة 
الأصل. 

مستند استحقاق المضارب لنصيبه من الربح بالظهور (التحقق) وتأكده بالقسمة الحاصلة 
بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي: هو القياس على المساقاة. وقد صدر بشأن التنضيض 
الحكمي قرار من المجمع الفقهي الاسلامي بمكة”". 

ينظر: ندوة البركة الحادية عشرة / ۸ وندوة البركة الرابعة / فتوى 6 ويشهد له ما جاء في فتاوى هيئة الرقابة 
لبنك فيصل الإسلامي السوداني» ص ۰۱۰۷ والمنشورة في دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية» 
مركز الاقتصاد الإسلامي» المصرف الاسلامي الدولي» ص۵۳. 

أخرجه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب وذكر أن فيه راويًا ಪ‏ الفقهية 
۸ . 


القرار الرابع في الدورة السادسة عشرة المتعقدة بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميء 
وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة فى الفتوی (۲). 


المعیار الشرعي رقم (۱۳): المضاربة ‏ 5۲۹۷2 
صلاحیات المضارب وتصرفاته : 


مستند أن للمضارب التصرفات المذكورة في المضاربة المطلقة: هو أن المضارب یقصد 
تحقیق قصد رب المال من عقد المضاربة» وهو الحصول على الربح المشروع» وهذا لا يتم 
إلا بتشغیل المال. 

مستند عدم جواز أن يشترط رب المال على المضارب أن يعمل معه بحيث تکون يده معه 
في التصرفات المتعلقة بعملية المضاربة: أن ذلك يحد من حرية المضارب ویضیق عليه في 
العمل الاستثماري» ویضع قیودا على تحقیق مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح. 
مستند عدم جواز تصرف المضارب في مال المضاربة بالاقراض أو الهبة أو التصدق منه: 
هو أن هذا التصرف لا تعود منفعته على المضاربة بل فيه ضرر محقق على رب المال. 
مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فیما یتعلق بعمل المضارب ویعود بالنفع 
علیها في حالة عدم تقدیر النفقة بمبلغ محدد: هو أن المعروف عرفا کالمشروط شرطاء 
ولأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد. 


انتهاء المضاربة: 
* مستند انتهاء المضاربة بارادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو فى نهاية المدة: هو أنها عقد غير 


لازم ما لم يتفق على تأقيتها بمدة» كما سبق. 

مستند التنضيض الحكمي هو ثبوت جواز التقويم شرعاء ولكونه أداة صالحة للوصول 
إلى رد الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو الأصل. 

مستند انتهاء المضاربة بتلف رأس المال: هو أنه إذا تلف رأس المال الذي تسلمه المضارب 
ولم يحركه بعد للمضاربة فمعنى ذلك أن المال الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد 
هلك وزال. 

مستند انتهاء المضاربة بموت المضارب: هو أن المضاربة كالوكالة أو تشتمل عليهاء 
والوكالة تبطل بموت الوكيل. 


alcaleale 


ಪ ಸ سس‎ 8۵ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الشركة: 
هى: اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما فى الذمة» بقصد 


وتختلف المضاربة عن الشركة في وجوه منها: 

أ- أن الأصل الذي يستحق به الربح في الشركة هو رأس المال المطلوب من جميع 
الأطراف سواء كان نقدًا أم عروضا آم عملا أم التزامًا في الذمة وآن يكون محل العقد 
من عنصر واحد. أما الأصل في المضاربة فمن عنصرين: الأول هو رأس المال 
الذي یخضع لش روط رأس المال في الشركة والثاني هو العمل المبذول من قبل 
المضارب» وهو بذلك يختلف عن رأس المال. 

ب - أن الأصل في الشركة أن يكون العمل مشتركاء آما في المضاربة فيقوم المضارب 
وحده بالعمل. 
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ಬ ರ್ಯ ರ ೂ* ು تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار‎ 


الملاحق 


أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ರೌ ಜ್‌ ಚ  ್ರೌ್‌್ರ್ರ್ರಕತೊಚ್ರಾೂ‏ هو 
ب- مستند الأحكام الشرعية اوج م كاده SSSA‏ خی ده تا او ره ಚೋ‏ 


ಜ್ರ‏ التعريفات ಲ್‌ ಬಯಸು‏ قو وقؤووة 
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ಈ ۳۰۲ 2‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها والضوابط 
الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ ಇರ ಲ ಬ‏ 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية؛ ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱6): الاعتمادات المستندية سس 5۳.۳ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الاعتمادات المستندية التي تنفذها المسسات. بناء على آمر عملائها 
أو بالأصالة عن نفسهاء ويتناول المعیار جمیع آنواعها» وصورهاء ومراحل تنفيذهاء 
والعلاقات الناشئة بين أطرافها. 

؟. التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه: 
۳ تعريف الاعتماد المستندي: 

الاعتماد المستندي: هو تعهد مكتوب من بنك يسمى (المصدر) يسلم للبائع 

(المستفيد)؛ بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقًا لتعليماته 

أويصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي أو قبول 
كمبيالة أو خصمها في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات 

البضاعة مطابقة للتعليمات. 

وبعبارة موجزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. 

۲ مراحل الاعتماد المستندي: 

۲ مرحلة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سابقة للاعتماد» والغالب أن يكون 
ذلك العقد عقد بيع يشترط فيه البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق 
اعتماد مستندي» وقد يكون ذلك العقد ಟೂ‏ إجارة أو وكالة بأجرة» أو غيرها 
من العقود. 

ಟ್ಟ‏ طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد 
لتبلیغه للبائع. 

۲ مرحلة |صدار الاعتماد وتبلیغه: وفیها يصدر البنك خطاب الاعتماد 
المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة» أو عن طریق بنك وسیط. 

۲ مرحلة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المستفيد المستندات المشروطة في 
خطاب الاعتماد إلى البنك فيفحصها طبقًا لشروط الاعتماد؛ ويقبلها إذا 


一 人 :全‏ المعاییر الشرعية 
كانت مطابقة» وینفذ الاعتماد ومن ثَمٌّ یسلم المستندات للمشتري إن لم 
يكن هو المؤسسة بعد تسلم قيمتها منه كاملة أو التعهد بذلك في تاريخ 
الاستحقاق» كي يتسلم المشتري البضاعة الممثلة بتلك المستنداتء أما إذا 
كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب تعديلها. 
۲ التخطية بين المراسلين: إذا تدخل في تنفيذ الاعتماد أكثر من بنك تتم 
تسوية الحسابات فيما بينها وفقًا لقواعد التغطية المتفق عليها بين البنوك. 
۲ أنواع الاعتمادات المستندية: 
۲ التقسیم الأساسي: من حيث قوة التعهد, وهو نوعان: 
١/١ ۲‏ الاعتماد القابل للنقض هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون 


۲ ۲ للاعتماد غير القابل للنقض هو الذي لا يمكن تعديله أو الغاژه 
دون موافقة أطرافه. 
۲ التقسیمات الأخرى: 


۲ الاعتماد القابل للتحویل: ویتضمن حا للمستفید بأن یطلب 
من البنك المفوض بتنفيذ الاعتماد أن یجعل الاعتماد متاحًا كليًا 
أو جزئبًا لمستفید آخر أو آکثر. 

۲ ۳ الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. 

۲ الاعتماد الداثري أو المتجدد: ويعني أن یتمکن المستفید 
من تکرار تقدیم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد» 
وخلال مدة صلاحیته» بعدد دورات الاعتماد. 

۲ للاعتماد ذو الشرط الأحمر أو اعتماد الدفعة المقدمة: 
وفیه یسمح للبنك بدفع نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقدیم 
المستندات. مقابل تعهد المستفید بردها إذا لم تشحن البضاعة أو إذا 
لم یستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحیته وقد يتم دفعها مقابل 
خحطاب ضمان من المستفید. 

۲ اعتماد استیراد» واعتماد تصدیر بالنظر للبنك المصدر 
للاعتماد. 


المعیار الشرعي رقم (۱2): الاعتمادات ಸಟುಟ‏ جوم.۲ 5 

۳۳/۳ اعتماد محلي» واعتماد خارجي. 

۲ اعتماد معزز» واعتماد غير معزز. 

۲ ۳ اعتماد یسمح بالشحن الجزئي واعتماد لا يسمح بالشحن 
الجزئي. 

۲ ۳ اعتماد اطلاع أو دفع فوري» واعتماد دفع آجل» واعتماد قبول» 
واعتماد متاح للتداول. 

۱۰/۳۳/۳۲ الاعتماد الجماعي (اعتماد المشارکة): ویعبر عن حالة 
المشاركة في الاصدار بين آکثر من بنك لضخامة مبلغ الاعتماد» 
ویقدم کل بنك خطاب ضمان بقيمة مشارکته للبنك القائد. 

۲ للاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان): وهو آشبه 
بخطاب الضمان المشروط دفع قیمته با خلال المستفید (وهو هنا 
المقاول) بالتزامه. 

۲ خصائص الاعتماد المستندي: 

۲ يجري التعامل بالاعتماد المستندي بناء على المستندات وحدها وینفذ 
مقتضاه دون ಬ‏ إلى البضاعة» وجوهره أن یلتزم البنك بتنفيذه متی قدم 
إليه المستفید المستندات التي نص عليها في الاعتماد خلال مدة صلاحيته 
وجاءت مطابقة للتعليمات. 

۲ لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشتري (الآمر) -وإن كان قطعيًا - وفاءً 
Et‏ منه بالئمن» وتبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع البنك قيمة المستندات» 
لكن البائع (المستفيد) لا يطالبه ما دام الاعتماد قائمًا وصالکا. فإذا انقضت 
مدة الاعتماد قبل تقديم المستندات» فان للبائع مطالبة المشتري بقيمة 
البضاعة مباشرة؛ وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفساخ عقد 
البيع. 

۲ البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد إذا تسلم المستندات مطابقة 
للتعلیمات إلا في حالة ثبوت الغش أو التزویر في المستندات. أو في حالة 
وجود حکم قضائي ببطلان عقد البيع. 

ಒಟ್ಟು ۲‏ تفسیر المسوولیات والالتزامات على آطراف الاعتماد 


و سس المعايير الشرعية 
المستندي لكل من المصطلحات التجارية الدولية JNTERN4TION4TL‏ 
COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)‏ سارية المفعول (نشرة: 
۰ والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية سارية 
المفعول (نشرة: ۵۰۰)؛ إذا نص في عقد البیع على المصطلحات وفي 
الاعتماد المستندي على الأصول. 

۳. الحکم الشرعي للاعتمادات المستندية: 

۳ مشروعية الاعتماد المستندي: 

۳ التعامل بالاعتماد المستندي یشتمل على وكالة بتقدیم الخدمات الاجرائية 
ومن آهمها فحص المستندات وعلی كفالة بضمان الموسسة للمستورد» 
وکلاهما مشروع فیکون الاعتماد المستندي مشروءا بالشروط المبينة في 
هذا المعیار. 

۳ یجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف آنواعها» وإصدارهاء 
-بناء على آمر العمیل أو بالأصالة عن نفسها- وتعزيزهاء ویجوز لها 
المشاركة في ذلك. والتوسط فيه» كما يجوز لها تبليغهاء وتعديلهاء وتنفيذهاء 
بالأصالة عن نفسهاء أو نيابة عن مؤسسة أو بنك آخرء وفقًا لأي صورة من 
صور التنفيذ» على أن يراعى ما يأتي في البند (۳/ ۰۳/۱ 

۳ لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية وفقًا لما ورد في البند 
ಟ್ಟು‏ بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير عمیلا أو موسسة أو الإعانة 
على ذلك. إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعاء أو عقدًا 
باطلا أو فاسدًا بموجب ما تضمنه من شروط. أو تتضمن تعاملا بالفوائد 
الربوية أخدًا أو إعطاءً» صراحة كما في حالة القرض الذي ينشأ عند الدفع 
عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كايا أو جزئياء أو ضمنًا كما في 
حالات الحسم. والتداول (أي الدفع) للکمبیالات مؤجلة الدفع» والتأخر 
في الدفع. 
ویشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن یک ون العقد الموشق 
بالاعتماد شرعيًا من حيث تحقق آرکانه» وشروطه ونوع المبادلة من حیث 
كونها صرفًا ್ಟ عادبا أو غير ذلك. وما یلحق بذلك من شروط إضافية 


خاصة. 


المعیار الشرعي رقم (۱2): الاعتمادات المستندية .5۳۲ 
۳ علی المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعلیمات 
الا في حالة ثبوت التزویر أو الغش فلا تلزم بتنفیذه» آما إذاصدر حکم 
قضائي ببطلان عقد البیع السابق على فتح الاعتماد فلا ينفذ الاعتماد إلا 

باتفاق جدید. 

۳ العقد السابق على فتح الاعتماد: 

١/7 ۳‏ يجوز أن يشترط البائع على المشتري في عقد البیع أن يتم دفع الثمن عن 
طريق اعتماد مستندي» وهذا الشرط صحيح يلزم الوفاء به من قبل المشتري. 

۳ يجوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المستندية ما دامت تلك البيوع 
لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 

۳ ذانص في عقد البيع على أن تفسيره خاضع للمصطلحات التجارية 
(نشرة ۲۰۰۰) سارية المفعول أو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي 
للبضائع» أو أي مرجعية أخرى؛ فإنه يجب أن يكون ذلك مقيدًا بما لا يخالف 
أحكام الشريعة الإسلامية. ينظر البند (۳/ ۲/ ۲). 

۳ العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي: 

١ ۳‏ يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التکالیف الفعلية على الاعتمادات 
المستندية» ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء 
أكانت ಯ‏ مقطوعًا أم نسبة من مبلغ الاعتماده ويشمل ذلك الاعتمادات 
ಟಟ‏ الصادرة والواردة» ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل 
بزيادة مدة الاعتماد» فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية 
فقط وتكون حينئذٍ مبلعًا مقطوعًا لا نسبة مئوية. 
وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي: 

۳ الا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في 
الاعتمادات المستندية» وعلیه فلا يجوز للموسسة أن تأخذ ನಟ್ಟ)‏ 
على المصروفات الفعلية في حال تعزیزها لاعتماد صادر من مصرف 
أو بنك آخر؛ تعزیز الاعتماد تکون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. 
وفي حکم التعزیز المشاركة في ال صدار والمشاركة في التعزیزه 
وإصدار الاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان) ما لم یتطلب 
ذلك خدمات أو تکالیف. 


و المعاییر الشرعية 
ಗುಳು ಬೂ ۱۳‏ ری او کرد فرع إلبها: 
۳ ألا یتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما 

هو محرم شرعاء كأخذ عائد على الضمان أو القرض. 

۳ یشمل الحکم الوارد في البند (۳/ ۳/ ۱) أخذ العمولات والمصروفات» 
ودفعهاء والتوسط في ذلك. سواء أكانت بين المؤسسة وعمیلها (الامر 
أو المستفید) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخرى. 

۳ یطبق على خطابات الضمان المصاحبة للاعتماد المستندي مثل خطاب 
الضمان في حالة الدفعة المقدمة» وخطاب الضمان الملاحي الذي يتم إصداره 
للافراج عن البضاعة قبل وصول مستنداتها» يطبق علیها من حیث أخذ الأجرء ما 
ورد في المعیار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات في حکم الأجر على خطاب 
الضمان. 

۳ الضمانات في الاعتماد المستندي: 

١/5 ۳‏ يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما يترتب علیها من التزامات بالاعتماد 
المستنديء أو تقدم توثيقا لالتزامات المؤسسات والبنوك التي تتعامل 
معها بالاعتماد المستندي» أو تتوسط في ذلك» بأنواع الضمانات المباحة 
شرعاء ومن (ಟೆ‏ يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقودًا أو حجرًا على 
الحسابات المشروعة أو آوراقا مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقارات» 
وكذا حبس مستندات الاعتماد التي تمثل البضاعة» كما يجوز أن يكون 
الغطاء خطاب اعتماد قابل للتحویل» وخطاب اعتماد ظهير» وخطابات 
الضمان المقدمة من بنك المستفيد مقابل الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة 
المقدمة» أو المقدمة من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيزء والتنازل عن 
المستحقات والأو راق التجارية كالكمبيالات» والسندات لام مع مراعاة 
مايآتي في البند .1/೬/೧‏ 

۳ لایجوز للمؤسسة أن تقبل أنواع الضمانات الآتية: السندات الربوية» 
أو أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة» أو الفوائد الربوية. كما لا يجوز 
لها أن تقدم شيئًا من هذه الأنواع ضمانًا لالتزاماتها تجاه المؤسسات والبنوك 
الأخرىء أو تتوسط في ذلك. 

۳ یجوز الاتفاق بين المؤسسة والآمر بفتح الاعتماد على استثمار مبلغ 
الغطاء النقدي وفقّا لأحكام شركة المضاربة. 


المعيار الشرعي رقم 1(: الاعتمادات المستندية O‏ 
۳ المرابحة في الاعتمادات المستندية: 

في حالة رغبة العميل أن يشتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة 

باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي: 

١/0 /‏ ألا يسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)» سواء 
قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها. 

۳ آن تكون المؤسسة هي المشترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة 
وفقًا للأحكام المبينة في ಟ್ಟ‏ الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة؛ مع مراعاة 
البند (۲/ ۲/ ۲) بشأن الإقالة والبند (۳/ /١‏ ۳) بشأن التوكيل. 

۳ مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات المستندية: 

۳ في حالة مشاركة المؤسسة للعميل في شراء البضاعة قبل فتح الاعتماد 
وقبل إبرام العميل العقد مع المصدر يجوز فتح الاعتماد باسم أي من طرفي 
المشاركة» ويجوز للمؤسسة بعد تسلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث 
أو لشريكها مرابحة عاجلا أو آجلا بشرط ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم 
ولا مشروطًا في عقد المشاركة. 

۳ یجوز للموسسة أن تشار العمیل فیما اشتراه لنفسه شريطة الا تبیع 
نصیبها إليه بالأجل. 

۳ أحكام عامة: 

١/7 ۳‏ إذا نص في الاعتماد على أنه خاضع للأصول والأعراف الموحدة 
للاعتمادات المستندية حسب نشرة سارية المفعول» فإنه يجب تقييد ذلك 
بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ويستحسن النص على بدائل يتفق 
عليها بين المؤسسة ومراسليهاء ومن تم يجب النص على عدم العمل بالمواد 
التي تنص على الفوائد من تلك الأصول والأعراف» وكذا المواد المتعلقة 
بالتداول مما فيه مخالفة شرعية. ينظر البديل المشروع لذلك البند(5/ ۲) 
والبند (7/ ۳) من المعيار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الأوراق التجارية. 

۳ لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول» أي شراؤها 
نقدًا بأقل من قيمتها. 

۳ لا يجوز للمؤسسة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات 


کس المعاییر الشرعية 
اعتمادات القبول» أي شراؤها نقذا بأقل من قيمتها الاسمية. كما لا يجوز 
للموسسة أن تکون وسيطا فى ذلك بين المستفید والبنك المصدر أو البنك 
المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ. 

۳ لا يجوز للمؤسسة تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات الاعتمادات 
المستحقة الدفع بأقل من قيمتها. 

۳ ه لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها 
تعهدها بالدفع لعملائها المدينين بها بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل 
ذلك. 

۳ ” يجب أن تنظم المؤسسات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك المراسلة لها 
فى مجال عمليات التغطية بين المراسلين المتضمنة تسوية الالتزامات بين 
البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي» وغيره من العمليات المصرفية على 
أساس تجنب دفع الفوائد وكل ما هو ممنوع شرعا. 

۶ تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ ربيع الأول ١575‏ هيوافقه ۸ آیار (مايو) ۲۰۰۳م. 
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المعیار الشرعي رقم (۱6): الاعتمادات المستندية 2۳۱۱55 


اغعْتِمَاد المعيَادٍ 


اعتمد المجلس الشرعى معيار الاعتمادات المستندية فى اجتماعه العاشر المنعقد فى 
المدينة المنورة خلال الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 575 ١ه‏ يوافقه ۸-۳ آيار (مايو) ۲۰۰۳م. 


alcaleale 


۷ ۷ ۳ سس المعاییر الشرعية 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱۶۲ ه-یوافقه ۸ آيار (مایو) ۲۰۰۳م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 
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ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵) المنعقد في الفترة من ۱۲-۸ رمضان ١١٤٠ه_‏ 
يوافقه ۸-6 كانون الأول (ديسمبر) ١٠٠٠م‏ في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي 
للاعتمادات المستندية. 

وفي يوم الاثنين ۲۹ رمضان ١57١هيوافقه‏ ۲۵ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۰م تم تكليف 
مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١١و5١‏ صفر 
۲ مه یوافقه ٩‏ و۱۰ آيار (مايو) ١١٠٠م‏ ناقشت هذه اللجنة الدراسة الأولية لمشروع المعيار» 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۱۰) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ۱6 
ربيع الأول ۱۶۲۲ ه-یوافقه " حزيران (يونيو) ۲۰۰۱م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض 
التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۱۱) المنعقد في الأردن بتاريخ ۱۹۱۸ جمادی 
الآخرة 577١هيوافقه‏ 7و۷ أيلول (سبتمبر) ١١٠٠م‏ مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات 
التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في 
المدينة المنورة في الفترة من ۲۸ صفر - ٤‏ ربيع الأول 5171 ١ه‏ يوافقه ١5-١١‏ آيار (مایو) ۲۰۰۲م 
وأدخل المجلس الشرعى تعديلات على مسودة المعيار» وقرر تأجيل مناقشتها في جلسة الاستماع إلى 
أن يتم البت في مسألة العقد الموثق بالاعتماد المستندي نظرًا إلى أن في هذه العملية تأجيل البدلين. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٩(‏ المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة من ١5-١١‏ رمضان ۱۲۳ ه-یوافقه 7١-١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
م وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقی ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذو الحجة ۱6۲۳ ه- يوافقه 
٩‏ شباط (فبرایر) ۲۰۰۳م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزيةء 


ع ____المعاییر الشرعية 
والمقسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع وما طرح في آثنائها» وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة 
عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد بتاریخ ۲ المحرم 
۲ هیوافقه ه آذار (مارس) ۰۰۳ ಯ‏ التي آبدیت في جلسة الاستماع والملاحظات 
التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۷-۲ ربيع الأول 475 ١ه‏ يوافقه ۸-۳ آيار (مايو) ۲۰۰۳ التعديلات التي أدخلتها لجنة المعاییر 
الشرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود» 
وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربيع الثاني 
۳ ه یوافقه آذار 7١١٠م‏ المعیار» وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذقا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما يراه 
مناسیّا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )5١(‏ المنعقد في المملكة العربية السعودية خلال 
الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان ۱8۳ ه-یوافقه 4 ۱-۱ حزیران ۲۰۱۵م التعديلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد المعیار بصیخته 
المعدلة الحالية. 
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ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


مشروعية الاعتماد المستندي: 


ترجع مشروعية الاعتماد المستندي من حيث الأصل إلى كونه یرجع إلى عقود جائزة شرعا» 
مثل الكفالة وال وکالة والقرض. 


التكييف الشرعی للاعتماد المستندي: 
٠‏ مستند مشروعية الاعتماد المستندي غير القابل للنقض هو أنه عقد مركب من الكفالة 


(1) 
(۳ 


(الضمان) والوكالة» وینضم إليهما القرض» وكذلك الرهن للتوئیق فالضمان بالالتزام 
بالدفع والوكالة في القیام بالاعمال التي تتعلق بالعملية مشل تبلیغ الاعتماد وإجراء 
الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات والقرض في حالة الدفع عن العمیل في الاعتماد 
غير المغطی أو المغطی جزئيً". 

مستند مشروعية الاعتماد القابل للنقض أنه من باب الوكالة الجائزة شرعاء وعندما یتعلق به 
حق الغیر یصبح لازمّاء وذلك في حالة ما إذا تم القبول أو الدفع بموجبه. ولیس من باب 
الكفالة؛ لأنه مناقض لمقتضاها» ولعدم جواز شرط الخیار فيها". 

مستند جواز التعهد من البنك المعزز وما في حکمه من البنوك المشاركة في ال صدار 
والتعزیز هو أنه من قبیل ضمان الضامن (كفالة الکفیل) وهي صحيحة©. 

مستند جواز أن تکون الكفالة في الاعتماد المستندي غير القابل للنقض مقيدة من حيث 
التنفيذ بشرط أن تکون المستندات مطابقة للشروط هو ما قرره الفقهاء من أن الکفالة تقبل 


ಟ್ಟಿ‏ الهيئة الشرعية لش ركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم(4۱۹)» وجواب رقم (۷۱) من آجوبة 
المستشار الشرعي لمجموعة دلة الب رکة. 

ابن قدامة» الشرح الکبیر» طبعة هجر ط ۰۱ ۰۱۹۹۵ (۳/ 1۰-۵۹). 

ابن قدامة» الشرح الكبير» مرجع سابق» (۱۳/ ۰۲۲-۲۵ علاء الدين السمرقندي تحفة الفقهاء ط ۰۲ 
(1۰۷/۳). 


和 


ಉಮ التقیید‎ 


* مستند انقضاء الاعتماد بتنفيذه» أو انتهاء صلاحیته» هو أن الکفالة فى الاعتماد كفالة 


مؤقتة بمدة هي مدة صلاحية الاعتماد والكفالة يجوز توقيتها”". 


۰ مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بیع موثق بضمان وذلك 


العقد السابق علی فتح الاعتماد: 


۰ مستند جواز اشتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البیع السابق لفتح الاعتماد هو أنه بمثابة 


شرط [قامة کفیل معين بالثمن وهو شرط صحیح يحقق مصلحة معتبرة في العقد". 


* مستند جواز التعامل بعقود البیع الدولية وتوثيقها بالاعتمادات المستندية هو أنه عند النظر 


(1) 
(1) 


(Y) 


في عقود البیع الدولية التي توثق بالاعتمادات المستندية يثور إشكال: هل فیها تأجیل البدلین 

الممنوع شرعا؟ 

وقد اختلف فیها آعضاء المجلس ما بين مانع لها للسبب المشار إليه» وبين مجیز لها -وهم 

الأغلبية- واختلف المجیزون في توجیه ذلك على النحو الاتي: 

آ- ليست تلك العقود - قبل تعیین السلعة - من قبيل تأجیل البدلین» وإنما هي من قبيل 
المواعدة» فهي اتفاقات على البیع ولیست بيعًا. 

ب- امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعیین السلعة. 

ج- هي من قبیل تأجیل البدلین ಧರ‏ للحاجة العامة. 


د- هي من ابتداء الدين بالدین وذلك جائز شرعا. 


ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاریخ ಬ /٤(‏ 

ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق» (4/ ಯು‏ ابن قدامة» الشرح الكبير» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۲-۲۵)» علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرجع سابق» (۳/ 04۰۱۲ 400-05 
محمد الحجار» فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية» دار ابن حزم؛ بيروت» 
۱۱۸۰۱ ی (೯/0)‏ 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» (حرف الباء -بيع- بیع وشرط -فقرة: ۲۸) علاء الدین 
السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرجع ಟರ‏ ۰6۷۰ مصطفی آحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» 
۸ ص:۰8۷۸-1۷۷ محمد الحجار فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب 
السادة الشافعية (۵/ ۱۹). 


المعیار الشرعي رقم (۱6): الاعتمادات المستندية سس ಜಂ ಐ‏ 


ه- العقد السابق على فتح الاعتماد بیع معلق على فتح الاعتماد. 
و- ليست تلك العقود من قبیل تأجیل البدلین؛ لأنه ما يحصل بشرط التأجیل ولیس ههنا 
شرط بالتأجیل. 


العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي: 


۰ مستند عدم جواز أخذ الأجر على ما یتصل بجانب الضمان في الاعتماد المستندي هو أن 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 
(1) 
(1) 


الضمان استعداد للإقراض فلا يؤخذ عنه مقابل» وقد اتفقت ದ‏ الأربعة على منع 
العوض على الضمان وصدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي”" وفتوى هيئة الرقابة 
الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني”" وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي(؟ 
وقرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي*. 

مستند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المستندي» سواء أكان 
مبلعًا معلومًا أم نسبة من مبلغ معلوم هو أن ذلك مقابل خدمات تقدمها المؤسسة بصفتها 
ಚಹಾ‏ الفقهاء جواز أخذ الأجر على الوکالة*) وصدر بشأن جواز 
أخذ الأجر على ما يشتمل عليه الاعتماد المستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان 
كما صدر بذلك قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار". 

مستند تحريم تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة» أو مقابل الحسم 
والتداول (أي دفع القيمة) للمستندات والكمبيالات مؤجلة الدفع» أو مقابل منح التسهيل 
هو النصوص الواردة في تحريم الربا من الكتاب والسنة. 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۱۲(۱۲/ ۲). 

فتوی هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي السوداني رقم .)١5(‏ 

قرار الهيئة الشرعية لش ركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم (۱۸). 

قرار هيئة الفتوی والرقابة الشرعية لبیت التمویل الكويتي رقم (۲۹۷). 

علاء الدين المرداوي الانصاف (۱۳/ ۵۷۷). 

قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (4۱۹). 

وقد نصت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي في قرارها ذي الرقم ಬ‏ تحریم «آن یحتسب على 
العمیل فاتح الاعتماد أي فوائد ربوية مطلقًا في أي مرحلة من مراحل الاعتماد» وأما العمولة مقابل منح 
التسهیل فان التسهيل للاقراض ومن تم إذا كانت العمولة غير جائزة على القرض فمن باب أولى ألا تجوز 
على الاستعداد له» وهو ما ذهبت إليه ندوة الب ركة الثامنة في الفتوی ذات الرقم (۱۳) وأجوبة المستشار 
الشرعي لمجموعة دلة الب ركة في جوابه ذي الرقم .)١(‏ 


ق س المعايير الشرعية 


الضمانات في الاعتماد المستندي: 


(ಸ) 


مستند جواز آخذ الضمانات الواردة في المعیار البند (۳/ 4) هو جواز أن یکون الرهن نقذا 
أو ديتا أو عيئاء إذا كان مما يجوز تملکه شرعا في الأصل أو يجوز [نشاژه» ولأنه يجوز أن 
يكون المرهون به دیتا واجبًا آوآیلا إلى الوجوب"). 

مستند منع بيع المؤسسة نصيبها من المشاركة بالأجل فيما اشتراه العميل لنفسه أن ذلك من 
بيع العينة الممنوع شرعا. 

مستند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقدًا بأقل من قيمتها هو 
أن ذلك من الصور الممنوعة في بيع الدين. 


alealeal6 


علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء مرجع سابق» (۳/ 601-014( علاء الدين المرداوي» الانصاف 
)104/11( فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية )9/ ٤٤)ء‏ موفق الدین 
ابن قدامة» المغني» (5/ 5 50-45 5). آبو عبد الله محمد بن محمد (المغربي)» مواهب الجلیل شرح 
مختصر خليل» دار الفکر» ط ۰۲ ۰۱۹۷۸ (۵/ ۵). وينظر القرار رقم 87/ (۳/ 9) لمجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» وفتوى رقم ۵ من فتاوى ندوة البركة الخامسة ಟಟ‏ ۲۸۳) للهيئة الشرعية بمصرف 
الراجحي. 


المعیار الشرعي رقم (۱6): الاعتمادات المستندية 5۳۱۹۸2 


ملحو (ح) 
التعريفات 

:(DOCUMENTS OF ೧೫೫7177) مستندات الاعتماد‎ 

هي الوثائق المتعلقة بالسلعة المبينة في الاعتمادء وتقسم إلى: رئيسة وإضافية؛ فالرئيسة 
مثل: مستندات الشحن» والفاتورة التجارية» وبوليصة التأمين البحري» وشهادة المنشأء والفاتورة 
القنصلية» والكمبيالة. والاضافية مثل: شهادة الأوزان» وشهادة التحلیل» وشهادة المعاينة أو التفتیش» 
وإيصالات المخازن وأوامر التسلیم» وشهادة المراجعة أو الاشراف على التعبئة» وشهادة الاختبار» 
وشهادة صحية» وشهادة خلو من الآفات. وتطلب مثل هذه الشهادات لغرض إثبات توافر میزات 
وخصائص معينة في البضاعة والتأكد من سلامتها من بعض العیوب والأمراض» حیثما كانت تلك 
الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية في بلدي المستورد والمصدر. 
بوليصة الشحن )1471710 :(BILL OF‏ 

واسمها: (بوليصة الشحن البحري/ عبر المحطات - 1۸01276 0۴ 8117( وهي الأصل 
التقليدي لمستندات الشحنء وتبین الجهة التي يجوز لها تسلم البضاعة سواء كان المستفید من 
البوليصة» أو من ظهرت له على سبیل الرهنء أو التوکیل لتسلم البضاعة. وبوليصة الشحن هي 
التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم بين الشاحن وبين الناقل البحري. وقد تکون مسوولية 
الشحن على البائع كما قد تکون على المشتري طبقًا لنوع عقد البيع الدولي (المصطلحات 
التجارية). وهذه البوليصة هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير. 
فحص المستندات :(EXAMINATION OF 7೦೮11787779)‏ 

هو التأکد من ورود المستندات طبقّا للشروط المضمنة في خطاب الاعتماد؛ وتتمثل 
الشروط العامة لسلامة المستندات في آربعة شروط هي: 

الأول: أن تقدم في مدة صلاحية الاعتماد. 

والثاني: أن تکون کاملة من حيث عددها. 

والثالث: أن تکون متناسقة بحیث لا يناقض بعضها بعضاء وأن یتضمن کل منها البیانات 


و س المعاییر الشرعية 
المطلوبة أو یکون کل منها مؤديًا لوظيفته. 

والرابع: أن تکون مطابقة لشروط خطاب الاعتماد» فان فقد شرط من هذه الشروط ولو في 
مستند واحد منها وجب على البنك رفضها جميعًاء حتی التي لا عيب فیها. 
اعتماد اطلاع :(SIGHT ೮೫೫೧17)‏ 

هو أن یقوم البنك المصدر أو المعزز أو المکلف بالدفع بدفع قيمة المستندات فورًا عند 
الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. 
اعتماد دفع ÎجJ :(DEFERRED PAYMENT ೧೫೫717)‏ 

هو أن یتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات إذا كانت مطابقة لشروط 
الاعتماد في تاريخ آجل هو التاریخ المحدد في الاعتماد» ویختلف عن اعتماد القبول في أن 
اعتماد قبول :(ACCEPTANCE ೧೮೫೫೧17)‏ 

هو قبول الكمبيالة المرفقة بالمستندات أو التوقیع علیها من قبل البنك يعني أن البنك یلتزم 
بدفع قیمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق. 
تداول المستندات :(NEGOTIATION OF DOC)‏ 

هو آداء قيمة المستندات» أو شراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسمهاء سواء كانت مستحقة 
قبول المستندات -تحت التحفظ- :(UNDER RESERVE)‏ 

هو أن يختار البنك قبول المستندات على مسوولیته رغم عدم مطابقتها لشروط الاعتماد» 


فیدفع قیمتها أو يقبل الكمبيالة المرافقة لهاء على أن یکون له حق الرجوع على المستفید إذا لم یقبل 
البنك المصدر الاختلافات الواردة فى المستندات. وغالبًا ما يحفظ البنك الدافع حقه عن طريق 
الحصول على خطاب ضمان بقيمة المستندات من بنك المستفید. 
خطاب الضمان الملاحی :(SHIPPING GUARANTEE)‏ 

هو تعهد من البنك المصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصولها تحت تصرف الناقل 
مقابل استعادة الخطاب منه ویعفی الناقل من أي مسؤولية تترتب على تسلیمه البضاعة للمستورد 
الذي یتعهد للبنك المصدر بقبول المستندات بصرف النظر عن وجود أي اختلافات فيهاء ویصدر 
هذا الخطاب عادة فى حالة وصول البضاعة وتخلف أو تأخر ورود المستندات. 


المعیار الشرعي رقم (۱6): الاعتمادات المستندية 5۳۲۱۵ 
البنك المراسل :(CORRESPONDENT BANK)‏ 

هو البنك الذي یکلفه البنك المصدر با خطار المستفید بالاعتماد. والقاعدة أن البنك 
المراسل لا یلتزم بدفع قيمة الاعتماد» ویقتصر دوره على الوساطة بين البنك المصدر 
والمستفید البنوك المراسلة هي التي يقيم معها البنك ترتیبات لقبول الاعتمادات التي یفتحها 
أو یعززها أو لتغطية مبالغها» وفی حال طلب المستفید تبلیغه عن طریق بنك لیس مراسلا 
للبنك يتم إصدار تعلیمات لأحد مراسلي البنك بتبلیغ الاعتماد عن طریق ذلك البنك الذي 
حدده ತ‏ 
تعزیرا لاعنماد :(CONFIRMATION OF THE ೧೮೫೫717)‏ 

هو ضم ذمة البنك المعزز إلى ذمة البنك المصدرء من حیث التزام البنکین آمام المستفید 
بشروط الدفع في الاعتماد إذا قدم المستندات طبقا لشروط الاعتماد. وللمستفید مطالبة أي من 
البنکین أو کلیهما .Ce‏ 
البنك المکلف بالدفع :(THE PAYING BANK)‏ 

هو بنك مراسل للبنك المصدر بعملة الاعتماد نفسها یعهد إليه البنك المصدر بدفع قيمة 
الاعتماد بالنيابة عنه في تاريخ الاستحقاق» وهو غير ملزم قانونًا بتنفیذ ذلك. 
البنك المغطی /بنك التغطية :(THE COVERING BANK)‏ 

هم شريحة من المراسلین یحتفظ معهم البنك بحساب ویفوضهم بتغطية مدفوعات البنك 
الاعتماد القابل للتحویل :(TRANSFERABLE ೧೫೫೧777‏ 

هو اعتماد غير قابل للنقض یکون بموجبه للمستفید (المستفید الأول) أن يطلب من 
المصرف المفوض «بالدفع أو التعهد بالدفع المؤجلء أو القبولء أو التداول) أو من أي مصرف 
مرحص له بالتداول بأن یجعل الاعتماد متاحًا کلیا أو لمستفید آخر أو آکثر. 
الاعتماد الظهیر :(BACK TO BACK CREDTIT)‏ 

هو اعتماد غير قابل للنقض ينشأ للغرض نفسه الذي ينشأ بسببه الاعتماد القابل للتحویل» 
حیثما لا یکون الاعتماد قابلا للتحویل. 
الاعتماد الداثري :(REVOLVING ೧೫೫717)‏ 


ಟೌ ಆ و‎ 1 1 ಬಜ ಫ್‌ 
اعتماد يفتح بقيمة محددة و لمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقاشا إذا ما تم تشه أ‎ 
عو يمتح بعد و عبرال نم ننعيده او‎ 


۷ ۷۳۷ سس المعاییر الشرعية 
استعماله بحیث یمکن للمستفید تکرار تقدیم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد» 
وخلال فترة صلاحیته» وبعدد المرات المحددة في الاعتماد. 
الاعتماد ذوالشرط ಬಾ‏ اعتماد الدفعة المقدمة: 

هو اعتماد يحمل فقرة مطبوعة بالحبر الاحمر للفت النظر إلى التعلیمات الواردة فيه» 
وتنص على تفویض للمصرف الذي آتیح لدیه الاعتماد بدفع مبلغ معين بنسبة من قيمة الاعتماد إلى 
المستفید مقدمًا قبل شحن البضاعة وقبل تقدیم المستندات الموجبة للدفع. 
الاعتماد المتاح للتداول : 

هو اعتماد بموجبه يعطي البنك المصدر البنك المراسل شرعية شراء الكمبيالة المسحوبة 
بناء على الاعتماد المستندي ۷ جب تقديم الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع لدی المصدر 


الاعتماد (الكمبيالة) حال تقدیم المستندات المطلوبة السليمة الموجبة لدفع قيمة الاعتماد. 


4 هلگ 
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5 ۳۲۰ 


3 قم الصفحة 
التقدیم TY‏ 
نص المعیار 000000 ಟೋ‏ ۱۴۱۲۱۷ 
۱- نطاق المعیار O‏ ا 
۲- تعریف الحعالة ಪ ರ ಲ ಲೊಲ್ಯ ಹಹಶಲಶಾಹಹಟಷ್ಟ್ರು‏ ۱۲۲۱ 
۳- مشروعية الحعالة 人 全 作 个‏ ا ا VE‏ 
٤‏ - الصفة الشرعية للحعالة ಡ್‌‏ ا ಯೋ ರ E‏ 
-ಂ‏ أركان الحعالة وشروطها YY‏ 
ಛೆ‏ فسخ الجعالة YY‏ 
ಟ್‌.‏ الجعالة عن الاجارة VA SOR‏ 
۸- تطبیقات الحعالة YY‏ 
4- صفة المؤسسات في الجعالة E N CT‏ 
۰- تاريخ المعیار E ಲ್ಯೇ ಂ ಲಳ ಚು‏ ۱۱۰ 
اعتماد المعیار 1 ಟೊ  ೊ ೊ ೊ ೊೋ ೪ೋ್ಟೋ ೋ ೋ ೊೋ ೋ ೋ ೋ ೋ‏ ۲ ۱۳۱۶ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار E‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار YY‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية وكا كط اح جو Fetes ess kk‏ 


alcaleale 


登‏ ۳۲۰ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان تعريف الجعالة وتمييزها عن الإجارة» وأركانها وشروطها 
وصفتها الشرعية» وأحكامها الأساسية وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة / المؤسسات)”"» سواء قامت المؤسسة بهذه التطبيقات بصفتها جاعلة (طالبة للعمل) 
أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق جعالة أخرى موازية. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۵): الجعالة ಪ್ರೇ ಪ್ರಾ‏ 


صض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار الأحكام الشرعية الأساسية للجعالة» ویشمل آحکامها الشرعية» 
وتطبيقاتها في الانشطة التي لا یمکن فیها تحدید مقدار العمل» وتکون مستمرة طوال مدة 
محددة. ۱ 

ولا یتناول هذا المعیار الاجارة على عمل أو إجارة الاشیاء كما لا یتناول عقود الصيانة 
أو شروط الصيانة التي تقترن بعقود آخری» کشرط الصيانة مع ಯೂ‏ البیع» أو مع ಟೂ‏ الاستصناع 
(المقاولة). 
؟. تعریف الجعالة: 

الجعالة عقد يلتزم فيه آحد طرفیه (وهو الجاعل) بتقدیم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن 
یحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل). 
۳ مشروعية الجعالة: 

الجعالة مشروعة ولا تؤثر فیها الجهالة في محل العقد وهو العملء اکتفاء بتحدید النتيجة 
ಲಲ‏ بذلك تصلح لما لا تصلح له الاجارة التي يجب فيها تحدید العمل. 
؛. الصفة الشرعية للجعالة: 

١/4‏ مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة (7) بشأن الفسخ. فان الأصل في الجعالة عدم اللزوم» 
فيحق لكل من الجاعل والعامل فسخها بإرادة منفردة» ولکنها تلزم الجاعل إذا شرع 
العامل في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم الفسخ خلال مدة معينة» فعلیه الوفاء بما 
تعهد به. 

٤‏ يد العامل على ما قد یقع في يده من آموال الجاعل ید أمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي 
أو التقصیر أو مخالفة شروط الجاعل. 

۵. أركان الجعالة وشروطها: 
آرکان الجعالة: هي العاقدان (الجاعل والعامل) والصيغة» ومحل العقد (الجعل والعمل). 


چ/ ۳۷ سس المعاییر الشرعية 
۰ العاقدان (الجاعل» والعاسل): 
يشترط فیهما آهلية التعاقد. ولا يشترط کون العامل معیتا؛ فتنعقد الجعالة بإصدار 
إيجاب موجه للجمهور ویحق لكل من بلغه الایجاب القیام بالعمل بنفسه 
أو بالاستعانة بغيره» آما إذا كان العامل معيئًا فیجب عليه العمل بنفسه. أو بغیره ممن 
هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ضمنا. 
۵ الصيغة: 
تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه المعين أو للجمهور» سواء صدر باللفظ أو الكتابة» 
أو أي وسيلة تدل على طلب العمل والالتزام بالجعل» ولا يشترط قبول العامل. 
۰ محل العقد ಎಲೆ!)‏ والحعل): 
محل العقد هو العمل المعقود عليه فى الجعالة» والجعل الملتزم به. 
۰ ۳ العمل المحقق للنتيجة: 
5/ من صور الأعمال المتعاقد عليها فى الجعالة ما يأتي: 
ನೆ‏ مايراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة. مثل استخراج المعادن. 
ب- إخبار فيه غرض للجاعل مثل تقديم تقرير أو دراسة عن 
معلومات موثرة أو إنجاز أعمال علمية تحقق نتائج ولا يتحدد 
مقدار العمل فيها. 
ج- مایراد بالتعاقد عليه رد شيء مفقود وإعادته لناشده. 
۳۸۱۱/۳/۵ يصح اشتراط إنجاز العمل فى زمن محدد» بحيث لا يستحق 
العامل الجعل بعده إلا إذا انتهت المدة وقد آوشکت النتيجة على 
التحقق فتمدد تلقائيًا. 
۰ ۲ إذا انتهت المدة وقد آنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة 
المثل. 
۰ ۲ تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحدید النتيجة المطلوب 
تحقیقها بالعمل. 
۵ يشترط أن یکون في العمل نوع جهد. 
۰ تبشترط لا یکون العمل واج على العامل. 


المعیار الشرعي رقم (۱9): الجعالة ٩۲۲2‏ 
۰ الحعل: 
۰۵ يشترط أن يكون الجعل معلومّا متقومّا شرعا مقدورًا على 
تسليمه؛ فان كان الجعل مجهولا أو غير مشروع أو غير مقدور على 
تسلیمه وجب جعل المثل. 
۰۵ يجوز أن یک ون الجعل جزءًا من محل الجعالة» مثل نسبة من 
الدیون المتعاقد على تحصیلهاء أو الانتفاع مدة معينة بالمشروع 
المتعاقد على إنجازه. 
۵ للاصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل وتسليمه 
للجاعل ویستثنی من ذلك ما يأتي: 
أ- إذاتبين أن ماقام العامل بالعمل فيه مملوك لغير الجاعل 
وقضي له به فللعامل الجعل. 
ب- إذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث آدّی إلى نقصان 
قيمته دون تعد أو تقصیر من العامل فللعامل جعله كاملًا. 
۶/۸۲/۳۵ لا مانع من اشتراط تقدیم الجعل أو جزء منه عند العقد 
آو بعده ولو قبل ٍنجاز جمیع العمل»ولکنه یعتبر دفعة تحت 
الحساب ولا یستحقها العامل الا بتحقق النتيجة وللجاعل 
استردادها في حال عدم الاستحقاق. 
.فسخ الجعالة: 
۲ إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. 
್ಪ ؟ إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأجرة المثل. 
5 إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على 
خلاف ذلك. 
5 إذا انفسخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من 
الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل. 
۷ تمییز الجعالة عن الإجارة: 


تتميز الجعالة عن الاجارة بأمور؛ منها: 


ಪ್ರಯ الیو‎ ತ್ರಾ 


۷ صحة الجعالة مع جهالة العملء ರ‏ النتيجة المطلوبة من الجاعل. 
۷ عدم حاجة الجعالة إلى القبول. 
۷ توقف استحقاق الجعل على انجاز العمل وتسلیمه. 
۷ صحة الجعالة مع غير معین. 
0/۷ الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الاجارة. 
۸. تطبيقات الجعالة: 
من تطبیقات الجعالة فى الأنشطة التى لا یمکن فيها تحديد العمل وتغتفر فيها الجهالة 
مايأتي: ۱ 
۸ التنقیب عن المعادن أو استخراج المیاه: 
تطبق الجعالة على التنقیب عن المعادن أو استخراج المیاه في الحالة التي یکون 
استحقاق الجعل فیها مشروطًا بالوصول إلى المعدن أو الماء دون النظر إلى مقدار 
العمل أو زمنه. 
۸ تحصيل الديون: 
تطبق الجعالة على تحصيل الديون في الحالة التي يكون الجعل فيها مشروطًا 
بتحصيل الدين كله فيس تحق الجعل کله أو تحصيل مقدار منه فيستحق من الجعل 
بنسبة ما حصله من الدين. 
۸ الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة: 


۸ المراد بالحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة قيام العامل بأعمال من 
شأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسسة على منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم 
تمویل مجمع. 

۸ تطبق الجعالة على الحصول على تسهیلات مع مراعاة شرط صحة 
الجعالة وهو أن یکون محلها مشروعاء مشل المداينة بالمرابحة المو جلة 
الثمن أو الایجار المؤجل الاجرة» أو الاقراض بدون فائدة أو إصدار خطاب 
ضمان أو فتح اعتماد مستندي شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعملیات 
الاقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المسسات. 


المعیار الشرعي رقم (۱5): الجعالة ۳۳۱55 
تطبق الجعالة على السمسرة فى الحالة التی یکون استحقاق الجعل فیها مشروطا 
بإبرام العقد الذي جری التوسط من آجله. 

9/۸ تحقیق الا کتشافات والاختراعات والتصامیم: 
تطبق الجعالة على تحقیق الاکتشافات العلمية والاختراعات المبتکرة والتصامیم» 
کالشعارات والعلامات التجارية» وذلك في الحالة التی یکون استحقاق الجعل 
فیها بحصول الاکتشاف أو تسجيل براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق 
للشروط المبينة من الجاعل. 

8. صفة المؤسسات فى الجعالة: 

۹ يجوز للمؤسسة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل» بتعاقدها على العمل لصالح 
الغير» سواء قامت بالعمل بنفسها أم بمن تتعاقد معه في جعالة أخرى وتكون من 
قبيل الجعالة الموازية» ما لم يشترط عليها قيامها بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط 

۹ يجوز للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل لهاء سواء 
كانت هي المستفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة لصالح الغیر(الجعالة 
الموازية)» مع مراعاة عدم الربط بين الجعالتين. 

۰. تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ ربيع الأول 5 ۱6۲ هیوافقه ۸ آيار (مایو) ಕ‏ 


alealeel6 


ول د اد ಪ‏ 


اعْتِمَاد المعْيَاردِ 


اعتمد المجلس الشرعي معيار الجعالة في اجتماعه العاشر المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 4 57١هيوافقه‏ ۸-۳ آيار (مايو) ۲۰۱۰۳م. 


aleaeleal6 


المعيار الشرعي رقم )10( الجعالة ا يبيج يي يي يي ۳۳۳ 3 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
-١‏ صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ ربيع الأول 5 ۱۶۲ هيوافقه ۸ آيار (مايو) ۲۰۰۳م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ರಾ‏ الو العا 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۱۳-۹ 
رمضان ۱6۲۲ مه یوافقه 4 ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ إعطاء آولوية لاعداد المعیار 
الشرعی للجعالة. 

وفي يوم السبت ١5‏ شوال ۱۲۲ ه-یوافقه 79 کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۱م تم تکلیف 
مستشار شرعي لا عداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي الاجتماع الأول للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
۷ صفر ۱:۲۳ ه_یوافقه ۲۰ نیسان (ابریل) 7١٠٠م‏ ناقشت اللجنة ಎ‏ المعیار وأدخلت عليه 
بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۲) المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
۱۰ ربیع الأول ಮ‏ ۱و۲ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م» مسودة مشروع المعیار 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من 
ملاحظات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۳) المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۲۰ ربیع 
الآخر ۱۶۲۳ ه_یوافقه ١‏ تموز (یولیو) ۲۰۰۲م مسودة مشروع المعیار وأدخلت التعدیلات التي 
رأت من المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة مشروع المعیار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس ಬಲ‏ في اجتماعه رقم )٩(‏ المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة من ۱۲-۱۱ رمضان ۱۲۳ ه یوافقه ۲۱-۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
م وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر [رسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقی ما يبدو لهم من ملاحظات تمهیذا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ ذو الحجة ۱۲۳ ه-یوافقه 
٩‏ شباط (فبرایر) ۲۰۰۳ وحضرها ما يزيد عن لائین مشاركًا يمثلون البنوك الم رکزیق 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة 
عن الملاحظات والتعلیق علیها. 


المعیار الشرعي رقم (۱۵): الجعالة سس جو6۳۳ 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۲ محرم ‏ ۱۲ ه_یوافقه ‏ آذار (مارس) ۲۰۰۳ الملاحظات التی آبدیت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التی آرسلت للهيئة کتابة» وأدخلت التعدیلات ಬೆ!‏ رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰۱) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۷-۲ ربیع الأول 6 ۱۶۲ ه یوافقه ۳- ۸ آيار (مایو) ۳٠٠۲م‏ التعدیلات التي اقترحتها لجنة المعاییر 
الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض البنود» 
وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذفا واعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما 
يراه مناسبًا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )01( المنعقد في المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان ۱۶۳ هيوافقه ۱۲-۱6 حزيران (یونیو) ۲۰۱۵م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد 
المعیار بصیغته المعدلة الحالية. 
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一 名 学‏ المعايير الشرعية 


、 (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


مشروعية الجعالة: 

عقد الجعالة من العقود المشروعة عند جمهور الفقهاء ودلیل مشروعیتها الکتاب والسنة 
والاجماع والمعقول: 

آما الکتاب: فقوله تعالی في قصة یوسف مع أخيه بعد الاعلان عن فقدان المکیال: ل ೦೫‏ 
4 تعر وان بوه یم © ی . 

وأما السنة: فما وقع من آبي سعيد الخدري”" رضي الله عنه من اشتراط الجعل إن برئ سید 
القبيلة عن طريقه واقرار النبي 335 ذلك. 

وقد وقع الاجماع على أصل الجعالة مع الخلاف في مجالها حيث قصرها بعض الفقهاء 
على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في السنة. 

وأما المعقول: فإن الحاجة تدعو إلى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشخص ولا يجد من 
يتطوع به» ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة» كرد الضالة من مكان مجهول. 
الصفة الشرعية للجعالة: 

٠‏ مستند کون الأصل عدم لزوم الجعالة في حق الجاعل هو أنها تعليق استحقاق بشرط» 
فأشبهت الوصية وهي غير لازمة» ومستند عدم لزوم الجعالة في حق العامل أن العمل فيها 
مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة. 

* مستند لزومها بشروع العامل أنها بالشروع تشبه الشروع في المضاربة فتلزم مثلها على قول 
المالكية» ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد أن الانفراد بالفسخ حینئذ فيه 
تضييع لجهد العامل» أو إلحاق ضرر بالجاعل. 

٠‏ مستند ಟೂ‏ بالفسخ بعد الشروع أن عمل العامل وقع معتبرًا 
فلا يفوت علیه» فرجع إلى جعل المثل عما عملهء كالإجارة إذا فسخت بعيب. 


.)۷۲( سورة یوسف. الایة:‎ )١( 
أخرجه البخاري فى صحيحه ۰۱۲/۵ ط۲. اليمامة.‎ ಟಿ 


المعیار الشرعي رقم (۱): Eg ಎಂ‏ 
آرکان الجعالة وشروطها: 


مستند وجوب توافر أركان الجعالة (العاقدان والصيغة» والعمل» والجعل) آنها ಟೂ‏ فلا بد 
له منهاء ولانها معاوضة فلا بد فیها من الصيغة لتدل على المطلوب وقدر المبذول. 
مستند جواز استعانة العامل بغیره - إن لم يشترط عمله بنفسه - أن الجعالة کال وکالة» وهي 
يصح فیها الاستعانة. 

مستند عدم اشتراط تعيين العامل وأنها تصح بایجاب موجه للجمهور أن الجاعل لا یعرف 
من يقدر على تحقیق مطلوبه. 

مستند عدم اشتراط القبول من العامل إذا كان غير معين أنه یستحیل طلب قبوله. 

مستند صحة جهالة العمل الحاجةٌ مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل. 

مستند اشتراط العلم بالجعل أنه عوض كالأجرة وآنه لا حاجة للقول بجواز الجعالة مع 
جهالة العوض. بخلاف جهالة العمل والعامل. 

مستند الرجوع إلى جعل المثل عند فساد الجعل المسمی القیاس على الو جارة بالرجوع إلى 
آجرة المثل عند فساد الأجرة المسماة. 

مستند جواز أن یکون الجعل جزءًا من محل الجعالة مع أنه مجهول وغیر موجود آنها جهالة 
لا تمنع من التسلیم ولیس في ذلك غرر لأنه لا یستحق الجعل إلا بحصول المحل. 
مستند کون الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إتمام العمل وتسلیمه أن العمل فى الجعالة 
غير محدد ولا معلوم فيكون اشتراط الدفع اشتراطًا لعوض لايقابله معوض» وقد لا يتم 
العمل. 


تطبیقات الجعالة: 


مستند جواز تطبیق المؤسسة الجعالة بصفتها عاملا أو جاعلا هو مشروعية الجعالة فيستوي 
فیها الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 

مستند صحة الجعالة في تحصیل الدیون ونحوها من الأعمال الواردة في المعیار هو آنها 
أعمال يعسر تحديدها فلا تصح فيها الإجارة» آما الا فی ಜಟ್‌‏ 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
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لمع را رقم ٩0‏ 


ಜ|‏ التَجَارِيّة 


(معیارمعدذل) 
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5 ۳:۱ 3 


رقم الصفحة 
التقدیم ಜರ ಲ್‌ಫಫೀಯಯ್ಮ್ಯಾಾಹ್ಮ್ಮ್ಮಾಹಯೋಖ್ಮಚ _ ್ಸ್ಚ್ತು‏ 
نص المعيار 2 از ಆರೋ‏ 
١‏ - نطاق المعيار ್ರರ್ಚ್ಕರ್ಕ್ಟನ‏ `` ااا ا ا ಇರ‏ 
۲- تعریف الأوراق التجارية وتکییفها ಚಟ್ಟು‏ ا ಎಟ‏ 
۳- حكم التعامل بالأوراق التجارية ea‏ 
6 - التظهیر ಜೋ ಲ O oy‏ 
-٥‏ تحصيل الأوراق التجارية EE OR O‏ 
1- حسم (خصم) الأوراق التحارية 站‏ 
۷- قبض الأوراق التجارية ಪಾ ಯಲ ಂ ೪ ೋಅೀ, ೌ ಹಹ ರ್ಯ‏ رن 3 ]۱۳ 
۸- قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية EO‏ 
9- تاريخ إصدار المعیار 下‏ 
اعتماد المعیار عم عو مما اع وا وان A ೋ ೋ‏ ات عر لح ತಹ ಲೋ  ೊೋ ೋ ೋ‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಪ ಚಚ ಚ್ಮ‏ ۱۳۱۲ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ಕಟ್‌ ತ‏ و ಇರ O‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية موس رام ಜು.‏ 
ج- التعریفات و( 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الأوراق التجارية» ما يجوز منها وما لا يجوزء وحكم 
تداولهاء وتحصيلهاء وخصمهاء وقبضهاء وقبول الوفاء بهاء وبيان الضوابط الشرعية للتعامل بها من 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۱): الأوراق التجارية r‏ 


೨ ಪೊ 


.١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار الأوراق التجارية التي اقتصر علیها قانون جنيف الموحد للأوراق 

التجاریة( وهي: الکمبیالة» والسند لأمر (السند ಲ‏ من حيث التعامل بها 

وفمًا لأحكام ومبادی الشريعة الاسلامية. 

ولا یتناول ಟ‏ المعیار ما توافرت فيه خصائص الأوراق التجارية من غير الأنواع الثلاثة 

المذکورة. 

؟. تعریف الأوراق التجارية وتکییفها: 

۲ الكمبيالة: أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغیر مقید بشرط» موجه منه إلى 
شخص آخر یکلفه فيه بأن یدفع مبلغا معیتا من النقود عند الطلب أو في میعاد معين 
أو قابل للتعیین إلى شخص معین أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر. 

۲ السند لأمر (السند الاذني): صك يتعهد بموجبه محرره (المدین) بأن یدفع مبلفا 
معینا بالاطلاع» في تاريخ معين أو قابل للتعیین إلى شخص آخر (المستفید/ الدائن) 
وتكييفه الشرعي أنه وثيقة بدین. 

۲ الشسيك: صك يحرر وفقًا لشكل معين یتضمن أمرًا من شخص (الساحب) إلى 
شسخص آخر (المسحوب علیه) لدفع مبلغ معين إلى شسخص الث (المستفید) 
بمجرد الاطلاع وتكييفه الشرعي أنه حوالة مقيدة إذا كان الساحب دائنًا للمسحوب 
عليه» والا كانت حوالة مطلقة بالنسبة للساحب. 

۳. حكم التعامل بالأوراق التجارية: 

۳ يجوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الكمبيالة والسند لأمر 
والشيك) شريطة آلا يترتب على ذلك مخالفة شسرعية» مثل الربا أو التأجيل 
الممنوع شرعاء بحسب التفصيل الوارد في البنود التالية. 

۳ لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لأمر فيما يشترط فيه القبض» مثل جعلهما بلي 
عقد الصرف ورأس مال السلم. 


)١(‏ الصادر عام ۱۳۵۰/۱۳4٩‏ هجریة/ الموافق ١971/1970‏ ميلادية» وأخذت به معظم دول العالم. 


5 ع المعاییر الشرعية 
۳ يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الاتية: 

۳ الشيك الذي لصاحبه رصید إذا كان مسحوبًا من العمیل على مصرف» 
أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على آحد فروعه. 

۳ الشيك الذي ليس لصاحبه رصید إذا كان مسحوبًا من العمیل على مصرف 
أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على آحد فروعه 
(السحب على المکشوف) هو قرض شرعا؛ يُشترط لجوازه ألا يفضي سحبه 
إلى الربا. 

۳ الشيك المسطر ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه. 

۳ الشيك المقيد في الحساب. ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء 
بشروطه» وذلك بقيد قيمته في الحساب. 

۳ الشیکات السياحية» ویجوز للجهة المصدرة لها آخذ عمولة مقابل 
الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألا تتضمن فائدة ربوية. 


.٤‏ التظهير: 
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مس توفيًا للشروط والبيانات المقررة نظامًا يعتبر ملزمًا لما 
يترتب عليه من آثار. 


ه. تحصيل الأوراق التجارية: 
تحصيل الأوراق التجارية يعتبر وكالة من المستفيد للمؤسسة في تحصيل قيمتها له 
ಲ ಚಚ‏ الاجرة العتفق عليها ينها ورين المستفید وإذا لم يوج اتقاق بينهما 
فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك. 

.١‏ حسم (خصم) الأوراق التجارية: 
5 لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية» ویجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد 


الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. 
۲ لا يجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها (ربا النسيئة) ولا بأكثر منها (ربا 
النسيئة والفضل). 


7” يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا لسلعة معينة أو منفعة معينة (غير 
موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكمًا. 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية جومء5۲ 


೭/3 


يجوز لحامل ಟ್ಟ‏ التجارية شراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة التجاریة). 
وبعد أن پثبت الدین فى ذمته يحيل حامل ಟ್ಟ‏ دائنه على المدین له بتلك الورقة» 
ویکون ذلك من باب الحوالة. 


۷ قبض الأوراق التجارية: 


۱/۷ 


۲/۷ 


۳/۷ 


یعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًا لمحتواه إذا كان شیگا مصر فيا ಎಂ‏ 
Cheque)‏ و کان مصدقا 并 (Certifjied Cheque)‏ فى حکم المصدق بأن یحجز 
رصيد فى حساب الساحب» وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين 
العملات» وشراء الذهب أو الفضة به» وجعل الشيك رأس مال للسلم. 

ಟ್ಟು‏ تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًا لمحتواه إذا لم يكن مصرفيًا أو مصدقًا 
أو في حكم المصدق فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض. 
جنس النقد المدفوع» أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية 
الصرف بين العملتين ولا مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك؛ وهي 
صورة اجتماع الصرف والحوالة. 


۸. قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية: 


۱/۸ 


۲/۸ 


۳/۸ 


يعتبر قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعهدًا والتزامًا من قبل المسحوب عليه 
بوفاء الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في موعد الاستحقاق» وهذا التعهد 
يعتبر جميع المُوقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر والكفيل ملتزمين 
الضمانات العينية التى يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدًا لضمان حقه فيها تعتبر 
رهتاء ویترتب علیها ما یترتب على الرهن من أحكام. 


٩‏ تاريخ اصدارالمعیار: 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱6۲ هیوافقه ۸ آيار (مایو) ۸۲۰۰۳. 


وچ ರ‏ الع العا 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار الأوراق التجارية فى اجتماعه العاشر المنعقد فى المدينة 
المنورة خلال الفترة من ۷-۲ ربیع الأول 4 57١هيوافقه‏ ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۱۰۳م. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية سس ಚಂ‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱۶۲ ه-یوافقه ۸ آيار (مایو) ۲۰۰۳م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ಜೂ ۳85‏ الشرعية 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۱۳-۹ 
رمضان ١577‏ هيوافقه 5 ۲۸-۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ١١٠7م‏ إصدار معيار شرعي للأوراق 
التجارية بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي للأوراق التجارية. 

وفي يوم ١4‏ شوال477١هيوافقه‏ ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) ١١٠۲م‏ قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار الشرعي 
للأوراق التجارية. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاریخ ٤‏ وه صفر ۱۲۳ه- 
يوافقه ۱۷و۱۸ نیسان (بریل) ۲٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار الشرعي للأوراق 
التجارية» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الاعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ٦و۷‏ ربیع الا خر ۱8۲۳ ه_یوافقه ۱۷و۱۸ حزیران (یونیو) ۲٠٠۲م‏ وأدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد في عمّان- المملكة الأردنية 
الهاشمية بتاریخ ۱۷ ربیع الثاني يوافقه ۲۸ حزيران (یونیو) ۲۰۰۲م» وأدخلت علیها بعض التعدیلات. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4) المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة من ۱۲-۱۱ رمضان ۱2۲۳ هیوافقه ۲۱-۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
م وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع ಬ‏ وقرر [رسالها إلى ذوي ال ختصاص 
والاهتمام لتلقی ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ ذو الحجة ۱۲۳ ه- یوافقه ١9‏ 
شباط (فبرایر) ۰۲۰۰۳ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء 
وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية 5۳۰۰۹ 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۲ محرم ؛ ۱۲ ه_یوافقه ‏ آذار (مارس) ۲۰۰۳ الملاحظات التی آبدیت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التی آرسلت للهيثة كتابة» وأدخلت التعدیلات التی رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۷-۲ ربیع الأول ؛ ۱۶۲ هیوافقه ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۰۳م التعدیلات التي اقترحتها لجنة المعاییر 
الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض البنود» 
وبالاغلبية فى بعضهاء على ما هو مثبت فى محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ۳۰ ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه ۲۳ آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار» وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التی رأتها مناسبة إضافة وحذفا واعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعی لاقرار ما 
يراه مناسبًا منها. 
خلال الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان ١475‏ ه يوافقه ١5-١5‏ حزيران (یونیو) 5١١١م‏ التعديلات 
التى اقترحتها لجنة المراجعة وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعی ما رآه منهاء واعتمد 
المعيار بصيغته المعدلة الحالية. 


eleeleal6 


۳5 ت الها ಟ್‌‏ 


ملحو (ب) 


مستند الأحكام الشرعية 


التعامل بالأوراق التجاریة: 


。 مشروعية التعامل بالکمبيالة هو آنها إما أن تکون بمعنی الحوالة أو بمعنی القرض» 


وهما جائزان بالاجماع أو تکون بمعنی السَفتَجة» وهي جائزة على القول الراجح» ویدل 
لذلك ما آثر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم من التعامل بهاء فقد روي عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن یکتب لهم بها إلى 
الكوفة» وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى 
أخيه مصعب بالعراق فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به ಪ‏ ابن قدامة“ 
ಚು‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به ಪ‏ ولأن في 
السفتجة مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهماء فالمقرض ينتفع 
بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد» والمقترض ينتفع بالقرض» ويأمن خطر 
الطريق بالوفاء في ذلك البلد» والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تیمیة "۲ رحمه الله: «الصحيح الجواز؛ لأن كلا من المقرض والمقترض 
منتفع بهذا الاقتراض» والشرع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. وإنما ينهى عما يضرهم». 
ولأن السفتجة لم ينص على تحريمهاء وليست في معنى المنصوصء فوجب إبقاؤها على 
الإباحة» لا سيما أن الحاجة داعية إليها“. 

مستند مشروعية السند لأمر أنه يعتبر وثيقة بدين» وقد أمر الله عز وجل بتوثيق الديون» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ ١١)ء‏ ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد 
ناصر الدين الألباني (۳۲۸/۰). 

المغني (8757/5). 

.)۵۳۱ /۲۹( ಆಯೆ مجموع‎ 

ینظر: المغني (۷/ ۰4۳۷ مجموع ಆಡ‏ شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۰/ ۵۳۱/۲۹۰۵۱۵ تهذیب سنن آبي 
داود لابن قيم الجوزية (۵/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 


المعیار الشرعي رقم (17): الأوراق التجارية ۳۱55 5 


ಉಕ ಪಗ جل سی‎ ಕೈ ಡ್ಯ وا تداینشم‎ ಗ ಇಟ! ಜೂ قال تعالی:‎ 

مستند مشروعية الشيك الموجه من العمیل إلى مصرف له فيه حساب أنه یعتبر حوالقه 
المحیل فیها: الساحب. والمحال: المستفید» والمحال علیه: المصرف المسحوب علیه. 
مستند مشروعية الشيك الموجه من العمیل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه ಪ‏ یکون 
حوالة على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديئًا للمحیل ویجیز 
الحوالة على من لا دين له عليه إذا قبلها» ویسمیها بعضهم بالحوالة المطلقة أو بالحوالة على 
بريء» وإما أن یکون وكالة في اقتراض» وکلاهما جائز» ولکن هذا الحکم مشروط بعدم 
تضمن الشيك للربا عن طریق ما یسمی بالسحب على المکشوف؛ إذ إن البنوك لا تقرض في 
الغالب الا بفائدة» ولا تقبل الشيك الموجه إليها من عمیل ليس له فیها رصید الا باحتساب 
فوائد ربوية یطالب الساحب بها مع قيمة ذلك الشيك. وبناء على ذلك ಟಿ]‏ الشيك 
الموجه من العمیل إلى مصرف ليس له فيه رصید فوائد ربوية كان محرمًا لم یجز تحریره 
ولا التعامل به. 

مستند جواز التعامل بالشيك ಲಬ‏ والمقید في الحساب. ولزوم وفاء المسحوب عليه 
بشرط الساحب فیهما هو عموم قول النبي كَكّ: «المسلمون على ಸ‏ ولأنه شرط 
صحیح في مصلحة العقد» والأصل في الشروط والعقود الصحة. 


التظهیر: 


مستند مشروعية التظهیر أنه لا يخرج عن کونه حوالة أو وكالة» وهما جائزان. 


خصم الأوراق التجارية 


۰ مستند تحریم خصم الأوراق التجارية» هو أن حقيقة خصم الأوراق التجارية قرض بفائدة» 


(ಸ) 
(1) 


ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف ಯ‏ لقيمة الورقة التجارية وموعد 
استحقاقهاء والقرض بفائدة محرم بالاتفاق. 


سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). 
أخرجه الترمذي في سننه )008/5( والحاكم في المستدرك »)٠١١ /٤(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۲۷) 
من حديث عمرو بن عوف مرفوعًا إلى النبي وا وله طرق متعددة» ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه 
| معلقًا له بصيغة الجزم» وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشواهد هذا 
الحديث في إرواء الغليل (0/ )١ 55-١57‏ ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي 
إلى درجة الصحيح لغیره). 


ಪ ಪ ಪ ರ ಪಾು್ದುಾಾತಾಾ್ನ್ಷ್ನ್ಸ 


* مستند جواز الوفاء بأقل من قيمة الورقة إذا كان ذلك بين حاملها والمستفید الأول هو أن 


ذلك من مسألة: (المضالحة عن الدّین الموجل ببعضه حالا) وهي ما تعرف بمسآلة ಹ‏ 
وتعجّل)» والتي يجوز التعامل بها على أحد قولي الفقهاء ومما استدل به للجواز: حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ಬ್ಲ‏ يُخْرِجٌ بني النضير قالوا: يا رسول الله» 
إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس دیون لم تحلء فقال كَك: «ضعوا وتعجلوا»۳)» وسئل 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل لي 
وأضع عنك. فقال: لا بأس بذلك”"» وابن عباس رضي الله عنهما هو الراوي للحديث السابق 
في قصة إخراج بني النضير» ولأن هذه المسألة ضد الرباء فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل 
والدين» وذلك إضرار محض بالغريم» وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين» 
وانتفاع صاحبه بما يتعجله» فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء بخلاف الربا المجمع 
عليه» فان ضرره لاحقٌ بالمدین» ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى» ولأن 
مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد أضعافًا 
مضاعفتة فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا المدين» وينتفع 
ذاك بالتعجيل له» ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون» وقد سمي الغريم المدين 
أسيراء ففي براءة ذمته تخليص له من الأسْرء وهذا ضد شغله بالزيادة مع ಆ‏ 


* مستند مشروعية جعل الورقة التجارية ثمنا لسلعة معينة أن ذلك من قبيل بيع الدين لغير من 


هو عليه بالعين» وهو جائز على مذهب المالكية» على أن يكون ذلك بعد القبض لتلا تتول إلى 
تأجيل البدلين. وقد صدر بشأن ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. 


قبض الأوراق التجارية: 
٠‏ مستند اعتبار الشيك فى معنى القبض لمحتواه إذا كان مصدقًا أو فى قوة المصدق. أن 


(1) 


(1) 


(Y) 
(ಟಿ 


آخرجه الطحاوي في شرح مشکل | 0% )03/13( والبيهقي ತ‏ الکبری )11/1( والدارقطني في 
سننه )13/19( والحاکم في المستدرك (۲/ ۵۲) قال الامام ابن القیم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۲/ ۱۱): 
(هذا الحدیث على شرط السنن» وقد ضعفه البيهقي ورجاله ಮಯ‏ وانما ضعف بمسلم بن خالد» وهو ثقة 
فقيه» روی عنه الشافعي واحتج به). 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 1/1( والحافظ ابن عبد البر في الاستذکار (۲۰/ ۲۲۱) والبيهقي في 
السنن الکبری )11/3( 

إغاثة اللهفان (۲/ ۰۱۱ إعلام الموقعین (۳/ ۳۱۳). 

في دورته (۱۲) المنعقدة في مكة المکرمة بتاریخ ۲۲-۲۱ شوال ೩1111‏ 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية سج ٣٣‏ 


الشيك یحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالا لمحتواه» ویستطیع المستفید منه أن 
یتصرف فيه فیبیع به ويشتري ويهب» كما أن هناك حماية قوية من قبل حکومات الدول 
تدعم الثقة بالشيك. ثم إن اعتماد الشيك يعني وجود رصید كاف لتغطيته وتعهد المصدق 
عليه (المعتمد) بحجزه حتی نهاية الفترة المحددة للوفای ولذلك فان عامة الناس یفضلون 
الشيك المصدق على النقد في الصفقات الکبيرة. 

مستند عدم اعتبار الشيك غير المصدق أو ما في حکمه في معنی القبض لمحتواه احتمال 
أن یکون بدون رصید. أو برصيد غير كاف لتخطیته. والقبض مرجعه العرف» وقد صدر قرار 
مجمع الفقه الاسلامي باعتبار تسلم الشيك المصدق قبضّا(. 

مستند جواز التعامل بشیکات التحویلات المصرفية إذا كان المراد تحویله من جنس النقد 
المدفوع آنها من قبیل السفتجة. وهي جائزة على آحد قولي الفقهاء. 


ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجاریة: 
。 مستند اعتبار الضمان بالقبول تعهدًا والتزامًا من قبل المسحوب عليه بوفاء الدین الذي تمثله 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 


ماو الشر في في 2 سای غاا الع و ಸ ಚ‏ يجب الوفاء به 
شرعًا وذلك لعموم قول الله تعالی: 2 ییا ا یت انوا 01 بالعتود :۳ ولعموم قول النبي 
ತ‏ «المسلمون على شروطهم»""۰ وما يشترطه الانسان على نفسه ویلتزم به داخل في 
رجل مات وعلیه دين» فأتي بمیت فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم؛ دیناران» قال: «صلوا على 
صاحبکم». فقال آبو قتادة الأنصاري: هما عَلَيّ يا رسول الله» فصلی عليه رسول الله ಎ‏ 
ففي هذا الحدیث نجد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه تعهد والتزم بوفاء ಜಟ‏ 
كان على هذا الرجل المیت» وقبل منه النبي [ಮುಕ್ತ‏ اعتبر أن ذلك التعهد والالتزام 
من أبي قتادة رضي الله عنه مبرتا لذمة المیت؛ حیث جاء في بعض روایات الحدیث أن 
النبي و قال - بعدما قال آبو ಬ ಬ‏ «وجب حق الغریم وبری منهما 
قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم )٩/4(۵۳‏ وقرار رقم .)٩/۱(۸6‏ 

سورة المائدة الایة: (۱). 

سبق تخریجه ص۰۷ 


آخرجه بهذا اللفظ آبو داود في سننه ಟು‏ باب التشديد في الدین» وأصله في الصحیحین: صحیح 
البخاري 4/ 471۷ باب: إن أحال دين المیت على رجل جاز» صحیح مسلم ۳/ ۱۲۳۷ رقم (۱5۱۹). 


一 


(1) 
(1) 


المیست». قال: نعم» فصلى عليه" وبراءة ಸಿತಿ‏ الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسیب 
تعهد والتزام آبي قتادة رضي الله عنه بالدین الذي عليه» حیث انه آصبح بذلك الالتزام هو 
المدین بالدینارین. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله": (قوله ಉಟ‏ (بری المیت منهما». 
آي: صرت آنت المطالب بهماء وهذا على سبیل التأكيد لثبوت الحق في ذمته» ووجوب 
الأداء علیه). اه. 

مستند جواز رجوع حامل الورقة التجارية على الموقعین علیها هو أنه بحکم توقیعهم 
قد التزموا بضمان قیمتها عند عدم وفائهاء والضمان قد آجمع ರಿ‏ على جوازه 
فى الجملة. 

مستند مشروعية الضمانات العينية آنها رهن یترتب علیها ما یترتب على الرهن من آحکام» 


مرومرهی‌ره 


أخرج هذه الرواية الإمام لخن في مسئده )1 (YY‏ 
المغني (۷/ -(%೦‏ 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية سس ಜಾ ಜು‏ 


لح (2) 
التعریفات 

الأوراق التجارية: 

صكوك قابلة للتداول» تمثل حقّا نقدیّاه وتستحق الدفع لدی الاطلاع أو بعد أجل قصير 
ويجري العرف على قبولها ಯಯ‏ للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات. 
الكمبيالة: 

صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين» ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى (الساحب) 
معين» أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد). 
السند لأمر(السند الإذنى): 

صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين» 
الشيك: 

صك يحرر وفقًا لشكل معين» يتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص 
الشيك المسطر: 

شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك» 
ويترتب على هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد 
عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك. أو إلى مصرف آخر. 
الشيك المصدق: 

صك يحرر وفق شكل الشيك العادي ويتميز بوجود كلمة «مصدق» أو «مقبول» أو ما 
يدل على ذلك على صدر الشيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسحوب عليه وتوقيع الموظف 


一 人 Yo 全‏ المعاییر الشرعية 
المصدق ویکون المصرف المسحوب عليه قد صادق بموجب ذلك على صحة توقیع الساحب 
ووجود رصید كافٍ في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفید. 
الشيك المصرفی (المعتمد): 

صك يحرره المصرف المسحوب عليه ویعتمد بموجبه دفع قيمة الصك المحول لطرف 
ثالث. 
الشيك المقيد في الحساب: 

شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب عبارة تفيد عدم جواز الوفاء 
بقيمته نقدّاء بل عن طريق القيود الكتابية» كأن يكتب على صدر الشيك عبارة (للقيد في الحساب) 
أو أية عبارة تفيد هذا المعنى. 
الشيكات السياحية (شيكات المسافرين): 

شيكات تصدرها المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها من ಆ‏ 
في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء إلى طرف 
شيكات التحويلات المصرفية: 

شيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشيكات عن طريق 
تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك 
الموطن. 
التظهير: 

تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص يسمى (المظهر) إلى شخص 
آخر يسمى (المظهر إليه)» أو يحصل به توكيل في استيفائهاء أو رهنهاء بعبارة تفيد ذلك. 
خصم الأوراق التجارية: 

عملية يقوم حامل الورقة التجارية بموجبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى طرف ثالث 
قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المؤسسة قيمتها له مخصومًا منه مبلغ معين. 
قبول الوفاء: 

تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق. 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية و6۲۷ 
الضمان آوالکفیل: 

کفیل مصرفی يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية فى موعد الاستحقاق على وجه 
التضامن مع الموقعین ಲ್ಪ‏ امتنع المدین الأصلي عن الوفاء. 
الضمانات العينية: 

ضمانات يشترطها حامل الورقة التجارية» وذلك بتقریر رهن على عقار أو على منقول» 
كأوراق تجارية يظهرها المدین إلى حامل الورقة على سبیل الرهن» أو آوراق مالية» أو بضاعة 
يسلمها المدين إلى الحامل ضمانات للوفاء. 
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رقم الصفحة 
التقديم ಟಟ Safo‏ ۱۳۱۲ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعیار ಹೋರ ಪಪ ಲ ಲ ಲ್‌ ಫಟ್ಟ್‌‏ 
۲- تعريف صكوك الاستثمار وس و موا لالم و تمه و ل ا متسه ۱۱ ۱ 
۳- آنواع صكوك الاستثمار PNW tay ta RE a‏ 
٤‏ - خصائص صكوك الاستثمار yy‏ 
-٥‏ الأحكام والضوابط الشرعية 10 1 ಜೋ‏ 
7- تاريخ إصدار المعیار تابن مات ید ا 
اعتماد المعیار 全‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಹೊ‏ ا ರ 1 1 ಲಚ್‌ ಚಚ‏ 
الملاحق 
أ- نبذه تاريخية عن إعداد المعیار YY‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಅ ಅ sci SAREE‏ رد 
ج- التعریفات ಇರೋ ಫೋ ಜ್ಜ ್ಚ್ಚ್ಚಲಫಲಳ್ಚ್ಮೀೀಕೀ [ಚ % ೌ್ಛಠ್ಛೌ೯.‏ 


alcaleale 


ತ್ರಾ‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولهاء وبيان أنواعها 
وخصائصها وضوابطها الشرعية وشروط إصدارها وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار سس و9 ۲٩۳‏ ٩ج‏ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار صكوك الاستثما ویشمل ذلك: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة» 
وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشا ركة والوكالة 
في الاستثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة. ولا یتناول هذا المعيار آسهم الشرکات المساهمة 
لأنها ضمن معیار الش ركة. الأوراق المالیة» كما لا یتناول وحدات الصنادیق» والمحافظ الاستثمارية. 
؟. تعریف صکوك الاستثمار: 

هي وائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع آوخدمات أو في 
موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاصء وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب 
الاکتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. 

وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييرًا لها عن الأسهم وسندات 


القرض. 
۳. أنواع صكوك الاستثمار: 
صكوك الاستثمار آنواع؛ منها: 


۳ صكول ملكية الموجودات المؤجرة: 
هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارهاء 
أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك» بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة 
الاكتتاب فيهاء وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك. 
۳ صكوك ملكية المنافع؛ وهي أنواع: 
١/7 ۳‏ صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: 
وهي نوعان: 
ಭಟ್ರ ١/١/7 ۳‏ متساوية القيمة يصدرها مالك ಬ‏ بنفسه أو 
عن طريق وسيط مالي بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من 
حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك. 


ق 一‏ المعايير الشرعية 


۳۳ 1 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عین موجودة 
(مستأجر)؛ بنفسه أو عن طریق وسيط مالي» بغرض إعادة إجارتها 
واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح منفعة العين 
مملوكة لحملة الصكوك. 

۳ 7/7 صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة 

واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح منفعة العين الموصوفة 

في الذمة مملوكة لحملة الصكوك. 

۳ صکول ملكية الخدمات من طرف معين: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين 

ک(منفعة التعليم من جامعة مسمّاة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاکتتاب 

فیها» وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك. 

۳ صکول ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر 

موصوف في الذمة ك(منفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون 

تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح تلك الخدمات 

مملوكة لحملة الصكوك. 


۳/۳ صكوك السلم: 


وولف 


هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال السلم» وتصبح سلعة 
السلم مملوكة لحملة الصكوك. 

صكوك الاستصناع: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع 
سلعة» ويصبح المصنوع مملوگا لحملة الصكوك. 


۳ ضكر ك المرابحة: 


هي وائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمویل شراء سلعة المرابحة وتصبح سلعة 
المرابحة مملوكة لحملة الصكوك. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار ಪ್ರೌ...‏ 2 


1/۳ 


۷/۳ 


صكوك المشا رکة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصیلتها في إنشاء مشروع» 
أو تطوير مشروع قائم» أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة» 
ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا لحملة الصكوك في حدود 
حصصهم. وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة 
أو على أساس الوكالة بالاستثمار. 
۳ صكول الشركة: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو آنشطة تدار على آساس الشركة بتعیین 
آحد الشرکاء أو غیرهم لادارتها. 
۳ صكول المضاربة: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على آساس المضاربة 
بتعیین مضارب من الشرکاء أو غیرهم لادارتها. 
۳ صكوك ال وكالة بالاستثمار: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو آنشطة تدار على أساس الوكالة 
بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها. 
صكوك المزارعة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاکتتاب فيها في تمويل 
مشروع على آساس المزارعة» ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما 
حدده العقد. 


۳ صكوك المساقاة: 


۹/۳ 


هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة 
والانفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاق ويصبح لحملة الصكوك حصة 
من الثمرة وفق ما حدده العقد. 

صكول المغارسة: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما 
يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة» ويصبح لحملة 
الصكوك حصة في الأرض والغرس. 


和 


.٤‏ خصائص صکوك الاستثمار: 
۶ آنها وثيقة تصدر باسم مالکها أو لحاملها؛ بفتات متساوية القيمة ಅಟಿ)‏ حق مالکها 
فیما تمثله من حقوق والتزامات مالية. 


۲/٤‏ آنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستنمار؛ أعيانًا أو منافع 
أو خدمات أو خليطًا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود» ولا تمثل دیتا في 
ذمة مصدرها لحاملها. 
۶ أنها تصدر على أساس عقد شرعي» بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها. 
۶ أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله. 
۶6 أن مالکیها یشارکون في غنمها حسب الاتفاق المبین في نشرة الاصدار» ویتحملون 
غرمها بنسبة ما یملکه کل منهم من صكوك. 
۵. الأحكام والضوابط الشرعية: 
ಸ ۵‏ إصدار الصکوك الاستثمارية: 
ಸ ۰‏ يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاکتتاب فیها على ساس عقد من 
عقود الاستثمار الشرعية. 
۰ يجوز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات» 
وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتهاء أما الديون 
في الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها. 
۳۱/۵ تترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على 
أساسه» وذلك بعد قفل باب الاکتتاب وتخصیص الصكوك. 
۵ طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمکتتبون فیها. 
۵ تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية 
وبیان ذلك على النحو الاتي: 
۵ صكوك ملكية الموجودات الموجرة: 
المصدر لتلك الصكوك بائع عين موجرة أو عين موعود باستئجارهاء 
والمكتتبون فيها مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء 
ويملك حملة الصكوك تلك الموجودات على الشيوع بغنمها 
وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار سس و9 ۲+۷ ٩ج‏ 


۰ صکول ملكية المنافع: 


一 


区 


صكوك ملكية ಆಟ‏ الأعيان الموجودة: 

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموجودة» 
والمكتتبون فيها مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك 
المنفعة» ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشیوع 
بغنمها وغرمها. 

صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوةة في الذمة: 

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموصوفة في 
الم والمكتتبون فيها مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي 
فين تلك المنفعةه ويملاك حملة ಪ‏ على 
الشیوع بغنمها وغرمها. 

صكوك ملكية الخدمات: 

المصدر لتلك الصكوك هو بائع الخدمة» والمكتتبون فيها 
مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة. 


ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ ب» ج) حصيلة إعادة 
۳۱/۱/۵ صكوك السلم: 

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم» والمکتتبون فیها هم 

المشترون للسلعة وحصيلة الاکتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس 

مال السلم). ويملك حملة الصكوك سلعة السلم ویستحقون ثمن 

بيعهاء أو ثمن بیع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد. 
۶۰۱۰۸۱۱/۵ صكوك الاستصناع: 

المصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمکتتبون فیها هم 

المشترون للعین المراد صنعهاء و حصیلة الاکتتاب هي تكلفة 

ಚ ಚ ಚಚ‏ الي ا ر هة 

ثمن بيعهاء أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن 


وجد. 


ج2 و۹ ____المعاییر الشرعية 
۵ صكوك المرابحة: 
المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة والمکتتبون فیها 
هم المشترون لبضاعة المرابحة» وحصيلة الاکتتاب هي تكلفة شراء 
البضاعةء ویملك حملة الصکوك سلعة المرابحت ویستحقون ثمن 
۵ صکول المشا رکة: 
المصدر لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين 
أو نشاط محدد. والمکتتبون هم الشرکاء في عقد المشاركة» و حصيلة 
الاکتتاب هي حصة المکتتبین في رأس مال المشاركة» ويملك حملة 
الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمهاء ویستحقون حصتهم في 
أرباح الشركة إن وجدت. 
۵ صكوك المضاربة: 
المصدر لتلك الصكوك هو المضارب والمکتتبون فیها هم آرباب 
المال» وحصيلة الاکتتاب هي رأس مال المضاربة» ویملك حملة 
الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح 
لأرباب المال» ويتحملون الخسارة إن وقعت. 
۰۵ صکكول الوكالة بالاستثمار: 
المصدر لتلك الصكوك هو الوكيل بالاستثمار» والمكتتبون هم 
الموکلون» وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل في استثماره» 
ویملك حملة الصکو ما تمثله الصکوك من موجودات بخنمها 
وغرمهاء ویستحقون ربح المشاركة إن وجد. 
۵ صكوك المزارعة: 
ಶರ್ಮ‏ المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك 
منافعها» والمكتتبون فيها هم المزارعون في عقد المزارعة 
(أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم)» وحصيلة الاکتتاب 
هي تكاليف الزراعة. 
ب- وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون 


المعيار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار pp‏ 
هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض 
بحصيلة اكتتابهم)» ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق 
عليها مما تنتجه الأرض. 
۵ صكوك المساقاة: 

ತ್ತ‏ المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك 
منافعها) التي فيها الشجرء والمكتتبون فيها هم المساقون 
في عقد المساقاة» وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية 
بالشجر. 

ب- وقدیکون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون 
هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين سقيت الأرض 
بحصيلة اكتتابهم) ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق 
عليها مما تنتجه الأشجار. 

١١ ۵‏ صكوك المغارسة: 

ತ್ಮ‏ المصدرلتلك الصكوك هو مالك أرض صالحة لغرس 
الأشجارء والمكتتبون فيها هم المغارسون في عقد المغارسة» 
وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر. 

ب- وقد یکون المصدر هو المخارس (صاحب العمل) 
والمکتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین 
غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم)» ویستحق حملة الصکوك 
الحصة المتفق علیها من الأرض والشجر. 

۰ تنظم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيهاء أي مصدر الصك 
والمکتسب فيه» وتترتب آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين طرفيها 
بمجرد انعقاد العقد. 

۵ تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة التي یوجهها مصدرها إلى المكتتبين» 
ويمثل الاکتتاب في الصك الإيجاب. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة» 
إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون ಕಯ‏ إيجابًا ويكون 
الاكتتاب قبولا. 


کک پس المعاییر الشرعية 
۰ براعی في نشرة الاصدار ما يأتي: 

۵ أن تتضمن نشرة الاصدار شروط التعاقد والبیانات الكافية عن 
المشارکین في الا صدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم» 
وذلك مثل وكيل الاصدار» ومدیر الإصدارء ومنظم الاصدار وأمين 
الاستئمار ومتعهد التغطية» ووکیل الدفع وغیرهم كما تتضمن 
شروط تعيينهم وعزلهم. 

۵ أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك تحدید العقد الذي تصدر 
الصكوك على آساسه. کبیع العین المجرة» أو الاجارق أو المرابحة» 
أو الاستصناع أو السلم. أو المضاربتة» أو المشاركة» أو الوکالة» 
أو المزارعة أو المغارسة» أو المساقاة. 

۱۵ أن یکون العقد الذي أصدر الصك على آساسه مستوفيًا لأركانه 
وشروطه وألا یتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو یخالف أحكامه. 
۵ أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام ومبادی الشريعة 
الاسلامية وعلی وجود هيئة شرعية تعتمد آلية الإصدار وتراقب 

تنفیذه طوال مدته. 

۵ أن تنص النشرة على أن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما 
تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات بصيغة من صيغ الاستثمار 
الشرعية. 

۵ مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
«المشاركة) والشركات الحديثة البند (۳/ )١ /١‏ يجب أن تنص 
النشرة على مشاركة مالك كل صك في الغنم وأن يتحمل من الغرم 
بنسبة ما تمثله صكوكه من حقوق مالية. 

۰۵ ألا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه 
قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصيرء ولا قدرًا 
معيئًا من الربح» لكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل» 
مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۵) بشأن الضمانات البند 
AD‏ كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض الضمانات 
العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره» 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار سس 5۳۷۱ 
مع مراعاة البند (۳/ /١‏ 5/ ۳) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن 
الشركة (المشارکة) والشرکات الحديثة والعقود الواردة فیه. 

۵۰ يجوز أن تتعهد مؤسسة بشرّاء مالم يكتتب فيه من الصكوك ویکون 
الالتزام من متعهد الاکتتاب مبنّا على أساس الوعد الملزم» ولا يجوز أن 
یتقاضی المتعهد بالاکتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد مع مراعاة البند 
(۶/۲/۱/۶) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشارکة) 
والشرکات الحديثة. 

۵۰ يجوز أن تصدر الصكوك لاجال قصيرة» أو متوسطة أو طويلة 
بالضوابط الشرعية وقد تصدر دون تحديد أجل» وذلك بحسب طبيعة العقد 
الذي تصدر الصكوك على أساسه. 

0 يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة 
للتحوط من المخاطر أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي 
معدل التوزيع)» مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة 
الصكوكء أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقساط تدفع من حصة 
حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شرعا من 
اقتطاع نسبة معينة من العائد. 

۰ تداول الصكوك واستردادها: 

٥‏ يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية 
موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات. بعد قفل باب الاکتتاب وتخصيص 
الصكوك وبدء النشاط أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد 
الصرفء كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات 
ديوناء أو تمٌ بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل. 

۳۳/۵ في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار 
الصكوك» بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوكء بعد إتمام عملية الإصدارء 
بسعر السوق» ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك. 

۰ يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا یخالف الشرع» 
مشل القيد في السجلات أو الوسائل الالکترونية» أو المناولة إذا كانت 
لحاملها. 


ಅಕಾ ಲ ಲಾ 5 ۱۳۱/۷ ಉ‏ المعاییر الشرعية 
۰ ۲ يجوز تداول ಪ್ರ ಯೂ‏ ملكية الموجودات الم جرة أو الموعود باستئجارها 
منذ لحظة |صدارها بعد تملك حملة الصک و للموجودات وحتی نهاية 

آجلها. 

۵۰ يجوز استرداد صک وك ಟ್ಟ‏ الم جرة من مصدرها قبل 
آجلها بسعر السوق» أو بالسعر الذي یتراضی عليه حامل الصك ومصدره 
حین الاسترداد. 

۰ يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل 
(عادة إجارة تلك ಟೋ‏ فإذا أعيدت الاجارة كان الصك ممثلا للاجرق 
وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني» فيخضع التداول حينئذٍ لأحكام 
وضوابط التصرف في الديون. 

۵۰ يجوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) 
المعينة من حاملها بعد التخصیص ودفع ثمن الاكتتاب سواء كان بسعر 
السوق آم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد» على ألا يكون 
مبلغ الاکتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلا. وينظر البند (۳/ 4) من المعيار 
الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

0 لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل 
تعیین العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في 
الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. 

0 يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل 
إعادة إجارة تلك الخدمات. فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلا للأجرة» 
وهي حینشذ دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع التداول حينئذٍ لأحكام 
وضوابط التصرف في الديون. 

۰ لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف 
موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة 
ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك. 

00 يجوز |جراء إجارة موازية على عين بنفس مواصفات المنفعة لحملة 
الصكحوك في الصور المشروعة في البند (۵/ ۸/۲) و البند(0/ ”/ )٠١‏ 
أو خدمة بشرط عدم الربط بين عقدي الإيجار. 


المعيار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار o‏ 

۰ يجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان (الموجودات) المعينة أن يبيعها 
أيضًا وأن يصدر صکوگا بذلك. 

1١/7 ۰‏ يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان 
مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع أما إذا دفعت حصيلة الصكوك 
ثمنا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فان تداولها 
یخضع لأحكام التصرفات في الديون. 

۰۵ لا يجوز تداول صكوك السلم. 

۵۰ لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري» 
أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول. 

۵ يجوز تداول صكوك المشاركة وصکوك المضاربة وصكول الوكالة 
بالاستثمار بعد قفل باب الا کتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في 
الأعيان والمنافع. 

۰ يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب 
وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك مالكي الأرض. 
أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك 
إلا إذا كان التداول بعد بُدّوٌ صلاح الزرع أو الثمر. 

0 يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاکتتاب وتخصيص 
الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين 
بالغرس. 

7 تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ ربيع الأول ١575‏ هيوافقه ۸ آيار (مایو) .7٠١7‏ 


مردمرهی‌ره 


ಫ್ರಾ ۳۷85 


اغْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معيار صكوك الاستثمار فى اجتماعه العاشر المنعقد فى المدينة 
المنورة خلال الفترة من ۷-۲ ربیع الأول 4 57 ١ه‏ یوافقه ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۱۰۳م. 


مردمرهیره 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار سس و۲۷ 22 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱۶۲ ه-یوافقه ۸ آيار (مایو) ۲۰۰۳م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


< 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المکرمة خلال الفترة من 
۱۳-۹ رمضان ۱۶۲۲ هيوافقه ۲۸-۲6 تشرین الثاني (نوفمبر) ١١٠٠م‏ إصدار معیار شرعي 
لصكوك الاستثمار. 

وفي یوم ۱6 شوال ۱۶۲۲ هیوافقه ۲۹ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۰۱م» قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار صكوك الاستثمار. 

وفي اجتماع رقم (۲) للجنة المعایبر الشرعية رقم (ಸ)‏ المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
:وه صفر ۱5۲۳ ه یوافقه ۱۷و۱۸ نیسان (بریل) ۲٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء 
من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها 
ದ್ದು‏ المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۷-١‏ ربیع الثاني ۱۲۳ هیوافقه ۱۸-۱۷ حزیران 
(یونیو) ۲۰۰۲م وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من 
ملاحظات. 

ناقشت اللجنة المعیار في اجتماعها رقم (5) المنعقد في عمّان-المملكة الأردنية الهاشمية 
بتاریخ ۱۷و۱۷ ربیع ال خر ۱۲۳ ه-یوافقه ۲۷و۲۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م» وأدخلت التعدیلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. وکذلك في ضوء توصیات 
الملتقی الفقهي الأول لهيثة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية بشأن ضوابط التداول في 
الأوعية الاستثمارية المنعقد في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية بتاریخ ۱۲ ربیع الأول ۱۲۳ ه 
يوافقه ۲۷ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م وناقشت اللجنة مسودة المعیار في اجتماعها رقم (0) المنعقد 
في ۲و۳ رجب ۱۶۲۳ ه یوافقه ٩۹و۱۰‏ آیلول (سبتمبر) ۲٠٠۲م‏ وتقرر بعد المناقشة دمجها مع 
معیار التوریق. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار بعد دمجها مع معیار التوریق في اجتماع اللجنة رقم 
(1) بتاریخ ۱۹ رجب ۱۲۳ ه_یوافقه ۲۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۲م المنعقد بمملكة البحرین 
تمهیذا لعرضه على المجلس الشرعي. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار سس 5۳۷۷ 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٩(‏ المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة من ۱۲-۱۱ رمضان ۱2۲۳ ه یوافقه ۲۱-۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
م وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذو الحجة 577 ١ه‏ يوافقه 
٩‏ شباط (فبرایر) ۲۰۰۳م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
والمقسسات. ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين 
بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة 
عن الملاحظات والتعليق عليها. 

ناقشت لجنتا المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ ۲ محرم 
14 ه ಬ‏ آذار (مارس) ۳٠٠۲م‏ الملاحظات التى أبديت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
من ۲- ۷ ربيع الأول 5754١هيوافقه‏ 8-7 آيار (مایو) 07٠7م‏ التعديلات التي اقترحتها لجنة 
المعاییر الشرعية» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


alcaleale 


اال سس ایا 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


* مستند جواز |صدار الصكوك الاستثمارية آنها تصدر على آساس عقد من العقود المشروعة 
فیکون إصدار الصكوك - على آساس أي منها - جائرًا شرعا. 

* مستند اعتبار نشرة الاصدار إيجابًاء والاکتتاب قبولا؛ هو أن العقود الشرعية تنعقد بکل ما 
يدل على الرضا من غير اشتراط ಟೋ‏ ولا مانع أن یکون الموجب واحذا والقابل 
عددًا كبيرًا. 

۰ مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة فرع الملك. 

* مستند جواز تداول الصکول الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موجودات من أعيان 
أو منافع» أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات يجوز تداولها. 

۰ مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك یمثل حصة في دين السلم» فیخضع 
لأحكام تداول الدیون. 

* مستند جواز تداول صكوك الاستصناع بعد تحول النقود إلى أعيان» هو آنها صكوك تمثل 
موجودات يجوز التصرف فیها. ومستند المنع في حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنًا 
في استصناع موازه وفي حالة تسلیم العین المصنوعة للمستصنع هو أن الصك یمثل الثمن 
في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فیخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول 
الدیون. 

。 المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بیع البضاعة وتسلیمها لمشتریها هو أن الصکوك 
تمشل دیا نقديًا في ذمة المشتري. فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الدیون» وأما 
بعد شراء البضاعة وقبل بیعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حینثذ موجودات يجوز 
تداولها. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار 2٩ ۲۷ 99 ೧‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


التوریق: 

ويطلق عليه التصكيك والتسنيد» وهو تقسیم ملكية الموجودات من الأعیان أو المنافع 
أو هما معًا إلى وحدات متساوية القيمة» وإصدار صكوك بقیمتها. 
عقد الإصدار: 

هو العقد الذي یصدر صك الاستثمار على آساسه. 
مصدرالصك الاستثماري: 

هو من يستخدم حصيلة الاکتتاب بصيغة شرعية؛ ومصدر الصك قد یکون شركة أو فردًا 
أو حكومة أو مؤسسة مالية» وقد ينوب عن المصدر في تنظیم عملية الا صدار مؤسسة مالية وسيطة 
مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار. 
وكيل الإصدار: 

هو مؤسسة وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر 
مقابل أجر بحدده الاتفاق أو تتضمنها نشرة الإصدارء وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار 
على أساس عقد الوكالة بأجر. 
مدير الإصدار: 
الإصدار مقابل أجر. 
متعهد الدفع: 

هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. 
مدير الاستثمار: 

هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار وفقا لما 
تحدده نشرة الإصدار. 


ಈೌ‏ ا ___المعاییر الشرعية 
هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولی حماية مصالح حملة الصكوك والاشراف على 
مدير الإصدارء وتحتفظ بالوثائق والضمانات» وذلك على آساس عقد )2 بأجر تحدده نشرة 
الاصدار. 
تداول الصك : 
هو التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير ذلك من 
التصرفات الشرعية. 
المزارعة: 
هي الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج. 
المساقاة: 
مشاع معلوم من ثمره. 
المغارسة: 
هي الشركة التي تقع على دفع أرض ಲ‏ ليس فيها شجر- إلى رجل ليغرس فيها شجرّاء على 
أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة. 
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رقم | ۰ ಆ‏ 
التقدیم 人‏ 
نص المعیار 站 人 6 sosooooosoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。‏ 
-١‏ نطاق المعیار AN‏ 
一 Y‏ تعریف القبض ಚ ಚ‏ ان 1 1010111 1 ರ‏ ۱۳/۵ 
۳- ما یتحقق به القبض ak‏ وق ا مس ۱۳/۲۵ 

人 مصروفات القبض‎ - ٤ 
FAV ii أهم تطبيقات القبض المعاصرة و ار الو 3 جك ألو اقول‎ ದಂ 
ಇ ಟಲ್‌ಪಬಚ್‌೬ಘಚತ್ರ ಸ ಾೊ  ್‌ ್‌ಲಶಹ್‌ೌ್‌ೌಉಉತೊಭ್ಚಭಟು تاريخ إصدار المعیار‎ - 
YA اعتماد المعیار‎ 
ಸಟ ಟೊ RSS تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار‎ 
الملاحق‎ 
ಯೋ ಲೋ أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار‎ 
和 ب- مستند الأحكام الشرعية‎ 
下 التعریفات‎ ಕ್ರ 


مردمرهی‌ره 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة القبض في العقود والأحكام الشرعية المتعلقة به» وأهم 
تطبيقاته المعاصرة التى تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات). 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۸): القبض سس جوور 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعيار القبض في العقود وما یقوم مقامه حكمّا (القبض الحكمي)» مع بیان 
كيفية تحققه في العقار والمنقولء وفیما هو معين بذاته أو موصوف في الذمة» مع بیان من 
تقع عليه آعباء القبض ಛು‏ ومصروفاته) في العقود المختلفة وآهم تطبیقاته المعاصرة. 
ولا یتتاول هذا المعیار القبض فى غير العقود؛ مشل قبض الغاصب ونحوه ولا صفة اليد 
القابضة من حيث الضمان ಟೂ)‏ ولا القبض فى المُقَاصَّة التى لها معیار خاص بها. 

؟. تعریف القبض : 
القبض حيازة الشیء وما فى حکمها بمقتضی العرف. 

人 


\ 


۲/۳ 
۳/۳ 


和 /YY 


الأصل في تحديد كيفية قبض الأشياء العرف ولهذا اختلف القبض في الاشیاء 
بحسب اختلافها فى نفسهاء وبحسب اختلاف أعراف الناس فيها. 

يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف. 

یتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتسلم الحسيء ويتم القبض الحكمي في 
المنقول المعيّن والمنقول الموصوف فى الذمة - بعد تعیینه بإحدى الطرق المتعارف 
عليها للتعيين - بالتخلية بينه وبين المستحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير 
مانع ولو لم يحصل النقل والتحویل» سواء أكان مما يتناول باليد عادة» أم كان مما 
يشترط فيه التوفية (الإفراز) بإحدى الوحدات القياسية العرفية: الكيل أو الوزن أو 
إمكانه» أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيها التقدیر» مثل بيع الجزاف. 

يعد من ದ‏ الحکمی تسجيل رهن العقار والمنقول المتحرك مثل السيارات 
والقطارات والبواخر والطائرات» في السجل المعتبر قانونًاء ويقوم التسجيل مقام 
القبض الحقيقى فى أحكامه وآثاره. 

يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض أو المظهرة لصالحه قبضًا حكميًا لما 


5م سس المعاییر الشرعية 
تمثله إذا كان يحصل بها التعيين للسلع والبضائع والمعدات وتمکین القابض من 

التصرف بها؛ مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية. 

۳ يقوم القبض السابق لعین من ಟ್ಟ‏ مقام القبض اللاحق المستحق بسبب معتبر 
شرعاء سواء آکانت ید القابض السابق يد ضمان أم يد أمانة» وسواء آکان القبض 
اللاحق المستحق قبض ضمان أم قبض آمانة. 

۳ التقابض المشترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود) هو التسلیم 
والتسلم في مجلس العقد (يدًا بید). وینظر البند (1/۲) من المعیار الشرعي رقم 
(۱) بشأن المتاجرة في العملات. 

.٤‏ مصروفات القبض: 

6 مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية: 

۶ مصروفات تسلیم المبیع لاحضاره إن كان ಪ‏ ومصروفات توفیته 
بإحدى الوحدات القياسية العرفية إن كان فيه حق توفية» مشل أجرة الکیل 
والوزن والذرع والعد» تکون على البائع. آما مصروفات تسلیم الثمن فانها 
-إن وجدت- تکون على المشتري» ما لم يكن هناك شرط أو عرف على 
خلاف ذلك فإنه يلزم مراعاته. 

۶ تكون مصروفات كتابة السندات والحجج والصكوك التي توثق العقود 
ورسوم التسجيل حسبما يشترطه العاقدان» فإن لم يكن بينهما شرط يرجع 
إلى العرف. 

"١5‏ إذا اشترط المشتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في مكان معين غير 
المكان الموجود فيه وقت العقد وأن يكون ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع 
تسليمه فيه» وتكون مصروفات إيصاله إلى مكان التسليم على البائع. 

۶ تسري أحكام مصروفات القبض المبينة في البند(5/١/١)‏ والبند 
(۲/۱/۶) والبند(5/١/ (ಗ‏ على جميع عقود المعاوضات المالية» مثل 
السلم والإجارة والاستصناع وغيرهاء وعلی ذلك تكون مصروفات قبض 
المسلم فيه على المسلم إليه» ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب 
السلم» ومصروفات قبض العين المؤجرة على المؤجر» ومصروفات قبض 
الأجرة على المستأجر» ومصروفات قبض المعقود عليه في الاستصناع على 


ತ [ ರ । ೬ ಮ್ತು 
الصانع» ومصروفات قبض الثمن على المستصنع ما لم يكن هناك عرف أو‎ 
مصروفات التسليم والاستيفاء في عقد القرض التي تتعلق بتوفيته بإحدى‎ ۶ 
الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون على المقترض.‎ 
مصروفات كتابة السندات والصكوك والحجج ونحو ذلك مما يحتاج إليه‎ 7 / 5 
لإجراء عقد القرض أو تنفيذه أو توثيقه تكون على المقترض. وينظر الفقرة‎ 
من المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض.‎ )۸( 

۶ مصروفات القبض فى الوديعة: 
الوديعة). 

۵. آهم تطبيقات القبض المعاصرة: 

0 يعد من القبض الحكمي قبض المستفيد للشيك المصرفي 中 (Bank Dra 用‏ 
ال .)010080 0750101( المضمون السداد من البنك المسحوب عليه ویعد 
ذلك قبا لمضمونه ولو تأخر التحصیل الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جاء في البند 
)3/3/ 1/0( من المعیار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات وما جاء في 
البند (۷/ «ದ‏ والبند (۷/ ۲) من المعیار الشرعي رقم ಸಸ‏ بشأن الأوراق التجارية. 

۰ يعد من القبض الحكمي الدفع ಚಟ್ಟು‏ الائتمان. 


٥‏ يعد من القبض الحكمي إيداع شخص مبلعًا من المال في الحساب المصرفي للدائن 
بطلبه أو رضاه سواء تم نقدًا آم بحوالة مصرفية آم بشيك مضمون السداد من البنك 


المسحوب علیه وتبرأ به ذمة المودع إذا كان مديتا بذلك المبلغ. 
7 تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۳۰ ربيع الأول ۱۶۲۵ ه-یوافقه ١9‏ آيار (مايو) 5 ١٠5م.‏ 


eleal6al6 


xu 名 等 
اعَْتِمَاد ايار‎ 


اعتمد المجلس الشرعي معیار القبض في اجتماعه الثاني عشر المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من ۳۰-۲ ربیع الأول ۱۲۵ ه-یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) ‏ ۲۰۰م. 
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ال ارا رقم (۱۸): قفش O‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول 57١ه‏ يوافقه ۱۹ آيار (مایو) 5 ۲۰۰م» وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


75 ت الها ರ‏ 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في الفترة من ۲۸ صفر إلى ٤‏ ربیع 
الأول ۱۶۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م في المدينة المنورة إصدار مسودة مشروع 
المعیار الشرعي بشأن القبض وأحكامه وصوره. 

وفي يوم ۲۶ رجب ۱2۲۳ هيوافقه ۱ تشرین الأول (أکتوبر) ۲۰۰۲ قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشروع معیار القبض وأحكامه وصوره. 

وفي الاجتماع رقم (۷) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ١5‏ محرم 
١ه‏ يوافقه ۱۹ آذار (مارس) ۳٠٠۲م‏ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من 
ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۸) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاريخ 5١و7١‏ نيسان 
(ابریل) 7١٠٠م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار القبض في ضوء ما تم 
من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات» كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ ಭಯ‏ الآخر 5 57 ١ه‏ يوافقه 70و75 حزيران (يونيو) ۲۰۰۳م 
وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم )٩(‏ المنعقد في عمان- المملكة 
الأردنية الهاشمية بتاریخ ۲۳ و4 ۲ جمادی الأولی 4 ۱4۲ هیوافقه ۲۳و؛ ۲ تموز (یولیو) ۰۳ 人‏ 
وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۱) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۸-۲ رمضان ٤‏ ۱6۲ ه_یوافقه ۲۷ تشرین الأول (أکتوبر) إلى 
۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳م. وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى 
ذوي الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ 19 ذو القعدة ‏ ۱6۲ ه یوافقه 
۱ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۰6م وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشارکا يمثلون البنوك 


المعيار الشرعي رقم ಕಯ: ಗ‏ ج5۳۹۱2 
المركزية» والموسسات. ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات. وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع آم ما طرح خلالها؛ وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة 
عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۳۰ ذو القعدة 5 ۱۲ ಚ‏ كانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م الملاحظات التي 
آبدیت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلتا التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۲) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
ಪ‏ ربيع الأول ۱۲۵ ه یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) ١٠٠٠م‏ التعدیلات التي اقترحتها لجنة 
المعاییر الشرعية ولجنة الصياغة» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع 
فى ಟ್ಟ‏ البنود» وبالأغلبية فى بعضهاء على ما هو مثبت فى محاضر اجتماعات المجلس. 


alcaleale 


و اس اد ಪ‏ 


ملحو (ب) 


مستند الأحكام الشرعية 


ما يتحقق به القبض شرعا: 
٠‏ مستند تحقق القبض الحقيقي في الذهب والفضة والعملات بالتسليم الفعلي الحديث 


(1) 
(۳ 


(10 


الصحیح الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ڳلا قال: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة - إلى أن قال - مثلابمثل» سواءً بسواء ಸೈ‏ بيد 3 اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان بدا ಉಟ್ಟ‏ 

مستند اعتبار العرف في تحقق القبض إجماع الفقهاء على ذلك» وفي ذلك يقول 
الخطيب الشربيني: «لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكامّاء ولم يبينه» ولا حد له 
في اللغة» فرجع فيه إلى العرف»(. ویقول ابن تيمية: «وما لم يكن له حذ في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس» كالقبض المذكور في قوله 4 «من 
ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه)”". ويقول الخطابي: «القبوض تختلف في الأشياء 
حسب اختلافها في نفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس ಎ‏ 

ಜಗ تلع جریان الق وهو ما دعب اه مه‎ ಚಟ್ಟ ೀಿ 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغیرهم من أن قبض العقار یکون بالتخلية‎ 
والتمکین من التصرف”. وقد نص الحنفية على أن العقار إذا كان له قفل» فيكفي في قبضه‎ 
60 تسلیم المفتاح مع تخلیته» بحیث ينهي له فة من غير‎ 


آخرجه مسلم في صحیحه ۰۱۵۸۷ (۲) مغني المحتاج ۷۲/۲. 
مجموع فتاوی ابن تيمية ۲/ ۲۷۲. (6) معالم الستن للخطابي ۱۳۱/۳ 
الفتاوی الهندية ۰۱۱/۳ رد المحتار 5/ ۵٩۲۱‏ وما بعدهاء روضة الطالبین ۰۵۱۵/۳ المجموع شرح 


المهذب ۰۲۷۲/۹ مواهب الجلیل 5/ ۰۶۷۷ کشاف القناع ۳/ ۰۲۰۲ المغني 5/ ۳۳۳ المحلی ۰۸۹/۸ 
وینظر المادة )1175( من المجلة العدلیت والمادة (4۳۵) من مرشد الحیران والمادة (۳۳۵) من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب الامام آحمد. 

رد المحتار 5/ ۰۵۱۱ الفتاوی الهندية ۰۱۲/۳ وینظر المادة (۲۷۱۰۲۷۰) من المجلة العدلية» والمادة 
(۳۱۰:۳۵؛) من مرشد الحیران. 


السار ار رقم (۱۸): قفش سس 


* مستند اعتبار السجل العقاري قبضًا حكميًا في الرهن جریان العرف والعمل (في البلاد التي 


یوجد فیها سجل ونظام عقاریان) على اعتبار تسجیل رهن العقار في صحیفته من السجل 
العقاري تسليمًا قانونيًا (حكميًا) يقوم مقام التسلیم الفعلي في آحکامه ونتائجه» حتی لو 
كان العقار مشغولا بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر ذلك العقارء فإنه یعتبر کذلك حكمًا 
وتقدیوّا"). 

وبالإضافة إلى ذلك فان الرهن الرسمي یکسب الدائن (المرتهن) الحق العيني على العقار 
المرهون الذي یکون له بموجبه عند الموت أو الافلاس حق التقدم على سائر الدائنین في 
استیفاء حقه من ذلك العقار(. 


قبض المنقولات المعینة: 
。 مستند تحقق قبض المنقولات المعينة والموصوفات فى الذمة - بعد تعینها - بالتخلية بینها 


(1) 
(1) 


(Y) 


(ಟಿ 


وبين المستحق على وجه یتمکن من تسلمها من غير مانع» سواء أكانت من المنقولات التي 
تحتاج إلى توفية بإحدى الوحدات القياسية العرفية أم لم تکن. 

إن تسلیم الشيء في اللغة معناه جعله سالمًا خالصًا لا يشاركه فيه غيره» وهذا یحصل بالتخليةء 
وبأن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه» والذي 
في وسعه هو التخلية ورفع الموانع؛ أما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة باليد) فليس في 
وسعه؛ لأنه فعل اختياري للقابض» فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب". 
وقد جاء Jo‏ هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الإسلامي”». 

مستند اعتبار تسجیل رهن المنقولات المتحركة کالسیارات والبواخر والطائثرات 
لهذه المنقولات) قبضًا حكميًا لما تمثله» هو العرف القاضی باعتبار التسجیل الرسمی لها 
تسليمًا حكميًا للمستفید. یقوم مقام التسلیم الفعلي في أحكامه وآثاره. 

المدخل الفقهي العام للزرقا ۰۲۷۸/۱ هامش 184/1 

المذکرة الایضاحية للقانون المدني الكويتي» ص۳۳۹. (نقلا عن کتاب الشکل في الفقه الاسلامي للدکتور 
محمد وحيد الدين سوار ص 9). 

بدائع الصنائع ۵/ ٤‏ 4 ۲» الفتاوى الهندية ۳/ ١٠ء‏ رد المحتار ۶/ ۰01۱ شرح المجلة للأتاسي ۲/ ۲۰۰ وما 
بعدهاء المغني 4 / 5 ١‏ الافصاح لابن هبپرق ص 2775 المادة (۲۷۲ - ۲۷۵) من مجلة الأحكام العدلية» 


والمادة ۷ من مرشد الحیران. 
رقم ۵۳ )7/2( في دورته السادسة (شعبان ۱8۱۰ ه/ مارس ۱۹۹۰). 


ಪ ಪಫ್‌ ಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾುು 


* مستند اشتراط التوفية (الافراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية من المنقولات 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 


لتحقق القبض هو قوله ಜಂ‏ (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی یکتاله»۳) حیث دل ذلك على أن 
القبض فيه لا بحصل إلا بالکیل» فتعين فیما يقدر بالکیل الکیل» وقیس عليه الباقي”". وعلیه 
قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض ما یعتبر فيه تقدیر من كيل 
أو وزن أو ذرع أو عد نما یکون بتوفیته مع التخلية. 

وشهادات المخازن العمومیة) فصا حكييًا لما تمثله» هو جریان العرف بذلك» تعویلا 
على قول المالكية في كيفية قبض المنقولات التي لا بعتبر فیها تقدیر: أنه يرجع فیها إلى 
العرف"» ثم إن مبنی اشتراط الکیل لصحة القبض في الطعام المقدر بالکیل في الحدیث 
النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد النبوة على أن قبض المکیلات یکون بالکیل» وقیس 
عليه الباقی.. ولما كان تحدید واقعة القبض فى العقود مبنا على العرف فان کل ما عدّه 
العرف قبضًا في أي عصر من العصورء فهو معتبر قبضًا في النظر الشرعيء فان تغير عرف 
الناس في ذلك» سقط اعتباره قبضًا شرعا؛ لأن ما كان مناطه العرف من الأحكام» فإنه يتغير 
بتغیره*) إلا ما خصه الشرع. وحيث إن العرف الجاري في زماننا على اعتبار تسلم مستندات 
السلع والبضائع المنقولة - ولو كانت مما يعتبر فيه تقدير - قبضًا حكميًا لهاء فإنه يعد كذلك 
في النظر الشرعي» والأصل - كما قال الونشريسي-: «آن ما جرى به عمل الناس» وتقادم 
في عرفهم وعاداتهم» ಮು‏ أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق»)©. 
مستند قيام القبض السابق لعين من الأعيان مقام قبض لاحق بسبب معتبر شرعاء ونيابته 
منابه» هو أن المراد بالقبض المستحق إثبات اليد والتمكن من التصرف في المقبوض. فإذا 
وجد هذا الأمر وجد القبض وهو مبني على ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لو باع 
شخص شيئًا أو وهبه أو رهنه وهو عند غاصب أو مستعير أو مودع أو مستأجر أو وكيل 
أو غيره فان القبض السابق ينوب مناب القبض المستحق بالعقد مطلقاء سواء أكانت يد 
القابض عليه يد ضمان أم يد أمانة» وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض ضمان. 
أخرجه مسلم ۰۱۲۹/۱۰ وأبو داود ۲/ ۰۲۵۲ والنسائي ۷/ ۰۲۸۵ 

مغني المحتاج ۲/ ۰۷۳ کشاف القناع ۳/ ۲۰۱ المغني لابن قدامة ۰۱۱۱/4 

المغني ۰۱۸۸/۲ الفروق ۰۱۷۲/۱ الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام للقرافي ص١‏ ۲۳. 

المعیار للونشريسي ۰۷۱/۲ 


المعياد الشرعي رقم (۱۸): ایض سس ووم 


أماماينشأ عنه من کون المقبوض مضموئًا أو أمانة فى يد القابضء فليس لذلك أية علاقة 
أو تأثير في حقيقة ಉಷ‏ 


مصروفات القبض: 


(1) 


مستند تحمیل مصروفات قبض المبیع على البائع: هو أن تسلیم المبیع واجب على البائع 
بالعقدء وهو لايتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن مصروفات تسليم المبيع - بإحضاره إن كان غائبّا» وتوفيته بالوحدة القياسية 
العرفية إن كان فيه حق توفية - تكون على البائع. ومستند تحميل مصروفات قبض الثمن 
- إن وجدت - تكون على المشتري» هو أن آداء الثمن إلى البائع واجب على المشتري» 
فيلزمه تحمل عبء كل ما يفتقر إليه التسليم. ومستند تقييد تحميل المصروفات على 
الطرفين بما إذا لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك مستمد مما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من اعتبار الشروط. وأما تقييد ذلك بما إذا لم يكن هناك عرف على خلافه فهو مستمد من 
نصوص الفقهاء حيث جاء في نصوصهم أنه إذا كان هناك شرط أو عرف على غير ذلك 
فيلزم اتباعه". 

مستند تحميل المشتري مصروفات القبض الحكمي لما اشتراه» المتمثل في التسجيل 
والتوثيق الرسمي لرهن العقار في البلدان التي يوجد فيها سجل عيني ونظام عقاريان» وكذا 
بيع بعض المنقولات المتحركة كالسيارات والبواخر والطائرات أو رهنهاء في البلاد التي 
يوجد فيها سجلات رسمية لهذه الأشياء» وشراء أسهم الشركات - التي يجوز تداولها شرعا 
- في سوق الأوراق المالية هو جريان العرف بذلك» ولأنها تجري لمصلحة المشتري» 
إذ «الغنم بالغرم»» وتخريجًا على ما نص عليه فقهاء الحنفية من أن أجرة كتابة السندات 
والصكوك والحجج التي توثق واقعة البيع تلزم المشتري ما لم يكن هناك عرف أو شرط 
على خلاف ذلك. 

مستند تحميل البائع مصروفات تسليم المبيع إلى المشتري بالشرط في مكان معلوم (غير 


ميارة على التحفة ۰۱۱۱/۱ بداية المجتهد ۲۲۹/۲ المحرر للمجد ابن تيمية /١‏ ۰۳۷۶ نظرية العقد 
لابن تیمیة ص۰۲۳ كشاف القناع /٠‏ 54 27 ۵۳۷۳ 5/ ۲۵۳ شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص "1۵ . 
الزرقاني على خليل ۰۱۵۸/۰ حاشية الدسوقي ۳/ ٠٤٤‏ والبهجة على التحفة ۲/ ۱66 الشرح الصغير 
للدردير ۳/ ۰۱۹۷ المغني 2188/57 شرح منتهى الإرادات ۲/ ۰۱۹۲ مغني المحتاج ۷۳/۲ البداشع 
ಟ್‌ ۰‏ شرح المجلة للأتاسي ۲/ ۰۲۲۱ المادة (47 50-7 7) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
آحمد» والمادة (۲۹۱-۲۸۸) من المجلة العدليةء والمادة ಬು‏ من مرشد الحيران. 


一 


الذي هو موجود فيه وقت العقد) هو ما نص عليه الحنفية والحنابلة من آنها على البائع في 
حالة اشتراطها علیه.) 


مصروفات القبص في القرض: 


القياسية العرفية في عقد القرض هو أن المقرض فعل معروقاء وفاعل المعروف لا يغرم". 
إليه لاجراء عقد القرض أو تنفيذه أو توثیقه» فان المقترض هو الذي یتحملها؛ حيث 
إنها من مقتضیات أو توابع الاقتراض الذي هو لمصلحته إذ المقرض متبرعٌ بمنافع ماله 
وفاعل معروف فلا يكلف فوق إرفاقه ಟ‏ «ما على المحسنين من سبیل». ولو أنه 
ألزم بنفقات الا قراض والاسترداد والتوئیق لكان ذلك منافيًا لا حسانه» ولادی إلى امتناع 
آصحاب الأموال عن الاقراض. 


مصروفات القبض في الإيداع: 


مستند تحمیل المودع مصروفات الایداع والاسترداد في عقد الایداع هو أن (مونة قبض 
ورد کل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضهاء لقاعدة (الغنم بالغرم)* ومن المعلوم أن 
المنفعة في الإيداع والرد تعود على المودع وحده. فتلزمه المصروفات التي تترتب على 


ಅಟ್ಟು‏ واستیفائه*. 


آهم تطبیقات القبض المعاصرة: 


(1) 


(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 


مستند اعتبار قبض الشيك المصرفی 210 801%( أو الشخصی (Personal Cheque)‏ 
مضمون السداد من المصرف المسحوب عليه ಯೂ‏ حکمّا لمضمونه. هو جریان العرف 


درر الحکام ۲/ ۰۲۳۰ کشاف القناع ۳/ ۰۱۸۰ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰۱۲۱ المادة (470۳۵۳) من 
مرشد الحیران والمادة (۲۸۷) من المجلة العدلية» والمادة (۳۶۲) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 


الزرقاني على خلیل ۰۱۵۸/۵ الشرح الصغير للدردیر ۳/ ۰۱۹۷ حاشية الدسوقي ۳/ ۰۱54 
سورة التوبة الاية ۰٩۱‏ 


درر الحکام ۲/ ۳۳۳. 

البحر الراشق ۰۲۷/۷ درر الحکام ۰۲۷۲/۲ المغني ۰۲۲۹/۹ كشاف القناع ۶/ ۰۲۰۳ آسنی المطالب 
۳ 6 تحفة المحتاج ۷/ ۶ ۰۱۲ المحلی ۰۲۷۸/۸ المادة )145( من المجلة العدلية» والمادة (۱۳۶۰) 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 


المعیار الشرعي رقم (14): اقيض سس 5۳۹۷2 
المصرفي والتعامل التجاري بذلك. وقد جاء تأييد ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
ال 

。 مستند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان ಯ ಯ‏ حكميًا للمبلغ المسدد بها هو العرف المصرفي» 
وکذا اعتبار إيداع شسخص مبلفا من المال في الحساب المصرفي للعميل» سواء ಹ‏ 
أم بحوالة بنكية أم بشيك مضمون السداد من البنك المسحوب عليه قبضًا حكميًا للمستفید. 
وقد آکد ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي". 


alcaleale 


(۱) (۲) قرار رقم ۵۳ (1/4) في دورته السادسة (شعبان ۱۱۰ه/ مارس ۱۹۹۰ع). 


8۵ العا الدع 


ملحو (ح) 
التعريفات 

العقار: 

هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحویله مع بقائه على هيئته وصورته» كالأراضي والدور. 
المتقول: 

هومایمکن نقله وتحویله. فیشمل النقود والقروض والحیوانات والسیارات والسفن 
والطائرات والقطارات والمکیلات والموزونات ونحوها. 
بیع الجزاف: 

هو بيع مالم یعلم قدره على التفصیل» ویعتمد في معرفة مقداره على الخرص (التقدیر) 
بلا کیل أو وزن أو ذرع أو عد. 
القبض بصفة الضمان: 

هو حيازة الشيء الموجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة» ومثلها إن كان Ce‏ 
أو قيمتها إن لم يكن مثلیّا عند تلفها أو ضياعهاء یا كان سبب ذلك. وذلك لوقوعه بدون إذن مالكه 
(عدوانًا) مثل قبض السارق والغاصبء أو بإذنه ولكن بقصد تملکه مثل القابض على سوم الشراء 
والملتقط بنية التملك. وقد عد بعض الفقهاء ید المستعیر والمرتهن والأجیر المشترك قابضة على 


هذا النحو. 
القبط بصفة الأمانة: 


هو حيازة الشيء الموجب لاعتباره آمانة في يد القابض» بحیث لا یتحمل تبعة هلاكه ما لم یتعد 
أو یقصر في المحافظة علیه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا بقصد تملکه بل لمصلحة تعود لمالکه 
مشل الودیع والوکیل والأجير الخاص والولي والوصي أو لمصلحة تعود للحائز مثل المستأجر 
والمستعیر والمرتهن» أو لمصلحة مشتركة بینهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي. 
العرف: 

هو مااعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك» والعرف المعتبر شرعا هو 


المعيار الشرعي رقم (۱۸): القبض سس و ۳۹۰ 5 
ما استجمع الشروط الآتية: 
6 _آلایخالف الف فان شالف العرف نصا شرع آو قاعدة من ಲ‏ فانه 
عرف فاسد. 
۲- أن یکون العرف مطردا (مستمرًا) أو غالبًا. 
۳- أن یکون العرف قائمّا عند إنشاء التصرف. 
-٤‏ ألا یصرح المتعاقدان بخلافه فإن صرحا بخلافه فلا يعتدٌ به. 


ARF ಉ್ಪ ರ್ಯ ARES 
ر سس‎ 人 一 ES أت‎ 
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ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
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ER 
ಬು ಬು 
ER 
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ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
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ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
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< 
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۳- أركان القرض» وشروطه 
> - أحكام المنفعة المشروطة في القرض 
»- أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض 
-ಗ‏ اشتراط الأجل في القرض»ء ولزومه 
۷- اشتراط عقد في القرض 
۸- اشتراط الجعل على الاقتراض للغیر 


الملاحق 


1۱ ([  ಒ [| .. . 
ಟೆ. .................... .::/:'/`2?_222.2_. 
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تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 
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[ಜಟ .‏ وو عو عع اوه 


ಬ ಬ ಬಬ ಉಟ ಉಟ ``‏ روه 


ದ (. ಇ. | ಇ.  ಒ. ಇ. . ಖ.ಇ. ಜಟ. 


ಆ... ೧ ಯ ಬ ಉಟ ಉಟ `` 
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ಟಿ‏ رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


入 امد‎ 


يهدف هذا المعیار إلى بيان الأحكام الشرعية للقرض» ومنها آحکام المنفعة في القرض» 
سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة كما يهدف إلى بیان ಬ‏ الشرعية التي يجب مراعاتها 
من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات). وكذلك بیان الأحكام الشرعية 
لبعض التطبيقات التي تحتاج المؤسسات إلى التعامل بهاء مثل الحسابات الجارية» والجوائز على 
القروضء ونفقات خدمات القرض» وكشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم ಇ...‏ :3113 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار القروض وما يصاحبها من منافع أو تکالیف» سواء أكانت المؤسسة 
مقرضة آم مقترضة. 

ولا یتناول هذا المعیار ما لیس قرضًاء مثل ثمن البیع الاجل والحسابات الاستثمارية؛ لأن 
لها معاییر خاصة بها. 
؟. تعریف القرصض: 

القرض تمليك مال مثلي لمن یلزمه رد مثله. 


۳ آرکان القرض. وشروطه : 

۳ ينعقد القرض بالایجاب والقبول بلفظ القرض والسلف وبکل ما يدي معناهما من 
قول آو فعل. 

۳ يشترط في المقرض آهلية التبرع. 

۳ يشترط في المقترض آهلية التصرف. 

۳ يشترط في محل القرض أن یکون مالا متقومّا معلومًا مثليًا. 

١/5 ۳‏ يملك المقترض محل القرض (المال المقرض) بالقبض» ويثبت مثله 
في ذمته. 
۳ الاصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه. 
+ أحكام المنفعة المشروطة في القرض: 

۶ يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض ಟಟ‏ سواء أكانت الزيادة في الصفة 
أم في القد وسواء أكانت الزيادة عینا أم منفعة» وسواء أكان اشتراط الزيادة في 
العقد أم عند تأجيل الوفاء أم خلال الاجل» وسواء أكان الشرط منصوصًا عليه 
أم ملحوظًا بالعرف. 

١/4‏ يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. 


5 سس المعاییر الشرعية 
ه. أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض: 

۰ لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض إذا كان 
ذلك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض. 

۰ تجوز الزيادة على القرض في القدر أو الصفة أو تقديم عين أو بذل منفعة عند الوفاء 
من غير شرط ولا عرف» سواء أكان محل القرض نقودًا أم غيرها. 

1 اشتراط الأجل في القرض. ولزومه: 

يجوز اشتراط الأجل في القرضء فلا یلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل» ولیس 
للمقرض مطالبته به قبله. آما إذا لم يشترط الأجل فیجب على المقترض الوفاء عند الطلب. 
۷. اشتراط عقد في القرض: 

لا يجوز اشتراط عقد البیع أو الاجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض. 
۸ اشتراط الجعل على الاقتراض للغیر: 

يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغیر على ألا يكون حيلة ربوية» وینظر البند (۸/ ۳/ ۲) 
من المعیار الشرعي رقم (۱۵) بشأن الجعالة. الذي جاء في آخره: «شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة 
لعملیات الاقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين الموسسات». 
٩‏ نفقات خدمات القرض: 

4 يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما یعادل مصروفاتها 
الفعلية المباشرة» ولا يجوز لها أخذ ಹ‏ وکل زبادة على المصروفات 
الفعلية محرمة. ویجب أن تتوخی الدقة فى تحدید المصروفات الفعلية بحیث 
لاب ژدي إلى زیدةتول إلى فائدة. والأصل أن يحمّل كل قرض بتکلفته الخاصة به 
إلا إذا تعسر ذلك. كما في وعية الإقراض المشتركة» فلا مانع من تحميل التكاليف 
الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب أن تعتمد 
طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة ಷೂ ಬೆ‏ بالتنسيق مع جهة المحاسبة» 
وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمّل كل قرض بنسبته» على 
أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة. 

۹ لاتدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير 
المباشرة؛ مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل» ونحوها 
من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة. 


المعیار الشرعي رقم (۱۹): الققرض E gm‏ 
۰. آهم التطبیقات المعاصرة لاقرض : 

من آهم التطبیقات المعاصرة للقرض ما يأتي: 

٠‏ الحسابات الجارية: 

۰ حقيقة الحسابات الجارية آنها فروض. فتتملکها الموسسة ویثبت مثلها 
في ذمتها. 

۰ يجوز للموسسة أن تتقاضی أجرًا على الخدمات التي تقدمها لأصحاب 
الحسابات الجارية. 

۰ يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب 
الحسابات الجارية بمقابل أو بدون مقابل؛ كدفاتر الشيكات وبطاقات 
الصراف الآلي ونحوها. ولا مانع من أن تميز المؤسسة بين أصحاب 
الحسابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب. كتخصيص غرف 
لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات. 

۰ جوائز القرض: 

لا يجوز للمؤسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات 

وحدها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع لا تتعلق بالإيداع والسحب» 

ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو بعضها؛ مثل الإعفاء من رسوم بطاقات الائتمان 

وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات» ولیس 

في حكمها الجوائز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية. 

۰ رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي: 

۰ الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف 
الآلي ಟ್ಟ‏ الخدمة» وهي منفصلة عن القرض. 

۰ يجب أن يكون الرسم المفروض على السحب النقدي بالبطاقات 
الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي مبلعًا مقطوعًا في حدود أجرة المثل 
عن الخدمة دون الاسترباح من القرض» ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ 
المسحوب. ولا يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شرائح للسحب من أجل 
تكرار الأجرة. كما لا يجوز مراعاة زمن السداد للمبلغ المسحوب. وفي حال 
اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد. 


ا ___المعاییر الشرعية 
54/٠‏ کشف الحسابات بين الموسسة ومراسلیها: 
درءًا لدفع الفائدة بين المؤسسة ومراسليها فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع 
غيرها من البنوك المراسلة على تغطية ما انکشف من حسابات أحدهما لدى الآخر 
من دون تقاضي فوائد. وينظر البند (۲/ )١ /٤‏ من المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن 
المتاجرة فى العملات. 
۱ تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول ۱۶۲۵ ه-یوافقه ١9‏ آیار (مایو) 5 ۲۰۰م. 
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ಚಪ‏ انترض سس .و 
FAR‏ 2 م 
ಟೂ!‏ المجلس الشرعی معيار القرض فى اجتماعه الثانی عشر المنعقد فى المدينة المنورة 


خلال الفترة من ۳۰-۲ ربیع الأول ۱۲۵ ه-یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) 5 ۲۰۰م. 


مردمرهی‌ره 


್ರ اا ب الا ಪ್ರಾಯ‏ 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول 57١ه‏ يوافقه ۱۹ آيار (مایو) 5 (ಸೇ‏ وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (15): لقرض سس 


و ا یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في الفترة من ۲۸ صفر - ۳ ربیع الأول 
۳ مه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م في المدينة المنورة إصدار معیار شرعي للقرض. 

وفي یوم ۲۶ رجب ۱۶۲۳ هيوافقه ۱ تشرین الأول (أکتوبر) ۲۰۰۲ قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار الفرض. 

وفي الاجتماع رقم (۷) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۱۲ محرم 
هه يوافقه ۱۹ آذار (مارس) 7١٠٠م‏ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من 
ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۸) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۱۲و۱۷ 
نیسان (ابریل) ۲۰۰۳ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار القرض وآدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة 
مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۲۵و ۲ ربیع الآخر 5 ۱6۲ هیوافقه ۵ ۲و۲ 
حزیران (یونیو) ۲۰۰۳ وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء 
من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها رقم )٩(‏ المنعقد في عمّان- المملكة 
الأردنية الهاشمية بتاریخ ۲۳ و4 ۲ جمادی الأولی 4 ۱4۲ هیوافقه ۲۳و؛ ۲ تموز (یولیو) ۰۳ ۰ 
وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۱) المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة من ۸-۲ رمضان 4 ۱۲ ه یوافقه ۲۷ تشرین الأول (أکتوبر) إلى ١‏ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳م» وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر ٍرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ ذو القعدة 4 ۱6۲ ه یوافقه 
۱ کانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م» وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشارگا یمثلون البنوك المرکزیق 


2 ۷۲ 2 المعابير الشرعية 
والمسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها» وقام آعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 

ناقشت ಯುಪಿ‏ المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاريخ ۳۰ ذو القعدة ٤‏ ۱6۲ ه-یوافقه ۲۲ كانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م الملاحظات التي 
آبدیت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۲۵ صفر 575 ١ه‏ يوافقه ۱۵ نیسان (إبريل) 5 ۲۰۰م. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۲) المنعقد في ಲೊ‏ المنورة في الفترة من 
ಪ‏ ربيع الأول ۱۲۵ ه یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) ٤‏ ١٠٠۲م‏ التعدیلات التي اقترحتها لجنة 
المعاییر الشرعية ولجنة الصياغة وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبةء واعتمد هذا المعیار بالاجماع 
في بعض البنود» وبالاغلبية في بعضها؛ على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم (1۹):القرض ۳ 


مُلحَول (ب) 


。 مستند اشتراط أن يكون المال المقرض معلومًا هو تمكين المقترض من رد البدل المماثل 
للقرض. 
* مستند أن المقترض لا يملك المال المقرض إلا بالقبض أن القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع» غير أن جانب التبرع فيه أرجح» فكان حكمه كالهبة تنتقل الملكية 
فيها بالقبض. 
* مستند اشتراط أن يكون محل القرض مثليًا لأنه هو الذي يمكن رد مثله ولأن المثلیات 
تضمن في الغصب والإتلاف بمثلها. 
٠‏ مستند إلزام المقترض الوفاء في نفس المكان الذي وقع فيه القرض عند عدم اشتراط خلاف 
ذلك هو أن ذلك هو الأصل. 
اشتراط الزيادة في بدل القرض: 
。 اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول الدالة على تحريم ربا القرض. 
اشتراط الوفاء في غير بلد القرض: 
٠‏ مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض» بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض» 
سواء انتفع المقرض أو لاء هو ما يأتي: 
4 أن ಟಟ‏ المروية”" عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز اشتراط الوفاء 
في غير بلد القرض. وهو قول عند المالكية والحنابلة» واختاره ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية. 
۲- أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعا غالبا 
من غير ضرر بواحد منهما مع وجود الحاجة» والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي 


)1( المصنف لابن أبي شيبة ۰۲۷۹/۲ والسنن الکبری للبيهقي 0/ ۳۵۲. 


ಪ್ರಾಚಿ ಎಂಎಂ ااال‎ 


لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتهاء وإنما ینهی عما یضرهم. وهذه المنفعة مشتركة 
بينهما وهما متعاونان علیها فهي من جنس التعاون والمشارکة. 

أن الأصل في المعاملات الاباحة» واشتراط الوفاء فى غير بلد القرض لیس 
فوجب إبقاؤه على الاباحة. 


اشتراط الأجل في القرض: 

* مستند جواز اشتراط الأجل في القرضء وأن القرض یتأجل ಚ್‌‏ على مشروعية 
الأجل» ووجوب الوفاء بالشروط والعقود» ولتحقیق المقصود من القرض» ولدفع الضرر. 
اشتراط عقد البیع في القرض : 

٠‏ مستند تحریم اشتراط ಯೂ‏ البیع في عقد القرض ما يأتي: 


(1) 


-١ 


۳ 


قول النبي 445: «ا يحل سلف وبیع» ولا شسرطان في بيع. ولا ربح مالم یضمن» 
ولا بیع ما لیس عندك»۳. 

ووجه الاستدلال: أن السلف في قوله «لا يحل سلف وبیع»» بمعنی القرض. 
والحدیث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبیع في عقد واحد. وهو یشمل 
بعمومه عدم جواز اشستراط عقد البیع في عقد القرض» وعدم جواز اشتراط عقد 
القرض في عقد البیع. 

أن اشتراط عقد البیع في عقد القرض ذریعة إلى الزيادة في القرض لأنه ربما یحابیه 
في الثمن من أجل القرض فیکون القرض جارًا لمنفعة مشروطة فیکون ربًا. وهذه 
من الذرائع المتفق على منعها وسدها. 

أن اشستراط عقد البیع في عقد القرض یخرج القرض عن موضوعه وهو الارفاق» 


آخرجه أبو داود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في باب: في الرجل يبيع ما 
ليس عنده» من كتاب البيوع» الحديث رقم (۳۵۰6) سنن أبي داود ۳/ ۰۲۸۳ والترمذي في باب: ما جاء في 
كراهية بيع ما لیس عندك من كتاب البیوع. الحديث رقم ( ۰)۱۲۳ سنن الترمذي 7/ ۰۵۲۷-۵۲ والنسائي 
في باب: شرطان في بیع» من کتاب البيوع» الحدیث رقم (4 414 سنن النسائي ۷/ ۰ وأحمد فى مسند 
المكثرين من الصحابة» الحديث رقم (10۳۳)» مسند أحمد ۲ من طرق» كلهم عن أيوب حدثني 


إلى درجة الصحيح لغيره. 


المعیار الشرعي رقم (۱۹): القرض س چم 过‏ 
وذلك أن القرض ليس من عقود المعاوضة وانما هو من عقود البر والمکارمق 
فلایصح أن يكون له عوض فان قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من 
العوض» فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. 

。 اشتراط المقرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة 
مشروطة للمقرض وهي الهدية فیکون ربا محرمّاء ویخرج العقد عن کونه عقد إرفاق إلى 
عقد ربوي. وآن هذا الاشتراط یجر منفعة للمقرض» وقد آجمع العلماء على أن کل قرض 
يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام. والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع 
بالقرض الثاني من المقترض» ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوی القرض الذي أعطاه إياه 

اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه: 

* مستند جواز اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه أنه مقابل عن خدمة» وهو ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء من جواز أخذ الجعل على الشفاعة والجاه. 

نفقات الخدمات الفعلية: 

ರ‏ المقرض ما یعادل التكلفة الفعلية فقط آنها ليست زيادة على القرض 
والمقرض محسن» وما على المحسن من سبيل» ومستند تحريم آخذ زيادة علیها آنها تکون 
عوضاعن القرض حینثذٍ. وقد صدر بشأن التکالیف الفعلية للقرض قرار مجمع الفقه 
الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۱/ ۳). 

المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء: 

* مستند جواز الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عادة في القدر أو الصفة إذا كانت على 
سبیل البر والمعروف هو ما ورد عن آبي رافع رضي الله عنه أن رسول اللّهِ یا استسلف من 
رجل بكراء فقدمت عليه بل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بکره» فرجع 
إليه أبورافع فقال لم أجد فیها إلا خيارًا رباع فقال: «آعطه یاه إن خیار الناس آحسنهم 
قضاء»(). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ ಗ‏ يسأله» فاستسلف 
له رسول ಜ್‌ ಚಟ‏ وس فاعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسمّاء وقال: «نصف 
لك ಚ‏ ونصف لك نائل من عندي)”". 


۰۱۳۰۰ أخرجه مسلم في صحيحه کتاب المساقاة. باب من استسلف شيئًا فقضی خيرًا منه‎ ತ್ತ 
.۳۵۱/۵ آخرجه البیهقی فى السنن الکبری‎ ಟ್ಟ 


5 سس المعاییر الشرعية 
المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء: 

٠‏ مستندالمنع من المنافع غير المشروطة المقدمة قبل الوفاء إلا إذا كانت تلك المنافع ليست 
من أجل القرض ولا في مقابله ما يأتي: 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله أقرض آحدکم قرضًا 
فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل 
ಲು‏ 

6 الا ثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم الدالة على المنع من قبول هدية المقترض 
ونحوها من المنافع» ما لم يدل دلیل على أن المنفعة ليست من أجل القرض, إلا أن 
یکافته عنها المقرض» أو یحسبها من دینه. 

الحسابات الجارية: 

٠‏ مستند تکییف الحسابات الجارية بأنها قروض ما يأتي: 

ತ‏ أن المصرف یمتلك المبالغ المودعة في الحسابات الجارية ویکون له الحق في 
التصرف فیها وله نماژها» ویلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب» وهذا معنی القرض 
الذي هو دفع مال لمن ينتفع به -آي پستخدمه ویستهلکه في آغراضه- ویرد بدله» 
وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان 
لأجل الحفظ بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها. 

ತ,‏ أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية» ويكون ضامنا لها 
إذا تلفت سواء فرط أم لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرضء بخلاف الوديعة في 
الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع» فان تلفت بتعد منه أو 
تفريط من وان قلقت من غير تعد منه أو تفریط فانه لا يضمن وقد ضدر بان 
حقيقة الحسابات الجارية قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۸۲ (۳/ .)٩‏ 

ಈ‏ مستند جواز تقاضي المصرف آجرّا -في الحساب الجاري- على الخدمات التي یقدمها؛ 
ಬಟ್ಟ)‏ الایفاء الواجب عليه هو أنه یستحق هذا الأجر مقابل الاعمال التي یقوم بها 
ویقدمها للعمیل. 

* مستند جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشیکات وبطاقة الصراف الالي 
والخدمات المميزة دون مقابل» ما يأتي: 


)1( آخرجه ابن ماجه رقم ۲4۵۷. 


المعيار الشرعي رقم (1۹):القرض ಧ೦‏ 3171 


۱- أن المنفعة الاضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفین-المقرض والمقترض- 
فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان بل إن المنفعة التي تعود على العمیل من جراء 
استخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الالي منفعة تابعة ولیست أساسية» حيث 
إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة فمنفعة المصرف 
من هذا النظام منفعة أساسية» وأما تحقق منفعة العمیل من هذا النظام فهي نتيجة من 
نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقیق مصالحه و آغراضه. 

۲- أن المنفعة التي يحصل علیها صاحب الحساب الجاري -المقرض- من هذا النظام 
دون مقابل ليست منفعة منفصلة عن القرض» بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض 
التي اقترضهاء حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متی طلب ذلك. 

مستند تحریم الجوائز والهدایا إذا كان سببها هو القرض» بحیث إن من یقرض البنك یعطی 

من هذه الجوائز والهدایا هو آنها من قبیل الهدية للمقرض ಚ್‌‏ كانت بسبب 
القرض”©. وأما مستند جواز الجوائز والهدایا إذا كانت عامة فهو عدم ارتباطها بالقرض 


كف الخسانات سن ಚಟವೂ‏ 


(1) 


مستند جواز کشف الحسابات بين المؤسسات ومراسلیها هو الحاجة العامة» وآن المنفعة 
الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده بل هي ರ‏ وآنها ليست 
من ذات القرض وإنما من الاقدام على التعامل مع من یعاملك. فلا ترد مسألة: (أسلفني 
وأسلفك). 


alcaleale 


وقد صدر بشأن الجوائز والهدایا على القروض قرار الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية رقم 
(۲۵۵). 


85 2 الا ا 


ملحو (ح) 
التعريفات 


المنفعة في القرض: 
هي الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها المقرض في عقد القرض بسبب هذا العقد. 
وقد تكون المنفعة في القرض ماديةء أو عرضية» أو معنوية. 
الحسابات الجارية: 
هي القروض التي تُكَوّنَ الحساب الجاري» بحيث يتملك المصرف هذه المبالغ ويضمنهاء 
ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء. 
المثليات: 
هي النقود» والمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة التي لا تتفاوت 
آحادها تفاوئًا تختلف به قيمتها. 
القيميات: 
هي الأموال التي تتفاوت آحادها تفاوتّا تختلف به قيمتهاء كالحيوان. 
أهلية التبرع: 
هي صلاحية المكلف لبذل مال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض بقصد البر 
والمعروف غالبًا. 
أهلية التصرف: 
هي صلاحية الشخص لصدور الفعل عنه أو القول منه على وجه يعتد به شرعاء ومناطها 
التميبز والعقل والبلوغ. 
أهلية الأداء الناقصة: 
هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر بأن يتوقف نفاذها 
على رأي غيره. 


)۲( رقم‎ ಅಮು 
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رقم | ۰ ಆ‏ 
التقديم 0000 
نص المعیار سپ ۰.۳۳ 
۱- نطاق المعیار ಎ ್‌ಪ್‌ಲ್‌್ಲಲ2ಬ ಯ ಯಂ ೆಾಾ*್ಸೂಾಾಚ್ರ ಪ ್ಷ್ಷ್ಷಿರ್ಷರ್ಕ್ಕ್ತ್ಷ‏ 
|( تعریف بیوع السلع وأنواعها ಗ್ಸಹಹ್ಟ‏ ا ಯರ ಲ‏ 
۳- الحکم الشرعي لبیوع السلع ಚಚ‏ ی ی ಸ‏ 

CO ಯ್‌ آهم تطبیقات بیوع السلع‎ -٤ 

ಜಯ O ಯಾ, ಚ ಟ್ರ DERIVATIVES المشتقات‎ -ಂ 

5- تاريخ إصدار المعیار ಮ ಪಚಾ‏ 
اعتماد المعيار نمع سگم و سم اود مو د و لل ಯೋ ಪ‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار ا اد الو ود وك سساح اا الما الما ರ‏ 
الملاحق 

أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ا 

ب- مستند الأحكام الشرعية 人‏ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس التي تقوم عليها بيوع السلع التي تجري بين أطراف من 
دول مختلفة» سواء أتمت بعقود على السلع الحالة أو الآجلة أو بالمشتقات» وبيان ما يجوز شرعا 
منها وما لا يجوز» وبدائلها الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)2©2. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۲۰): بیوع السلع في الأسواق المنظمة ٣ ನೃ‏ 2 


هض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعيار البيوع التي محلها السلع »)C0MMOD!T1ES)‏ كما يتناول آبرز 
آنواع المشتقات )78811471789(« وهي المستقبليات )7070885( والاختيارات 
OPTIONS)‏ والمبادلات المؤقتة )617475( 
ولا یتناول المؤشرات ولا بيع الأوراق المالية أو الأوراق التجارية أو العملات لأن لها 
معايير خاصة بهاء كما لا يتناول البيوع التي تتم خارج الأسواق المنظمة. 


؟. تعریف بيوع السلع وأنواعها: 


۱/۲ 


۲/۳۲ 


تعریف بیوع السلع: 
بیوع السلع هي عقود البیع التي تنم في آسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات 
مختصة ومن خلال وسطاء متخصصین ینسقون بين طلبات البیع وطلبات الشراء 
باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على 
زمن التسلیم ومکانه» وقد يشترط یداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدی الوسطاء 
آنواع بیوع السلع: 
تنقسم بیوع السلع إلى ثلاثة آنواع: 
۲ العقود الحالّة :(SPOT)‏ 
هي العقود التي تقتضي التسلیم والتسلم فورًا وقد یتأخر في حدود یوم 
آويومي عمل حسب ضوابط السوق. 
۲ العقود الاجلة :(FORW4RD)‏ 
هي العقود المؤجلة البدلین التي تترتب آثارها في تاريخ محدد في المستقبل» 
وتنتهي بالتسلیم والتسلم في ذلك الموعد. 
۲ المستقبلیات في السلع (7೮70೫89‏ 
هي العقود التي تترتب علیها آثارها في تاريخ محدد في المستقبل» وتنتهي 


#85 المعاییوالشرعية 
غالبا إما بالمقاصة بين أطرافهاء وإما بالتسوية النقدية» وإما بعقود معاكسة» 
وهي نادرًا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي. 
۲ انتهاء بيوع السلع: 
تنتهي عقود السلع بإحدى الطرق الآتية: 
١/7/7‏ عقود يتم فيها التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدهما. 
۲ ۳ عقود تنتهي بعمل مقاصة بين أطرافها. 
۲ عقود تنتهي بالتسوية والتراضي. 
۲ عقود تنتهي بعقود معاکسة. 
۲ الحكم الشرعي لبیوع السلع: 
۳ العقود الحالّة 0೦777೫4೮79)‏ :5707( 
يجوز |برام العقود الحالّة في سوق السّلع بالشروط الآتية: 
۳ أن يكون المبيع موجودًا ومملوكا للبائع. 
۳ آن يكون المبيع معيئًا تعبینا يميزه عن غيره. 
ويكفي في إثبات تحقق الشرطين السابقين الوثائق التي تثبت وجود السلع 
وملكيتها وتميزها عن غيرها بأرقامها أو نحوها. 


۳ آلا يتضمن العقد شرطًا يمنع المشتري من تسلم المبيع ويلزمه بالمقاصة 


۳ أن یک ون الثمن حالًا. أما التأخر دون اشتراط التأجيل في تسليم المبيع 
الموجود المعينء أو التأخر في تسلم الثمن الحال فلا يؤثر على صحة العقد. 

۳۳ العقود الآجلة :(Forward Contracts)‏ 
۳ هي بیع وشراء سلعة مع اشتراط التسليم في زمن لاح في المستقبل. 
وتختلف عن المستقبلیات بکونها غير منظمة في بورصة وغیر خاضعة 

للر قابة للمالية وأداة حماية مالية. 

۳ ۲ ۲ للعقود المؤجلة البدلین صورتان: 

۳ أن تک ون السلعة موصوفة في الذمة» ویکون اللمن مؤجلاء 
سواء تم العقد بلفظ البیع أو بلفظ السلم وهي لا تجوز لأنه عقد 


المعیار الشرعي رقم (۲۰): بیوع السلع في الأسواق المنظمة ويج 7غ 22 
سلم لم یعجل فيه رأس مال السلم. وینظر المعیار الشرعي رقم (۱۰) 
بشأن السلم والسلم الموازي. 
۳ أن تک ون السلعة معينة ویشترط تأجیل تسلیمها مع تأجیل 
الشمن» وهي لا تجوز. 
۳ إذا كان العقد استصناعا فانه يصح ولو مع تأجيل الثمن. وینظر البند 
(۲/۲/۳) من المعیار الشرعي رقم (۱۱) بشأن الاستصناع والاستصناع 
الموازي. 
۳ لامانع من تأجیل آحد البدلین: ಲ್ಲ‏ المعیار المحاسبي رقم 
(۲۰) بشآن البیع ಬ‏ المبیع مع مراعاة المعیار الشرعي رقم (۱۰) 
بشأن السلم والسلم الموازي. 
۳ المستقبلیات في السلع (۳17117125): 
لا یجوز شرع التعامل بعقود المستقبلیات» سواء بانشائها آم بتداولها. ينظر البند 
(۲/ ۳/۲) والبند (۵/ ۱). 


1 آهم تطبیقات بیوع السلع: 
۶ تطبیقات مشروعة في بیوع السلع: 

6 توکیل الغير بشراء السلع بثمن حال» وبیع الوکیل لها إلى طرف ثالث بثمن 
مؤجل بالنيابة عن الموکل» مع تحدید آجر الوکیل بمبلغ مقطوع أو بنسبة من 
ثمن شراء السلع. وهي عملیات 25/10 بالاستثمار». 

۶ تعيين الغیر لادارة عملیات شراء السلع بشمن حال وبیعها بالأجل مع 
استحقاق المدیر لحصة معلومة شائعة من الربح» وهي عملیات «المضاربة». 
وینظر المعیار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 

۶ قيام الوکیل - بعد شراء السلع لصالح الموکل - بشرائها لنفسه من 
الموكل» شريطة الفصل بين ضمان الوکیل وضمان الموکل للسلع؛ وذلك 
بأن یکون هناك ٍیجاب وقبول مستقلان بين الموکل والوکیل» ویمکن أن يتم 
ذلك بتبادل إشعارين؛ آحدهما للاعلام بالتملك بموجب الوكالة وعرض 
الشراء (الایجاب) والاشعار الآخر للموافقة على البیع (القبول). وینظر 
ملحق (أ) و(ب) من المعیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 


ೌ3 1 2 ___المعاییر الشرعية 

۶6 شراء موسسة ساعًا بثمن حال ثم قیام المؤسسة بیع تلك السلع بالأجل 
ویشترط في هذه التطبیقات تجنب العينة» وهي أن يبيع المشتري ما اشتراه 
بشمن موجل إلى من باعه له ابتداء بلمن حال أقل من الثمن الموجل» 
أو العکس. 

٤‏ تطبیقات ممنوعة شرعًا في بیوع السلع: 

۶ التعامل في السلع غير المشروعة. 

٠‏ بيع السلع المشتراة قبل تعيبنها تعيينًا يميزها عن غيرها بحيث يتداخل 
ضمان المشتري وضمان البائع بسبب اختلاط ما ملكه المشتري بما بقي 
لدى البائع. 

۶ شراء الوكيل السلع لصالح المؤسسة ثم بیعها لنفسه دون تبادل إشعارٌي 
الإيجاب والقبول بين الوكيل المشتري والمؤسسة المالكة للسلع بحيث 
يتداخل ضمان الموكل (البائع) وضمان الوكيل للسلع ببيعها لنفسه. 

5 بيع الوكيل السلعة المشتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكمّاء ويدخل في 
التسلم ಯ‏ أن ينتقل الضمان إلى المشتري (الوكيل) بتعيين السلعة ಓಟ‏ 
يميزها عن غيرها. 

۶ عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة ثم شراء الوكيل لها بالأجل لنفسه 
بالاقتصار على عرض الوكيل على المؤسسة الدخول في العملية والموافقة 
على ذلك من المؤسسة قبل تملك المؤسسة السلع أو دون تبادل إشعاري 
الاایجاب والقبول. 

۶ شراء السلع من جهة بثمن حال ثم بيعها إلى الجهة نفسها بالأجل أو بيعها 
إلى جهة مالكة للجهة البائعة ملكية تامة أو غالبة أو ذات أهمية في التأثير 
وهذا بیع العينة. وینظر المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة والبند 
(4/۲/۲) من المعیار الشرعي رقم (۱۱) بشأن الاستصناع والاستصناع 
الموازي» والمعیار الشرعي رقم (۳۰) بشأن التورق. 

۶ بیع الوکیل السلع لعملائه قبل انتقال ملکیتها إليه بالشراء من المؤسسة 
الم وكلة له. 


المعیار الشرعي رقم (۲۰): بيوع السلع في الاسواق المنظمة سس 95 ۷۷) 2 
6 بیع سلع معينة بالذات دون دخولها في ملك البائع من خلال مستندات 
وهميت. أو بیع السلع نفسها لاکثر من مؤسسة متعاملة بالسلع في الوقت 
نفسه. ویجب تدقیق آرقام شهادات ملكية السلع. مع تحمیل المسوولية 
للمتسبب في وقوع الخلل. 

۶5 عدم بیان آجرة الوكالة (عمولة الوکیل) ودمجها في ثمن الشراء المحدد 
بمبلغ إجمالي شامل لهاء والبدیل لذلك بیانها ثم اقتطاعها من الثمن 
الاجمالي أو إضافتها لثمن الشراء أو تحدید ثمن البیع وتخصیص ما زاد 
عنه أجرة للوکیل. 

۶ النص في الإطار العام للتوکیل في شراء السلع وبیعها على عدم حق 
المشتري (الموكل) في تسلم السلع. 

۶ تعليق المؤسسة دفع ثمن شراء السلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه 
بشمن البيع للوکیل نفسه أو لغيره. 

۶ اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الاحوال» وإنما يلزمه 
الضمان في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود التوكيل» مثل اشتراط 
حصوله على ضمانات من المشترين للسلع بالأجل. وينظر المعيار الشرعي 
(ಉತ)‏ بشأن الضمانات. 

©. المشتقات :(DERIV4TTVES)‏ 
للمشتقات أنواع كثيرة؛ أهمها: المستقبليات )7070889( والاختيارات 

(02110275) وعمليات المبادلات المؤقتة )510409( وينبني حكم المشتقات 

شرعا على حكم العقود التي يعمل بها في إطارهاء الواردة في البنود الآتية فيما بعد. 

:(FUTURES) المستقبلیات‎ ۵ 

١/١0‏ عقد ملزم قانوئاه يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المستقبلیات لبیع 
أو شراء سلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المستقبل. ویتم تنميطه تبعًا 
لكمية ونوعية موضوعه مع ذکر تاريخ ومکان التسليم» آما الثمن فهو العنصر 
المتغیر الوحید فیه فیتم معرفته في قاعة التداول. 

۵ الحکم الشرعي للمستقبلیات: 
لا يجوز شرعا التعامل بعقود المستقبلیات» سواء بإنشائها آم بتداولها. ینظر 
البند (۳/۳). 


۸ ۷ . ...ل المعاییر الشرعية 
۰ الاختیارات :(OPTIONS)‏ 

۰ عقد يتم بموجبه منح الحق - ولیس الالتزام - لشراء أو بیع شيء معین؛ 
ك(الأسهم أو السلع أو العملات أو المؤشرات أو الدیون) بثمن محدد لمدة 
محددة» ولا التزام واقعًا فيه إلا على بائع هذا الحق. 

۰ الحکم الشرعي للاختیارات: 

عقود الاختیارات المشار إليها آعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها. 

0 البديل الشرعي للاختیارات: 

۵ إبرام العقد على موجودات معينة يجوز بیعها شرعا مع دفع 
جزء من الثمن عربوّا على أن یکون للمشتري حق الفسخ خلال مدة 
معينة نظیر استحقاق البائع مبلغ العربون في حال استخدام المشتري 
حق الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون. 

۵ ابرام العقد على السلع نفسها مع اشتراط الخیار لاثبات حق 
الفسخ ಲ್ಲ‏ العاقدین أو لکلیهما خلال مدة معلومةء وخیار الشرط 
هذا غير قابل للتداول. 

۵ إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبیع» أو وعد ملزم 
من الراغب في التملك بالشراء دون تخصیص مقابل للوعد. وهذا 
الوعد غير قابل للتداول. 

۰ عملیات المبادلات المؤقتة (9۲۷۸۳5): 

١ ۰‏ عملیات المب‌ادلات المؤقتة هی اتفاقات بين طرفین على تبادل موقت 
كدر من مو الأول المالية ار العينية أو مسد ಹಪ‏ 
السلع بالأجل إلى من اشتريت منه نفسه أو لغيره دون أن تتضمن العملية 
yb‏ فعليًا للسلع» وقد يكون فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق 
في التنفيذ أو عدمه. 

۵ الحکم الشرعي لعمليات المبادلات المؤقتة: 
لا تجوز عملیات المبادلات المؤقتة على النحو الذي يجري عليه العمل في 
آسواق السلع. ۱ 

.٦‏ تاريخ |صدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول ۱۶۲۵ ه-یوافقه ١9‏ آیار (مایو) ‏ ۲۰۰م. 


المعیار الشرعي رقم (۲۰): بیوع السلع في الأسواق المنظمة ۲۷:5 5 
َس وس 
اعتمد المجلس الشرعي معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة في اجتماعه الثاني عشر 


المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۳۰-۲ ربیع الأول ۱٤۲٩١‏ هیوافقه ۱۹-۱۵ آيار 


alealeel6 


ಜಟ ತ ಲಟಹ್ಹ್ಹ್ಟ್ಟ್ಟ. 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول 57١ه‏ يوافقه ۱۹ آيار (مایو) 5 (ಸೇ‏ وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


22 مغ‎ ;| ರ್ದ ರ ರ್ಟ. 


) أ‎ ( ಶ್ರ“ 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في الفترة من ۲۸ صفر - ٤‏ ربيع الأول 
۳ مه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲٠٠۲م‏ في المدينة المنورة إصدار معيار شرعي عن بيوع 
السلع في الأسواق المنظمة. 

وفي یوم ۲۵ رجب ١477‏ هيوافقه ۲ تشرین الأول (أکتوبر) ۲٠٠۲م»‏ قررت لجنة المعايير 
الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة. 

وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ ۱۳ صفر ٤١٤٠هيوافقه‏ 
۵ نیسان (بریل) ۳٠٠۲م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة ಯ‏ وطلبت من المستشار 
إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات» كما 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد في ۲۳ ربيع الآخر 5 ۱4۲ ه-یوافقه 
۳ حزیران (یونیو) ۳٠٠۲م‏ وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۱) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۸-۲ رمضان ۱۲ یوافقه ۲۷ تشرین الأول (أكتوبر) - 
۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳م. وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى 
ذوي الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ ذو القعدة ٤‏ 57 ١ه‏ یوافقه 
۱ کانون الثاني (ینایر) ಟಬ‏ وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشارگا یمثل ون البنوك 
المركزية» والمقسسات. ومکاتب المحاسبة» وفقهاء ಲ್ಲ ಚ‏ الجامعات» وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع آم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة 
عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۳۰ ذو القعدة ಚ ۱6۲ ٤‏ ۲۲ كانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م الملاحظات التي 


ಭಉ.‏ 6۳۷ سس المعاییر الشرعية 
آبدیت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلتا التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

عرضت مسودة ಟೀ‏ المعیار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۲۵ صفر ۱۲۵ هیوافقه ۱۵ نیسان (إبريل) 6 ۲۰۰م. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۲) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۳۰-۲ ربیع الأول ۱۲۵ ه یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) ٤‏ ١٠٠۲م‏ التعدیلات التي اقترحتها لجنة 
ಫೀ‏ ولجنة الصياغة» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع 
في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 
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المعیار الشرعي رقم (۲۰): بیوع السلع في الأسواق المنظمة و۲۳ E‏ 


ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


٠‏ مستند جواز بیوع السلع المستوفية للأركان والشروط المطلوبة شرعًا لصحتها هو دخولها 


۳۹ 


في مشمول البیع الذي ورد بشأنه قوله تعالى: ಪದೆ! 0 ١‏ 4 وقوله تعالی: 
« ل ಬ ಲ ದ್ನ‏ عن کراض نسم ۳6 ولیس 
تطبیق الاتفاقیات الدولية علیها أو تطبیق قوانین بعض الدول مقتضيًا للتحریم إذا لم تشتمل 
على ما یتعارض مع أحكام ومبادی الشريعة الاسلامية على أن الالتزام بمقتضی الاتفاقیات 
مطلوب شرعا لقوله ಚ ಲ‏ اين انوا فا ود 744" باستثناء ما يحل حرامًا أو 
يحرم حلالاء لقوله بي «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم ಎಂ‏ 
مستند تحريم تأجيل البدلين أن في ذلك تعمير الذمتين وما ذكره الفقهاء من أنه لا يجوز 
تأجيل رأس مال السلم» ولمخالفة الشرط لمقتضى العقد. 

مستند شروط العقود الحالة في سوق السلع أن هذه الشروط هي الشروط العامة للبيع 
الجائز شرعا. 

مستند جواز العقود المؤجلة أحد البدلين هو مشروعية كل من البيع الآجل والسلم. 
مستند مشروعية الصور المذكورة في المعيار من بيوع السلع الدولية أنها تتم وفق قواعد 
الوكالة» والبيع بالأجل» وبيع المرابحة» وهي عقود مشروعة. 

مستند وجوب صدور إيجاب من الوكيل لطلب الشراء لنفسه وقبوله من الموكل بصفته بائعًا 
هو الفصل بين ضمان البائع (الموكل) وضمان المشتري (الوكيل). 

سورة البقرة» الآية: (۲۷۵). 

سورة ಸ‏ الآية: )6 560 

سورة المائدة الایة: (۱). 

آخرجه أحمد (۱/ ۳۱۲ وابن ماجه بإسناد حسن ۲/ ۵۷۸۶ طبع مصطفی البابي الحلبيء القاهرةه 
۱۹۵۲/۲ م؛ والحاکم طبع حیدرآباد الهند - ۱۳۵۵ والبيهقي ۰۱۵۲۰۷۰/۲ ۰۱۳۳/۱۰ 
طبع حیدرآباد» الهند - ۱۳۵۵ مه والدارقطني ۶ / طبع دار المحاسن للطباعة القاهرة 
۲/۲ ۱۹۵م. 


一 人 人 :从‏ المعاییر الشرعية 
。 مستند وجوب بیان أجرة الوکیل» وعدم دمجها في الثمن حدیث: «من ಗಾ ಮ‏ فلیعلمه 
آجره» والوكالة بأجر ینطبق علیها هذا الحکم الوارد في الاجارة. 

* مستند منع اشتراط عدم التسلم في بیوع السلع هو أن ذلك ينافي مقتضی البيع» وهو انتقال 
الملك للمشتري وحقه في التصرف بالمبیع. 

* مستند منع اشتراط ضمان الوکیل أن الوکیل أمين فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التقصیر 
أو مخالفة قیود الوكالة. 

。 مستند منع التعامل الآجل بالعملات الأحاديث الواردة بوجوب التقابض في بيعها وقد ورد 
في قرار لمجمع الفقه الإسلامي تأكيد ذلك". 

* مستند منع المستقبليات هو آنها مواعدة ملزمة تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل دون إيجاب 
وقبول» والبديل الشرعي المذكور في المعيار للمستقبليات جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي”. 

٠‏ مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها لا يجوز الاعتياض عنه شرعا. 

* مستند عدم جواز عقود المبادلات المؤقتة هو أنها ليس فيها تبادل فعلي» ولا تخلو من أخذ 
الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين. 


ಫ್‌ ತೋ ಾ F<‏ مدير هم 
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(ಗಿ)‏ آخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۸۱۷؛ وينظر مجمع الزوائد للهيشمي 18/4 طبعة دار الريان للتراث ودار 
الکتاب العربي. 

(۲) قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 77 (۷/۱) بشأن الأسواق المالية. 

[ಟ್ಟ‏ مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۱/ ۷) بشأن الأسواق المالية. 


)۲۱ رقم‎ ಆಮು 


الاوراق الْمَاليَحُ 


LS) 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
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رقم الصفحة 
التقدیم AN‏ 
نص المعیار ಚ್‌‏ ೌ مس اه ا ೋ‏ مها 1 1 ಯೋ‏ 
۱- نطاق المعیار CEA ು‏ 
| أحكام إصدار الأسهم ERS es aaa‏ ازع ام ಯೂ  ೋ‏ 
۳- أحكام تداول الأسهم ತಾ ೈ ೈ ೈ ರುತ‏ ی( 
6 - حکم |صدار السندات ಕ ೈ್ಕ್ಕ‏ وک ۱ 
-٥‏ حکم تداول السندات 人‏ 
*- البدیل الشرعي للسندات ರ ಚ ಗ ಊ_,- ು ಬ ಸ್ತ್ಮ‏ 
۷- تاريخ إصدار المعیار EO O ್ತ್ನು‏ 
اعتماد المعیار 和‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار ಫ್‌ ಹಹ್ಮ್ಮರರ್ಯು‏ 2 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار CEN O‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية کی سا رات و ಆ. ಸ‏ 
ج- التعریفات موم مد مد ولق موه مه وه ಹ ಲ ಲೋಬೋ‏ 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام أسهم الشركات المساهمة والضوابط الشرعية التي 
يجب أن تراعيها المؤسسات المالية الاسلامیة" في إصدارها وتداولها. كما يهدف إلى بیان أحكام 
السندات التى تصدر بفائدة ربوية. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): الأوراق المالية (الاسهم والسندات) سس ۳۹ 6 


ص‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها؛ بما في ذلك الاستثمار فيهاء 


والمتاجرة بهاء 


وإجارتهاء وإقراضهاء ورهنهاء والسلم فيهاء وحکم إبرام العقود المستقبلية وعقود 


الاختیار وعقود المبادلات علیها. 
كما يتناول هذا المعیار السندات التي تصدر بفائدة ربوية من حيث حکم إصدارها وتداولهاء 
ولا یتناول هذا المعیار كوك الاستثمار؛ لآن لها معیاژا خاضا بها. 


؟. أحكام |صدارا لأسهم: 


۱/۲ 


۲/۲ 


۳/۲ 


/۲ 


يجوز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي آنششت الشركة من أجله مشروعًاء بالا 
يكون الغرض من إنشائها التعامل في آمور ಯೂ‏ مثل تصنيع الخمور أو الاتجار 
في الخنازیر أو التعامل بالرباء فان كان غرضها غير مشروع حرم إنشاء الشركة 
وحرم تبعًا لذلك إصدار الأسهم التي تتکون منها هذه الشركة. 

يجوز إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات الم صدار 
ما دامت تلك النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا. وینظر البند (5/ /١‏ ۲/۲) من المعيار 
الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشرکات الحديثة. 

يجوز |صدار ದ‏ لزيادة رأس مال الشركة إذا آصدرت بالقيمة العادلة 
للأسهم القديمة إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة واما بالقيمة السوقية 
سواء بعلاوة إصدار أو حسم إصدار. وينظر البند (۱/4/ ۲/ 4( من المعيار الشرعي 
رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. 

يجوز ضمان الاصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان» وهو الاتفاق عند تأسيس 
الشركة مع من يلتزم بشراء جميع الإصدار من الأسهم أو بشراء جزء من ذلك 
ಲ್ಸ‏ وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب بالقيمة ಯ‏ في كل ما تبقى مما لم 
يكتتب فيه غيره» ويجوز الحصول على مقابل عن العمل مثل إعداد الدراسات أو 
تسويق الأسهم» سواء قام بهذه الأعمال المتعهد بالاكتتاب أو غيره إذا لم يكن هذا 
مقابلا عن الضمان. وينظر البند (5/ /١‏ ۲/ 4) من المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن 
الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. 


25 ر الها الشوعية 


9/۲ يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاکتتاب بأداء ة قسط وتأجیل بقية الأقساط» شريطة 
أن یکون التفسیط شاملا جميع الاسهم وأن تبقی مسوولية الشركة بة بقيمة الأسهم 
المکتتب بها. وینظر البند (۱/۶/ ۲/ ۵) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
(المشاركة) والشر کات الحديثة. 

۲ لا يجوز |صدار آسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى إعطائها الأولوية عند 
التصفية أو عند توزیع الأرباح. ویجوز |عطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور 
الاجرائية أو الاداريق بالاضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصویت. وینظر 
البند (5/ )١4 /7 /١‏ من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشارکة) 
والشركات الحديثة. 

۷/۲ لا يجوز إصدار أسهم الت 4 وهي التي تعطى للشريك عوضًا عن أسهمه التي 
ردت إليه قيمتها تدريجيًا من خلال الأرباح في أثناء قيام الشركة» وتمنحه بدلا عن 
ذلك سهم تمتع يخوله الحقوق التي لأسهم رأس المال إلا في الأرباح واقتسام 
موجودات الشركة عند حلها؛ حيث يعطى مالك أسهم التمة نصيبًا من الأرباح 
آقل مما يعطاه مالك أسهم راس المال كما لا یکون لمالك سهم ال نصيب فى 
موجودات الشركة عند حلّها إلا بعد أن يستوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة 
آسهمهم. وينظر البند (۱۵/۲/۱/۶) من المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
(المشاركة) والشركات الحديثة. 

۲ تعد شهادة ಟ್ಟು‏ وثيقة تثبت شرعا ملكية المساهم لحصة 
شائعة في موجودات الشركة» ويجوز أن تكون هذه الوثيقة قة باسم المالك أو لامره» 
أو لحاملها. 


۳. أحكام تداول الأسهم: 


(1) 


ಟ್ಟ‏ السهم حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة» كما يمثل حصة شائعة في 
موجوداتها وما يترتب عليها من حقوق عند تحول رأس المال إلى أعيان» ومنافع» 
وديون ونحوهاء ومحل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة ئة , 


ينظر: (مستند الأحكام الشرعية) المشتمل على أن جواز تداول أسهم الشركات التي تمثل موجوداتها أعيانا 
ومنافع مع دیون ونقود تزيد عن الأعيان والمنافع مشروط بالا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث» وذلك 


ليصح اعتبار الديون والنقود تابعة لها. (وهذا الهامش التوضيحي لاستكمال نص المعيار تمهيدًا لسلوك 


إجراءات تعديله لاحقا إن شاء الله تعالى). 
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۳/۳ 


۳/۳ 


وولف 


يجوز شراء آسهم الشرکات المساهمة وبیعها حال آو اجلا فیما يجوز فيه التاجيل 

إذا كان غرض و نشاط الشركة ಲ‏ آکان استثمارًا -أي اقتناء السهم بقصد 

ربحه- أم متاجرة؛ أي بقصد الاستفادة من فروق الأسعار. 

الاسهام أو التعامل لأجل التغییر: 

يجوز الاسهام أو التعامل لأجل التغییر لمن كان له القدرة على التغییر باتخاذ قرار 

التحول وفقا للشريعة في آول اجتماع للجمعية العمومية أو بالسعي للتغيير مع مراعاة 

البند (۳/ 1/4). وینظر المعیار الشرعي رقم (5) بشأن تحول البنك التقليدي إلى 

مصرف سلامي. 

المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجر :) في أسهم شرکات أصل نشاطها حلال» 

ولكنها تودع أو تقترض بفائدة: 

الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل 

أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع کون أصل نشاطها مباخاه ويستثنى من هذا 

الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآنية: 

۳ لا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالرياء 
أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه. 

۳ الا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالرباء سواء أكان قرضًا طویل الأجل 
أم قرضًا قصير الأجل ۳۰/ من القيمة السوقية (Market Cap)‏ لمجموع 
أسهم الشركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. 

۳ ألا يبلغ إجمالى المبلغ المودع بالرباء سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة 
أو متوسطة أو طويلة ۰ من القيمة السوقية ಲ)‏ 14/1 لمجموع 
سهم الشركة علمًا بأن الایداع بالربا حرام مهما كان مبلخه. 

۳ ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5./ من إجمالي 
إيرادات الشركة» سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن 
تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفضاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها 
ويراعى جانب الاحتياط. 

۳ يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق. 


تلك الشركات وفقا لما يأتى: 


5 سس المعاییر الشرعية 
١/5/5 ۳‏ يجب التخلص من الایراد المحرم- ಲ‏ ناتجًا من 
النشاط أو التملك المحرم. أم من الفوائد- على من كاذ مالگا 
للأسهم سواء آکان مستثمرًا آم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية» ولو 
وجب الاداء عند صدور القوائم المالية النهائية» ರ‏ أكانت ربعية 
أم سنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة 
المالية التخلص. 

۳ 7/4/” محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم» سواء 
أوزعت أرباح أم لم توزع» وسواء أربحت الشركة أم خسرت. 

۳ لايلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من 
عمولته أو آجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. 

۳ يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة 
مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم 
تلك الشركة» فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد 
الأسهم المملوكة لذلك المتعامل -فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا 
أوغير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه. 

۳ لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم -الواجب التخلص منه- 
بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان 
ولو بدفع الضرائب. 

۳ تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير 
على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتهاء أما في 
حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر 
المحرم حتى يقوم بها بنفسه وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر 
أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين. 

۳ 7/5 تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة 
غيرهاء وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة 
للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير. 

۳ 8/4 يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسهام أو التعامل» فإذا 
اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار. 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): الأوراق المالية (الاسهم والسندات) و۳ ع 
۳ لا يجوز شراء الاسهم بقرض ربوي من السمسار أو غیره (بیع الهامش 144807( 
كما لا يجوز رهن السهم لذلك القرض. وینظر البند (۱/4/ 1/۲) من المعیار 

الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشرکات الحديثة. 

۳ لا يجوز بیع آسهم لا يملكها البائع (البیع القصير - 5180875418( ولا ثر لتلقي 
وعد من السمسار باقراضه إياها في موعد التسلیم. وینظر البند (۷/۲/۱/4) من 
المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشر کات الحديثة. 

۳ يجوز لمشتري السهم أن یتصرف فيه بالبیع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمام عملية 
البیع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التسجیل النهاتي له .CSETTLEMENT)‏ 

۳ يجوز للجهات الرسمية المختصة تنظیم تداول الاسهم بالا تم إلا بواسطة سماسرة 
مخصوصین ومرخص لهم بذلك العمل لتحقیق مصالح مشروعة. وینظر البند 
ಲ್‌ [ಟ್ಟ‏ الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشرکات 
الحديثة. 

۹/۳ لا يجوز إقراض أسهم الشركات. 

٠١ ۳‏ يجوز رهن الأسهم المباحة شرعاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون موجودات 
الشركة نقودا أو أعيانًا أو دیوتا؛ أو مشتملة على النقود والأعيان والدیون» سواء أكان 
فيها صنف غالب» أم لم يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. 

۳ لا يجوز السلم في الأسهم. 

۳ لا يجوز إبرام عقود المستقبليات (Futures)‏ على الأسهم وينظر البند(0/١)‏ من 
المعيار الشرعي رقم (۲۰) بشأن بیوع السلع في الأسواق المنظمة. 

۳ لا يجوز إبرام عقود الاختيارات )000072( على الأسهم وينظر البند (0/ ۲) من 
المعيار الشرعي رقم (۲۰) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة. 

۳ لا يجوز إبرام عقود المبادلات المؤقتة (Swaps)‏ على الأسهم أو عوائدها. 

۳ لا يجوز إجارة الأسهم سواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر لها وإعادة مثلها 
كما يجري في أسواق البورصات. أم لقبض أرباحهاء أم لإظهار قوة المركز المالي 
للمستأجر أم لغير ذلك. 

۳ تجوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه 
العمل في أسواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. 


ಲಾ ಲಾ ಲಾರಾ ಸ 5‏ ب المعايير الشرعية 
۳ لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودًا فقط» سواء في فترة 
الاکتتاب أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إلا بالقيمة 

الاسمية وبشرط التقابض. 

۳ لا يجوز تداول آسهم الشرکات إذا كانت موجوداتها ديونًا فقط إلا بمراعاة أحكام 
التصرف في الدیون. 

۳ إذا كانت موجودات الشرکات مشتملة على أعيان ومنافع ونقود ودیون فیختلف 
حکم تداول آسهمها بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول 
به» فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول 
آسهمها جاتز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدیون شريطة ألا تقل 
القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة ۸۳۰ من إجمالي موجودات 
الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما في حکمها؛ أي 
دیون الشركة على الغیر وحساباتها الجارية لدی الغیر والسندات التي تملکها وتمثل 
ديوا. بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والدیون لکونها حینئذ تابعة. 
آما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو الفضة 
ಕ‏ العملات (الصرافة) فانه يجب لتداول آسهمها مراعاة أحكام الصرف وإذا كان 
غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الدیون (التسهیلات) فإنه يجب 
لتداول آسهمها مراعاة أحكام الدیون. 

۳ يشترط لتطبیق ما ورد في البند (۳/ ۱۸) ألا یتخذ ذريعة لتصكيك الدیون وتداولها 
بضم جزء من الأعيان والمنافع إلى الدیون حيلة لتصكيك الدین. 

؛. حکم |صدارالسندات: 

يحرم إصدار جمیع آنواع السندات الربوية وهي التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض 
وزيادة على أي وجه کان» سواء آدفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض. آم دفعت على آقساط 
شهرية» آم سنوية» أم غير ذلك» وسواء آکانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند» كما في آغلب 
آنواع السندات آم خصمًا منهاء كما في السندات ذات الکوبون (العائد) الصفري. وتحرم كذلك 
السندات ذات الجوائز» سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية. 
۵. حکم تداول السندات: 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): الأوراق المالية (الاسهم والسندات) سس 6ع ع ت 
7 البدیل الشرعی للسندات: 


البدیل الشرعي للسندات هو الصكوك الاستثمارية» وینظر المعیار الشرعي رقم (۱۷) بشأن 


۷ تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۰ ربیع الأول ۱۶۲۵ ه_یوافقه ۲۰ آیار (مایو) 5 ۲۰۰ م. 


alcaleale 


و ق ___المعایی الشعية 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معیار الأوراق المالية (الاسهم والسندات) في اجتماعه الثاني عشر 
المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۳۰۱-۲۲ ربیع الأول ۱6۲۵ ه-یوافقه ۱۹-۱۵ آيار 


alcaleale 
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تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول 57١ه‏ يوافقه ۱۹ آيار (مایو) 5 ۲۰۰م» وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


اال _المعایی الشرعية 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۲۲ه- 
يوافقه 4 ۲۸-۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱ في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي عن الأوراق 
المالية (الأسهم والسندات). 

وفي يوم ۲۵ رجب ١477‏ هيوافقه ۲ تشرين الأول ಟಟ‏ قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

وفي الاجتماع رقم (1) للجنة المعايير الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاريخ ١5‏ و۱۵ محرم 
4ه يوافقه ۱۷ و۱۸ آذار (مارس) ۲۰۰۳م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة» 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 
من ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۷) للجنة المعايير الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاريخ ۱6و۱۵ صفر 
4 ١ه‏ يوافقه ۱۲و۱۷ نیسان (إبريل) ۳٠٠۲م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ماتم من 
مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات» كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها 
المنعقد بتاريخ 75و75 ربيع الاخر 57١هيوافقه‏ ۵ ۲و۲ حزيران (يونيو) ۴٠٠۲م‏ وأدخلت 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ಚು‏ اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم )٩(‏ المنعقد في عمان-المملكة 
الأردنية الهاشمية بتاریخ ۲۳و۲4 جمادی الأولى 6 ۱۶۲ ه-یوافقه ۲۳وء ۲ تموز (یولیو) ۰۳ 人‏ 
وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۱) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۸-۲ رمضان 5 ۱۶۲ هيوافقه ۲۷ تشرین الأول (أكتوبر) 
إلى ۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۲۰۰۳ وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر 
[رسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في 
جلسة الاستماع. 
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عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ ذو القعدة 4 ۱6۲ ه یوافقه 
۱ کانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م» وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشارگا یمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ಯೋ‏ المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالهاء وقام آعضاء من لجنتي المعایبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۳۰ ذو القعدة ‏ ۱6۲ ه-یوافقه ۲۲ كانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م الملاحظات التي 
آبدیت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلتا التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۲۵ صفر ۱۲۵ ه-یوافقه ۱۵ نیسان (إبريل) 5 ۲۰۰م. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۲) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۳۰-۰۲ ربیع الأول ۱6۲۵ ه-یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) 5١٠٠م‏ التعدیلات التي اقترحتها لجنة 
المعاییر الشرعية ولجنة الصياغة» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع 
في بعض البنود» وبالاغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


aleaeleel6 


ಆ ایو‎ 28 2 


ملحو (ب) 


إصدارالأسهم: 
٠‏ مستند جواز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعا: هو 


(1) 
(1) 


مستند جواز شركة المساهمة» وهو عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط» 
8 الدالة على إباحة الشركة» وعموم الادلة الدالة على إباحة العنان والمضاربة 
والمساقاة والمزارعة. فإن العنان أصل في جواز الاشتراك بين ಬಯ‏ بمالیهما وبدنیهما» 
كما آن كلا من المضاربة والمساقاة والمزارعة أصل في جواز الاشترالك بالمال من جانب 
والعمل من جانب آخر» سواء آکان محل العقد من النقدین» كما في المضاربة» آم كان من 
الأعيان الثابتة التي تنمی بالعمل عليهاء كما في المساقاة والمزارعة. والأدلة في ذلك كله 
معلومة. 

مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه تعهد لا یوخذ ಬೂ‏ مقابل» وهو أخذ العوض 
ಟೂ‏ وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

مستند عدم جواز إصدار الأسهم الممتازة مالیا أي بأمور غير إجرائية أن ذلك يؤدي إلى قطع 
الاشتراك في الربح» ووقوع الظلم على الشركاء الا خرین(. 

مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم لإطفائها هو حقهم 
في الربح» ولأن إطفاءها صوري» وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين عند التصفية. 

مستند جواز أن تكون الأسهم اسمية» أو إذنية» أو لحاملها هو أن الشارع قد رغب في توثيق 
الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرهاء ولكنه لم يحدد لذلك شکلا معيتاء فإذا تم ذلك -في باب 
الشركات ‏ بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء كان ذلك جائزًاء كما أنه إذا تم ذلك 
بكتابة أسماء الشركاء في سجلات خاصة أو في إشعارات» أو بي طريقة آخری» أو لم 
تكتب الأسماء أصلًا - لا في صكوك ولا في غيرها - فإن ذلك جائز. 


قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۱/ ۷) بشأن الأسواق المالية. 
السابق: نفس الموضع. 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): الأوراق المالية (الاسهم والسندات) سس ۱و ت 
تداول الأسهم: 


(۳ 


(0) 


مستند جواز بیع وشراء سهم الشركات المساهمة إذا كان نشاط الشركة ಮ‏ الاسهم 
ملك للشريك له أن یتصرف فیها بما یشاء من بیع أو هبة أو غير ذلك» لا سیما وقد أذن کل 
واحد من الشرکاء بمثل هذا التصرف. من خلال قبولهم لنظام الشركة» ودخولهم فیها على 
ذلك. 

مستند جواز المساهمة لمن كان قادرًا على التغيير» أو یسعی للتغيير» هو أن ذلك وسيلة 
لتغيبر المنكرء ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة. 
وقد صدرت بذلك ಅಜಿ‏ من ندوة الأسواق المالية". 

مستند استثناء التعامل بأسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكن تودع أو تقترض بالفائدة 
هو تطبيق قاعدة رفع الحرج والحاجة العامة» وعموم البلوی» ومراعاة قواعد الكثرة والقلة 
والغل 2 وجواز التعامل مع من كان غالب آمواله my‏ والاعتماد على مسألة تفريق 
الصفقة عند بعض الفقهاء”*» وعلی ذلك فتاوی معظم هيئات الفتاوی والرقابة الشرعية 
للبنوك الإسلامية””. 

مستند عدم جواز شراء الأسهم برض ربوي من السمسار أو غيره هو ما في ذلك من 
المراباة» وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آکل الربا وموکله وكاتبه 
وشاهدیه. 

ولا في ملکه وهو منهي عنه شرعا. 

مستند جواز التصرف في الأسهم ولو لم يتم التسجیل النهاتي لها هو انتقال الضمان إلى 
المشتري وذلك بالقبض الحكمي الذي یخوله التصرف فیما اشتراه. 

المنعقدة بدولة البحرین في جمادی الأولى ۱6۱۲ه-- نوفمبر ۰۱۹۹۱ 

الفروق للقرافي (4/ 4 ۱۰) والموافقات (۱/ ۳۷) وأحكام القرآن لابن العربي (5/ 4 ۱۸۰) وقواعد الأحكام 
في مصالح !0%( 6۱۸۰۱ ٤٥-٤١‏ . 

بدائع الصنائع (۲/ 64 ۱) والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۱۱6-۱۱۲ والبيان والتحصیل (۱۸/ ۱۹6- 
٥‏ والمنثور في القواعد (۲/ ۲۳۵). 

پراجع: فتح القدیر (5/ )٩۰-۸۹‏ وعقد الجواهر الثمينة (4۳۹/۲) والشرح الکبیر مع الدسوقي (۳/ ۱۵) 
والروضة (۳/ ٩-۰‏ 4۲) ومجموع الفتاوی (۲۹/ 8۸). 

منها هيئة الراجحي في قرارها رقم 4۸۵ ۸/۲۳/ ಹ‏ 


ಲಾ ಲ ಲಾ ರಾ ಲಾ ಸ್‌ 05‏ لل يي المعاییر الشرعية 

* مستند عدم جواز إقراض آسهم الشرکات هو أن الأسهم وقت الرد ليست -بالنظر إلى ما 
تمثله - مثلا لها وقت القرض بسبب التغیر المستمر لموجودات الشركة. 

。 مستند جواز رهن الاسهم هو أن القاعدة المقررة أنه يجوز رهن کل ما يجوز بیعه؛ والأسهم 
يجوز بیعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاستیثاق بالدین؛ للتوصل إلى استیفائه 
من ثمن الرهن» إن تعذر استیفاژه من ذمة الراهن» وهو الأمر الذي یتحقق برهن الأسهم» 
فکان جائدًا 

* مستند عدم جواز السلم في الأسهم هو أن محل السلم هو الدین لا العين» وآسهم الشرکات 
لا تأتی فیها إلا لتعبین من خلال ذكر اسم الشركة التي يراد السلم فيهاء وذلك یجعل السهم 
عينًا ಟ್ಟು‏ الذمة» فلم تكن محلا لعقد السلم أصلاء كما أن السلم في الأسهم 
يتضمن بيع الأعيان غير المملوكة وذلك لا يجوز كما أنه لا یمن انقطاع أسهم الشركة 
المعينة من السوق» وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. 

٠‏ مستند عدم جواز إبرام العقود المستقبلية على الأسهم: أن تلك العقود تتضمن اشتراط 
تأجيل تسليم المبيع المعين وهو الأسهم وهذا محرم لا يجوزء ثم إن البائع لا يملك - في 
الغالب - الأسهم التي أبرم عليها عقدًا مستقبليّاه فيكون بائعًا لما هو مملوك لغيره» وهو مما 
لاخلاف بين أهل العلم في عدم جوازه» وهو أيضًا داخل ಪ‏ النصوص الشرعية 
الثابتة عن المصطفى ಸ್ಟ‏ الدالة على تحريم بيع الانسان ما لا يملكء كما أن غالب العقود 
المستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين» وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشروطًا 
في العقد؛ وإن كان غير مشروط في العقد فهو نوع منهء ثم إن المقصود من العقود القبض» 
وفي العقود المستقبلية ليس القبض مقصودًا للمتعاقدين أصلاء فكان فيها التزام وشغل لذمة 
كل واحد منهما بالدين بلا فائدة» إلا المخاطرة وانتظار الخسارة التي ستقع بأحد الطرفين 
لا محالة. 

。 مستند عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم هو أن حق الاختيار - الذي هو محل 
عقود الاختيارات المتعامل بها في الأسواق المالية - لا يدخل في الحقوق التي يجوز بيعها؛ 
وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاء وإنما ರ‏ بعد إنشائه لا يتعلق 
پمال» وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو حق البيع أو الشراء وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز 
بيعها إذا لم تتعلق بمال كحق الشفعة» وحق الحضانة» وحق القصاص. فالحقوق غير الثابتة 
- كحق الاختيار - من باب آولی» يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيارات قائم على 
الغرر والغرر منهي عنه» كما أن التعامل في عقود الاختيارات قائم على القمار والميسر 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): الأوراق المالية (الاسهم والسندات) 5120 
بالنسبة لمشتري حق الاختیار وبائعه على السواء وذلك في الحالات التي تنتهي بالتسوية 
النقدية بين الطرفین» ثم إن عقد الاختیار یدخل في بیع الانسان ما لا يملك» |ذا كان محرر 
اختیار الشراء لا يملك الاسهم أو السلعة التي التزم ببیعها» وبیع ما لا يملك محرم شرعا. 

ದ‏ مستند عدم جواز إبرام عقود المبادلات على عوائد الاسهم هو أن تلك العقود تتضمن الربا 
بنوعیه إذا كانت النقود من عملة واحدة أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين» وبي الدین 
بالدین لأنه عقد مؤجل فيه العوضان. والغررٌ لجهالة مقدار النقود عند ಜ್‌‏ والقمار 
لأن المقصود من هذه العقود المحاسبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسهم ولیس 
التقابض الذي هو مقصود العقود فکان آحد العاقدین غانمّا والآخر غارمّا ولا بده وهذا 
حقيقة القمار وکل واحد من هذه المحاذیر كاف وحده في تحریم هذا النوع من العقود» 
فکیف بها مجتمعة؟ 

。 جواز تداول آسهم الشرکات المشتملة على نقود أو دیون دون مراعاة أحكام 
الصرف أو التصرف في الدیون ولو كانت آکثر من النصف؛ هو آنها تابعة» ویختفر في التوابع 
ما لايغتفر في غيرها لکن إذا كانت الأعيان والمنافع آقل من الثلث فانه لا يجوز تداول 
الأسهم إلا بمراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدیون؛ لأن الأعيان والمنافع في هذه 
الحالة قليلة فلا يمكن اعتبار الديون والنقود تابعة لهاء فتكون مقصودة بالعقد أصالة فيشترط 
فيها الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة. 

* مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على دیون ونقود إذا كان غرض الشركة 
ونشاطها هو التعامل في الأعيان والمنافع دون نظر إلى نسبة الديون والنقود هو ما يأتي: 
۱- حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: «من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن 

ಬ على جواز ذلك دون نظر إلى جنس‎ ಟು 
وعموم لفظ «مال» في الحديث يتناول جميع أحواله؛ نقدًا كان أو دینا أوعرضًاء‎ 
على أن كونه دیا أو نقدًا أو قليلًا أو كثيرًا في مقابلة ثمن العبد‎ ಲ್ಪ قلیلا أو‎ 
غير معتدٌ به في الحكم؛ لأنه حینثذ تابع غير مقصود بالعقد أصالة.‎ 

وقدروى الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع عليه عندنا 
أن المبتاع إذا اشسترط مال العبد فهو له» نقدًا كان أو دینا أو عرضًا يعلم أو لايعلم» 


(ಸ)‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» صحيح البخاري كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
أو في نخل (۲۲۵۰)» صحيح مسلم كتاب البیوع» باب من باع نخلا عليها ثمر(۱۵6۳). 


5-7-3೫೫.‏ الا لري 


وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به» كان ثمنه نقدًا أو ديتا أو عرصًا)'. اه. 

۲- حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع»”". فالحديث دليل على جواز اشتراط المشتري للثمرة مطلقًا سواء 
بدا صلاحها أو لم ییك مع ثبوت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما في 
حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله و عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه””". 
لكن لما كانت الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة 
بالعقد. 

ಈ‏ القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن (التابع تابع)» والناظر في هذه القاعدة 
وماتفرع عنها من قواعد» وما بني عليها من فروع» يدرك أن هذه القواعد تفيد 
بمجموعه: أن التابع يتبع أصله» وأنه لا يفرد بحكم» وأنه يملك بملك أصله» وأنه 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول المتبوعة. 
ومن المسائل التي فرعها آهل العلم على هذه القاعدة ما يأتي: 

4 تبعية مالم يتم صلاحه من الثمر لماتم صلاحه وان كان الذي صلح من 
الثمرة قليلاء قال في «کشاف القناع» ما نصه: «... وصلاح بعض ثمرة شجرة 
في بستان صلاح لها أي للشجرة وصلاح لسائر النوع الذي في البستان 
الواحد... وإنما صح مع ما بدا صلاحه ರು‏ له». 

ب- بیع الدار المموه سقفها بالذهب بذهب. أو بالفضة بفضة وبيع السيف 
المحلى بالذهب بذهب وبيع اللبن بلبن» أو ذات الصوف بصوف.. إلخ. 


اصدارالسندات: 
。 إصدار السندات الربویة: آنها تمشل في حقیقتها قرضًاء وینطبق علیها معنی 


(1) 
(1) 


(۳) 
(ಟಿ 


القرض في حقيقته الشرعية» ولما كان کل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ریا وكان إصدار 
ಒಟು!‏ قائمًا على الاقراض بفائدة كان إصدارها محرمّا شرعا. 


ینظر الموطأ. 

متفق عليه واللفظ للبخاريء البخاري کتاب المساقات؛ باب الرجل یکون له ممر أو شرب في حائط أو في 
نخل (۲۲۵۰)» صحیح مسلم کتاب البیوع» باب من باع نخلا علیها ثمر (۱۵6۳). 

متفق عليه. 

کشاف القناع (۳/ ۲۸۷)» وینظر: المغني (7/ ۱۵). 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): الأوراق المالية (الأسهم والسندات) ₹೦೦ 一‏ 3 
تداول السندات: 

* مستند تحریم تداول السندات: ما تقرر من حرمة إصدارها؛ بسبب اشتمالها على الربا؛ 
وذلك أن لفظ التداول يفيد معنی الاستمرار وتناقل السند من ید إلى يد محملا بفوائده 
الربوية» وهذا يعني أن مشتري السند یظل دائنًا للشركة المصدرة» ویتقاضی على دینه فوائد 
ربوية» وذلك محرم في شرع الله» فکان التداول المودي إلى ذلك محرمًا. 


ಫಲಂ 


وو س المعاير الشرعية 


ملحو (ح) 
التعريفات 
السهم: 


هو: حصة الشريك في موجودات الشركة ممثلة بصك قابل للتداول. 
العقد المستقبلي: 

عقد ملزم قانوتًاء يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المستقبليات» لبيع أو شراء سلعة 
أو أداة مالية في زمن لاحق في المستقبل» ويتم تنميطه تبعًا لكمية ونوعية موضوعه» مع ذكر تاريخ 
ومكان التسليم. آما الثمن فهو العنصر المتغیر الوحيد فيه» فيتم معرفته في قاعة التداول. 
عقد الاختيار: 

عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشراء أو بيع شيء معين ك(الأسهم أو السلع 
أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا 
الحق. 
عقد مبادلة عوائد الأسهم: 

هو: الاتفاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحق لمعدل العائد على سهم معين» 
أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم» أو أصل مالي آخر. 
السند: 

هو: ورقة مالية تصدرها المنشآت التجارية والحکومات لتقدرض بموجبها آموالا لآجال 
طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية» وقد تصدر بخصم من قيمتها الاسمية. 


67 رقم‎ ಆಯು 
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رقم الصفحة 
التقدیم ಇ ರರ್ಮ್ಗಾಾ್ಸೂ ``  ೈು ರುತ‏ 
نص المعيار ಹಟ‏ جوت واو ل SE‏ لال دن ةب ل ಜರ‏ 
۱- نطاق المعیار ಮ ಚ್‌, ೈ ಒರ‏ 
۲- تعریف الامتیاز SS ಟಫ್‌ ಫಿ‏ بویت 2۱ 
۳- مشروعية عقود الامتياز ا ا 
- منح الامتیاز O ್ರೌಶತ್ರ್ಸತಾಹಹ ಹ ಹ ರ್ರ ಚ‏ 
-ಂ‏ عقود امتیاز استغلال المعادن أو المیاه وما في حکمها (امتیاز الاستغلال) 1( .111 ತ‏ 
-٦‏ عقود امتیاز إنشاء المشروعات (امتیاز الانشاء) EOE ಚ್‌‏ 
۷- تطبیق المؤسسات عقود الامتیاز للاستغلال مت وج مه هه ره ام هو و ۹۵ ۶ 
۸- تطبیق المؤسسات عقود الامتياز للإنشاء E E‏ 
9- التصرف في الامتياز EW O‏ 
۰- عقود امتياز الادارة 5 
۱- تاريخ إصدار المعیار 人‏ 
اعتماد المعیار 人‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 990 Ve‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار SRS‏ 1 1 ۱ 
ب- مستند الأحكام الشرعية لاح سي a‏ لح ಫೋ ಠೊ‏ ل ಮ ಅ ಪೊ‏ 


aleeleel6 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


ال / و 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام عقود الامتیاز المتعلقة باستغلال المعادن أو المياه وما في 
حكمها (امتياز الاستغلال)» والمتعلقة بإنشاء المنشآت والمشروعات الخدمية (امتياز الانشاء)» 
والمتعلقة بادارة المرافق الحكومية المتاحة للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التکییف الشرعي 
لتلك الأنواع» وما يتعلق بها من تصرفات وحقوق وواجبات» وكيفية تطبيقها لدى المؤسسات 
المالية الاسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)2©. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


2 الامتياز امسق رب‎ ಚ ಚಚ 


ص‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار الأحكام الشرعية الأساسية لعقود الامتیاز المتعلقة بالاستغلال» 

أو بالانشاء أو بالإدارة» وتطبیق الموسسات لها. 

ولا یتتاول هذا المعیار حقوق الامتیاز القانونية أو الاتفاقية التي هي من الحقوق العينية 

التبعية. كما لا يتناول امتياز رخیص» لحاجته إلى معیار خاص به. - 

؟. تعریف الامتياز: 
المقصود بالامتیاز -في هذا المعیار- منح طرف لا خر حق الاستغلال أو الانشاء أو الادارة 
ممن يملك هذا الحق بمقابل یتفق علیه. 

۳ مشروعية عقود الامتیاز: 

۳ إن عقود الامتیاز التي تناولها هذا المعیار مشروعة» وفق ما اشتمل عليه من ضوابط 
شسرعية ما دامت تلك العقود لا تش جمل على ما بخالف آحکام ومبادی ಹ‏ 
ಟಟ,‏ وهي من الوس‌ائل التي بها تتحقق المصالح العامة المنوطة بولي الأمرء 
أو المصالح المستهدفة للمتعاقدین. 

۳ لا مانع شرعا من تنظیم الاجراءات اللازمة لمنح الامتیازات وفرض الرسوم علیها» 
أو اشتراط المقابل على النحو المتعاقد علیه» إذا خلت عن الربا والغرر وغیرهما من 
المحظورات. 

.٤‏ منح الامتیاز: 

یراعی في منح الامتیاز العدالة وتکافو الفرص وتحقیق المصالح العامة. 

6. عقود امتیاز استغلال المعادن أو المياه وما في حکمها (امتیازالاستغلال): 

٥‏ تعریف عقود امتباز الاستغلال: 
عقد امتیاز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبیعی أو اعتباري (موسسة) 
یعطی صاحب الامتیاز ಹೊ‏ قر فى استفلال المع ادن آو المیاه وناق حکمها 
ااا لقاء مقابل كما سيأني في البند (۵/ ۳). ۱ 


کي المعاییر الشرعية 
1/9 الاجراءات النظامية المتعلقة بامتیاز الاستغلال: 
۱/۲۵ الترخیص بالاستطلاع: 
للدولة أن تشترط الحصول على الاذن (الترخیص) بالاستطلاع في منطقة 
محددة مقابل رسوم وأجور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولة» وهذا 
الترخیص لا يعطي صاحبه حقا منفردًا في المنطقة المحددةء ولا یعطیه الحق 
في آعمال الاستکشاف بالتنقیب والانشاءات اللازمة. 
۵ الترخیص بالاستکشاف: 
ಸ್ರ ಯ‏ أن تشترط الحصول على الاذن (الترخیص) للاستکش اف في منطقة 
محددة ولمدة محددة مقایل رسوم وأجور محددة تدفمهاالجهة اا ا 
الدولةء وهذا الترخيص بالاستکشاف قد يعطي للحاصل عليه حقّا منفردًا في 
المنطقة المحددة ಟೆ‏ مع حقه في القیام بالأعمال اللازمة للاکتشاف. 
۰ الحصول على امتیاز الاستغلال: 
في حالة اکتشاف المعدن أو المياه وما في حکمها من المرخص له 
بالاستکشاف فانه یتمتع بحق منفرد في الحصول على امتیاز الاستغلال في 
المنطقة المحددة في ترخیص الاستکشاف ما لم ينص الترخیص على غير 
ذلك. 
۵ في حالة عدم اکتشاف المعدن أو المياه وما في حکمها بعد الاستکشاف 
خلال المدة المحددة لا پشت للجهة المستكشفة بعد انقضاء المدة حق 
الحصول على امتياز الاستغلال. 
۰ للدولة أن تمنح امتياز الاستکش اف أو امتياز الاستغلال مباشرة دون 
ترتيب المراحل المشار إليها. 
0 في حالة طلب الدولة من جهة متخصصة الاستطلاع أو الاستكشاف 
لصالح الدولة» فإنه يطبق على هذه العلاقة أحكام الإجارة أو الجعالة. 
وينظر المعيار ಟ್‌‏ بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» 
والمعيار الشرعي رقم (۱۵) بشأن الجعالة. 
۰ التکییف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: 
استغلال المعادن ومصادر المياه وما شابهها لا يحصل إلا بالتنقیب عنها وهو عمل 


المعیار الشرعي رقم (۲۲): عقود الامتياز سس ۱۳و 多‏ 
مجهول مقداره» والمقابل الذي یحصل عليه صاحب الامتیاز مبلغ معلوم وهو حصة 
من الناتج محددة بالنسبة أو بالكمية. والتکییف الشرعي لهذه العقود هو آنها من 
صور الجعالة: فالدولة هي الجاعل» والمسسة المستخرجة هي العامل» والمقابل 
المحدد هو الجعل. وینظر المعیار الشرعي رقم (۱۵) بشأن الجعالة. 

۰ محال عقود امتياز الاستغلال: 
بما أن عقود الامتیاز تتم بين الدولة والاشسخاص الطبیعیین أو المعنویین فانه يراعي 
ما يأتي: 
۵۰ في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن ملكا للدولة» 
سواء استخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من الأراضي المملوكة ملكا 
خاصًاء فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز على جميع الأراضي العامة والخاصة. 
۵۰ في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك 
منافعها الحق في استغلال معادنها لصالحه نظير آداء ما یستحق للدولة 
تستثنی من تطبيق عقود الامتياز الأراضي الآنية: 
٥‏ الأراضي المملوكة ملكا ಟಿ‏ سواء كانت خالية أم مبنية. 
۵۰ الأراضي الموات التي تم تحجيرها بقصد الإحياء بضوابطه 
وشروطه الشرعية والنظامية. 
۵۰ الأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشخاص الطبيعيين أو 
المعنویین» سواء كان إقطاع تمليك. أو إقطاع إرفاق لمنافعها لمدة 
محددة. 
9/0 لوازم امتياز الاستغلال: 
الحصول على امتیاز الاستغلال بخول صاحبه ما یستلزمه الاستغلال مثل إقامة 
معامل التکریر والمعالجة وإيجاد وسائل النقل والمرافق اللازمة» فیکون له الحق 
المنفرد في ذلك ما دام حاترا للامتیاز. 
6 المثابرة على الاستغلال: 
تحدد عقود الامتیاز التزامات الحاصل على الامتباز باستمرار الاستغلال حسب 
مقتضی الاتفاق أو العرف» فإذا توقف بدون عذر يتم ಬ‏ لاستئنافٍ 
الاستغلال والمثابرة علیه» والا يحق للدولة |نهاء امتیازه. 


一 人 人 :人‏ المعاییر الشرعية 
6 تسعیر المنتحات وشراء الدولة لها: 

۰۵ يحق للدولة أن تحدد -مقدمًا- كيفية تصرف الحاصل على الامتیاز 

بحصته من المنتجات التي یستخرجها والمقابل الذي يحصل عليه حسب 

ما تقتضیه المصلحة العامة. 

۵۰ للدولة حق الأولوية في شراء الکمیات اللازمة لها من الانتاج بالاسعار 

والشروط المطبقة على الغير» بالإضافة إلى حصتها بموجب عقد الامتیاز. 

٥‏ انتهاء عقود امتياز الاستغلال: 
تنتهي عقود امتياز الاستغلال ಭು‏ العقد» أو باتفاق الطرفين على إسقاط باقي 
مدته» أو بنفاد المنتجات من محل الاستغلال» ویحق لأحد الطرفين إنهاء العقد إذا 
أخل الطرف الآخر بشروطه أو الالتزامات المترتبة عليه مع التعويض عن الضرر 
الفعلي الناشىء عن الإخلال. 
7 عقود امتیازانشاء المشروعات (امتياز الانشاء): 
۲ تعريف امتیاز الانشاء وصوره: 
۲ تععریف امتیاز الانشاء: 
عقد امتیاز الانشاء هو ಟೂ‏ بين الدولة وطرف آخر لاقامة مشروع یتعلق غالبًا 
بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة. 
۲ صور امتیاز الانشاء: 

ಟ್ಟ‏ أن ینشی الحاصل على الامتباز مشروعا بمواصفات معينة 
على أرض للدولة يكون مملوگا لهاء وتکون منافعه مملوكة لصاحب 
الامتیاز مدة معينة تعود بعدها للدولة. 

۲ أن ينشئ الحاصل على الامتیاز مشروعا بمواصفات معينة 
يكون ملكا له ولکن على أرض للدولة وینتفع به مدة معينة ثم يملّك 
إنشاءات المشروع إلى الدولة. 

۲ أن ينشئ الحاصل على الامتباز مشروعا بمواصفات معينة على 
آرض للدولة وتکون انشاءات المشروع أيضًا ملکا لهاء ویشترکان 
في إيرادات المشروع حسب الاتفاق» وذلك طوال مدة محددة يتم 
بعدها تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتیاز. 


المعیار الشرعي رقم (۲۲): عقود الامتياز سس و و ي 
۲ وفي الحالات الثلاث -المشار إليها في (57/ /١‏ ۲)- یترتب على الامتیاز 
منح الحاصل عليه الحق في تحصیل الرسوم أو الأجور عن تقدیم خدمات 
المشروع للجمهور. 
ಕ ۲‏ الشرعي لعقود امتیاز الانشاء: 

يختلف التكييف الشرعي لعقود امتیاز الانشاء بحسب ما يأتي: 

5 إذا کان التزام الحاصل على امتیاز الانشاء شاملا للعمل الانشائي 
وتقدیم الموادء فالعقد استصناع» وهذه هي الصورة الغالبة» وثمنه انتفاع 
صاحب الامتیاز بالمشروع لمدة محددة قبل تسلیمه للدولة. 

۲ إذا كان المشروع منشاً على أرض مستأجرة من الدولة والاجرة تسلیم 
المشروع البها بعد مدة معينة فإنها إجارة للأرض والأجرة هي المشروع 
نفسه المسلم في الأجل المتفق علیه. 

۲ التكييف الشرعي للمقابل عن عملية الانشاء: 

١‏ في الحالة التي يتم فیها تحدید ثمن [قامة المشروع باستغلاله فالعقد 
من قبيل الاستصناع بثمن یتمثل في الانتفاع بالمصنوع مدة معلومة قبل 
تسلیمه إلى المستصنع. 

۲ في الحالة التي يتم فیها تحدید ثمن [قامة المشروع بمبلغ مالي محددء 
يترك المشروع في حيازة صاحب الامتباز مدة محددة على سبیل التوثق لحقه 
في الحصول على الثمن من عوض منافع المشروع» مع حقه في المقاصة بين 
الثمن وعوض المنافع» فإذا حصل على الثمن قبل نهاية المدة رد المشروع 
لمالكه وإن لم يحصل على الثمن في هذه المدة بقي حق التوثق حتى يستوفى 
الثمن. 

لا,تطبيق المؤسيبات حقو لماز ಸೈ ಜಸ‏ 
يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاستغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة» أو بدخولها 
طرقًا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتيازء وذلك باستخدام إحدى الصيغ الآتية: 
۷ 1 الجعالة: 
یمکن تطبیق الجعالة أو الجعالة الموازية على آساس أن الجعل حصة معينة بنسبة 
شائعة من المنتج للحاصل على الامتیاز. 


و ب سد المعايير الشرعية 


۲/۷ 


۳/۷ 


4/۷ 


الإجارة: 

يمكن تطبیق عقد الاجارة وذلك بإيجار الدولة الأرض للحاصل على الامتيازء 
والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من ಜರ ಬ‏ يمكن للحاصل على الامتياز 
إجارة الأرض لغيره لانشاء المشروع عليها (إجارة من الباطن). 

المضاربة: 

یمکن تطبیق المضاربة» وذلك بتقدیم الدولة الأرض إلى الحاصل على الامتیاز 
بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية. 


المشاركة: 
يمكن في عقود امتياز الاستغلال تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم 
متناقصة على النحو الآتي: 


۱/۷ في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة 
للامتیاز بحصة من رأس ಬ್ಬ‏ اللازم» وتبقی المشاركة إلى انتهاء المدة 
المحددة لها. 

۷ في المشاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رس المال اللازم 
وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيًا إلى الدولة. 


۸ تطبیق المؤسسات عقود الامتياز للانشاء: 
يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للإنشاء بعلاقة مباشرة مع الدولةء أو بدخولها طرفًا 
بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز» وذلك باستخدام إحدى الصيغ الآتية: 


۱/۸ 


۲/۸ 


الاجارة: 

یمکن تطبیق عقد الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك باستعجار الحاصل على 
الامتیاز الأرض من الدولة بقصد البناء علیها ثم إيجار المشروع للدولة إيجارًا منتهيًا 
بالتمليك» كما یمکن للحاصل على الامتياز ٍجارة الارض لغیره لإنشاء المشروع 
علیها |جارة من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك. 

الاستصناع: 

یمکن تطبیق ಟೂ‏ الاستصناع والاستصناع الموازي بحيث تکون الدولة مستصنعًاء 
والموسسات ಯೂ‏ والحاصل على الامتیاز مستصنعًا موازيّاء وئمن الاستصناع 
ಆ‏ المصنوع لاستغلالها بتقدیمها للمستخدمین برسوم وآجور. 


المعيار الشرعي رقم (۲۲): عقود الامتياز سس وه رای 2 


۸ المشاركة: 
يمكن في عقود امتياز الانشاء تطبیق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة 


۱/۳/۸ في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة 
للامتياز بحصة من رأس المال اللازم» وتبقى المشاركة إلى انتهاء المدة 
المحددة لها. 

۸ في المشاركة المتناقصة تسهم الموسسة بحصة من رس المال اللازم 
وتتعهد المؤسسة أو الشركة المنفذة ببيع حصتها تدريجيًا إلى الدولة. 

9.التصرف في الامتياز: 
بما أن الامتياز حق مالي فإنه يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو جعله 
محلا للمشاركة أو تصكيكه؛ وذلك بالضوابط والشروط الشرعية ومراعاة قيود الجهة 
المانحة للامتياز. 
۰ عقود امتياز الإدارة: 
۰ تعريف امتياز الإدارة: 
هي عقود بين الدولة وأشخاص آخرين يتم بموجبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت 
عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور بما يحقق المصلحة العامة. 
۰ التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة: 

۱۳۳/۰ إذا حدد المقابل عن منح امتياز الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنسبة من 
إجمالي الایراد فان العقد بين الدولة وصاحب الامتیاز عقد إجارة وفي هذه 
الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز الادارة تحصیل رسوم عن منح الامتیاز 
وتكون من قبيل الأجرة المقدمة» بالإضافة إلى المقابل المستحق عن مدة 
الامتياز. 
وإذا حدد المقابل بنسبة من الأرباح (صافي الإيراد بعد المصروفات 
والمخصصات) فإن العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد مضاربة رأس 
مالها هو أصل المرفق أو المشروع. 

۰ في كلتا الحالتين المذكورتين في البند (۱/۲/۱۰) فإن العقد بين 
صاحب الامتياز والمستفيدين من المرافق والمشروع هو عقد إجارة أو عقد 
بيع حسب طبيعة النشاط. 


ا و۹ ___المعاییر الشرعية 
۰ |نهاء عقد امتیاز الادارة: 
امتی از الادارة عقد موقت بالمدة المحددة في منحه» وهو قابل للفسخ من قبل 
الدولة بمخالفة صاحب الامتیاز للشروط. أو إخلاله بالالتزامات المحددة في 
العقد. ویحق لصاحب الامتیاز التخلي عنه بشرط اتخاذ الإجراءات التي یتحقق بها 
عدم الاخلال بأداء الخدمات للجمهور. 
۰ تحدید آسعار الخدمات: 
يحق للجهة المانحة لامتیاز الادارة تحدید آسعار الحصول على الخدمات محل 
الامتیاز» وتعدیل الأسعار على نحو يحقق العدالة والمصلحة المشتر كة لصاحب 
الامتیاز والمستفیدین من خدمات المرافق أو المنشآت. 
۰ مراعاة الاشتراطات: 
يحق للجهة المانحة لامتي از الادارة أو من تیه القيام بالمراقبة والتفتیش للتثبت 
من مراعاة الاشستراطات والمواصفات المبينة في عقد الامتیاز مع توقیع الجزاءات 
الرادعة عن ال خلال بها والمحددة في العقد. 
۱ تاريخ إصدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول ۱۲ ه-یوافقه ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م. 


aleaeleal6 


الار اااي 0 ا ا 
اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معيار عقود الامتياز في اجتماعه الرابع عشر المنعقد في دبي خلال 
الفترة من ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱۶۲ هیوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ۲ آيار (مایو) ۲۰۰۵م. 


alcaleale 
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تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول ۱۲ ه_یوافقه ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (۲۲): عقود الامتياز سس وه E‏ 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3ل ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۲۲ه- 
یوافقه ۲۸-۲6 تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱م في مكة المکرمة إصدار معیار شرعي عن عقود 
الامتیاز. 

وفي يوم ۱۲ جمادی الأول ۱۶۲۳ ه-یوافقه ۲۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۲م» قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تکلیف مستشار شرعي لا عداد مسودة مشروع معیار عقود الامتیاز. 

وفي اجتماع رقم 0( للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ الأول من رجب 
۳ اه یوافقه ۸ آیلول «سبتمبر) ۲۰۰۲م في مملكة البحرین ناقشت لجنة المعاییر الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من 
ملاحظات. 

وفي اجتماع لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المشترك بتاریخ ۲۹ ذو القعدة 
اه یوافقه ۲۱ کانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م لمناقشة الملاحظات التي دنت في جلسة 
الاستماع التي عقدت في نفس الیوم بمملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشروع عقود الامتیاز 
وأدخلت التعدیلات. كما طلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ಲ‏ تم من 
مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد في دبي -الامارات العربية 
المتحدة- بتاریخ ۲۸ ربیع ಮ‏ ه-یوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) ۲۰۰6م» وأدخلت علیها 
بعض التعدیلات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان ۱۲۵ ه یوافقه ۱4-۱۰ تشرین الأول 
(اکتوبر) ۲۰۰ م» وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۲ ۱هیوافقه ۲۵ آذار 
(مارس) ۲۰۰۵م» وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلائین مشاركًا يمثلون البنوك المرکزیته 


ೌ% ا ____المعاییر الشرعية 
والمسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات. وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها؛ وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۱۵و۱1 ಹೂ‏ 577 ١هيوافقه‏ ۲۰و٦۲‏ آذار (مارس) ۰۵ ۰ الملاحظات التي 
آبدیت خلال جلسة الاستماع وآدخلتا التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱) المنعقد في مدينة دبي في الفترة من ۲۱- 
۳ربیع الأول ۱۶۲۲ ه-یوافقه ۳۰ نیسان (بریل)-۲ آيار (مایو) ٠٠٠۲م‏ التعدیلات التي اقترحتها 
لجنة المعاییر ಮೊಸ ಸೂ‏ التعدیلات التي رآها مناسبةء واعتمد هذا المعيار بالاجماع في 
بعض البنود» وبالاغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


acaleale 


2 وه بای‎ ॥; ರ ರರ. عقود الامتياز‎ ಚತ 


مُلحَول (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


امتيازاستغلال المعادن: 

。 الدولة لإجراءات الحصول على الامتياز لكل من الاستطلاع والاستكشاف 

والاستغلال للمعادن والمياه وما في حكمها هو أن وضع هذه النظم يحقق مصلحة عامة 

لمنع التنازع والتزاحم من المكتشف والاستكشاف لهاء ثم الانفراد بالامتياز لاستغلالها هو 

ما استدل به من اشترطوا الاذن لإحياء الموات» ومن المعلوم أن تصرف الإمام الحاكم على 
الرعية منوط بالمصلحة وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض. 

* مستند التفرقة بين الاستطلاع وكل من الاستكشاف والامتياز من حيث الانفراد بالحق في 
الأخيرين دون الأول هو أن الاستطلاع مجرد التحري والتوسم» في حين أن الاستكشاف 
يشبه (التحجير) في إحياء الموات؛ لأنهما تمهيد للاستغلال» فيستأنس له بحديث: «من 
أحيا أرضًا ميتة ಉಟ ಟಿ‏ 

* مستند أولوية من يكتشف المعدن في الحصول على امتياز استغلاله هو أن الاستكشاف 
بمثابة إحياء الموات فيكون للمستكشف التقدم على غيره. 

٠‏ مستند اعتبار المعادن تابعة لبيت المال ولو ظهرت في أرض خاصة وهو قول للمالكية هو 
ما آورده المالكية من أنه ليس لأي إنسان دخل في إيجاد هذه المعادن ولم يتحقق سبب 
الملكية فيها لصاحب الأرضء ولأن في ذلك سا لباب الهرج» لأن المعادن لو تركت للأفراد 
ما بين مالك للأرض ومكتشف للمعدن منها تحاسدوا وتقاتلوا فجعل التصرف فيها للإمام. 

* مستند اعتبار آن المعادن لمالك الارض دوهو قول الجمهور وقول للمالکیة- هو أن 
الملكية للأرض تشمل ما فيهاء وفي فرض الخمس دلالة على أن الأخماس الأربعة لمالك 
الأرض المستخرجهة منها المعادن. 

* مستند استحقاق الحاصل على امتیاز استغلال المعادن لامتیازات آخری تتعلق بوسائل 
نتاجها ونقلها هو أن تلك من المتممات والمستلزمات وهو أيضًا مستند انتفاع الحاصل 


(ಸ)‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۹/۳)؛ طبعة الشعب ۱۳۷۸ ه. 
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على الامتیاز بحقوق الارتفاق اللازم لذلك. 

مستند شرط المثابرة هو ما ورد بشآن من تمضي عليه مدة بعد التحجیر دون أن یقوم بعملية 
إحياء الموات» ويستأنس لذلك بالأثر الذي روي عن سیدنا عمر رضي الله عنه: (من كانت 
له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها). 

مستند حق الدولة في شراء ما تحتاجه من المعدن هو أن في ذلك ಪ‏ العامة 
دون إضرار بالمستفيد من الامتيازء وأن الشراء يتم بالطريقة والشروط المتاحة للآخرين. 
مستند حق الدولة في تعديل عقود امتياز المعادن إذا تغيرت الظروف ما تقرر أن تصرفات 
ولي الأمر منوطة بتحقيق العدل والمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة. 


امتیازانشاء المشروعات: 


٠‏ مستند مشروعية عقود الانشاء للمشروعات هو أنها مندرجة فى العقود المطلوب الوفاء 


(1) 


(1) 
(۳ 


(4) 


بها في قوله تعالی: ರ್ಟ‏ وقوله عليه ಲಲ‏ والسلام: «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا»۳. 

مستند جعل مقابل الامتياز للمشروعات هو الانتفاع بالمشروع قبل تسليمه هو ما تقرر 
من جواز جعل ثمن الاستصناع منفعة المصنوع؛ لأن الثمن كما يكون مبلعًا نقديّا يكون 
منفعة» ولو كانت منفعة المصنوع نفسه وقد تأكدت تلك المشروعية بالقرار الصادر في 
ندوة البركة. ومستند الرأي الآخر المشار إليه في المعیار» وهو تحديد ثمن المشروع 
وتمكين ಒಪ!‏ للمشروع من الانتفاع إلى أن يستكمل ذلك الثمن» دون الاكتفاء بمدة 
معينة هو أنه قد لا تکفی تلك المدة» ويكون على هذا الرأي كأن العلاقة بين الدولة 
والمؤسسة علاقة إدارة» وعلاقة مقاصة بين المبلغ المستحق ثمتا ومايتم تحصيله من 
هذا الاثر رواه أبويوسف في كتاب الخراج» ص »1١‏ طبعة دار المعارف» وقال الحافظ في الدراية: هذا 
مرسل رجاله ثقات. 

سورة المائدة الآية: .)١(‏ 

أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۲)» وابن ماجه بإسناد حسن ۵۷۸4/۲ طبع مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» 
۲ ه/ ۱۹۵۲ م؛ والحاكم طبع حیدرآباد؛ الهند - ۱۳۰۵ ه والبيهقي 5/ 16541١‏ ۰۱۳۳/۱۰ 
طبع حیدرآباد الهند - ۱۳۵۵ والدارقطني ۰۲۲۸/۶ ۳/ ۷۷ طبع دار المحاسن للطباعة القاهرة 
۲ ۱۹۵۲م. 

قرارات وتوصیات ندوة الب ركة السابعة عشرة» القرار رقم (۱۳/ 6۲ ص ۲۲۰. 


المعيار الشرعي رقم (۲۲): عقود الامتياز 过 ye 区‏ 


6 مستند جواز تطبیق المؤسسات لعقود الامتیاز بالمباشرة واضح» وكذلك بكونها طرفا لأنه 


يتم بإحدى الصیغ المعتبرة شرعا وهي عقود الجعالة» والمضاربة والمشاركة» والاستصناع 
والاجارة وکلها عقود مشروعة سواء تمت مباشرة أو بتدخل طرف بين الدولة والجهة القائمة 
عمليًا بأعمال الاستغلال للمعادن أو الانشاء للمشروعات. 


امتیازالادارة: 


* مستند جواز تحدید المقابل عن الامتیاز طوال مدته بمبلغ مقطوع هو أنه أجرة معلومة» 


(\) 


وكذلك تحدیده بنسبة من ಲ‏ لأنها جهالة تؤول إلى العلم باستیفاء قيمة الأصل. 

ومذا على أساس تکییف العلاقة بين مانح الامتیاز وصاحب الامتياز بأنها إجارة. وأما على 
تكييفه ا بأنها مضاربة فإن التحديد بنسبة من الأرباح هو قاعدة المضاربة» ولا ربح إلا بعد 
وقاية رأس المال وهی هنا الأصول المدارة» وقد أجاز الحنابلة أن يكون محل المضاربة 
ಜೂ!‏ دارًا للغلة كالدابة. 

مستند اقتطاع المخصصات هو وقاية رأس المال. 

مستند حق الجهة المانحة في إنهاء الامتياز إذا أخل الممنوح له بشروطه والتزاماته أن ذلك 
مقتضى الشرط و«المسلمون عند شروطهم)”". 

مستند تحديد ما يحصله صاحب الامتياز من الجمهور عن استخدام المرافق هو مبدأ التسعير 
الذي يحق لولي ಟ್ಟ‏ للضررء والتسعير إذا كان جائرًا في التصرف في الأملاك الخاصة 
فهو في التصرف في الأملاك العامة أولى بالجواز. 


55-25-75 مق 
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ضرف النضولن 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


اتف دشیم 


یهدف هذا المعیار إلى بیان أحكام الوكالة في مجال المسسات المالية الإسلامية 
(الموسستة/ المؤسسات”" وذلك بانابة الغیر عن المؤسسة» أو نیابتها عن الغیر» سواء في العقود 
والتصرفات. آم الا جراء‌ات آم إدارة آموال الغير» أم استثمارهاء وما يشترط لصحة الوكالة» وأحوالها 
المختلفة وآثارهاء وصلاحيات ومسؤوليات كل من الموكل والوكيل. 

كما يهدف المعيار إلى بیان التصرف عن الغير دون تفويض منه (تصرف الفضولي) وما 
يترتب على ذلك من أحكام. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 
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۱. نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الوكالة وتصرف الفضولي في المعاملات ಬ‏ لابرام العقود» مثل 
البیع وال جارة والصلح أو للقیام بالتصرفات أو الخدمات أو الاعمال المادية» مثل القبض والدفع 
والتسلم والتسلیم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات وال وكالة بالاستشمار. 
ولا یتناول هذا المعیار الوكالة أو تصرفات الفضولی فى مجال العبادات؛ مثل آداء الزكاة 
ಚಚ‏ خاضًا بهاء ولا الوكالة فى مجال الأحوال الشخصية أو العقوبات. أو الوكالة 
بالخصومة (المحاماة والمرافعة» کما لا یشمل الوكالة في الاعتمادات المستندية؛ لان لها معیاژ 
خاصا بها. 
؟. الوکاله: 
۲ تعریف الوكالة» ومشروعيتهاء وصفتها: 
۲ الوکالة: إنابة الانسان غيره فيما یقبل النيابة» وهي مشروعة. 
۲ الاصل في الوكالة آنها عقد غير لازم» فیصح الرجوع عنها من الموکل 
أو الوکیل وقد تلزم أحياناء ينظر البند /٤(‏ ۳). 
۲ أركان الوكالة: 
۲ آرکان الوكالة: الصيغة والمحل والطرفان (الموكل» والوكيل). 
ಟ್ಟ‏ الوكالة: كل ما دل عرفا على إنابة شخص غيره فى التصرف» وهی 
تتكون من الایجاب. والقبول» ولا يشترط فيهما آلفاظ سیت بل بان 
بكل ما يدل عليهماء سواء باللفظ أم الكتابة آم الرسالة آم الإشارة» ويكتفى 
في القبول بالسکوت إذا كانت بدون أجرء وترتد بالرد. 
۲ تصدر صيغة الوكالة بإحدى الصور الاآتية: 
۲۲ التنجيز وهو الأصلء بأن يسري أثرها عقب الصيغة. 
۲ التعلیق على شرط فلا يسري آثرها إلا بوقوع ما علقت علیه» 
مشل تعليق المدين توكيله للمؤسسة الدائنة بإدارة العين المستغلة 
المملوكة للمدين على إخلاله بالسداد. 
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أضيفت إليه. 
۲ الاطلاق أو التقييد بشروط خاصة. ویجب في الإطلاق مراعاة 
العرف والمصلحة وحال الموكل. 

۲ التعليق والتقييد كما يكونان في إبرام الوكالة قد يكونان في التصرف 
الموكل فيه» فيقع التوكيل منجزّا ويتوقف مباشرة التصرف على وقوع ما علق 
ಇ‏ مثل تعليق التصرف على الرجوع إلى الموكل. كما يجب مراعاة ما قيد 
به الموكل التصرف من شروط مثل شرط الكفيل أو الرهن. 

۲ محل الوكالة هو الموضوع الموكل به. ينظر البند (۳/ ۳). 

۲ طرفا الوكالة هما الموكل والوكيل. ينظر البند (۳/ »)١‏ والبند (۳/ 7). 

۳ شروط أطراف الوكالة: 
۳ شروط الموكل: 

۳ آن تتوافر فيه أهلية التعاقد. 

۳ أن يكون الموكل مالگا للتصرف فيما وكل فيه؛ فلا يصح التوكيل من فاقد 
الأهلية وهو المجنون والصبي غير المميز» أما ناقص الأهلية؛ مثل الصبي 
المميز فإنه يصح منه التوكيل في التصرفات النافعة له ಬ‏ مثل قبول 
التبرعات» أما التصرفات الضارة» مثل التبرعات فلا يصح التوكيل فيها منه» 
وأما التصرفات الدائرة بين النفع والضررء مثل البيع والشراء فيصح فيه التوكيل 
ويتوقف نفاذه على إجازة وليه» أو من له حق الاجازة. 

۳ شروط الوكيل: 

١/7 ۳‏ أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز 
أما الصبي المميز فيصح تصرفه بالوكالة» وتتعلق الحقوق بموكله. 

۳ ” أن يعلم بالتوکیل» فلو تصرف شخص عن آخر قبل العلم بالتوكيل ثم 
علم به لاحقا فإنه لا یشمل التصرف السابق على العلم بالتوكيل أما إذا كان 
المنصرف قبل التوكيل يقصد التصرف عن غيره فتطبق على ذلك أحكام 
تصرف الفضولي. (ينظر الفقرة ۸). 

۳ شروط محل الوكالة (الموكل فيه): 
۳ أن يكون معلومًا للوكيل» وتغتفر الجهالة اليسيرة التي لا تؤدي إلى النزاع 
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والجهالة التي تئول إلى العلم» ويستثنى من اشستراط معلومية محل الوكالة 
(الوكالة المطلقة)» مثل: استثمر هذا المال فيما شئت» ومع هذا تتقيد بما فيه 
مصلحة الموكل» ಮೂ‏ الحاجة يرجع للعرف. 

۳ آذ يكون مملوكًا للموكلء أو له حق التصرف فيه. 

۳ أن يكون مما يقبل الإنابة» ویشمل جميع العقود المالية والتصرفات التي 
يجوز أن يعقدها الانسان لنفسه فكل عقد جاز للإنسان أن يعقده بنفسه 
أصالة يجوز أن يوكل به غيره. 

۳ ایکون فيه مانع شرعي من مباشرة الوكالة فيه» مثل بيع المحرمات 
أو آداء فعل محرم؛ مثل الإقراض والاقتراض بالربا (الفائدة). 

.٤‏ آنواع الوكالة: 
۶ تتنوع الوكالة إلى: 

۶ خاصة وعامة» وتشمل العامة جميع التصرفات بشرط مراعاة مصلحة 
الموكل وما يخصصه العرف. ولا تشمل التبرعات إلا بالتصريح للوكيل 
بذلك. 

6 مقيدة ومطلقة والوكالة المطلقة تتقيد بالعرف وبما فيه مصلحة الموكل» 
ولا يجوز فیها البیع بنقصان أو الشراء بزيادة بما یختلف عن المتعارف» 
ولایجوز فیها البیع مقايضة ولا بالأجل إلا بموافقة الموکل. 

۶ بأجر أو دون أجر. ینظر البند (4/ ۲). 

۶ لازمة وغیر ينظر البند (5/ ۳). 

۶ موقتة وغیر مؤقتة. ينظر البند (5/ 5). 

۶ الوكالة بأجر: 

۶ يصح أن تكون الوكالة بأجرء وذلك بالنص أو بمقتضى العرف» مثل 
توكيل من عرف أنه لا يعمل إلا بأجر. 

۶ إذا كانت الوكالة بأجر تطبق عليها أحكام الإجارة. ينظر البند /٤(‏ ۳). 

٤‏ يجب أن تكون الأجرة معلومة: إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم» 
أويؤول إلى العلم مثل أن تكون الأجرة عند ابتداء التوكيل معلومة وتربط 
بمؤشر يرجع إليه عند بداية كل فترة. ولا يجوز عدم تحديدهاء مثل اقتطاع 
الوكيل أجرته غير المحددة من مستحقات الموكل. 
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۶ إذا لم تحدد الاجرة يرجع فیها إلى آجرة المثل. 

۶6 يجوز آن تکون أجرة الوکیل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسبة 
ಟೂ‏ مثل أن يحدد له الموکل ثمنًا للبیع وما زاد عليه فهو أجرة ال وكالة. 

۶ يجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة من الناتج المحدد للعملية 
الموکل بها وذلك على سيل التحفیز. 

۶ إذا امتنع الوکیل بغیر عذر عن مواصلة العمل في الوكالة بأجر وکان ما 
آنجزه ينتفع به فانه یستحق آجر المثل عن المقدار المنجز بما لا یزید عن 
الأجرة المسماة للنسبة التي أنجزهاء ویلزم الوکیل التعویض عما یلحق 
الموکل من ضرر فعلي بسبب امتناعه» آما إذا منعه الموکل قبل إتمام العمل 
أو انتهاء مدة ال وكالة بدون عذر فإنه یستحق جمیع الأجرة» وأما إذا منعه بعذر 
فیستحق الوکیل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. 

۶ لا تسقط الأجرة بتلف محل الوكالة بعد القیام بالعمل الموکل به» كان 
التلف بتعدٌ أو تقصير من الوکیل فانه یضمنه. 

۶ ال و کالة اللازمة: 

الأصل في الوكالة عدم اللزوم» فللموکل والوکیل إنهاؤها دون إخلال بما ترتب 

علیها من آثار ممتدة بعد الانتهاء. وتکون لازمة في الحالات الاتية: 

۶ إذا تعلق بها حق الغیر» مثل توکیل الراهن للمرتهن. أو توکیل الراهن 
العدل بقبض الرهن أو ببیعه عند الاستحقاق» فان الوكالة لازمة فى حق 
ال (المدوى و ركبا ماك ಚ್‌ ಚ‏ من بای ها تما 
مستحقاته على الموکل من غلتها. 

۶ إذا كانت الوكالة بأجرء ینظر البند (4/ ۲). 

4 ذا شرع الوکیل في العمل بحیث لا یمکن قطعه أو فصله إلى مراحل إلا 
بضرر یلحق الموکل أو الوکیل فتصبح الوكالة لازمة إلى حين إمكان ذلك. 

۶ 5 إذا تعهد الوکیل أو الموکل بعدم الفسخ خلال مدة محددة. 

۶ الوكالة الموفتة: 

۶6 الاصل عدم تحدید وقت للوكالة تنتهي فيه صلاحية الوکیل» لامکان عزله 
في أي وقت. ویجوز توقیت الوكالة باتفاق الطرفین بحيث تنتهي بانتهاء 
مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من آحدهما. 
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ಟಟ ۶6‏ أثر التوقیت على المنع من الدخول في عملیات جديدة بعد الوقت 
المحدد. 
4 يجوز للوکیل أن یدخل فى عملیات جديدة خلال مدة ال وكالة ولو كانت 
آثارها تمتد إلى ما بعدها ما لم ينص على خلاف ذلك. 


ه. التزامات الموكل والوكيل: 
۵ التزامات الموکل: 

۵ المصروفات والثمن في الوكالة بالشراء على الموکل» وعلیه أن یدفع إلى 
الوکیل الثمن والمصروفات التي تتعلق بالمحل الموکل به» مثل مصروفات 
النقل والتخزین والضرائب ونفقات الصيانة والتأمین» ولا يجوز اشتراط 
ذلك على الوکیل ولا تأجيل دفع هذه المستحقات إن كانت الوكالة بأجر. 

۰ على الموكل دفع أجرة الوكيل في الوكالة بأجرء وينظر التفصيل في البند 
0/(. 

۰ التزامات الوکیل: 

يدالوكيل يد أمانة لا تضمن» وإنما يضمن الوکیل بالتعدي أو التقصیر أو مخالفة 

شروط الوكالة وقيودهاء مالم تكن المخالفة إلى ماهو أفضل للموکل» مثل البيع 

بأكثر من الثمن المحدد. أو الشراء بأقل من الثمن المحدد. وينظر البند )1/ ۲/ 7) 

من المعيار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات الذي نص على ما يأتي: 

«لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد ಟು‏ لتنافي مقتضاهماء ولأن 

اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب 

ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة 
فيها الكفالة» ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلًا لا بصفة 

كونه وكيلاء حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلا». 

5.الأحكام المتعلقة بالوكيل: 
۲ تعامل الوكيل مع قرابته ونفسه: 

5 إذا تعامل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليسوا تحت ولايته أو الزوجة 
أو الزوج فإنه يصح تعامله إذا كان التصرف خاليًا من الغبن أو المحاباة» 
ويصح مع وجودهما إذا كان التعامل بإذن الموكل. 
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۲ لیس للوکیل أن یتعاقد مع نفسه ولا مع ولده الذي تحت ولایته» ولا مع 
شریکه في محل الشركة. 

۲ ليس للوكيل أن ينوب عن طرفي التعاقد. 

۲ يجوز للوكيل أن يشتري من الموكل ما اشتراه له وذلك بإيجاب من الوكيل 
وقبول من الموكل بحيث لا يتداخل الضمانان» وتصبح السلعة بعد الشراء 
في ضمان الوكيل بصفته مشتريًا. وینظر البند (۳/ /١‏ ۵) من المعيار الشرعي 
رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۳/۹ تعلق حكم العقد وحقوقه: 

یتعلق حکم العقد بالموکل» آما حقوق العقد ಭೂಯ‏ بالوکیل ویمکن مطالبة الموکل 

بها لأنه المالك باستثناء التبرعات فانها يجب إضافتها إلى الموکل وتتعلق حقوقها 

به. 

۲ مخالفة قبود الوكالة: 

۲ إذا خالف الوکیل ما قيده به الموكل» ولم تكن المخالفة إلى ما هو آفضل 
للموکل. ಟಟ‏ موقوف على إجازة الموکل» سواء أكانت المخالفة تتعلق 
بمحل الوكالة آم ببعضه آم بالثمن آم بصفته من حلول أو تأجيل» وسواء 
آکانت المخالفة في التملك (الشراء) آم التمليك (البیع). ینظر الفقرة رقم 
)1( والبند )0/ ۲). 

۲ إذا خالف الوکیل بالشراء فاشتری ಟ್ಟ‏ ثمن المثل أو بأكثر مما حدده 
الموکل فإنه يضمن الفرق بين الثمن الذي اشتری به وئمن المثل» وإذا خالف 
الوكيل بالبيع فباع بأقل من الثمن الذي حدده الموكل للبيع به فانه يضمن 
التقص عن ثمن المثل فقطء ولا يضمن جميع النقص عن الثمن الذي حدد 
له البيع به» مثل تقييد المضاربة أو الوكالة بالاستثمار بالبيع بربح لا يقل عن 
نسبة كذاء فلا يضمن الوكيل (أو المضارب) تلك النسبة بل يقتصر ضمانه 
على ما نقص عن ثمن المثل. 

೬/1‏ توكيل الوكيل غيره: 
ليس للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموکل» وحينئذٍ لا ينعزل وكيل الوكيل بعزل 
الوكيل ولكن ينعزل بعزل الموكل له. 


المعیار الشرعي رقم (۲۳): الوكالة وتصرف الفضولي ರರು‏ <+_ 3 


0/1 


تعدد ال وکلاء: 

إذا تم توکیل آکثر من واحد في العقد نفسه فليس لأحدهم الانفراد إلا باذن من 
الموکل. آما إذا كان التوکیل لهم بعقود متعددة فلکل منهم التصرف على حدة إلا 
إذا اشترط الموکل اجتماعهم على التصرف. 


೬1‏ انتهاء الوكالة: 


۱/۷ 


۲/۷ 


ينتهي عقد الوكالة في الحالات الانية: 

۷ موت الوكيل أو الموكل أو فقدان الأهلية أو الافلاس أو التصفية بالنسبة 

۷ عزل الموكل للوكيل» أو عزل الوكيل نفسه. ويشترط لذلك العلم بالعزل 
وينظر البند (۷/۲/4) في حال ترتب الضرر على امتناع الوكيل عن عمل 
الوكالة أو منع الموكل له قبل انتهاء العمل أو مدة ಟ್‌‏ ما يستحق من 
الأجرة أو التعويض عن الضرر. 

۷ إنجاز الوكيل العمل الموكل به إذا كانت الوكالة محددة بعمل معين. 

۷ خروج المحل الموكل فيه عن ملك الموكلء أو انتهاء حق التصرف عمن 
كان له ذلك الحقء أو إنجاز الموكل العمل بنفسه أو فوات محل الوكالة. 

۷ وقوع الأمر الذي علق عليه انتهاء الوكالة تلقائيًا. 

۷ انتهاء مدة الوكالة إذا كانت مؤقتة بزمن» ولكن تستمر إلى القدر الضروري 
عند الحاجة. ينظر البند /٤(‏ ۳). 

الوكالة غير القابلة للعزل يستمر آثرها بعد موت الموكل أو تصفية المؤسسة إلى 

حين انتهاء موضوع التوكيل. 


۸. تصرف الفضولی: 


۱/۸ 


۲/۸ 


الفضولي هو من يتصرف في شؤون الغیر دون أن یکون وکیلا أو مأذونًا له بعکم 
الشرع ولو لم يكن التصرف ضروريًا وعاجلاء ولو ظهر الفضولي بمظهر المتصرف 
في مال نفسه. 

عقد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل» 
ولا يملك إجازته بعد أن فسخ العقد بل يمكنه عقده ابتداء» وللفضولي أو المتعاقد 


جع سس المعاییر الشرعية 
معه أيضًا حق الفسخ قبل الاجازة. وإذا لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له 
یکون التصرف للفضولي إذا لم یفصح عند تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد إلى 
نفسه. 
۸ تطبق آحکام تصرف الفضولي في جمیع العقود المالية سواء آکانت من المعاوضات» 
مثل البیع والشراء والایجار والاستئجارء آم من التبرعات مثل الهبة» كما تجري في 
الوكالة بالاستثمار. 


۸ إذا آجاز المالك العقد صار (ಸ‏ وتطبق عليه أحكام الوكالة. وينفذ أثر الاجازة بأثر 
رجعي مستندًا إلى وقت صدور التصرف. 
٩‏ تاريخ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول ۱6۲۲ هيوافقه ۲ آيار (مایو) ۲۰۰۵م. 


elealeal6 


区 
ور‎ 一 > 
اعتمد المجلس الشرعي معیار ال وكالة وتصرف الفضولي في اجتماعه الرابع عشر المنعقد‎ 


في دبي خلال الفترة من ۲۱- ۲۳ ربیع الأول ۱۲ هیوافقه ۳۰ نیسان (ابریل) - ۲ آیار (مایو) 
0م 


alcaleale 


ಬ ಪರ  ್ಮ೬೬್ಟು. 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول ۱۲ ه_یوافقه ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعیارالشرعي رقم (۷۳): الوکالة وتصرف الفضولي E‏ 


) أ‎ ( ಶ್ರ“ 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 
اه يوافقه ۸-۳ آيار (مايو) ۴٠٠۲م‏ في المدينة المنورة إصدار معيار شرعي عن الوكالة 
والفضالة (تصرف الفضولي). 

وفي یوم ۱۷ شعبان ۱۲6 ರ‏ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳ قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار الوكالة والفضالة (تصرف 
الفضولي). 

وفي الاجتماع رقم (۱۰) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ ۲٩‏ و۲۷ صفر 
٥‏ هیوافقه ۱۲و۱۷ نیسان (بریل) ١٠۲م‏ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من 
ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۱۱) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ ۲۸ ربیع الآخر 
٥‏ مه یوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) 5 ಯ‏ في دبي ಯ‏ العربية المتحدة) ناقشت اللجنة 
مسودة مشروع المعیار ال وكالة والفضالة (تصرف الفضولي) وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء 
ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في 
اجتماعها المنعقد بتاریخ 5 ۲ و٥۲‏ رجب ۱۲۵ هیوافقه 4 و۱۰ آیلول (سبتمبر) 5 ۲۰۰م وأدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان ۱6۲۵ هیوافقه ۱6-۱۰ (تشرین الأول) 
آکتوبر ‏ ۲۰۰م» وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر |رسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ١١‏ صفر ಟೀ‏ ۲۵ آذار 
(مارس) ۲۰۰۵م» وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلاثين مشارگا يمثلون البنوك المركزية 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا 


ೌ% 2 ___المعاییر الشرعية 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها؛ وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 

ಚು‏ لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المشترك المنعقد في 
مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ و۱ صفر ۱۶۲۲ ه-یوافقه ۲۵ و ۲ آذار (مارس) 5١٠٠م‏ الملاحظات 
التي آبدیت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم )١5(‏ في الفترة من ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱6۲۲ ه 
يوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ۲ آيار (مایو) ۰۲۰۰۵ في مدينة دبي (دولة الامارات العربية المتحدة) 
واعتمد فيه المعیار. 


مردمرهی‌ره 


المعیارالشرعي رقم (۷۳): الوکالة وتصرف الفضولي  _‏ ۳ هچ 


)1( 
شف 


ملحو (ب) 

مستند الأحكام الشرعية 
مستند مشروعية الوكالة من الکتاب قوله ರ ಬ‏ هزو إل 
ಬಂತ‏ فنظ یا طعاتا 274 ووجه الاستدلال أن من بعشوه جعلوه وكيلاً عنهم في 
الشراء. ومن السنة حدیث عروة البارقی رضي الله عنه أن النبی ول آعطاه دينارًا يشتري به 
أضحية أو ಲ್‌‏ توکیل بالشر اا آما الاجماع فقد حکاه صاحب البحر الزخار 
وغیره(. ومستندها من المعقول الحاجة إلى استعانة الانسان بغيره ولا سيما فيما يعجز عنه 
من الأعمال». 
مستند صحة الوكالة بكل لفظ يدل عليها أن ذلك هو مقتضی قاعدة: (العبرة فى العقود 
المقاصد والمساتی لابالالفاظ والمبانی) فکل ما یدل غل معتی ಬ್ರಹ‏ جوهر 
ال وكالة بصلح صيغة لها ومستند الاکتفاء فيالقبول بالسکوت وعدم ارد آن ذلك قبول 
.CC‏ 
مستند صحة تعلیق الوكالة وإضافتها للمستقبل آنها للتفویض ولیست للتمليك ولسد 
الحاجة فقد یحتاج الانسان إلى ربط التفویض بحادثة» أو تحدید موعد في المستقبل للإنابة. 
مستند اشتراط ملك التصرف في الموکل أن الوکیل يملك التصرف من قبله» فإذا لم يكن 
مالكًا للتصرف لا یمکن تملیکه لغیره(. 
مستند التفصیل الثلاثي في ناقص الأهلية أن هذا حکم في جميع التصرفات بشأنه ومنها 
ال وكالة. 
مستند اشتراط علم الوکیل بالتوکیل هو لزوم الایجاب والقبول وبالتالي يتم التمییز بين 
الوکیل والفضولي. 


سورة الکهف. الآية: (۱۹). 

أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (التلخیص الحبیر ۳/ ۳۰۶). 

نيل الأوطار ۵/ ۳۵۲ وفتح القدیر لابن الهمام ”/ ۵۵۶ والمغني لابن قدامة ۵/ ۲۰۳ والبحر الزخار. 
البحر الرائق لابن نجیم ۷/ ۱۵۳. 

المنهاج للنووي ۲/ ۱۹6 وفتح القدير؟/ ۵۵۳. 

اللباب للميداني ۰۱۳۹/۲ 


و ال ಪ‏ 


(1) 


مستند الشروط الأربعة في محل الوكالة هو توقف إمكان التصرف ونفاذه علیها وهو 
لا یمکن دون العلم بالمحل» واستقرار ملك الموکل فیه وکونه يقبل الإنابة» وخلوه من 
المانع الشرعي. 

مستند صحة الأجر على الوكالة أن فیها عملا لصالح الموکل» فیحق للوکیل أن يشترط أجرة 
على عمله. ومستند ಯ‏ بالعرف فیمن لا يعمل إلا بأجر هو اعتبار العرف فیما لا یخالف 
النصوص الشرعية. آما صحتها دون آجر فإنها في هذه الحالة من قبیل التبرع بالعمل. 
ومستند صحة الحالات المذكورة في المعیار في تحدید الأجرة أنها بذلك تکون معلومة 
في الحال أو في والجهالة التي تؤول إلى العلم مغتفرة لأنها لا تؤدي إلى النزاع(. 
مستند جواز أن يضاف مع الأجرة جزء من الربح أن ذلك لا يخل بمعلومية الأجرة. والربح 
الملتزم به هو على سبيل الالتزام بالتبرع وعلى أنه هدية معلقة أو أنه جعالة» وهناك رأي بأن 
ذلك الربح جزء من الأجرة تابع لها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 

مستند أن الأصل عدم لزوم الوكالة أنها للتفويض فلا يجبر الموكل على الاستمرار فيه 
وكذلك الوكيل. ومستند الصور التي تلزم فيها الوكالة حفظ الحقوق في حال تعلق حق 
الغير» وكونها تأخذ حكم الإجارة إن كانت بأجرء وكذلك حالة التعهد لأن الإخلال بالتعهد 


يلحق ضررًا بالغير. 
مستند صحة توقيت الوكالة أنها عقد له مدة فيكمن تحديده بمدة كغيره من العقود الزمنية 
مثل الإجارة. 


مستند التزامات الموكل والوكيل المبينة في المعيار هو وجوب الوفاء بمقتضى العقود التي 
يحصل فيها التوكيل لأن التفويض يستلزم تحمل آثاره وتبعاته. 

مستند کون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصالح غيره» وهذا هو الشأن في تلك التصرفات» 
والموكل قد اختار الوكيل وذلك اتتمان له فلا يناقض قوله إلا بإثبات التعدي أو التقصير 
أو مخالفة شروط أو قيود الوكالة. 

مستند منع الجمع بين الوكالة والكفالة تنافي مقتضاهماء على أن في تضمين الوكيل شبهة 
الربا؛ لأن يد الوكيل يد آمانة وهي تنافي الضمان. 

مستند منع الوكيل من تولي طرفي العقد طبقًا لمذهب الحنفية والأرجح عند الشافعية هو 


الإنصاف ۰۳/۵ والروضة للنووي ۳۰۱/4 والخرشي ۷/ ۵ وفتاوى الحامدية ۱/ ۳۲۶ وتذكرة الفقهاء 
للعلامة الحلى 7/ .١١5‏ 


المعیارالشرعي رقم (۷۳): الوکالة وتصرف ا ا O‏ 


تجنب عدم انتظام الایجاب والقبول من شخص واحد للاسترخاص للنفس. وترجیح هذین 
المذهبین هو الملائم لتصرفات المؤسسات للتحرز من نقل الأملاك دون صيغة واستبعاد 
مستند تعلق حکم العقد بالموکل أنه هو الأصيل» آما حقوق العقد فإنها ترجع للوکیل لکونه 
هو العاقد. 

مستند کون المخالفة فیما ليس للأفضل تجعل الوكالة موقوفة هو ما عه من الشريعة في 
تصحیح تصرف المسلم ما آمکن() وهو هنا أن یکون موقوفا على إجازة الموکل لدرء 
مستند معالجة المخالفة في حال تحدید ثمن البیع أو الشراء بأن یتحمل الوکیل المخالف 
على هذه المسألة فى المغنی لابن قدامة وأشار إلى أن هناك رأيًا آخر بإبطال التعامل فى هذه 
الحالة. 

مستند استثناء التوکیل ببیع المرهون من انتهاء الوكالة بموت الوکیل وآنها تنتقل إلى ورثته 
هو أن في ذلك حفظ حقوق المرتهن» وهذه الوكالة - في الأصل - غير قابلة للعزل لتحقیق 
غرضها لأنه تعلق بها حق الغیر. 

مستند أن تصرف الفضولي موقوف ولیس باطلا بسبب غرر الانفساخ - حسبما اختير في 
المعیار من بين المذاهب في ذلك - هو أن تصرف المسلم مصون عن الالغاء ما آمکن ۲ 
وهو هناممكن بجعل تصرفه موقوقاء وقد يكون فيه نفع للمتصرف عنه بالفضالة. قال 
ابن الهمام: «وبالنظر إلى الغرر یفسد. وبالنظر إلى النفع وعدم الضرر يجوزهء فقلنا بالجواز 
الموقوق غيل te‏ الحديث: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» أما إن كان فيه 
ضرر فيمكن درؤه بحق الفسخ الذي يملكه المتصرف عنه. 


(۲(۰۱) المغني لابن قدامة 0/ ۰۱۳۲-۱۳۵ 


(۳ 


(ಟಿ 
(0) 


في البدائم ۵/ ۱۷۷ ویجب حمل تصرف المسلم على الصحة ما آمکن. وفي فتح القدیر ೬೬೦/1‏ وجوب 
تصحیح التصرف ما آمکن. 

فتح القدیر ۵/ ۳۱۷. 

قال الحافظ الهيثمي: «قلت: هو في الصحیح باختصار- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح خلا قيس ابن 
الربیع وقد وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة». ینظر مجمع الزوائد» للهيثمي ص ۰۷۹۲ وأخرجه الحکیم 
الترمذي في كتاب المنهیات» ص٩‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


جح 2 ____المعاییر الشرعية 
معه بدینار يشتري له أضحية» فاشتراها بدينار» وباعها بدینارین» فرجع فاشتری له ضحية 
بدينار» وجاء بدینار إلى النبي ولا فتصدق به النبي يك ودعا له أن يبارك له في تجارته(. 


DA 


. A٦1 أخرجه آبو داود والترمذي‎ (ಸ) 
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۲- تعریف التمویل المصرفي المجمع ಬ ಲ ಲ್‌‏ 
۳- محل التمویل المصرفي المجمع 89 سای 
4 - صيغ منح التمویل المصرفي المجمع للعملاء ಲ್ಸ‏ درف هدع اه دا 


-ಂ‏ مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمویل المصرفي المجمع 


"- الأساليب المشروعة ಚುಟು‏ بين آطراف التمویل المصرفي المجمع ... 
۷- الأعمال التحضيرية والعمولات ರೂ ಬಾಸ‏ 


۸- تضمين المصرف المدير وكفالته 0 ظظ 
4- أسعار الصرف ಇಂ ಇಾ ಇ.‏ 9 ل ا ا لح ا ا احا لح حا ا اح و وه 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار EN e‏ هه ماه یت 


الملاحق 


أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار و و 1 107007000 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಚ ಚೌೌ್ರ್ರ್ರ್ಚಾಾ‏ تفر 5 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان عمليات التمويل المصرفي المجمع التي تتم بين المسسات 
المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)”" أو بينها وبين البنوك التقليدية. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۲): التمویل العصرفي المجمع سق € 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار عملیات التمویل المصرفي المجمع» سواء تلك التي تتم بين الموسسات 
أو بینها وبين البنوك التقليديت» مع بیان العلاقات بين مجموع الموسسات المشاركة 
والعلاقات بين المؤسسات والعملاء. 
؟. تعریف التمویل المصرفي المجمع: 
التمويل المصرفي المجمّع هو اشتراك مجموعة من المؤسسات في تمویل مشترك بموجب 
أي من الصیغ الاستثمارية المشروعة» وتکون للتمویل المجمع خلال مدة العملية حسابات 
مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة. 
۳. محل التمويل المصرفي المجمع: 
يجب أن یکون محل التمویل المصرفي المجمع تمویل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل 
فیها أنشطة وخدمات محرمة» ولا يجوز أن یقوم التمویل المصرفي المجمع كليًا أو جزئيًا 
علیها أو على التمویل الربوي. 
؛. صيغ ಜೂ‏ التمویل المصرفي المجمع للعملاء: 
يجب أن يتم تقدیم التمویل إلى العملاء بصیغ الاستثمار المقبولة شرعاء ومنها: 
۶ البیع مساومة أو مرابحة بالأجل آوبالتقسیط. 
۶ الاجارة أو الاجارة المنتهية بالتمليك. 
٤‏ السّلّم أوالسَّلّم الموازي. 
۶ الاستصناع أو الاستصناع الموازي. 
۶ المضاربة. 
۶ المشاركة الثابتة أو المتناقصة. 
۶ المزارعة أو المساقاة أو المغارسة. 
۶ الصکوك الاستلمارية. 


5 سس المعای لشرعية 
.٥‏ مشاركة ಟ್ರಾ‏ البنوك التقليدية في التمویل المصرفي المجمع : 


۱/۵ 
۳/۵ 


۳/۵ 


೭/೦ 


الأصل أن يتم التمویل المصرفي المجمع بين المسسات المالية الاسلامية. 

لا مانع شرعا من ಟಟ‏ التقليدية مع الموسسات في التمویل المصرفي 
المجمع ما دامت المشاركة والتمویل یمان وفق الصیغ الاسلامية المشروعة. 
الأصل أن تکون قيادة التمویل المصرفي المجمع لاحدی المسسات المالية 
الإسلامية» ولا مانع شرعا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمویل المصرفي المجمع 
ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردا أو بمشاركة المؤسسات المالية 
الإسلامية» طالما كانت العقود شرعية وموضوع الأنشطة ونوع التمويل يتم وفقًا 
لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 


يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف هيئات الرقابة 


الشرعية للمؤسسات المشاركة في التمويل» ويفضل تكوين لجنة مشتركة من تلك 
الهيئات يكون قرارها ಓಟ‏ لتلك المؤسسات. 

لا مانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لحصة من 
مشروع واحد في حين أن الحصة الأخرى ممولة من جهات أخرى بطرق تقليدية 
بشرط الفصل بين حسابات التمويلين وطريقة قيادة وإدارة كل منهماء علمًا بأن 
الإقراض والاقتراض الربوي حرام شرعا ومسؤوليته على من قام به. 


۰1 الأساليب المشروعة للعلاقة بين أطراف التمويل المصرفي المجمع: 
یمکن أن يتم اشتراك المؤسسات في التمویل المصرفي المجمع وفق إحدى الطرق الآنية: 


۲ المضاربة: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بدور المضارب. وتنفرد 
بإدارة العمليات وفقا لشروط عقد المضاربة. وينظر المعيار الشرعي رقم 
(۱۳) بشأن المضاربة. 

YA 人‏ المضاربة مع الإذن للمضارب بخلط ماله بمال المضاربة. وينظر الفقرة 
)٩/۸(‏ من المعیار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 

۳/۳۹ المشارکة: بحيث تقوم المسسات مجتمعة بتقدیم التمویل وتتحمل 
الموسسات الخسارة بقدر مساهمة کل مؤسسة» وتوزع الأرباح حسب 
الاتفاق» وفی هذه الحالة یمکن أن تختار المسسات لجنة مشتركة للادارة» 


المعیار الشرعي رقم (۲):التمویل العصرفي المجمع لق لو وج 


೭/3 


0/5 


أو تفوض إحدى الموسسات بإدارة الشركة مع زيادة حصتها في الربح أو 
بمقابل محدد بشرط إبرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشركة. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. 
الوكالة بأجر معلوم: بشرط أن يكون التوكيل بعقد مستقل» وأن يكون العمل 
موصوفا والزمن مقدرّاء ویستحق الوكيل الأجرة سواء تحققت أرباح أم لا. 
ويمكن أن يستحق الوكيل حافرًا بمبلغ مقطوع أو بنسبة محددة من الربح إذا 
زادت الأرباح عن حد معين دون إخلال باستحقاق المؤسسة ربح مساهمتها 
إن وجدت. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف 
الفضولي. 

الوكالة دون أجر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بإدارة العملية دون 
مقابل عن عملهاء والربح كله للأطراف الممولة بما فيها المؤسسة بالنسبة 
لمساهمتها إن وجدت. 


.الأعمال التحضيرية والعمولات: 

۷ يجوز للمؤسسة القائدة أن تحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية التي تقوم 
بهاء مثل دراسة الجدوى للعملية» والتنظيم» وتجميع المشارکین» وإعداد العقود 
ونحو ذلك سواء كانت تلك العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر» وسواء عهد إلى 
المؤسسة بالإدارة أم لم يعهد إليها بالإدارة» مع مراعاة البند )1/3( والبند (”/ ۵). 

۷ لا يجوز الحصول على عمولة الارتباط. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن 
صكوك الاستثمار» والبند (۲/ )١ /٤‏ من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۸ تضمین المصرف المدير وكفالته: 

ಬೂ‏ عملية التمويل المصرفي المجمّع يده یذ أمانة» فلا يضمن رأس المال إلا 
بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروطء سواء أكان مضاريًا أم مشاركًا أم وکیلا. 
وينظر البند (۲/ ۲/۲) من المعيار الشرعي رقم (۵) بشأن الضمانات. 

۸ لا يجوز للمدیر على أساس المضاربة أو المشاركة أن یکفل المدینین لصالح شركائه 
أو آرباب المال ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات آسعار صرف العملة لاسترداد 


5 سس المعاییر الشرعية 
مساهماتهم وینظر البند (۲/ ۲/۲) من المعیار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات؛ 
والبند (۰/ ۲) بشأن الجمع بين الوكالة والكفالة من المعیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن 
الوكالة وتصرف الفضولی. 

٩‏ أسعارالصرف: 
أن تقدم مشارکاتها بعملات مغايرة لعملة التمویل بشرط إجراء تقویم لها بتحویلها 
إلى عملة التمویل على آساس سعر الصرف السائد يوم تسلیم مبلغ المساهمة. 

۹ يجوز لأي من المؤسسات المشاركة تسلم جمیع آرباحها وحقوقها بعملة مغايرة 
لعملة التمویل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسلیم الأرباح والحقوق. 

۹ لا يجوز أن يقدم وكيل الاستثمار أو آحد آطراف المشاركة أو المضاربة التزامًا 
لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أسعار العملات. وينظر البند (۳/۹/۲) من 
المعیار الشرعي رقم (ಸ)‏ بشآن المتاجرة في العملات. 

۰. التخارج في التمویل المصرفي المجمع: 

۰ يجوز الاتفاق على أن تکون عملية التمویل المصرفي المجمع مغلقة لا یسمح فیها 
آجنبي أو لأحد الشرکاء قبل تصفية العملية حسب شروط التعاقد» وبالقيمة التي يتم 
الاتفاق عليها في ಲಯ‏ كانت النقود والدیون تابعة للأصول (الأعيان والمنافع) 
والحقوق المالية» والا فیجب مراعاة أحكام الصرف والتعامل في الديون» ولا يجوز 
الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان حد معين من الارباح. مع 
مراعاة ما جاء في المعیار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار» والمعیار 
الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

۱ تاريخ اصدارالمعیار: 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول ۱۶۲۲ هيوافقه ۲ آيار (مایو) ۲۰۰۵ م. 
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人 
Fe 


اعتمد المجلس الشرعي معيار التمویل المصرفي المجمع في اجتماعه الرابع عشر المنعقد 


في دبي خلال الفترة من ۲۱- ۲۳ ربیع الأول ۱۲ ه-یوافقه ۳۰ |بریل- ۲ مایو ۲۰۰۵م. 
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تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ ربیع الأول ۱۲ ه_یوافقه ۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (۲): التمویل العصرفي المجمع سس ೫?‏ 


) أ‎ ( ಶ್ರ“ 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 
٤‏ م_یوافقه ۸-۳ آیار (مایو) ۳٠٠۲م‏ في المدينة المنورة إصدار مسودة مشروع المعيار 
الشرعي بشأن التمويل المصرفي المجمع. 

وفي يوم ۷ ذو الحجة 4 ۱6۲ هیوافقه ۲۹ كانون الثاني (يناير) 5 ۲۰۰م» قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التمويل المصرفي المجمع. 

وفي الاجتماع رقم (۱۱) للجنة المعايير الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۵ و٣۲‏ 
صفر ۱٤٩١‏ هیوافقه ۱۵ و١٠‏ نيسان (إبريل) 5 ١٠۲م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة 
الشرعية ಬ್ಬ‏ المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم )١1(‏ للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۸ ربیع الاخر 
۵ مه یوافقه ۱۲ (حزیران) یونیو 5 ٠٠١‏ في دبي (الامارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة 
مسودة مشروع معیار التمویل المصرفي المجمع وأدخلت التعدیلات اللازمة كما طلبت من 
المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۲ و۲۵ رجب 
٥‏ ه یوافقه ٩‏ و۱۰ آیلول «سبتمبر) ٤‏ ۲۰۰ وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان ۵ ۱۲ه یوافقه ١5-٠١‏ تشرین الأول 
(أكتوبر) 5 ۲۰۰م» وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي ال ختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيثة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱0 صفر ۱۲ هیوافقه ۲۵ آذار 
(مارس) ۲۰۰۵م» وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا 


001 لي المعاییر الشرعية 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع 
أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن 
الملاحظات والتعليق عليها. 

ناقشت لجنتا المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرين بتاريخ ۱۵ و7١‏ صفر 577 ١ه‏ يوافقه ۲۵ و۲ آذار (مارس) ۲۰۰۵م الملاحظات التي 
آبدیت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم )١5(‏ في الفترة من ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱6۲۲ ه 
یوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ۲ آيار (مایو) ۰۲۰۰۵ في مدينة دبي (دولة الامارات العربية المتحدة) 
واعتمد فيه المعیار. 


مردمرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (۲):التمویل ೫»? ಗ. ್ಥ್ಲಶು‏ 


ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


مشروعية التمویل المصرفي المجمع: 

۰ مستند مشروعية التمویل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود محظور. 
محل التمویل المصرفي المجمع: 

* مستند القول بوجوب أن یکون محل التمویل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل فیها أنشطة 


وخدمات محرمة هو أن في ذلك امتثالًا للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحرم 
التعامل الربوي والتعامل بالخمور والمخدرات والمقامرة والخنزير والذبائح المحرمة 
والبغاء والملاهي والتماثيل والتصرفات غير الجائزة مثل الاحتكار والغش والرشوة 
والتطفيف وجميع صور البيع الممنوعة... إلخ. 


مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي المجمع وجواز 
تولي البنوك التقليدية قيادة التمويل المصرفي المجمع: 


(ಸ) 


(1) 


(Y) 


إذا تناولت المشاركات معاملات غير جائزة شرعا هو أن العبرة بالتعامل من حيث 
مشروعيته سواء صدر من مسلم أو غير مسلم وهذا ما أقرته ندوة الب رکة" وهو نفس ما 
ذهبت إليه الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ಟಟ‏ المروي 
عن النبي وَكِ: (أنه نهی عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد 
المسلم)”" فعلّة النهي وهي المعاملة بالربا أو بالعقود الشرعية الباطلة منتفية في حال 


لتفصيل أكثر حول كل معاملة ممنوعة وأشكالها الحديثة والأدلة الشرعية» ينظر د. أحمد محيي الدين 
أحمد - عمل شركات الاستثمارات الإسلامية في السوق العالمية ص ٤۳-۲۷‏ . 

نص الفتوى: (لا مانع من اشتراك بنولیٍ ربوية مع بنوك إسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في 
عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو تمكينها من اتخاذ القرارات 
ذات الطابع الشرعي) قرار رقم ۰۱/۹ فتاوی ندوات الب رکة ص 401. 

ینظر: المجموع شرح المهذب ۰۹۳/۱ 


ಜಟ الیو‎ ಶಹ. 


اتخاذ الضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك» وكذلك علة الكراهة عند الشافعية والمالكية 
والحنابلة والاحناف" تنتفي إذا خلت المشاركة من المعاملات غير المشروعة في حال 
النص على التزام ಯ‏ التقليدية القائدة بأحكام المعاملات الشرعية ومراقبة هيئات 
الرقابة الشرعية وإشرافها على كل مراحل التمویل المصرفي المجمع. 


الأعمال التحضيرية والعمولات: 
* مستند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولة) هو أن الانتفاع بهذه الأعمال 


حاصل لكل الأطراف المشاركة ولم يترتب عليها محظور شرعي» والمستند الشرعي لكون 
المقابل بالتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من الشرط الجائز وبما وقع عليه التراضي وهو فتوى 
ندوة البركة لعام 494١م‏ والندوة الفقهية الرابعة لبیت التمويل الكويتي لعام ಎ‏ 
مستند المنع من عمولة الارتباط هو آنهامقابل حق التعاقد وهو |رادة ومشيثة ولیس محلا 
للمعاوضة؟. 


ضمان وكفالة المصرف المدیر: 
* مستند القول بأن المصرف ಟ್ಟ‏ لا يضمن إلا بالتعدي والتقصیر أن المصرف المدیر أحد 


(1) 


(1) 


(Y) 


الشرکاء في عملية التمویل وید الشريك يد أمانة» لا تتحمل أي ضمانء ولا يجوز النص 
على ذلك الضمان؛ لأن في ذلك |خلالا بالأساس المعتمد في الأمانات» ولکن یتحمل 
المصرف المدير مسؤولية التعدي والتقصير والتدليس والخداع في الدراسات المعدة لأنه 
يكون حینئذ أحدث -وبتعمد- ضررًا يجب عليه تحمله. 

مستند القول بأنه لا يجوز للمصرف المدير على أساس المضاربة والمشاركة أن يكفل 
المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد 
مساهماتهم» هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء 
أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا. 


ابن قدامة المغني (5/ 5)» ينظر: النووي المجموع (۱۳/ ٤‏ 0( البهوتي» شرح منتهى الإرادات (7/ ۳۱۹ 
المدونة )10 ۰ الكاساني بدائع الصنائع ۱/0 

نص فتوی ندوة البرکة: (الاعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول 
على مقابل عنها بنفس التكلفة أو آقل أو آکثر). ونص فتوی الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمویل الكويتي: 
(الأعمال التحضيرية التي یقوم بها المصرف المبادر لطرح مشروع التمویل يحق له تقاضي مقابل عنها بما 
یقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالادارة أم لا). 

ينظر المعیار الشرعية رقم: (۸) بشأن المرابحة البند (؟/ .)١/5‏ 


المعيار الشرعي رقم (4): التمويل المصرفي المجمع ರ‏ ۱۱و 6 


مستند القول بأنه يجوز للمصرف المدیر للعملية على أساس الوكالة أن یکفل المدینین دون 
اشتراط تلك الكفالة في عقد الوكالة هو أنه إذا كانت ال وكالة غير مشروط فیها الكفالة ثم 
كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون کفیلا لا بصفة كونه وکیلا حتى ولو 
عزل عن الوكالة يبقى کنیلا. 


آسعارالصرف: 


مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة في العملية بالاسهام بعملات مغايرة لعملة التمویل 
بشرط إجراء تقویم لها بتحویلها إلى عملة التمویل على أساس سعر الصرف السائد یوم 
ಟ್ರ‏ حدیث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الأبل بالبقیع 
فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه 
من هذه فقال 44 «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبینکما شيء)' وكذلك فیها 
معنى اجتماع الصرف والحوالة الذي آجازه قرار مجمع الفقه الاسلامي". 

وهو المستند الشرعي آیضا للقول بجواز اشتراط الموسسات المشاركة تسلم آرباحها وحقوقها 
كافة بعملة مغايرة لعملة التمویل على أساس سعر الصرف السائد یوم تسلیم الأرباح. 
المستند الشرعي لعدم جواز تقدیم آحد أطرف المشاركة أو المضاربة التزامًا لطرف آخر 
بحمایته من مخاطر تقلب آسعار الصرف هو أن ذلك قد يودي إلى ضمان الشريك أو 
المضارب لرأس مال بقية الشرکاء أو آرباب المال وهو ممنوع شرعا. 


ضوابط التخارج: 


(1) 


(1) 
(۳ 


مستند جواز الاتفاق على أن تکون عملية التمویل المصرفي المجمع مغلقة لا یسمح فیها 
بالتخارج حتی موعد التصفية هو أنه اشتراط صحیح لا ينافي مقتضی العقد ولا يحل حرامًا 
ولایحرم حلالا ولا یتعلق به غرض يورث التنازع* ولذلك وجب الوفاء به لقوله تعالی: 


ತ್ನು‏ آبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاکم ಬ‏ ووافقه الذهبي وروي مرفوعا إلى النبي 
يكل وموقوفا على ابن عمر التلخیص الحبير ۰۲۹/۳ 

قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۰۹/۱۸4 

بخصوص الشروط في العقود ینظر: تبيين الحقائق (5/ 8۳). 

- ابن الهمام - شرح فتح القدیر /٥(‏ ۲۱۵). 

- البهوتي کشاف القناع (۳/ ۱۹۳-۱۹۲). 

- النووي المجموع شرح المهذب /٩(‏ ۳۱۸-۳۹۶). 

- الخرشي على مختصر خلیل (ج/ ۰۸۱-۸۰ 


一 和合‏ المعاییر الشرعية 
ان ی مورف مد ۱ 
* والمستند الشرعي لعدم جواز الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة السوقية أو بضمان حد 
معین من الأرباح هو أن في ذلك الشرط حقيقة أو شبهة الرباء ولما فيه من ضمان حصة 
الشريك من قبل شريكه؛ ولانه يقطع المشاركة في الربح وذلك ممنوع شرعا. 


)( المائدة الایة: (۱). 
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alcalcale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان حقيقة الجمع بين العقود في منظومة واحدة» وخصائصه. 
وحکمه وضوابطه والأحكام الشرعية للمواطأة (التفاهم السابق)» وكذلك أهم التطبيقات 
المعاصرة له فى المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)2©. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم :)٠١(‏ الجمع بين العقود سس و ಚ‏ 


ض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار العملیات التي تتضمن عقدین فأکثر في منظومة واحدة» من حيث 
التعریف. والصور والضوابط والخصائص والرخص. والتخفیفات المتعلقة بهاء كما یتناول 
المواطأة (التفاهم المسبق) وأحكامها وخصائصهاء كما یتناول أيضًا آهم التطبیقات المعاصرة 
للجمع بين العقود. 
؟. مفهوم الجمع بين العقود: 
۲ هو عملية بين طرفین أو آکثر تشتمل على عقدین فأکثر. 
وللجمع بين العقود حالات آربع: 
۱/1/۲ الجمع بینها دون اشتراط أحدها في ال خر ودون مواطأة. 
۲ الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة. 
۲ الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر. 
۲ الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد. 
۲ صور العقود المجتمعة في عملية واحدة: 
۲ قد تکون العقود مبرمة بعوض واحد: كما لو باعه آرضا وآجره سيارة شهرًا 
بألف دینار. 
۲ وقد تكون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كما إذا باعه هذه الدار بألف 
دينار وآجره سيارته شهرًا بمائة دينار. 
۲ وقد يكون بعض العقود مشترطًا في بعض: مثل أن يقول له: بعتك داري 
هذه بعشرة آلاف دينار» على أن أستأجرها منك لمدة سنتین بألف أو على أن 
۲ وقد يكون اجتماع العقود في منظومة عقدية» متتابعة الاجزاء متعاقبة 
المراحل, وفقًا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة واحدة» تهدف إلى تحقيق 
غرض محدد. اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه» كما هو الحال 


人 


فى كثير من المعاملات المالية المستحدثة» مثل الاجارة المنتهية بالتمليك» 
والمرابحة الاس بالشراء والمشا ركة المتناقصة. 


۳ الحکم الشرعي للجمع بين العقود: 

يجوز اجتماع آکثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد إذا كان کل واحد 
منها جائرًا بمفرده» ما لم يكن هناك دلیل شرعي مانع» فعندئذ یمتنع بخصوصه استثناء. 
۶ ضوابط جواز الجمع بين العقود: 


١/5 


ألا یکون ذلك محل نهي في نص شرعي؛ مثل النهي عن البيع والسلف. 


۶ ألا یکون حيلة ربويةء مثل الاتفاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل. 
۶ ألا یک ون ذريعة إلى الرباء مثل الجمع بين القرض والمعاوضة أو إقراض الغير 


和 /5 


مالا على أن يسكنه المقترض داره» أو يهدي له هديةء أو على أن يقضيه بزيادة 
في القدر أو الصفة. وينظر البند )١ /٤(‏ من المعيار الشرعي رقم )١9(‏ بشأن 
القرض: 

ಟ್ಟು‏ عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام والموجبات» كما في 
الجمع بين هبة عين وبيعها للموهوب» أو هبتها وإجارتها له» أو الجمع بين المضاربة 
وإقراض رأس مال المضاربة للمضارب» أو الجمع بين صرف وجعالة» أو بين سلم 
وجعالة ببدل واحدء أو الجمع بين الإجارة والبيع فيما يسمى بالبيع الإيجاري 
(التقليدي). 


.٥‏ الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود: 


1/0 


الأصل أن یختفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا یختفر عند الاستقلال 
والانفراد. والمراد بالعقد الضمني والتابع: ما جاء في الصفقة ضمتاء أو كان تاليا 
للمقصود الأصلي أو لاحقا به في الاستهداف وتوجه الارادة. ويجري تحدید ذلك 
بدلالة العرف والتعامل وخبرة آهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة 
الشرعية للمؤسسة. 


٥‏ ممايغتفر في العقود الضمنية والعقود التابعة الخلل الواقع في أحد الأمور الخمسة 


۱۳/۵ الغرر الموثر فى عقود المعاوضات المالیت مثل ما إذا كان وجوده تابعًا فى 
العقد آو العقد المتضمن. 


ತೂ ل س‎ ಹಿಟ್ಟೂ 


۰ الجهالة الموثرة في عقود المعاوضات المالية التي تقع في المعقود عليه 


۵ ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين الصرف 


۰ بيع الکالی بالکالی -أي ಲ ಲ‏ المؤخر بالدین المؤخر- إذا وقع ذلك في 
التوابع مثل شراء آسهم الشركة بالدین والشركة علیها دیون. 
۰ فوات بعض شروط الصحة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة مثل ترك 
الایجاب والقبول في البیع الضمني. 
7 المواطأة على الجمع بين العقود: 
5 يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ في الاصطلاح الفقهي على عدة آمور؛ آهمها: 
١5‏ توافق إرادة طرفين صراحة أو دلالة على إضمار قصدهما التعامل بحيلة 
أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة. 
۲ الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على تیان تصرف أو معاملة مشروعة 
يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة). 
۲ اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تسبق إبرام العقود 
المجتمعة المبينة في (۲/ ”/ 5). 
5 للمواطأة على الجمع بين العقود بحسب ಬ‏ وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص: 
5 أنها اتفاق بين طرفين على إجراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من 
الزمان. 
5 أن المواطأة إذا نص فى العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة الشرط 
المتقدم على تلك النقود ವ‏ علی العقد حکام الشریعةه من حیث 
الحل والحرمة» والصحة والفساد واللزوم والتفاذ. 
۲ أن القوة الملزمة للمواطأة شرعا هی نفس القوة الملزمة للشرط أو الشروط 
المتقدمة على العقود. والشرط المتقدم کالمقار ن في الصحة ووجوب الوفاء 
به» طالما أن العقد قد اعتمد علیه» واتفقت إرادة العاقدین على مراعاته. 
۲ للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة» ترجع في الجملة إلى آربعة آنواع: 
١ ۲‏ المواطأة على الحیل الربویة: مثل التمالؤ على العينة وعکسهاء وبیع الوفاء 
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(بیع الرجاء)» والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شرعاء ویترتب علیها 
فساد العقود التي يتوسل بها إلى ذلك. 
۲ المواطأة على الذرائع الربوية ا الس ಬಜ ಯ‏ 
والمعاوضتة. أو على دفع المقترض للمقرض هدية أو زيادة في القدر 
أو الصفة على المال المقترض. 
۲۱ تعتبر المواطأة موجبة لمنع تلك الذرائع المباحة في الأصل» 
ومناطًا لحظرها شرعا بشرطین: 
الأول: أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور في تلك 
المعاملة بمقتضى العادة» وأن تقوى التهمة وتظهر على قصد 
ذلك المحظور وارادته. 
الثاني: ألا يكون هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ راجحة إلى تلك المعاملة. 
۲ المواطأة على المخارج الشرعية: وهي الحيل المحمودة التي لا تخالف 
وسائلها دلیلا شرعيًاء ولا تناقض أغراضها مقاصد الشريعة» ولا تؤول إلى 
مفسدة خالصة أو راجحة. وحكمها الجواز. 
۲ 5 المواطأة على الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة: وهي فاسدة محظورة» 
بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقش أو تضاد أو تنافر 
في الموجبات والآثار» لأنها وسيلة إليه. ينظر البند .)٤ /٤(‏ 
۷ تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة: 

۷ من آبرز صور المعاملات المالية المعاصرة المنظومات العقدية التي ينضوي تحت 
كل منها مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ السابق بين طرفيها على إجرائها 
على نسق محدد متلاحق المراحل» يهدف إلى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي 
اتجهت إرادة العاقدين إلى تحقيقه» مثل المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية 
بالتمليك» والمشاركة المتناقصة. 

۷ تعتبر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبة المراعاة» وملزمة للطرفين» 
تطبيقًا للعرف ಲ‏ والمصرفي المعاصر المعتبر شرعَاء إذا نص العقد على أنها 
جزء منه. ينظر البند 人)‏ ۲/ 0 

۷ تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن آصدرها. 


المعيار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود ತೋರ ರರ‏ 
۷ تخضع المنظومات العقدية في تکوینها وأحكامها ومقتضیاتها وشروطها إلى القواعد 
الشرعية العامة في التعاقد» باعتبارها تبقی معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة» وتعتبر 
صحيحة لازمة واجبة الوفاء ما لم تخالف دلیلا شرعيًا معتبرًا مع مراعاة ما ورد في 
البند (۵/ ۲). 
۷ تراعی في المنظومات العقدية الضوابط الشرعية للجمع بين العقود؛ وینظر ما ورد 
في الفقرة (5). 
۷ يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشرعية التي تترتب 
على اجتماعها في منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاتهاء وينظر ما ورد في الفقرة )0(. 
۷ يترتب على إخلال أحد الطرفين بشيء من التزاماته في المنظومات العقدية حق 
المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار فعلية. 
۸ تاريخ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۸ شعبان ١57‏ ه-یوافقه ۲ تشرین الأول (آکتوبر) ۲۰۰۵م. 


alcaleale 


۷۷5( ا 
外 -sw‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معیار الجمع بين العقود في اجتماعه الخامس عشر المنعقد في مكة 


المکرمة خلال الفترة من ۲۸-۲۲ شعبان ۱6۲۲ ه-یوافقه ۲۲ آیلول - ۲ تشرین الأول ۲۰۰۵م. 


alealeel6 


*೫ 5 ಚ್‌ 


تعلیمات |شرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدرهذا المعیار بتاریخ ۲۸ شعبان 577 ١ه‏ يوافقه ۲ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۵م وما 
ورد في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه معا ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


85 الا الشرعية 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربیع الأول 
6 ١ه‏ یوافقه ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۰۳م في المدينة المنورة إصدار معیار شرعي عن الجمع بين 
العقود. 

وفي یوم ۱۷ شعبان ۱۲6 ه‌یوافقه ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۰۲۰۰۳ قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار الجمع بين العقود. 

وفي الاجتماع رقم (۱۰) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ ۲۲ و۲۷ صفر 
٥‏ ١هيوافقه‏ ۱۲ و۱۷ نیسان (إبريل) 6 ۲۰۰م في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعیق 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۱۱) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاريخ ۲۸ ربیع الاخر 
٥‏ مه یوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) ٤‏ ١٠٠٠م‏ في دبي (الامارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة 
مسودة مشروع المعیار الجمع بين العقود وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۲- ۳۰ شعبان ۱2۲۲ هيوافقه ١5-٠١‏ تشرین الأول 
(اکتوبر) 5١٠٠م‏ وآدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي 
الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۱۲ ه-یوافقه ۲۵ آذار 
(مارس) ۲۰۰۵م وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس ಕ್ಟ 10 ಕಿಂ‏ 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المشترك المنعقد في 
مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ و١‏ صفر ١577‏ هيوافقه ۲۵ و۲ آذار (مارس) ۲۰۰۵ الملاحظات 
التي آبدیت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ بتاریخ ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱۲۲ 
یوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ۲ آیار (مایو) ٠٠٠۲م‏ في مدينة دبي (الامارات العربية المتحدة) مسودة 
مشروع المعیار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة 
مسودة المعیار إلى لجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) لدراسته. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۵) في الفترة من ۲۵-۲۲ شعبان ۱۲ ه 
یوافقه 77 -۲۹ آیلول (سبتمبر)۲۰۰۵م في مكة المکرمة (المملكة العربية السعودیة) التعدیلات 
التي اقترحتها لجنة المعاییر الشرعية ولجنة الصياغة» وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة» 
واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر 
اجتماعات المجلس. 


مردمرهی‌ره 


وو س المعاير الشرعية 


لح (ب) 


مستند جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة إذا كان كل واحد منها جائرًا بمفرده» 
مالم يكن هناك دلیل شرعي حاظر: أن الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة وكلياتها 
العامة حرية التعاقد» ووجوب الوفاء بكل ما یتراضی عليه المتعاقدان ويلتزمان به» مالم 
يكن في ذلك تحلیل حرام أو تحريم حلال(. قال ابن القيم: «والأصل في العقود والشروط 
الصحة إلا ما آبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحیح»(. 

وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الأصل عندهم قياس 
المجموع على آحاده» فحيث انطوت المعاملة على عدة عقود» كل واحد منها جائز بمفرده» 
فإنه يحكم على المجموع بالجواز". 

وبناء على هذا الأصل نص الشافعية والحنابلة في الأصح على صحة الجمع بين عقدين 
حتى ولو كانا مختلفي الوضع والحكم بعوض واحد”» كما ذهب ابن تيمية إلى جواز 
اجتماع عقدين بعوضين متميزين””. 

مستند عدم جواز ما قام دليلٌ حاظر على استئنائه من ذلك الأصلء هو أن بالاستقراء من 
ಯು‏ كما قال الشاطبي عرف أن للاجتماع في بعض الأحوال تأثيرًا في أحكام لا يكون 
في حال الانفراد» كما في النهي عن بيع وسلف» وعن الجمع بين الأختين في النکاح» وعن 
الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها .ಉ‏ 

مستند الضابط الأول من ضوابط مشروعية اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة» وهو 


مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹/ ۰۱۳۲ القواعد النورانية الفقهية ص‌۱۸۸. 

إعلام الموقعين /١‏ ۳46. وينظر جامع الرسائل لابن تيمية ۲/ ۳۱۷. 

كشاف القناع ۰4۷۸/۳ البيان للعمراني ۵/ ۰۱۹۸ المجموع شرح المهذب ۳۸۸/۹ تبيين الحقائق 
1 البدائع ۰۵۸/۲ إعلام الموقعين ۳/ ۰۳۵۶ المبدع ۵/ 8۳. 

المغني ۰۳۹/۲ ۰۳۳۵ المجموع ۳۸۸/۹ شرح السنة للبغوي ۸/ 1۷. 

نظرية العقد لابن تيمية ص ۰۱۹۱ الاختیارات الفقهية من فتاوی ابن تيمية ص ۰۱۲۲ 

الموافقات ۳/ ۰۱۹۲ 


ಚಚ್ಚು‏ سس و وان ۵ج 


(1) 


(1) 


(۳ 


(ಟಿ 


(A) 


ایکون محل نهي في نص شرعي: ما روي عن النبي ي أنه نهی عن بيع وسلف(» وعن 
بیعتین في ب وعن صفقتين في صفقة". 

مستند الضابط الثاني» وهو آلا يكون حيلة ربوية: ما روي عن النبي تل من النهى عن بيع 
العينة» وعن الحيلة إلى ربا الفضل بقوله ول لعامله الذي كان يأخذ الصاع من التمر 
الجنيب بالصاعين والثلاثة من التمر الأدنى منه: «لا تفعلء بع الجمع بالدراهم» ثم اشتر 
بالدراهم جنیّ (*. قال ابن القيم: (وهذا يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول» 
ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك. فقد اتفقا على العقدين معًاء فلا يكون 
الثاني عقدًا مستقلًا مبتدماء بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهماء وظاهر الحديث 
أنه اة آمر بعقدين مستقلين لا يرتبطً أحدهما بالآخرء ولا ينبني ಆ‏ 

مستند الضابط الثالث» وهو ألا يكون ذريعة إلى الربا: نهيٌ النبي إلا عن الجمع بين 
السلف والبيع”"» وإجماع الفقهاء على أن من أقرض غيره مالا على أن يسكنه المقترض 
داره» أو يهدي له هديةء أو يقضيه خيرًا مما أخذ منه بزيادة في القدر أو الصفةء فذلك فاسد 
محظور؛ إذ كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض من المقترض فهو ربا“. 

مستند الضابط الرابع» وهو ألا يكون الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في 
الموجبات والأحكام: أن العقود - كما قال القرافي - آسباب لاشتمالها على تحصيل 
حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة» والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (الموطأ /١‏ ۰15۷ مختصر سنن أبي داود ಗ‏ ۰۱ مسند 
أحمد ۲ عارضة الأحوذي ۰/ ۰۲۶۱ مرقاة المفاتیح ۳۲ نیل الأوطار ۹/۵ ۱۷). 

قال ابن العربي: (وهو ثابت عن النبي و صحيح). (القبس ۲/ ۸4۲ وينظر مختصر سنن أبي داود للمنذري 
۵ الموطأ ۲/ ۰1۱۳ عارضة الأحوذي ۰۲۳۹/۵ سنن النسائي ۷/ ۰۲۹۰ نيل الأوطار 101/0( 
مسند آحمد ۰۱۹۸/۱ نيل الأوطار ۵/ ۰۱۵۲ فتح القدیر ”/ ۱ قال الهيشمي: (رجال آحمد ثقات). (مجمع 
الزوائد (1೭/೭‏ 

مسند آحمد ۲/ ۰۶۲ ۸6 السنن الکبری للبيهقي ۰۳۱۹/۵ سبل السلام ۳/ ۰۱۶ مختصر سنن أبي داود 
للمنذري مع تهذیب السنن لابن القیم ۵/ ۰۱۰۰۹۹ 

آخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۰٩۷‏ ومسلم في ಅ‏ ۳/ ۰۱۲۰۸ والنسائي في سننه ۷/ 5 5 ۰۲ وینظر: 
عارضة الأحوذي ۰۲4۹/۵ الموطأ 1۳١ /١‏ . 

إعلام الموقعین ۰۲۳۸/۳ وینظر إغاثة اللهفان ۲/ ۰۱۰۳ 

آخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك. وقد سبق تخريجه ص ۵۳۳. 
المغني ۳۱/۲ الشرح الکبیر على المقنع 4۳۲/۱۲ الذخيرة ۲۸۹/۵ الكافي لابن قدامة ۲/ ۰٩۳‏ 
المبدع ۰۲۰۹/6 مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۹/ ۳۳. 


和 


(\) 
(Y) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 
(1) 
(۷) 
(1) 


(6) 


أو المتناقضین. وعلی ذلك فانه لا يصح الجمع بين عقدین بینهما تضاد أو تناقض أو تنافر 
فى المقتضیات والاثار فى معاملة واحدة. 

مستند الرخص والتخفیفات الشرعية فى العقود التبعية والضمنية» آساسه ومیناه ما جاء 
في القواعد الفقهية آنه: «یختفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)”"» و«يختفر في الضمني 
مالایغتفر في المستقل)”"» وایغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل»9 
وايشترط للثابت مقصودًا ما لا یشترط للثابت ضمتا وتبعّا»" وایختفر في العقود الضمنية 
ما لا یغتفر في الاستقلال» وایثبت ضمتا ما یمتنع قصدًا)"» ونحوها. 

مستند اغتفار الغرر المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية» إذا كان في 
المعق ود عليه تبعّاء أو كان العقد المتضمن له في الصفقة تابعًاء قوله بلا «من ابتاع نخلا 
بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»۲۷. حیث دل الحدیث على أن موجب 
اغتفار الغرر في الثمرة المشتراة قبل بدو صلاحها التي اشترطها المبتاع لنفسه إنما هو التبعية 
والضمنية. وقيس على اغتفار الغرر في التوابع والضمنيات في عقود المعاوضات المالية 
الجهالة الفاحشة فيهاء لأنها فى معناه. 

ذلك في التوابع» لا في المعقود عليه أصالة: قوله بيا «من ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي 
باعه إلا أن يشترطه ಯಲ‏ إن مشتري العبد مع ماله قد أخذ بعين الاعتبار مقدار 


الفروق ۰۱۲/۳ 

المادة )0( من المجلة العدلية» الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۲۰ 

فتاوی الرملي ۲/ ۰۱۱۵ 

بدائع الفوائد لابن القیم 4/ ۰۲۷ 

بدائع الصنائع 5/ ۵۸. 

المنثور في القواعد للزركشي ۳۷۸/۳. 

رد المحتار ۰۱۷۰/۶ 

أخرجه البخاري في صحيحه 4٩/۵‏ - فتح» ومسلم في صحيحه 1911/٠١‏ - شرح النوويء وأبوداود 
في سننه ۲/ ۲80 والنسائي في سننه ۷/ ۰۲۰ وابن ماجه في سننه ۲/ 5 5 ۰۷ ومالك في الموطأ ۰٦۱۷‏ 
وأحمد في مسنده 0٩۰1/۲‏ 5 25 ۱۵۰۰۱۰۲۰۷۸۰۱۳ وينظر: عارضة الأحوذي 101/0 

أخرجه البخاري في صحيحه 4٩/۵‏ - فتح» ومسلم في ಟಟ‏ داود في سننه ۲/ 75٠‏ 
والنسائي في سننه ۰۲۱/۷ وابن ماجه في سننه 57/7 ۰۷ وأحمد في مسنده ۲/ ۰۷۸۰٩‏ ومالك في الموطأ 
۲ وینظر: عارضة الأحوذي ۵/ ۲۵۲. 


المعيار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس و ತ‏ 


(1) 
(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 


ماله» سواء أكان قلیلا آم 5( وجعل له - ضمنا - قسطًا من الثمن» وان لم ينص عليه 
استقلالا. وبذلك تتضح دلالة الحدیث على جواز شراء ماله تبعًا لعینه من غير مراعاة 
آحکام الصرف. وعلی أنه لا فرق في ذلك بين کونه قلیلا أو کثیزا» وبين کونه معلومّا أو 
ಡೆ‏ 

مستند اغتفار بيع الکالی بالکالی إذا وقع ذلك في التوابع لا في المعقود عليه أصالة أو 
استقلالا حدیث: «من ابتاع عبدًا وله مال...» حيث نص الامام مالك في الموطاً على جواز 
بیع العبد واشتراط ماله» وان كان ماله دیا موجلا في ذمة الغير» وکان الثمن دیا مؤخرًا في 
ذمة المشتري عملا بظاهر الحدیث وطلاقه» وأخدًا بعمل أهل المدینة(. 

مستند اغتفار بعض الأركان أو شروط الصحة في العقود التابعة والضمنية للحاجة 
أو المصلحة الراجحة هو نص السيوطي في الأشباه والنظاثر على اغتفار ترك الایجاب 
والقبول (الصیغة) في البیع الضمني» واغتفار الاضافة للمستقبل (فوات شرط التنجیز) في 
البیع الضمني أيضًا بناء وتفريعًا على قاعدة: «یختفر في التوابع ما لا يغتفر في غیرها». 
مستند کون المواطأة على الجمع بين العقود بمثابة الشرط المتقدم علیها في القوة الملزمة 
والأحكام» هو أن حقيقة المواطأة في العرف والاصطلاح الاتفاق بين طرفین على إجراء 
عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. وعلى ذلك قال ابن تيمية: «فإذا تواطآ على آمرء 
ثم عقدا العقد مطلقّا حمل على ما تواطآ علیه»٩).‏ 

مستند کون الشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء به تعارف الناس على أنه 
لا فرق بين الشروط المنصوص عليها في صلب العقد والشروط المتفق عليها قبله» ولو لم 
يصرح بها حال التعاقد» ما دام العقد قد اعتمد وانبنى عليهاء واتفقت إرادة العاقدين على لزوم 
مراعاتها؛ إذ الشرط الملحوظ کالملفوظ والشرط العرفي كاللفظي» والقصود في العقود 
معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة والقول المشهور في مذهب أحمد ونصوصه وما عليه قدماء 
أصحابه” , 


القبس لابن العربي ۲/ ۸۰۵ المغني لابن قدامة ۹7/۲ الزرقاني على الموطأ ۳/ ۲۵۳. 

الموطأ مع شرح الزرقاني ۳/ ۲۵۳. 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۲۰ ۳۷۷. 

نظرية العقد لابن تيمية ص٤ .7١‏ 

إعلام الموقعين ۳/ ۰۲4۱۰۲۱۲۰۱4۵۰۱۰۵ کشاف القناع ۵/ ۰۹۸ بيان الدليل على بطلان التحليل 
ص ۰0۳۳ مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۹/ ۳۳ الفتاوی الکبری لابن تيمية 4 / ۰۱۰۸ المدخل الفقهي العام 
ಟ್ಟಿ‏ ۱/ 4۸۷ العقود والشروط والخیارات لأحمد إبراهيم ص ۰۷۱۱ 


ಬ الیو‎ ۳5 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 
(1) 


(1) 
(A) 
(6) 


مستند حظر وفساد المواطأة على الحیل الربوية کونها سبیلها ومفتاح الوصول إليهاء وحيث 
كان المقصد محرمّا ممنوعا كانت الوسيلة إليه کذلك؛ إذ «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» 
كما جاء في القواعد الفقهیة). 

مستند حظر المواطأة على الذرائع الربوية العمل بقاعدة سد الذرائع التي تعني منع المباحات 
التي یتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات". ولما كان شرط العمل بقاعدة سد الذرائع - كما 
نص المالكية - أن یکون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور كثيرًا بمقتضی العادة» 
وآن تقوی التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وارادته» لزم اشتراط ذلك فيها". كما 
وجب مراعاة انتفاء وجود الحاجة أو المصلحة الراجحة إلى تلك الذريعة» حيث جاء في 
القواعد الفقهية أن «ما حرم سدًا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد»٩)‏ وأنه ایختفر 
في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد»*» ون «ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة 
والمصلحة الر اجحة». 

مستند مشروعية المواطأة على المخارج الشرعية (الحیل المحمودة) هو نصوص كثير من 
محققي الفقهاء على أن كل ما یتوسل به من التصرفات الجائزة إلى مقصود حسن مباح» وکل 
مایتوصل به إلى فعل ما آمر الله به وترك ما نهی عنه» ویتخلص به من الوقوع في المأثم؛ 
ویخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مشروع» فهو محمود یثاب فاعله ومعلمه". 
مستند حظر المواطأة على الجمع بين العقود المتناقضة أو المتضادة أو المتنافرة في 
المقتضيات والاثار» هو أنها وسيلة إليه» وهو غير ಬಟ‏ ومن المقرر شرعا أن الوسائل 
تبع للمقاصد» بحيث لو سقطت المقاصد لسقطت الوسائل إليها“. وقد جاء في القواعد 
الفقهية «سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسیلة»۲. 


الفروق للقرافي ۲/ ۰۳۳ القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام ۱/ ۰۱۲۸۰۱۲۱ 

شرح تنقيح الفصول ص48 ۰4 الفروق للقرافي ۲/ ۳۲ القبس 5/7 41. 

الموافقات / 14% المعونة للقاضي عبد الوهاب 641/1 عقد الجواهر الثمينة ۲/ ٤٤١‏ . 

إعلام الموقعين ۲/ ۰۱6۰ 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص98١.‏ 

زاد المعاد 4 / ۷۸ وينظر تفسیر آیات أشكلت لابن تيمية ۲/ ۰۲۸۲ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۳/ ۰۲۱6 
۵ ۲۰۵ إعلام الموقعين ۲/ ٠٤١‏ . 

إغاثة اللهفان ۰۳۳۹/۱ ۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۸۲/۲ 

الموافقات ۰۲۱۲/۲ 

القواعد للمقري ۳۲۹/۱. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس ۳۱ 2 
* مستند وجوب اعتبار المواطأة المتقدمة على إجراء المعاملات المستحدثة المركبة من 
مجموعة عقود ووعود مترابطة متوالية» وفّا لشروط تحکمها کمعاملة واحدة لا تقبل 
التغییر الهيكلي أو القطع ಪ‏ جریان العرف التجاري والمصرفي المعاصر على 
آنها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين» ولأنه لو احتل شيء من نظامها أو تعطل أحد آجزائها 
لفات الغرض الذي اتجهت ارادة العاقدین وقصدهما إلى تحقيقه منهاء وللحق آحدهما 

أو کلاهما ضررٌ جسيم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل. 

* مستند اعتبار الوعود التي تتضمنها اتفاقيتها ملزمة للطرفین شرعا هو آنها بحسب طبیعتها 
وتکییفها الفقهي في حکم الشروط المقارنة للعقد - على الراجح من آقاویل الفقهاء - طالما 
أن الصفقة قد اعتمدت وانبنت عليهاء ومن المعلوم أن الشروط المقارنة الصحيحة ملزمة 
ديانة وقضاءً في قول جماهير أهل العلم» أضف إلى ذلك أن العرف التجاري والمصرفي 
المعاصر جار على أنها ملزمةٌ وواجبة المراعاةء إذ لو لم تكن كذلكء لكان القصد والغرض 
من إنشاء ಯ‏ مؤكد التحقق» ولما جازف الطرفان بالإقدام على الدخول 


alcaleale 


ಹನನ,‏ -المعای العا 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الذرائع: 

هي الأشياء التي ظاهرها الاباحة ویتوصل بها إلى فعل محظور. وسدهايعني: منع 
المباحات التي یتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات. 

وضابط ذلك: أن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته» وأن یکثر ذلك في 
الناس بمقتضى العادة. 
التوابع: 

المراد بالتابع وبالمقصود تبعًا في العقود والمعاملات المالية: ما كان تاليا للمقصود أصالة 
أو لاحقّا به فى الاستهداف وتوجه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل 
الاختصاص. 
الصفقة: 

هى المعاقدة اللازمة التى لا خيار فيها. 
العینه: 

هي أن یبیعه السلعة بمائة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين معجلة» وهي في حقيقتها حيلة 
إلى القرض الربوي إذ السلعة لخو لا معنى لها في هذه المعاملة» لأن الأغراض والمصالح التي شرع 
البيع من أجلهاء لم يوجد منها في هذه المعاملة شيء. 

أو هي: أن يبيع شيا من غيره بثمن مؤجّلء ويسلّمه إلى المشتري» ثم يشتريه بائعه قبل قبض 
الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. 


ذلك نسيئة. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس 5۳۳2 
بیع الرجاء ಜೂ)‏ الوفاء): 

هو بيع يرجو البائع فيه عود المبیع إليه؛ ومن آبرز صوره ما أراد شسخص أن یقترض من 
آخر مبلعًا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال» فيتواطآ على أن يبيع مريد القرض ರ‏ مغلا 
للمقرض (المشتري صورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في یده ويلزم المشتري برد المبيع إلى البائع 
متى ما رد إليه الثمن الذي دفعه له. وبذلك يحصل المقرض (المشتري صورة) على مبلغ القرض 
مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة الربوية. 
الحيلة المحظورة: 

هي ما یتوسل به من العقود والتصرفات المشروعة إلى مقصود خبيث محظور يتضمن 
تحليل المحرمات. أو إسقاط الواجبات أو قلب الحق باطلا والباطل حقاء وغير ذلك مما يناقض 
قصد الشارع الحكيم. 
المخرج الشرعي (الحيلة المحمودة): 

هوما كان مخرجًا من الضيق والحرج» متخدًا للتخلص من المأثم» يتوصل به إلى فعل 
الحلال أو ترك الحرام» أو تخليص الحق أو دفع الباطل» ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة 
وغرض مباح. 
مه ۰ يق || ಇಸ‏ 

هي تفریق ما اشتراه في عقد واحد ومعناها عند الفقهاء: لا یتناول حكم العقد جمیع 
المعقود عليه» أو یتناوله ثم ينحسر عنه» فتکون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت 
أو تجزأت. وتفرق الصفقة یستوجب خيارًا عندمایقع البیع في صفقة واحدة أي صفقة لم یتعدد 
عاقدها من بائع أو مشتر» ولا فصل فیها الثمن على المعقود عليه المتعدد. 
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۲9 رقم‎ ಅಮು 


امین الاسلاص 
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5 ۰۳۷ 5 


رقم الصفحة 
التقدیم YA‏ 
نص المعيار OFA cecal eS‏ 
١‏ - نطاق المعیار ಎರ ರ ್‌ಲಫ್‌ಲೌಕೌಲಾಚಫ್ಯ್ಯ್ಯ್ರ್ಸ್ರಾಕ್ರಾರಾರ್ಸ್ಸು ್‌್ರೆ್‌ಾಾಾಾಾಾ್ಟ್ಚೈ‏ 
۲- تعریف التأمین الاسلامي وتمییزه عن التأمين التقليدي ಅ ಅ ಟೋ]‏ ۵۳۹ 
۳- التکییف الفقهي للتأمين الاسلامي ಹ ಟೋ 1 ಲ್‌ ಲ‏ 
٤‏ - العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي ತ‏ ماقو او اا 1ه 
©- مبادی التأمين الاسلامی وأسسه الشرعية ಚಲ ಲಚ್‌ಟಚಚಚೂ‏ اا ಮೌ‏ 
5- أنواع التأمين الإسلامي  ್ರಾಾ‏ 0 0 000000 
۷- الاشتراك في التأمين ea‏ أ أ ا زا ووأ ಟೋ‏ 
۸- التزامات المشترك في التأمين الاسلامي SENSES‏ 
9- الشروط في وثائق التأمين الاسلامي O OG‏ 
۰- التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها 000100 0 ಎ‏ 
۱- التعویض BE SE O O‏ 
۲- الفائض التأميني 人‏ 
۳- انتهاء وثيقة التأمین ಎ  ಫಫಫ ರೂ ೈ ೈ ಹೈ ್ಪ ು್ಯ್ಷ್ರ‏ 
4 - تاريخ إصدار المعیار ಚರ‏ و و66 3 
اعتماد المعیار ಇಸ ಪ್‌ ಫಾ  ॥ುು ು ು । ುು್ಪ್ರಕದ‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار BE ಟ್‌ ಲ್‌ಲ್‌ೂ೬ಾ`*೬8 ್ಚ್ಯ 33 ೂಾಾ್‌‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ಲ ಲ 111 ಫಫ್ತ ರ್‌‏ 3 
ب- مستند الأحكام الشرعية ESS SSS‏ وین 22 
ج- التعریفات ಅ ES aA ia opa‏ 1110 98 


alealeal6 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان الأحكام الشرعية للتأمين الإسلامي» وخصائصه. وأركانه» 
ومبادئه» وآنواعه» ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة «المؤسسة/ المؤسسات» اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها شركات التأمين 
والتكافل وشركات إعادة التأمين أو إعادة التكافل. 


过 or 全 ೊಂ"' التأمين الإسلامي‎ :)۲١( المعيار الشرعي رقم‎ 


صض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار التأمين الاسلامي؛ من حیث تعريفه» وتکییفه» وخصائصه. ومبادئف 
وأركانه» وآنواعه» وتمییزه عن التأمين التقليدي» ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها في 
المؤسسات المالية الاسلامية. 
ولا یتناول الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة. 

؟. تعریف التأمين الإسلامي وتمییزه عن التأمين التقليدي: 
التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة 
عن هذه الأخطارء وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع» ويتكون من ذلك 
صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية» وله ذمة مالية مستقلة» (صندوق) يتم منه 
التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشسترکین من جراء وقوع الأخطار المؤمن منهاء 
ಚ್‌‏ للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» 
أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق. 
وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه 
أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا. 

۳. التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي: 
التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم» وحماية 
مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة 
الوثائق» أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين» على أساس 
الوكالة بأجرء وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين 
على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. 
۳ تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده والأجر الذي تأخذه 

عن الوكالة» ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار موجودات التأمين 
على أساس المضاربة؛ أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار» وتتحمل 


.»2 المعابير الشرعية 
الشركة جمیع مصروفاتها الخاصة بأعمالهاء ومن تلك المصروفات مصروفات 
استثمار موجودات التأمین. 
۲/۳ یختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراکات وعوائدها ومایتم تکوینه من مخصصات 
واحتياطيات متعلقة بالتأمين وبالفائض التأميني» ویتحملون جميع المصروفات 
المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين. 
؛. العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي: 
في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية: 
ಟ್ಟ‏ المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي 
وما يتصل به - هي عقد المشاركة إذا كانت تديره شركة. وينظر المعيار الشرعي 
رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) الشركات الحديثة. 
۶ العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الواتق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة» 
أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة أو وكالة بالاستثمار. 
۶5 العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع» 
والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق 
بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح. 
ه. مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية: 
يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن ينص عليها في 
النظام الأساسي للشرکة أو في اللوائح» أو في الوثائق: 
۱/۵ الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين 
لدفع التعویضات. وقد ಯ್ದ‏ بتحمل ما قد یقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة. 
۰ قيام الشركة المنظمة للتأمين بانشاء حسابین منفصلین آحدهما خاص بالشركة 
نفسها: حقوقها والتزاماتها؛ والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم 
والتزاماتهم. 
۰ الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين» ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات 
التأمين. 
٥‏ يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتهاء كما أنه يتتحمل 
التزاماتها. 


المعیار الشرعي رقم (۲7): التأمین الاسلامي سوه 过‏ 


0/0 


ಸ/ಂ 


1/0 


6/0 


يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة 
حسب اللوائح المعتمدة مثل تکوین الاحتیاطیات أو تخفیض الاشتراكات» أو 
التبرع به لجهات خيرية» أو توزیعه أو جزء منه علی على ألا تستحق 
الشركة المديرة شيئًا من ذلك الفائض. 

صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين» والفوائض المتراكمة في وجوه الخير 
عند تصفية الشركة. 

أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة 
قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة» وحماية مصالحهم. مثل تمثيلهم في 
مجلس الإدارة. 

التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشصطتها واستثماراتهاء 
وبخاصة عدم التأمين على المحرمات. أو على آغراض محرمة شرعا. 

تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة»ء ووجود إدارة رقابة وتدقيق 
شرعي داخلي. 


1 آنواع التأمين الإسلامي: 


١/ك‎ 


YA 人 


التأمين على الأشياء: وهو یقوم على تعویض الضرر الفعلي ویستوعب التأمين من 
الحریق والسیارات والطائرات» والمسووليق وخيانة الأمانة» وغیرها. وینظر البند 
(5/ 4) من المعیار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 
التأمين على الأشخاص فى حالتی العجز أو الوفاة المسمی أحيانًا بالتکافل» ویقابله 
(التأمين التقليدي على الحياة). ۱ 
١/١/5‏ يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي: 
5 طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته 
المطلوبة للتأمين عليه» والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه. 
۲ تحدید مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين). 
۲ تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق. 
۲ في حالة الوفاة توزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقّا لما يحدد في 
الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك» حسب ماهو 
منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية آما إن وجدت آرصدة 
استثمار فتوزع على الورثة طبقًا لأحكام الميراث الشرعية. 


ಪ -المعای‎ ಾಾನನನನನ್ಮಬ್ಟ್ಟ 


۲ یشترط فى التأمين لحالة ಟ್ಟ‏ ينص فى وثيقة التأمين على أن 
المخصص له مبلغ التأمين (المستفيد)» أو الوارث يسقط حقه إذا كانت 
الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له یذا فيه. 


. الاشتراك في التأمين: 


۱/۷ 
۲/۷ 


۷ يشتر 


يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه. 

يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادی الاكتوارية المبنية على الأسس الفنية 
للاحصاء مع مراعاة کون الخطر ثابتا أو ಟ್‌‏ تناسب الاشتراك مع الخطر 
نفسه» ونوعه» ومدته» ومبلغ التأمين. 

ط في الخطر المؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع. لا متعلقًا بمحض إرادة 
المشترك وألا يكون متعلقًا بمحرم. 


۸ التزامات المشترك في التأمين الإسلامي: 


۱/۸ 


۲/۸ 


۳/۸ 


تقدیم البیانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منهء وابلاغ الشركة بما یستجد من 
ظروف تودي إلى زيادة الخطر بعد ابرام العقد» وإذا ثبت تعمد المشترك التدلیس 
ಹಗ್‌ ಪಟು!‏ 
ಟು‏ البیانات المخالفة للواقع تم على سبيل الخطأ فإنه یستحق التعویض بالمقدار 
المطابق للبیانات التي تثبت صحتها. 

دفع الاشتراكات في آوقاتها المحددة المتفق عليهاء وفي حالة امتناع المشترك 
أو تأخره عن دفع الاشتراکات في آوقاتها المحددة یکون للشركة الحق في إنهاء 
الوثيقة» أو |جباره على الدفع عن طریق القضاء. 

|خطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق الخطر المومن منه 
ಟಟ ಗಗ ಬ 0102023381೫‏ 0 
عليه الاخطار خلال مدة مناسبة وإذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار یکون للشركة 
الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي 
بسبب إخلاله بهذا الالتزام. 


9. الشروط في وثائق التأمين الإسلامى: 


١/4 


لا مانع شرعا من اشتراط شروط خاصة بالمدد» أو عدم التحمل في حالات معينة» 


المعیار الشرعي رقم (۲۱): التأمين الاسلامي ಲ‏ و ۳و و 3 
مثل حالة عدم الابلاغ عن الحادث أو أن یتحمل المشترك مبلفا معيئًا من التعویض» 
وتصبح هذه الشروط المنصوص علیها في وثائق التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت 
لا تتعارض مح آحکام ومبادی الشريعة الاسلامية ومقتضی الاتفاق. 

۹ يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاستثناء من التعویض بشرط مراعاة 
العدالة في الاستثناء‌ات» وحفظ الحقوق» واستبعاد الشروط التعسفیة. 

۰. الترامات الشركة المساهمة وصلاحیاتها: 

۰ على الشركة القيام بإدارة عملیات التأمين من اعداد وائق التأمين» وجمع 
الاشستراکات ودفع التعویضات. وغیرها من الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة 
ಸಟ ಕಟಟ ಪಸಕ‏ 

۰ يناط تصرف دارة الشركة بتحقیق المصلحة ولا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير» 
آو مخالفة الشروط. 

۰ تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسیس الشركة» وجمیع المصروفات التي 
تخصهاء أو تخص استثمار آموالها. 

۰ يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من آموال المساهمین ویکون من 
حقوقهعم. وکذلك کل ما يجب اقتطاعه مما یتعلق برأس المال» ولا يجوز اقتطاع 
جزء من آموال حملة الوثائق أو آرباحها لصالح المساهمین. 

۰ يجوز تحقيقًا لمصلحة حملة الوئافق ق أن یقتطع جزء من آموالهم) أو آرباحها 
احتیاطیات آو مخصصات متعلقة بصندوق التأمین على الا رل إلى المساهمین» 
وما يتراكم في حساب التأمین یصرف في وجوه الخیر عند التصفية. 

٠‏ ترجع الشركة على المسؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل 
شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل من في حکمه وبذلك تحل 
الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع وما تم 
تحصيله يكون للصندوق. 

۰ إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما 
يتحمله المضارب» وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة» وإذا استثمرتها 
على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي 
رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 


5 سس المعاییر الشرعية 
۰ في حالة عجز موجودات التأمین عن سداد التعویضات المطلوبة وعدم كفاية 
تعویضات شرکات ಟಟ‏ التأمين فانه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمویل 
مشروع أو قرض حسن» على حساب صندوق التأمين» وتغطی الالتزامات الناشئة 
عن العجز الحادث فى سنة ما من فائض السنوات التالية» كما يجوز للشركة مطالبة 
حملة الوثائق بما یسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين. 
٠‏ يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين. 
۱۰/۰ ال ا ب وي د 
يحقق المصلحة للمشترکین» وفقًا لأحكام الصلح المقررة شرعًا. 
۱ النعویض 
۱ يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمین حسبما ينص عليه في اللوائح. 
۱ عدم الجمع بين التعويض» وما استحق للمشترك في ذمة الغیر بسبب الضرر. 
۱ عدم الجمع بين تعویضین أو أكثر من شرکات التأمين عن الضرر نفسه. 
۱ يقتصر التعویض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على الاشیاء حسبما 
هو منصوص عليه في اللوائح» ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها 
تقديرًا سليمًا بحسب الضرر الفعلي. 
16 الفائض التأميني: 
۲ الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين» ويتم التصرف فيه حسبما ورد 
في البند (۵/ 0( 
۲ في حال توزیع الفائض أو جزء منه على حملة الوثائق ಹ‏ 
على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح» وهي 
5 التوزیع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين من حصل 
على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية. 
۲ التوزیع على حملة الوثائق الذين لم یحصلوا على تعويضات أصلًا 
خلال الفترة المالية» دون من حصلوا على تعويضات. 
۲ التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال 
الفترة المالية. 
۲ التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 


المعیار الشرعي رقم (۲7): التأمین الإسلامي بإ بإ و ویو 过‏ 
۳ انتهاء وثيقة التأمین: 
تنتهي وثيقة التأمين بإحدى الحالات الآنية: 
۳ انتهاء المدة المتفق عليها فى وثيقة التأمين» ویجوز فى التأمين على الأشياء النص 
علی تجدد الد من تلقاء نفس ذا له رين المشسترگ قبل نتهاء العلة بزمن محدد 
بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجدید العقد. 
۳ ؟ إنهاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق أي منهما في 
الانهاء بارادة منفردة. ۱ | 
۳ هلاك الشيء المومن عليه هلاكا كليّا في التأمين على الأشياء دون الاخلال بحق 
المشترك في التعويض بشروطه. 
۳ وفاة المؤمن عليه في التأمين على الأشخاص (على الحياة) دون الاخلال بحق 
المستفيد في مزايا التأمين بشروطه. 
.٤‏ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۱۲ جمادى الأولى 5717 ١ه‏ يوافقه ۸ حزيران (يونيو) ۲ ۲۰۰م. 


مرومرهی‌ره 


05 سس المعاییر الشرعية 
外 -sw‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معیار التأمین الاسلامي في اجتماعه السادس عشر المنعقد في 


المدينة المنورة خلال الفترة من ۱۲-۷ جمادی الأولی ۱۲۷ ه یوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) 
ಜ|‏ 


alealeel6 


المعیار الشرعي رقم (۲7): التأمین الاسلامي سس( 2 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۲۰۰۲ صدر هذا المعيار بتاریخ ۱۲ جمادی الأولى ۱۶۲۷ ه-یوافقه ۸ حزیران (یونیو)‎ -١ 
وما ورد فى هذا المعیار ذل لما قد یتعارض معه ما ورد فی المعاییر التبرعية الصادرة‎ 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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وا ا __المعایی الشرعية 


و "یو ಘಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في الفترة من ۲۸ صفر - 6 ربیع الأول 
۳ مه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ಬ‏ في مكة المکرمة إصدار معیار شرعي بشأن التأمین 
الاسلامي. 

وفي یوم ۱۲ جمادی الأولى ۱6۲ ಟ್‌‏ تموز (یولیو) ۲۰۰۳م» قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشروع معیار التأمين الاسلامي. 

وفي الاجتماع رقم (۱۰) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۳ و5 7 
جمادی الا خرة 4 ۱۲ ه یوافقه ۲۳ و75 تموز (یولیو) ۲۰۰۳م في عمان-المملكة الاردنية 
الهاشمية ناقشت اللجنة الدراسة ಟು‏ التعدیلات اللازمة فى 
ضوء ما تم من مناقشات» وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. ۱ 

وفي الاجتماع رقم (۱۱) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۲۵ و۲ صفر 
٥‏ هه یوافقه ۱۵ و۱1 نیسان (بریل) 4 ۲۰۰م في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات. وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها رقم (۱۲) المنعقد 
بتاریخ ۲۸ ربيع الآخر ۱۲۵ هيوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) ۰۲۰۰6 في دبي (الامارات العربية 
المتحدة)» وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات» وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان ۱۲۵ ه-یوافقه ۱6-۱۰ تشرین الأول 
ಉಟ ಉ‏ وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار. 

ناقش المجلس الشرعي رقم )١5(‏ في الفترة من ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱6۲۲ يوافقه ۳۰ 
نیسان (ابریل) - ۲ آيار (مایو) في مدينة دبي (الامارات العربية المتحدة) مسودة مشروع المعیار 
وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات. وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعیار 
إلى لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) لدراسته. 

ناقشت اللجنة رقم (۱) مسودة مشروع المعیار في اجتماعها رقم (۱۷) المنعقد في المنامة- 
مملكة البحرین بتاریخ وه شعبان 577 ١ه‏ يوافقه ۸و٩‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م. 


3 0೬6 敬一 一 الاسلامي‎ ಬ ಯೂ المعیار الشرعي رقم‎ 

عرضت مسودة مشروع المعیار معدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۵) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۲۲-۲۲ شعبان ۱۲ ه یوافقه ۳۰-۲۲ آیلول (سبتمبر) 
۰۵ وقرر إرسالها إلى ذوی الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا 
لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱ صفر ۱۲۷ هيوافقه ۱ آذار(مارس) 
۰۲ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» والمسسات. ومکاتب 
المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلستة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) و(۲) بالاجابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنة الصياغة في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱ صفر 4717 ١ه‏ 
یوافقه ۱ آذار (مارس) ٠٠٠۲م‏ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع وآدخلت 
التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۲) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۱۲-۷ جمادی الأولى ۱۲۷ ه-یوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲۰۰م التعديلات التي اقترحتها 
لجنة الصياغة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر جلسات المجلس. 
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xm 一 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 名 ov 人 


(1) 


(1) 


(Y) 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند حرمة التأمين التجاري أنه یتضمن الغرر ಚಿ‏ حیث روی مسلم وأصحاب السنن 
وغیرهم بسندهم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهی رسول الله و عن بیع الغرر). 
والغرر فسره الفقهاء بعدة تعریفات تتلخص في آنه: المجهول العاقبة أي ما خفیت عاقبته» 
وطویت مغبته» وانطوی آمره. 

وکذلك شبهه بالرهان أو المقامرة عند بعض الفقهاء المعاصرین(". 

وقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية» منها القرار الصادر عن المجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته الأولى عام ۱۳۹۸ه المؤكد لقرار مجلس هيئة کبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بالرياض في 5/ 4/ ۱۳۹۷ ه وقرار مجمع 
الفقه الاسلامي الدولي رقم ٩‏ 1/6 

مستند مشروعية التأمين التعاوني التبادلي والاجتماعي أنه قائم على التعاون والتبرع» وليس 
على أساس المعاوضة» ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات عند 
المالكية» وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون. 
وقد صدر بمشروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف. وقرار 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المشار إليه آنقَاه وقرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي (9/ ۲) حيث نص على: (آن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي 


صحيح مسلم» كتاب البيوع (۳/ ۱۵۳ )١‏ وسنن أبي داود (۲/ ۲۲۸) الحديث رقم ۰۳۳۲۷ والنسائي 
(۲۱۷/۲) وابن ماجه (۲/ ۷۳۹)» والترمذي (01/೧‏ والدارمي )11%/1( والموطأ «(11೭/1)‏ 
وأحمد (۱/ ۰۲۰۳ ۲/ 4۳۹۰۳۷ والبيهقي (۰)۲۲۲/۵ ومصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۱۹۶) القسم الثاني. 
پراجع: شرح العناية مع فتح القدیر )10 ۲ وتبیین الحقائق (41/4) والتاج والإكليل (11/೭‏ وفتح 
العزیز بهامش المجموع (۸/ ۱۲۷) ومطالب آولي النهی (۳/ 10( والقواعد النورانية ص ۱۱۲ ونظرية 
العقد ص 4 ۰۲۲ ویراجع الشیخ الصدیق الضریر: کتابه القیم عن الغرر وآثره في العقود. ط. سلسلة صالح 
کامل للرسائل الجامعية ص 68. 

پراجع: د. حسین حامد: الغرر ص ۰۷۲ 


المعیار الشرعي رقم (۲7): التأمین الاسلامي سس 过 ಜಾ‏ 
هو عقد التأمين التعاوني القائم على آساس التبرع والتعاون...) كما أنه لم یختلف في جوازه 
أحد من فقهاء العصر ಒಲ)‏ 

* ترجع أسباب حل التأمين التكافلي» وحرمة التأمين التجاري -إضافة إلى ما سبق إلى 
الفروق الجوهرية الاتية: 


(1) 


5 
一 | 


一 一 入 


و 


أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه» وتطبق عليه 
أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر وحكم التأمين التقليدي أنه محرم 
شرعا. وأما التأمين التكافلي فهو التزام تبرع ولا يؤثر فيه الغرر. 

الشركة في التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في حين أنها 
طرف أصلي في التأمين التجاري» وتتعاقد باسمها. 

الشركة في التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين» أما 
الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة 
لحساب التأمين. 

ما يتبقى من الأقساط وعوائدها_بعد المصروفات والتعویضات-یبقی ملكا لحساب 
حملة الوثائق» وهو الفائض الذي يوزع علیهم ولا يتصور هذا في التأمين التجاري» 
لأن الأفساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض» بل يعتبر إيرادًا وربحًا في التأمين 
التجاري. 

عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب 
حملة الوثائق في التأمين الاسلامي» وهي تعود للشركة في التأمين التجاري. 
يستهدف التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع» ولا يستهدف الربح 
من عملية التأمين» في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه. 
أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالهاء وحصتها من ربح 
المضاربة» حيث هي مضارب» وحساب التأمين رب المال. 

المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد» وان كانا مختلفين في 
الاعتبار» وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامًا. 

الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة» وفتاوى هيئتها الشرعية» وأما 
التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة. 


فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار» الفتوى رقم (80). 


و تس تب تب سس سب یب ببس تب تست ಬತ‏ 


(1) 


ي- المخصصات التي آخذت من الصندوق وبقیت إلى تصفية الشركة تصرف في وجوه 
الخير» ولا تعطى للمساهمین» في حين أنها تعود إليهم في التأمين التجاري. 
مستند کون عقد التأمين عقدًا تبرعيًا لازمًا للعاقدین» هو أنه يكيف على أساس النهد(» أو 
الالتزام بالتبرع. وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الهبة جائزة إذا كانت 

مة قبضت أو لم تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم إلا 
بالقبض”» فجمع مالك بين هذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مسعود وغيرهما في لزوم 
العقد على أن العقد من حيث هو عقد لازم» وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شرط 
لتمام العقدء وأن ذلك كان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه". ويدل على ذلك 
أيضًا قول رسول الله يإة: «الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»7). 
مستند أن الشركة غير ضامنة» أنها وكيلة» والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول إلا في حالات 
التعدي أو التقصیر أو مخالفة الشروط. 
مستند ضرورة ذكر المبادئ التسعة المبينة في البند ಭಟ‏ الأساسي هو لتحقيق 
التبرع في العقود» وتأصيل هذا الجانب الأساسي في الشركة حتى يكون التأمين فيها تأميئًا 
تعاونيًا مشروعاء إذ بدونها يكون تأميتا قائمًا على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر كما سبق 
حيث إن هذه المبادئ تبين الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلاميء والتأمين التجاري» وقد 
صدرت ببيان هذه الفروق فتاوى صادرة من ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي 
الفتوی رقم (۱۲/ ۰۱۱ وفتاوی الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الفتوى رقم (4۲/ 6۳ 
وفتاوی الهيئة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي ولشركة التأمين الاسلامية بالأردن". 
مستند آرکان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفین في الفقه الاسلامي و خصوصية 
عقد التأمين من حيث محل التأمین. 


فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (۱۲۸/۵): باب الشركة في الطعام» ಲ ಲ್ಮ‏ والعروض» 
قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد ಟೋ‏ هذا بعضاء وهذا بعضاء ثم آورد أحاديث تدل على ذلك 
قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲۹/۰): (النهد: بکسر النون وفتحها: |خراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقة) حیث یدفع کل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه» ولکنه قد ینفق عليه أكثر» ومع ذلك فما یتبقی في 
الأخير یوزع علیهم إن لم یدخروه لسفرة آخری» وهذا هو عين الفائض» أو مثله ಎ‏ 

ینظر: الموطأ )814/1( ونصب الراية (5/ ۱۲۲). 

بداية المجتهد (۵۳/۲). 

آخرجه البخاري في صحیحه ۵/ ۰۱۹۰ ومسلم في صحیحه (۱۲۲۲). 

پراجع: فتاوی التأمین ط. مجموعة دلة البركة» مراجعة د. عبد الستار آبو غدة» ود. عز الدین محمد خوجة 
ص ۰۱۰۸-۹۹ 


المعيار الشرعي رقم :)٠١(‏ التأمين الإسلامي نخ ٣ں‏ 2 


٠‏ مستند ضرورة التزام المؤمن والمستأمن بالتزاماتهما هو مقتضى کون العقد لازمّاء واعتبار 


عقد التأمين ಬ ಬ‏ ووجوب الالتزام بالشروط التي اتفق عليها العاقدان مالم تكن 
مخالفة لنصوص الكتاب والسنة» ويدل على ذلك الآيات والأحاديث الواردة الدالة على 
وجوب الالتزام بالعقود والشروطء ومنها ಟೂ‏ تعالى: یبارت مرا بالقود ي٠‏ 
وقول النبي ಸ್ರ‏ «المسلمون عند شروطهم»". 

مستند تنظيم العلاقة بين الشركة وحساب التأمين على أساس الأجر أو بدونه» عقد الوكالة 
الذي يجوز بالإجماع بأجر وبدونه» وندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الاسلامي الفتوى 
(۱۱/۱۲) وقرار المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة الفتوى 
رقم (451)» وفتوی رقم (۵۱) لهيئة کبار العلماء بالسعودية. 

مستند أن الشركة تستثمر آموال صندوق ಬ‏ هو عقد المضاربة المجمع على جوازه بين 
الفقهاء ویترتب على ذلك ضرورة تحدید نسبة الربح بين الطرفین» واستحقاق الصندوق 
حصته من الربح» كما صدرت بذلك فتاوی من الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي"› 
وندوة البركة الثانية عشرة فتوی رقم (۱۲/ ۱۱ والمعیار رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 
مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة» ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن لحساب التأمین 
هو الالتزام بالوعد الملزم لأحد الجانبین» وهو رأي بعض الفقهاء المعتبرین» وهو رأي له 
مستنده من الکتاب والسنة والگثار منها ಚಟ‏ مود 4 حيث حمل على 
کل التزام مشروع یلتزم به الشخص,» والأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود 
والعهود والوعود*» وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهیثات الشرعية» منها 
قرار مجمع ಯ‏ الإسلامي الدولي قرار رقم 5١-5٠‏ (۳-۲/ 6۵ وفتوی الهيئة الشرعية 
لشركة التأمين الاسلامية بالأردن“. 

مستند أن عبء الاثبات یقع على المشترك هو تطبیق القواعد العامة للاثبات بأن البينة على 


سورة المائدة الایة: (۱). 

آخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم (فتح الباري /٤‏ ۵۱ 4) والترمذي - مع تحفة الأحوذي - 
(4/ ۵۸4) وقال: (حدیث حسن صحیح). 

پراجع: کتاب المضاربة في کتب المذاهب الفقهية» والموسوعة الكويتية» مصطلح (المضاربة). 

پراجع لتفصیل ذلك: مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة (۲/ ۱۱۲۱) ومصادره المعتمدة. 

پراجع مجلة المجمع: ع۵ (۲/ ٤‏ ۹16-۷۰). 

فتاوی التأمین ص ۰۱۰۱ 


ಬತ ل‎ ನ 


(Y) 


(0) 


المدعي» وهو الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الکتاب والسنة» وأقوال أهل العلم» وقد 
صدرت بذلك فتاوى من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتوى رقم .)5/١5(‏ 

مستند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين» والفتاوى الصادرة عن 
ندوة البركة الثانية الفتوی رقم (۲/ )٩‏ وندوتها العاشرة الفتوى رقم (۱۰/ ۳/ ۵ وفتاوى 
بنك دبي ال سلامي» وفیصل الإسلامي» وبیت التمویل الكويتي» ومصرف قطر الاسلامي» 
وشركة التأمين الاسلامیة. 

مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين هو: المبادئ العامة للعقود في الشريعة الإسلامية 
من عدم الخش» والتدليس» ومن الالتزام بالأوقات المحددة لتنفيذ العقد» ومن أحكام 
ಚ್‌‏ إضافة إلى القرارات والفتاوی المشار إليها سابقا الصادرة من مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وفتوى هيئة كبار العلماء وفتاوى الهيئات الشرعية 
للبنوك الإسلامية» وشركات التأمين الاسلامي". 

ಮು.‏ صلاحيات الشركة هي: النظام الأساسي والوثائق التي تنظم العقد» والمبادئ العامة 
للعقود والشروط والأعراف التأمينية وبعض الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية. 
مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسي 
الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه» وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم. 
مستند التعويض هو: النصوص العامة مثل: «لاضرر ದ ಎಸಿ)‏ والمبادی العامة والقواعد 
العامة في الفقه الإسلامي التي تقضي بالتعويض عن الأضرار الفعلية» وبعدم الإثراء على 
أساس التعویض» وطبيعة العقد التعاوني القائم على التبرع» والفتاوى الصادرة عن ندوة 
البركة العاشرة للاقتصاد الإسلامي الفتوى رقم (۰)۳ وفتاوى الهيئات الشرعية للبنوك 
الإسلامية» وشركات التأمين الإسلامي2. 

مستند الفائض التأميني هو: طبيعة العقد القائم على التعاون» وما جرى عليه الصحابة من 
النهد كما ذكره البخاري©. 


فتاوى التأمين ص .7١5-1١97‏ 

المرجع السابق. 

وهو حدیث أخرجه مالك في الموطأء كتاب ಟ್‌‏ وأحمد بسنده (۱/ ۳۱۳ ۵/ ۵۲۷) 
وابن ماجه في حاشيته (۲/ ۸6 ۷). 

فتاوى التأمين ص ۱۵۳. 

فقد ترجم البخاري في صحيحه_مع الفتح-(۱۲۸/۵): باب الشركة في الطعام والنهد» والعروضء قال: = 


المعيار الشرعي رقم :)۲١(‏ التأمين الإسلامي ال يبي و ههه 3 

* مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها 

فى العقد» كما هو الحال فى الإجارة» وكذلك الحال عندما يتلف محل العقد فلا يبقى محل 
الالتزام. 


elealeal6 


ಟೂ 3‏ المسلمون في النهد بأسَا أن يأكل هذا بعضاء وهذا بعضاء ثم آورد أحاديث تدل على ذلك 
قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲۹/۰): (النهد: بکسر النون وفتحها: |خراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقة) حيث یدفع کل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه» ولکنه قد ینفق عليه آکشر» ومع ذلك فما یتبقی في 
الأخير یوزع علیهم إن لم یدخروه لسفرة آخری» وهذا هو عين الفائضی أو مثله تمامًا. 


ಪ ರ್ಪಾಾ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಕ್ಕ್ನೂ *ಔ್ಷ್‌್ಪ]‏ ]ات 


ملحو (ح) 
التعريفات 

القسط: 

هو قيمة الاشتراك الذي تبرع المشترك به وبأرباحه لصالح التأمين. 
مبلغ التأمين: 

هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه. 
الخطرالمؤمن منه: 

هو الحادثة المحتملة المشروعة. 
التأمين التجاري: 

هو عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي أن يدفع الأول للثانية آقساطا مالية معلومقه 
أو دفعة واحدة في مقابل تحملها تبعة خطر يجوز التأمين منه بأن تدفع للمستأمن» أو للمستفيد من 
التأمين عوضًا مالیا مقدرًا إذا تحقق الخطر المؤمن منه. المادة )۷٤۷(‏ من القانون المدني المصري» 
ಚು]‏ الکویتی» والمادة ಟೂ‏ من القانون المدنی العراقى. 
التأمين التعاونى: 

هوعقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع 
لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيّا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه. 
التأمين الإسلامى: 

هو التأمين التعاوني الشامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شركة متخصصة 
ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وهو بذلك يختلف عن التأمين التعاوني الذي كان يخص 
فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجارء أو البحار» أو نحوهماء كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام 
الشريعة» وفي بعض الأسس الفنية التي تخص الأقساط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني 
فى البداية غير محددة» ولكنها فى التأمين الإسلامى المنظم أصبحت منظمة بسبب الاعتماد على 
الدراسات الإحصائية الدقيقة. 


المعیار الشرعي رقم (۲7): التأمین الاسلامي نخ ۷و و 2 
التأمين التکافلی البدیل عن التأمين على الحیاة: 

هو التأمين فى حالة الوفاة» أو العجز أو الإصابة» أو المرض: فردا أو جماعة» وذلك بصرف 
مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. 
الفائض: 

هومايتبقى من أقساط المشتركين (المستأمنين) والاحتياطيات وعوائدهما بعد خصم 
جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة» أو التي ستدفع خلال السنة. فهذا الناتج ليس ربحاء 
الغرر: 

هو ماكان مستور العاقبة» أي مجهول العاقبة» وبعبارة أخرى: ما كان على خطر الوجود 
والعدم» آو الحصول وعدمه(. 
المشترك: 

هو الذي يقبل بنظام التأمين التعاوني ويوقع على وثيقة التأمين ويلتزم بآثارها. 

ويسمى: المستأمن» والمؤمن له» وحامل الوثيقة» (وجمعه حملة الوثائق). 
حساب التأمين: 

هو الحساب الذي أنشأته الشركة حسب نظامها الأساسي ليودع فيه أقساط المشتركين 
ما يخصه. 

وهذا الحساب يسمى صندوق التأمين» أو حساب حملة الوثائق» أو صندوق حملة الوثائق» 
أو محفظة ಪೂ‏ المشتركين. 


2-2-2 جع 
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21١ج‎ 


رقم الصفحة 
التقديم ع اح وش ور aes‏ ل ل ا و ل و اق ONY ಟಟ‏ 
نص المعیار 站 全 下‏ 
۱- نطاق المعیار ಮರ ರ್ಟ್ಸ್ಪಫಫೋಫಭೋಭಘ೯ಲೊೌೋೌ್ಮ್ಯ್ಮಾ ೈ  ೈ  ೈು ೈುೈರ_್ರಾ ಾ್ಕ್‌ಾ್ಷ‏ 
۲- تعریف الموشر وأهم استخداماته وم ಚ‏ او ودک ماه ಜಟ‏ 
۳- آسس حساب الموشرات. وخصائصها ೂೂೂೂ33%‏ ما oes a‏ ل ا 6۱۲ 
4 - آنواع المشرات ل اد مه COVES‏ 
-ಂ‏ الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات 6٩] 8 eR SÊ oS e‏ 
| الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات و ای Sas‏ زا و وش ಮೋ‏ 
۷- الضوابط لوضع موشر !سلامي ಪಪ ಲಲ ಫೌಪಫೀೇೀ ಲ್ಸ ಲ್‌ ಟ್‌ ಫು‏ ۹ص 
۸- تاريخ إصدار المعیار هس سب ان باه سس ಮೋ ಟಾ ಫೋ ೋ ೋ‏ 
اعتماد المعیار و با که مه هد شم و اه هه (ಅ ಆ‏ نو هرن OAV‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 00010111 ಯ ಫ್‌ ಫಟ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ಅಲೋ [11 ೋ ೊ್ಟ ಫಲಕ ್ಳಲ್ಳ್ಥ್ಞೈ್ಸಲ ಳ್ಳೇ.್ಯ.್ಕ‏ و 
ب- مستند الأحكام الشرعية SVs Ra‏ 
ج- التعریفات EE EEE ಹಾ‏ .2 12 ۲ 5۷ 


alcalcale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمؤشرات» وطبيعتهاء ووظائفهاء وبيان الحكم الشرعي 
للاستخدامات المختلفة لهاء ومدی إمكان العمل بها فى الموسسات المالية الاسلامية (المسسة 
/ المؤسسات)©2. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعیارالشرعي رقم (۲۷): الموشرات ಡಂ ಅಂ‏ 30 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار التعریف بالموشرات وأسس حسابها؛ وآهم أنواعهاء وبیان طرق 
استخدامهاء وحکم کل استخدام. والضوابط الشرعية للموشرات. 


؟. تعریف الموشر وأهم استخداماته: 


۱/۲ 


۲/۲ 


المؤشر: رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى آسعار حزمة مختارة من الأوراق 
المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية المنظمتة. أو غير المنظمة» 
و/ أو كلتيهماء وإعطاء كل منها (ಯು) ಗ್ರ)‏ من خلال قيمتها في السوق» وتقسيم 
المجموع على رقم ثابت» ومن أشهر المؤشرات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة» 
ومن المؤشرات مؤشرات الأسواق المالية المشهورة» مثل: مؤشر داوجونز» ومؤشر 
فوتسي. 

إن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق يعكس الحالة الاقتصادية العامة 
ಪ್ರಯ‏ وقد یساعد على التنبؤ بالحالة المستقبلية لها قبل حدوث أي ಬ‏ لاتخاذ 
القرارات الاستثمارية» وقد يمثل إشارة للمستثمرين في المستقبل من تحرك سعر 
الأوراق المالية باتجاه معين دون آخر أو تأكيدًا على اتجاه معين للانخفاض 
أو الارتفاع» إضافة إلى استعمال الطرق التحليلية» وتوافر الخبرة بأحوال السوق» 
ونماذج التداول نظرًا لاحتمال عدم توافق مؤشر مع مؤشر آخر. 


۷ حرکة الموشر جردا او عوط تکشف اجا السوق؛ وتو صف السوق ಜಬ‏ 


على ذلك بأنها صعودية أو هبوطية. 


۳ أسس حساب المؤشرات. وخصائصها: 


۱/۳ 


۳/۳ 


یعتمد حساب المؤشرات على أسس عديدة تقوم على الاستقراء للأسعار القديمة 
والحالية وتوقعات الأسواق» والأوقات المختلفة» والأدنى والأعلى من اسعار 
التداول والمخططات البيانية. 


يختلف مؤشر عن آخر باختلاف مکوناته أي البیانات التي یسعی لتلخيصهاء 


وو سس ب دس المعايير الشرعية 


۳/۳ 


والوزن (الثقل) الذي يعطيه لكل مکون والطريقة الحسابية التي يستخدمها. وهناك 

خصائص مشتركة بين جميع المؤشرات المشهورة في أسواق المال والسلع» بصرف 

النظر عن الأمر الذي تلخصه. من أهمها: الدقة» والموضوعية والشفافية. 

ويقصد بالدقة التحديد التفصيلي لمكونات المؤشرء» ومصادر إحصاءاته» ووقت 

الحصول عليهاء وكيفية حساب الأوزان (الأآثقال)» وتدوير آرقامها. 

ويقصد بالموضوعية أن تكون تفاصيل حساب كل مؤشر كاملة إلى الحد الذي ಓಸಿ‏ 

مجالًا لاختلاف وجهات النظر في تحديد قيمة المؤشر في تاريخ أو مكان معين. 

ويقصد بالشفافية أن تعلن أرقام المؤشر في أوقات وأماكن ووسائل منضبطة ومحددة 

03 فلا تكون هناك جهالة. 

هناك مبادئ ಹಟ‏ تحكم جميع المؤشرات تقریا؛ منها: 

۳ لا دلالة للرقم المطلق ಪಿ ಮ‏ ولا معنى له بمفرده» بل تنکشف دلالته 
عند مقارنته بالأرقام السابقة أو اللاحقة وحينئذ يظهر اتجاه التغير ونسبته» 
مثلا زيادة تسع نقاط من مؤشر معين تمثل زيادة ۲/ من القيمة السابقة. 

۳ یمکن ضرب أو تقسيم قيم المؤشر للفترات المختلفة بأي عدد ثابت أي 
تكبير أرقامه أو تصغيرها بنفس النسبة كما في حالة تجزئة الأسهم ولايؤثر 
ذلك مطلقّا على أي من الدلالات الصحيحة التي يدل عليها المؤشر. 
والنتيجة هي أن دلالة المؤشر تنحصر فيما يمثله من متوسط التغير في وزان 
(أثقال) مكوناته بين فترة وأخرى صعودًا أو هبوطا. 


؛. أنواع المؤشرات: 
للمؤشرات تقسیمات باعتبارات مختلفة: 
١/5‏ تنقسم المؤشرات من حيث العموم والخصوص إلى: 


۲/٤ 


۶ موشرات عامة تقيس حالة السوق بصفة عامة. 

۶ موشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معینة» مثل 
قطاع النقل. 

تنقسم المؤشرات السابقة لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي إلى: 


ಟ್ಟ‏ متأرجحة متركزة» وهي التي تقيس تغير الأسعار خلال فترة 


المعیار الشرعي رقم (۲۷): الموشرات سس جووبو ی 


1/1/೬‏ موشرات متأرجحة مجالية (حزمة)» وهي التي تتقلب بين مجالین مثل 
الشراء المفرط أو البیع المفرط. 


۵. الطرق المشروعة لاستخدام المشرات: 


۱/۵ 


1/ಂ 


۳/۵ 


೭/೦ 


5/0 


يجوز شرعا استخدام المؤشرات للتعرف على حجم التغيّر في سوق معينة» كما 
يجوز استخدام المؤشرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد 
المحقق منهم بالمؤشرات. باعتبارها قرائن معتبرة» كما يمكن استخدامها لتكوين 
فكرة عن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية بدلا من متابعة أداء ومخاطر کل 
ورقة مالية على حدة» أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق» واكتشاف نمط التغيرات 
التي قد تطرأ عليها. وهذا الاستخدام للمؤشرات للاستئناس بها في عمليات مباشرة 
على صفقات حقيقية جائزٌ شرعا. 

يجوز شرعا اتخاذ المؤشرات 1ಎ.‏ للمقارنة (/667:6/:7:677) في الصناديق 
والصكوك الاستثمارية» وربط مكافأة المدير أو حوافز الوكيل بالاستثمار» أو حوافز 
المضارب بنتيجة المضاربة. 

يجوز اتخاذ مؤشر؛ مثل معدل ليبور أو مؤشر أسعار أسهم أو سلع محددة» أساسًا 
لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة شريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم 
لا یتغیر بتغير ذلك المؤشر. وينظر البند (5/4) من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن 
المرابحة. 

يجوز اتخاذ المؤشر أساسًا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة» وينظر 
البند (۵/ ۲/ ۳) من المعيار الشرعي رقم (4) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 
يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد 
فيها الأجور بالنقود ಬ ಬು‏ للأجور). والمقصود هنا بالربط القياسي 
للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار وفّا لما تقدره 
جهة الخبرة والاختصاصء على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديئًا تطبق عليها 
أحكام الديون. 

يجوز تقیید تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشر معين بحيث إذا بلغ المؤشر معدلا 
معيتا يبيع السلعة بالسعر السائد» أو يشتري كمية محددة من سلعة ما بالسعر السائد 
مثلا. 


کي المعاییر الشرعية 

۵ يجوز ربط تنفیذ الوعد الملزم للواعد بالبیع أو بالشراء بمعدل زيادة أو نقص مؤشر 
معين على ثمن السلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة على الثمن عنها على ثمن 
السلعة. 

٥‏ يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد بمؤشر 
معين من طرف واحد. 

7. الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات: 

5 لا يجوز استخدام المؤشرات ಭಟ್ಟಿ‏ للمتاجرة فيهاء وعلى تغيراتها في الأسواق 
المالية ببیع وشراء المؤشرات بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال بمجرد ظهور نتيجة 
معينة» دون أن يكون هناك شراء أو بيع للموجودات التي يمثلها المؤشر أو لغيرهاء 
ولو كان ذلك التعامل بقصد الحماية (التحوط) من خسارة محتملة. 

۲ لا يجوز |برام عقود اختيارات على المؤشرات وينظر البند (5/ ۲) من المعيار 
الشرعي رقم (۲۰) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة. 

۲ لا يجوز إبرام عقود على مضاعف عقود المؤشرات. ينظر البند (0/ ۲). 

1 لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعلیق» مثل البیع» على مؤشر معين. 

0/5 لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر للأسعار. 

۷. الضوابط لوضع مؤشرإسلامي: 

۷ مراعاة تحقق الضوابط الشرعية بالإضافة للضوابط الفنية في مكونات المؤشر 
وطرق استخدامه. 

۷ أن يكون للمؤشر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في مكونات 
المؤشر واستخداماته» وتقوم بمراجعته دوریّا وتقديم تقرير شرعي عنه. 

۸. تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۱۲ جمادى الأولى ۱٤۲۷‏ هيوافقه ۸ حزيران (يونيو) ۲۰۰۲ م. 
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站 
ور‎ 一 > 
اعتمد المجلس الشرعی معیار الموشرات اجتماعه السادس عشر المنعقد المدينة‎ 


المنورة خلال الفترة من ۱۲-۷ جمادی الأولى ۱۶۲۷ ه-یوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲ ಗೋ‏ 


مردمرهی‌ره 


.مال لل سد المعيير الشرعية 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 


م٠٠١5 صدر هذا المعيار بتاريخ ۱۲ جمادى الأولى ۱۶۲۷ ه-یوافقه ۸ حزيران (يونيو)‎ -١ 
وما ورد فى هذا المعیار ذل لما قد یتعارض معه ما ورد فی المعاییر التبرعية الصادرة‎ 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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المعیار الشرعي رقم (۲۷): الموشرات سس ا 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في الفترة من ۲۸ صفر - ٤‏ ربیع 
الأول ۱۶۲۳ ه-یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲ في مكة المکرمة إصدار معیار شرعي بشأن 
الموشرات. 

وفي یوم ۱۲ جمادی الأولی ؛ 57١ه‏ يوافقه ۱۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۳م» قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار الموشرات. 

ناقشت اللجنة رقم (۲) مسودة مشروع المعیار في اجتماعها رقم (۱۵) المنعقد في المنامة- 
مملکة البحرین بتاریخ ۸ جمادی الأولى ۱۲ هم یوافقه ۱۵ حزیران (یونیو) ಯ‏ وأدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات» وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة رقم (۲) مسودة مشروع المعیار في اجتماعها رقم (ಸ ಗ)‏ المنعقد في المنامة- 
مملکة البحرین بتاریخ شعبان ۱2۲۲ ه ಪ‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۵ م وآدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات» وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار معدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۵) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۲۷-۲۳ شعبان 477 ١ه‏ يوافقه ۳۰-۲۲ آیلول (سبتمبر) 
6 م وقرر ್ಬ إلى ذوی الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات» تمهیذا 
لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱ صفر ۱۲۷ ه یوافقه ۱ آذار 
ಟು,‏ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا» يمثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشریعقه وأساتذة الجامعات. وغیرهم من المعنیین بهذا المجال. وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) و(۲) بالاجابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

عرضت مسودة مشروع المعیار على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد بمملكة البحرین 
بتاریخ ۱ صفر ۱۲۷ ه_یوافقه ۱ آذار (مارس) ۲۰۰م» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 


کک و 01۷ ي المعاییر الشرعية 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱7) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
من ۱۲-۷ جمادی الأولى سنة ۱۲۷ هيوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) 5١٠٠م‏ التعدیلات التي 
اقترحتها لجنة الصياغة» وأدخلت منها ما رأته مناسبّاه واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية فى بعضهاء على ما هو مثبت فى محاضر اجتماعات المجلس. 
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المعیار الشرعي رقم (۲۷): الموشرات ಪ್ರೌ ಪ್ರಾ.‏ 


(1) 
(1) 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند مشروعية وضع الموشرات أن ذلك من قبیل الاستقراء وملاحظة ظروف الأحوال 
(القرائن)» وهو مبدأ شرعي معتبر في القضاء والتعاملات المالية. وقد اشتمل کتاب ابن 
القیم في الطرق الحكمية على العدید من الأدلة للاعتماد على القرائن. 

مستند مشروعية الاستفادة من الموشرات في التعرف على أحوال الأسواق وتوقعاتها هو 
ما سبق من اعتبار الأخذ بالقرائن مبدأ شرعیّه وهو من قبیل الاستصحابء با جراء حکم 
الماضي على الحاضر أو المستقبل لانتفاء ما يدل على تغیره» ومن المقرر شرعيًا العمل 
بغلبة الظن في الأحكام العملية. 

مستند المنع من بیع الموشرات أو شرائها أن ذلك من قبیل أخذ المال وإعطائه بظهور علامة 
ما آو رقم حسابي ما وهو من صور القمار (المیسر) وفیه أكل المال الباطل» وقد تأکد 
تحریم ذلك بقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي» ونصه:(لا يجوز بیع وشراء الموشر لأنه 
مغامرة بحتة وهي بیع شيء خيالي لا یمکن وجوده)۲. 

ಬ್ಲ‏ الموشرات أو على مضاعف عقود المؤشرات هو ما 
سبق بشأن تحريم التبایع على المؤشرات» فضلا عن تحريم التعامل بالاختیارات؛ لأنه 
تعامل على إرادة ومشيئة» وليس على سلعة. وقد ورد بتأكيد تحريم التعامل بالاختيارات 
قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدو لي ೧೩‏ 

مستند تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار. هو الاستئناس بتطبيق أجرة 
المثل لحماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم 
ಬ‏ وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك 
لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامًا أو يحرم حلالا. 
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القرار رقم ۱۳ (۱/ ۷) قرارات مجمع الفقه الاسلامي صفحة ۰۲۱۱ 
السابق: نفس الموضع. 


和 


ملحو (ح) 
التعریفات 
مضاعف المؤشر (index multiplier)‏ : 
نسبة محددة يتم [ضافتها إلى الفرق في سعر المؤشر عند انتهاء موعد الصفقة. 
المؤشرات المتأرجحة المتركزة: 
هي المؤشرات التي تتأرجح حول مركز أو نقطة محددين» وهي تقيس تغير السعر في فترة 
زمنية سابقة» وتستخدم للتنبؤ بأحداث مستقبلية محتملة. وهي من المؤشرات السابقة لحركة 
السوق» وتقيس معدل تغير الأسعار في الفترة المدروسة. 
المؤشرات المتأرجحة المجالية: 
معیار مقارنه: 
هو أي مؤشر يعبر عن آداء صناعة بمجملها أو نشاط بعینه» ویمکن أن يقابل به آداء صنادیق 
الاستثمار» أو الوحدات الاستثمارية» أو تربط به مکافات الإدارة» أو حوافز وكيل الاستثمار أو 
المضارب حسب نتيجة المقارنة. 
التحوط: 
يقة للحد من مخاطر الاستثمار (كالمخاطرة السوقية) باستخدام الأدوات المالية المتاحة 
القاسم: 
مضاعف عقود المؤشرات :(index contracts multiplier)‏ 
عدد عشري أو بسيط يضرب بالقيمة الرمزية للعقد المرتبط بأداء مؤشر معين» لحساب قيمة 
العقد على أساس أداء هذا المؤشر. 


ತರು‏ رقم 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
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ಆ ۰ / رقم‎ 
人 التقدیم‎ 
೦1/1 ಹ ೆೆೆ,್‌್‌್‌್‌್‌ ಲ ಲ ಹಚಭಘಭ್ರಾಹಾ್ಸ್ಟ್ಸ್ಸ್‌ಹಾ್‌ರ್ಸಾಾ್ಸ್ಸ್‌ಾಟತ್ರಕ್‌ರ್‌ಾಕಕ್ರ್ಮಾಾಿೈೈೈ್ರರಿ್ಚ್ಸೈೈ್ಟೈ نص المعیار‎ 
VV نطاق المعيار‎ -۱ 

۲- آنواع الخدمات المصرفية وحکمها ER ness‏ یواوه 100000 

۳- تاريخ إصدار المعیار ಟು 11 12 ಜಯ. (. (ಇ. ((((ಇಥಇ...‏ 
اعتماد المعیار 人‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 人‏ 
الملاحق 

أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 人‏ 

ب- مستند الأحكام الشرعية ೦‏ مک .1( 3۲ 


مردمرهی‌ره 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


بهذف هذا المعیار إلى بیان الخدمات المصرفية الى تقدمها المؤسسات المالية الاسلامية 
والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۲۸): الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية gg‏ ۵۷۷ 6 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعیار آهم الخدمات المصرفية التي لا تنطوي على (مداينة) وتقدمها 
الموسسات إلى عملائها بوسائل وعملیات مباشرة معهم أو لصالحهم مع آطراف آخری 
بهدف تسهیل العملیات والأنشطة المالية التي یزاولونها داخل وخارج المؤسسة. 
ولا یتناول الخدمات التي تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاستثمارية كما لا یتناول 
الخدمات المصرفية التي صدرت بشأنها ಲ್‌‏ شرعية» مثل المتاجرة في العملات» وبطاقة 
الحسم وبطاقة الاثتمان والحسابات الاستثمارية وتوزیع الربح» وصكوك الاستثمار. 

؟. آنواع الخدمات المصرفية وحکمها: 
يجوز للمؤسسات تقدیم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل الخدمة» على 
النحو التالي: 
۲ خدمات الحفظ :(CUSTODI4AN)‏ 

يجوز قبول إيداع المستندات والأوراق المالية الموافقة للشروط الشرعية لدی 

المؤسسة لحفظها لعملائها على سبیل الأمانة» وتلتزم بردها إليهم بعینها عند الطلب» 

ویجوز للمؤسسة تقاضي آجر على هذا الحفظ. 

۲ ۲ خدمات التوکیل بالتعاقد: 
يجوز توکیل العمیل للمؤسسة بالقیام بالتعاقد» مثل البیع والشراء وال جارة وكالة عن 
العمیل في المواعید المحددة. ویحق للمؤسسة أن تأخذ أجرًا على هذه الخدمات. 
۲ خدمات تنظيم الاكتتاب: 

۲ للمؤسسة أن تتولى بالوكالة عن المؤسسين لشركة مساهمة مستوفية 
للضوابط الشرعية ومرخصة فنا القيام بجميع إجراءات الطرح العام 
للجمهور أو القيام بإجراءات إصدار سهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة 
بالوكالة عن المساهمين» ويحق لها أن تأخذ أجرًا على ذلك. على ألا تتضمن 
الأجرة في الحالتين مقابلا عن الائتمان إن وجد مع الخدمة. 


一 人 ov 人 全‏ المعاییر الشرعية 
۲ ترتیب عملية تعهد الاکتتاب مع طرف آخر. على الا تتقاضى أجرًا عن 
مجرد التعهد» وللمؤسسة تقاضي آجر عن ذلك الترتیب» كما يمكنها 
التعهد بالاكتتاب» ولا يحق لها أخذ مقابل على تعهدها به إلا المصاريف 
الفعلية التي تتكبدها عن عمل تؤديه غير التعهد مثل إعداد الدراسات أو 
تسويق الأسهم. وينظر البند (7/ ۷) من المعيار الشرعي رقم (5) بشأن 

الضمانات. 

۲ خدمات إجراء الدراسات والاستشارات: 

۲ للمؤسسة أن تقوم با جراء دراسات الجدوی أو الدراسات المتعلقة 
بالاصدار بأجر أو بدونه. 

۲ للمؤسسة أن تقوم وكالة عن عملائها بأجر أو بدونه بأداء الخدمات 
المتعلقة بالممتلکات العقارية (لأغراض السکن والمحلات التجارية 
والمکاتب الادارية..... إلخ) والسلع المنقولة. 

۲ ۵ خدمات التحصیل والدفع: 

۲ للمؤسسة أن تقوم بناء على طلب العملاء بتحصیل حقوقهم لدی الغیر» 
ودفع الالتزامات التي عليهم» مثل تحصیل الشیکات والکمبیالات وسندات 
الأمر (سندات الاذن) ممن هي عليه والکوبونات عن الأسهم والصکوك 
التي یمتلکها العملاء وإيداع قیمتها في حسابهم لدی المؤسسة» أو بدفع 
ಬು‏ حساباتهم. ویحق لها أن تأخذ 
أجرًا من المستفیدین أو من وکلائهم على هذه الخدمات عند تقدیمها إليهم. 

۲ ۲ خدمة صرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل. 

۲ ۳ تنفيذ آوامر التحصیل أو الدفع المستديمة. 

۲ يجب على المؤسسة الامتناع عن التحصیل إذا تبين لها اشتماله على محظور 
شرعاء أو إذا تبين أن التحصیل يتضمن خصمًا للورقة التجارية مع مراعاة 
ما جاء في الفقرة (0) من المعيار الشرعي رقم )٠١(‏ بشأن الأوراق التجارية. 

۲ خدمات الحسابات: 

۲ للمؤسسة تقدیم خدمات مصرفية إضافية لأصحاب الحسابات الاستثمارية 

أو الحسابات الجارية بناء على رغبتهم ويحق لها أن تأخذ أجرًا على ذلك. 


المعیار الشرعي رقم (۲۸): الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية ಕ್ಟ ۵۷۹ gg‏ 
۲ للمؤسسة تقدیم خدمات مصرفية مجانية لأصحاب الحسابات الاستثمارية 
أو الجارية على ألا تکون الخدمات المقدمة لأصحاب الحسابات الجارية 
مشروطة أو ملحوظة عرفًا. وینظر البند (۲/۱۰) من المعیار الشرعي رقم 

(۱۹) يشأن القرض. 

۲ ۷ خدمات خزائن الأمانات: 

۲ للموسسة تقدیم خدمة تأجیر خزائن الأمانات وذلك بمقتضی ಭೂ‏ تضع 
المسسة بموجبه تحت تصرف العمیل -مقابل آجر- خزانة مثبتة في مبنی 
المؤسسة لحفظ ما يريد حفظه وتقوم هذه الخدمة على أساس عقد إجارة 


على الخزانة للانتفاع بها. 
۲ المؤسسة مسوولة عن المحافظة على سلامة الخزانة» ولا تضمن المؤسسة 
محتویات الصندوق إلا في حال التعدي أو التقصیر في حفظ الخزانة. 
۲ خدمات البطاقات وأجهزتها: 
ینظر المعیار الشرعي رقم (۱۱) بشأن بطاقات الدفع. 
۲ خدمات حساب الزكاة: 
ینظر البند (۲/۲) من المعیار الشرعي رقم (ಗಂ)‏ بشأن ال زكاة. 
۲ خدمات الکفالات: 
ینظر الفقرة (7) من المعیار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 
۲ خدمات الشیکات: 
ینظر البند (۳/ ۳) من المعیار الشرعي رقم ಸಸ‏ بشأن الأوراق التجارية. 
۳ تاريخ |صدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱ ذو القعدة ۱6۲۷ ه-یوافقه ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۲م. 


aleeleel6 


۵۸ سس لمعا شرع 
外 -sw‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معيار الخدمات المصرفية في اجتماعه السابع عشر المنعقد في 


مكة المكرمة خلال الفترة من ۲۲ شوال - ۱ ذو القعدة ۱۲۷ ه یوافقه ۲۳-۱۸ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۲ ۲۰۰م. 
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المعیار الشرعي رقم (۲۸): الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية سس ۸۱ه 6 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۱ ذو القعدة ۱٤۲۷‏ هيوافقه ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 5١٠٠م‏ 
وما ورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ما ورد فى المعاییر ಬ‏ الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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) أ‎ ( ಶ್ರ“ 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٠١(‏ المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 
٤‏ ه ಉಟ‏ (مایو) ۳٠٠۲م‏ في المدينة المنورة إصدار معيار شرعي عن الخدمات 
المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية. 

وفي ۲۹ صفر ۱٤٩١‏ هيوافقه ۱۹ نیسان (إبريل) 5 ۲۰۰م قررت لجنة المعايير الشرعية رقم 
(۲) تكليف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الخدمات المصرفية والتسهيلات في المصارف 
الإسلامية. 

وفي اجتماع لجنة المعايبر الشرعية رقم (۲) بتاريخ 5١و6١‏ صفر ١577‏ ه-یوافقه "و70 
آذار (مارس) 5١٠٠م‏ بمملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من المستشار إدخال 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

في الاجتماع رقم (۱۷) للجنة المعايير الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۸و٩‏ شعبان 
۲ هه یوافقه ۸و٩‏ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۵) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 
۲۷-۳ شعبان 477 ١ه‏ يوافقه ۳۰-۲۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۵م مسودة مشروع المعيار وقرر 
المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى 
لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) لدراسته. 

ناقشت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في 
اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١‏ صفر ۱۲۷ هيوافقه ١‏ آذار (مارس) 5١٠٠م‏ 
وأدخلت التعديلات اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )۱١(‏ 
المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۱۲-۷ جمادى الأولى ۱۲۷ ه-یوافقه ۸-۳ حزيران 
(يونيو) 07٠7م‏ وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 


المعیار الشرعي رقم (۲۸): الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية ತ್ರಿ‏ 2۸.۳ 3 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ " رجب ಮ‏ ١ه‏ يوافقه ۳۱ تموز 
(یولیو) ۲۰۰۲ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارکا يمثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) و(۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

اعتمد المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۲ شوال - ۱ ذو القعدة ۱۲۷ هم یوافقه ۲۳-۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۲م» هذا المعیار 
بالا جماع في بعض الفقرات» وبالاغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 
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مُلحَول (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


٠‏ مستند مشروعية قيام المؤسسات بالخدمات المصرفية التي تخلو عن المداينة بفائدة أنها 
أعمال تحقق مصالح مشروعة للعملاء. 

* مستند جواز تحصيل المؤسسات مقابلاعن الخدمات المصرفية أنها أجرة عن الأعمال 
التي يتطلبها تقديم الخدمات والأجرة مشروعة عن منافع الأشخاص. 

* مستند جواز أن تكون الأجرة عن الخدمة ಯು‏ مقطوعًا أو نسبة من محل الخدمة أن النسبة 
بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع. 

* مستند منع الخدمات التي يؤخذ فيها مقابل عن الائتمان أن ذلك من قبيل الربا. 
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رقم الصفحة 
التقدیم es‏ مه وی ಎ ಅಂ ಟರ ಟೋ‏ 
نص المعیار AN‏ 
۱- نطاق المعیار ೋ ೋೌೋೌೋೌೊೋೌಲೊೋಆೋಅ ೋ ಅ ಚಿ‏ ام ೋೊೋ Yi ೋ ೋ‏ 1 ا 
۲- تعریف الفتوی والاستفتاء 人 和‏ 0 
۳- الحکم الشرعي للفتوی والاستفتاء ಎರೋ ರ ಲಲ‏ 
6 - مجال الفتوی (ما يفتى فیه) ಯ ಅ ರ ಟಟ ಪ ಕು‏ 
-ಂ‏ شروط المفتین مت و اس و کی میا ود ಅ ಅಆ ರ‏ 2 11.2 3۱ 6 
-٦‏ واجبات المؤسسة المستفتية ی 11 نی 313 
۷- طريقة الفتوی ووسائلها ی 2 
۸- ضوابط الفتوی a‏ ماما امعم او مد رمک . من .24 
4 - نص الفتوی 人‏ 
۰- کتاب (وثيقة) الفتوی TTT‏ 
۱- الخطأ في الفتوى» والرجوع عنها OE NO‏ 
۲- آداب الفتوی (أخلاقیات المفتین) ಬ ಲ್‌ಲಳೀಘ ರ್ಸ್‌‏ 9 
۳- تاريخ إصدار المعیار ಎರೋ ಲ ಲ ಲ ಲ ೊಲಕೌ ರ ಲ್ಸ ಟ್ಟಿ‏ 
اعتماد المعیار 人‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار  ಜ(ೀ(‏ کت . ಸ 105016 ಇಡ.‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار SA‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية مم وام وود ولام قم ಲಲ ಲ ಲ‏ ا وا وأ ಎ‏ 
ج- التعریفات 和‏ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالفتوی» وشروط الأهلية لهاء ووسائلها ومجالهاء مع 
بیان طريقة عرضها وآدابها ومعالجة الخطاً فيا 
والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


المعیار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار الموسسات بج وه 6 


صض‌المعیار 


۱. نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار جانب الفتوی باعتباره من المهام المنوطة بهیشات الرقابة الشرعية 
(الهیئات / الهيئة) للمو‌سسات المالية الاسلامية (الموسسة / الموسسات). 
؟. تعریف الفتوی والاستفتاء: 
۲ الفتوی: تبیین الحکم الشسرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلا (نازلة الفتوی) 
آویتوقع حصولهاء لا على سبیل الافتراض. 
۲ الاستفتاء: طلب حکم المسألة النازلة أو التي یتوقع نزولها. 
۳. الحكم الشرعي للفتوی وا لاستفتاء: 
۳ الحکم الأصلي للفتوی آنها واجبة على الكفاية على من له قدرة علیها وقد تتعین إذا 
لم يوجد غیره. 
۳ تتعين الفتوى على الهيئة للمؤسسة للارتباط بينها وبين تلك 
المؤسسة. 
۳ حكم الاستفتاء الوجوب على المؤسسة لمعرفة حكم الشرع في حادثة وقعت» 
أو يتوقع حدوثها. كما يجب عليها الاستفتاء عن الحكم الشرعي لأي عملية يراد 
الدخول فيها. 
۳ مع أن الأصل أن للمستفتي أن يختار بحسب طاقته الأعلم أو الأتقى من المفتين» 
ولو في كل مسألة على حدة» ولكن المؤسسات بحسب نظمها ولوائحها مقيدة 
۶ مجال الفتوى (ما یفتی فيه): 
یقتصر الافتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية» وما يتصل بذلك مثل بعض 
أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة. 


)١(‏ استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


一 一 人知‏ المعايبر الشرعية 
۵ شروط المفئین : 
۰ يشترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم کلام المجتهدین» 
قادرًا على التخريج الفقهي أو الاستنباط في القضايا المستجدة طبقًا للقواعد 
المقررة لذلك. وأن يكون متصفّا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم» 
والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق. وتعرف 
الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة في الفقه وبخاصة 
فقه المعاملات المالية المعاصرة. 
۵ لايُشترط للفتوى في المؤسسات الأهلية في جميع أقسام الفقه» بل تصح الفتوى من 
الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية بالنسبة للمؤسسات. 
۵ يشترط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو الهيئة بالموضوع المفتى فيه. 
.٦‏ واجبات المؤسسة المستفتية: 
ಟಟ‏ المؤسسة العمل بالفتوى الصادرة عن الهيئة بمجرد إصدارها ولا يتوقف ذلك 
على قناعة الإدارة» وهذا إذا كان مقتضى الفتوى وجوب الفعل أو الترك أما إن كان 
مقتضاها الجواز فيحق للمؤسسة عدم العمل إذا رأت المصلحة العملية في ذلك 
وفي حال مخالفة إدارة المؤسسة لقرار الهيئة يرفع الأمر للجمعية العمومية. 
۲ ينبغي إعادة الاستفتاء في موضوع سبق الفتوى فيه إذا كان لدى المؤسسة معطيات 
جديدة لإعادة العرض» كتغيير أو تصحيح ಖೆ!‏ أو تجدد بعض الظروفء أو انتفاء 
بعض الأمور المؤثرة في الفتوى السابقة. 
1 ليس للمؤسسة العمل بما صدر عن غير (ಯೂ‏ إلا بموافقة هيئتها. 
ಹ್ಮ‏ مطالبة الهيئة بالإفتاء طبقًا لمذهب معين ولو كان المذهب الرسمي 
في بلد مقر المؤسسة» أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرسمية» ومع هذا 
ينبغي مراعاة ما إذا كان القضاء أو القانون مقيدًا بمذهب معین» وكان الموضوع مما 
يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء. 
۷ طريقة الفتوى ووسائلها: 
۷ آول ما تستند إليه الفتوی ما جاء في كتاب الله تعالى صريح الدلالة» وما جاء في السنة 
الثابتة الصريحة الدلالة» وما وقع عليه الإجماع. أو ما ثبت بالقیاس ثم ما يرجحه 
المفتي من الأدلة المختلف فيهاء مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة ...إلخ. 


المعیار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار الموسسات و 4۱ 6 


۲/۷ 


۳/۷ 


۰۷ 


0/۷ 


1/۷ 


۷/۷ 


لا يجوز شرعا الفتوى بمقتضى الرأي المجرد عن الاستدلال بما سبق بيانه في البند 

(۱/۷) أو بما يخالف النصوص العامة الصحيحة القطعية الدلالة» أو بما یعارض 

الاجماع الثابت أو القواعد الكلية المستندة إلى النصوص. 

لا یسوغ التحرج من الفتوى في الأمور المستجدة بسبب عدم توافر النصوص فيها 

أو عدم وجود كلام عنها للفقهاء السابقين» ويتم النظر فيها بمراعاة قواعد الاستنباط 

المقررة في أصول الفقه. 

للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة تتوافر فيها صفات 

طمأنينة أعلى؛ مثل كثرة المشاركين في عضويتهاء أو انضمام خبرات أخرى إليه» 

مثل المجامع الفقهية» أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية والاسلامية أو الهيئات الشرعية العليا. 

من وسائل تسهيل الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للمسائل ما يأتي: 

۷ المعرفة الدقيقة بالواقعة المستفتى فيها مع استخلاص حقيقتها إذا لم 
تتضح في الاستفتاء وذلك من خلال سؤال المستفتي أو التشاور مع الهيئات 
الأخرى أو الرجوع للخبراء وجهات الاختصاص مع مراعاة الأعراف 
والعادات حسب المكان والزمان. 

۷ تتبع الحكم الشرعي المحرر في المذاهبء وبذل الجهد فيما إذا كان 
الدليل في القضية مما تعارضت فيها الأدلة» أو لم يرد فيها نص أو قول 
للفقهاء السابقين. 

۷ الاستفادة من الاجتهادات الجماعية مشل: قرارات المجامع» وفتاوى 
الهيئات الأخرىء والندوات والمؤتمرات الفقهية. 

يجب على الهيئة إذا ورد إليها استفتاء من المؤسسة أن تجيب عليه ببيان الحكم 

الشرعي إلا إذا خيف استغلال الفتوى لما ليس مشروعا فإن للهيئة الامتناع عن 

الفتوى وحفظ ಯಸ!‏ أو الإفتاء مع وضع قيود على نشر الفتوی. 

العمل على نشر فتاوى الهيئة وتبادلها مع الهيئات الأخرى والجهات ذات الصلة. 


۸ وا نط العتوف: 


۱/۸ 


تجنب تحمیل النصوص ما لا تحتمله من الدلالات طبقا للمقرر في آصول الفقه 
وقواعد الاستنباط والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث» مع الاهتمام 


ಜಿ,‏ سس -المعای العا 


۲/۸ 


۳/۸ 


೭/1 


1/۸ 


۷/۸ 


التوثق من نقل الاجماع أو أقوال المجتهدین» واستمدادها من مصادرها المعتمدة» 
ومراعاة المفتی به أو الراجح أو المشهور أو الصحیح في كل مذهب طبقًا لاصول 
الفتوى فيه حسب العبارات المصطلح عليها بين فقهائه. مع الاستعانة بما تضمنته 
الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء أو رسم المفتي. 

إذا تكافأت الأدلة أو كان في الأمر تخيير بين مباحين فينبغي اختيار الأيسر» وإذا كان 
يترتب على أحدهما مصلحة وعلى ال خرمفسدة فينبغي سد الذريعة إلى المفسدة 
الراجحة مع بذل الجهد لإيجاد الحلول للقضايا النازلة. 

لا يجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص الفقهية منهجًا (ಯ‏ للأهون في كل آمر ولا يفتى بها 
إلا إذا اقتضى النظر والاستدلال الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية» ويشترط لذلك 
ألا یترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء وألا يؤدي 
إلى اختلاف الحكم في واقعتين ಲ‏ وهو التلفيق الممنوع. 

عدم توجيه المؤسسة إلى الحيل الممنوعة شرعا التي يتجاوز بها مقتضى الأحكام 
الشرعية» أو تخل بمقاصد التشريع. 

يجب التأني في إصدار الفتوى وعدم التسرع في الإفتاء بالتحریم لمجرد الاستنكار 
للعادات أو الأعراف الجديدة والمستحدئات ما لم يكن شيء من ذلك منافيًا 
لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعدم التسرع في الإفتاء بالتحلیل لمجرد 
الانسياق مع القوانين والأعراف. 

يجب التنبيه عند الحاجة إلى أن الإفتاء بجواز عملية ليس تزكية لها ولا دعوة 
للدخول فيها. 


٩‏ نص الفتوى: 


۱1۹ 


يجب أن یکون التعبیر عن الحکم في الفتوی بألفاظ واضحة؛ بحيث لا تفهم على 
غير وجهها ممن لم يكن مختصًاء ولا تصرف إلى معنی باطل ممن كان سيئ النية. 


۹ على الهيئة أن تنتهي في فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المسألة أكثر من رأي» 


وإذا كانت المسألة ಯು‏ فيها فعلى الهيئة الترجيح وبيان ما يقتضيه النظر العلمي. 


۳/۹ ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة. 


۹ 


الأصل أن ذكر الدليل ليس شرطًا لصحة الفتوی» ولا يحق للمؤسسة عدم قبولها 
بدونه» وينبغي للهيئة الإشارة إلى مستند الحكم. 


المعیار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار الموسسات o۹۳ 敬一 一 一‏ 3 

0/4 الاقتصار على ما يحقق الغرض ويفي بالمقصود دون الا طناب بالعبارات الإنشائية 
أو الوعظية مما لا آثر له في الحکم بحيث يختفي المقصود ویتشتت ذهن المستفتي» 
إلا إذا كان الموضوع يقتضي التطویل لتعلقه بمصلحة عامة أو للحاجة إلى إقناع 
الجهات الرقابية الإشرافية» فیحسن ಸ ಬು‏ إضافة ما يتطلبه المقام من الوعظ 
والتعليل» وبيان حكمة التشريع» والتحذير من المفاسد. 

4 لامانع من الزيادة في الجواب عما ورد في الاستفتاء إذا اقتضی ذلك الاحتراز من 
الاشتباه أو] إيضاح ಎಸ!‏ الملتبس بنظائ ثره» أو إذا كانت حاجة المستفتي قد 
تستدعي في المستقبل تلك الإضافة. 

.٠‏ کتاب (وثیقة) الفتوى: 

ಷಮುರ!ಢ ۱/۰‏ لاش ارة ل ی واکسن یجب کاب التری د 
آعمال الموسسات لتکون مرجعا وحجة. 

۰ ينبغي البدء بالبسملة وحمد الله تعالی والصلاة والسلام على رسوله والختم بمثل 
ذلك أو بعبارة (والله أعلم) ونحو هذه العبارات لبیان انتهاء نصها. 

۰ ينبغي كتابة الفتوی بخط واضح» أو طبعها وتصحيحهاء مع التوقیع على کل صفحة 
منها وتأریخها وختمها إن كان للمفتي أو للهيئة ختم معروف. 

۰ ينبغي الربط التام بين الاستفتاء والفتوی» والأولی أن تتضمن الفتوی تلخیص 
السوال. 

۰ يجب في حالة صدور الفتوی عن الهيئة المنوط بها الافتاء في المؤسسة تدوین 
ತ ಬ ಚ್‌ ಚ್‌‏ ا 

۱ الخطأ في الفتوی. والرجوع عنها: 

١‏ يجب على الهيئة الرجوع عن الفتوی إذا تبين خطوها من خلال إعادة النظر 
أوعرضها على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام المؤسسة وتصحيح الحكم والآثار 
المترتبة عليه» وعلی المؤسسة تصحيح العمل الذي تم على أساس الفتوى الخاطئة 
وعدم العمل بها مرة أخرى. 

۱ للهيئة -ابتداء- أو بطلب من المؤسسة أن تعيد النظر في فتوى سابقة» ولو أدى ذلك 
إلى إصدار فتوى جديدة مخالفة للفتوى السابقة» وعلى المؤسسة الالتزام بالفتوى 
الجديدة في المستقبل» مع المعالجة المناسبة لآثار ومتعلقات الفتوى السابقة 


一 名 :全‏ المعاییر الشرعية 
۲ آداب الفتوی (أخلاقيات المفتین ): 

۲ وجوب التریث والتشت حتی یتضح الجواب وعدم التجرؤ على الفتوی. 

۲ تجنب اختلاف الفتوی في الموضوع الواحد والحالة الواحدة ಪ‏ الاستفتاء 


CE‏ من کان. 
الحکم. 


۲ يجب كتمان آسرار المؤسسة والعاملین فيها مما تطلع عليه الهيئة» وکذلك آلیات 
التطبيق التي يتم إطلاعهم عليها من المؤسسة مما يتجاوز بيان الحكم الشرعي على 
أصل المبداً إلى الوسائل الفنية والإجراءات العملية للتطبيق. 
۳ تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ١‏ ذو القعدة ۱۶۲۷ ه-یوافقه ۲۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۰۲م. 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في [طار الموسسات ل هو ووو 28 


اعْتِمَاد المعْيَاردِ 


اعتمد المجلس الشرعى معيار ضوابط الفتوى وأخلاقياتها فى إطار المؤسسات فى اجتماعه 
السابع عشر المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من ۲ شوال - ١‏ ذي القعدة ١571‏ ه يوافقه 
- 71 تشرين الثاني (نوفمبر) ۸۲۰۰۲. 


alcaleale 


ಲ್ಪ.‏ الشرعية 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۱ ذو القعدة ۱٤۲۷‏ هيوافقه ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 5١٠٠م‏ 
وما ورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ما ورد فى المعاییر ಬ‏ الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


المعیار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار الموسسات 5و ۵4۷ ಕ್ಟ‏ 


و ا یو ಘಿ‏ 
ملح ( أ ) 
تبذة تاريخية عن اعداد الععیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في مدينة دبي-الامارات العربية 
المتحدة في الفترة ما بين ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱8۲ هیوافقه ۳۰ نیسان (ابریل) إلى ۲ آيار (مایو) 
۰۵ إصدار معیار شرعي عن ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار المؤسسات. 

وفي تاريخ ۲۹ جمادى الأولى 577١هيوافقه ٦‏ تموز (یولیو) 0١٠٠م‏ قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة شرعية بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها 
في إطار المؤسسات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
في مكة المكرمة بتاريخ ۸و٩‏ ربيع الأول ۱8۲۷ ه-یوافقه ٦و۷‏ نيسان (إبريل) ۲۰۰۲م ناقشت 
اللجنة الدراسة» وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١7(‏ 
المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ۱۲-۷ جمادى الأولى ۱۲۷ ه-یوافقه ۸-۳ حزيران 
ಟಿ],‏ وأدخلت تعديلات على مسودة مشروع المعيار» وقررإرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦‏ رجب ۱٤۲۷‏ هيوافقه ۳۱ تموز 
(یولیو) ۲۰۰۲ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشارکا يمثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
)١(‏ و(۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 

اعتمد المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 
7 شوال - ۱ ذو القعدة ۱۲۷ه یوافقه ۲۳-۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۰م) التعديلات 
التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات» 
وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


»سس -المعای ಪ‏ 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند کون الافتاء واجبًا على الكفاية هو آنها كغيرها من الوظائف الدينية ذات النفع العام» 
وآن المطلوب وجود من يقوم بهاء وليست واجبًا عينيًا إلا إذا لم یوجد من يقوم بها إلا واحد 
أو مجموعة» بحسب الحاجة. ولو تعيّن على الكافة تعطلت المعايش وفات كثير من أمر 
الدنيا والدين .ಉ‏ 

مستند وجوب الاستفتاء على المؤسسات أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة ولا يتحقق 
ذلك إلا بسؤال هيئاتها الشرعية. وهذا هو التوجيه لتعين استفتاء المؤسسات للهيئات» 
وتعين الإفتاء لها على الهيئات لوجود الارتباط الموثق بقرار أو اعتماد الجمعية العمومية 
(أصحاب حقوق الملكية في المؤسسة). 

مستند صحة الفتوی من الفقيه المقتصر علمه على نوع من الفقه» كالمعاملات المالية 
بالنسبة للمؤسسات هو القول بتجزؤ الاجتهاد وتجزؤ الفتوى. 

مستند منع المؤسسة من العمل بما صدر عن غير ಯೂ‏ إلا بعد العرض عليها هو تجنب 
التلفيق والتتبع للرخص بدون مراعاة ضوابطهماء مع إهمال الملابسات المختلفة وتنوع 
الأنظمة والظروف بما قد يجعل الفتوى غير مطابقة لمقتضى الحال. 

مستند إحالة الاستفتاء إلى هيئة عليا أو للمجامع» وكذلك الاستفادة من الفتاوى الجماعية» 
هو ما في جانب الكثرة - بعد تحقيق الأهلية في الجميع - من القوة والتر جيح» فضلاعما 
يتحقق من التنسيق وتحاشي التباين في الفتاوى. 

مستند عدم الإفتاء أو عدم النشر في حال الخوف من الاستغلال السيئ للفتوى هو مبدأ 
سد الذريعة الذي يقضي بالمنع من تصرف مباح إذا كان يؤدي حتمّا أو بغالب الظن إلى 
مفسدة. 


مستند المنع من تتبع الرخص إنه يقضي إلى تمييع أحكام الدين والاستهانة بهاء وعدّه بعض 


صفة الفتوی والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحنبلي» ص۵۲. 
المرجع السایق» ص۰۲۸ 


المعیار الشرعي رقم (۲۹): ضوابط الفتوی وأخلاقياتها في إطار الموسسات 5و 048 2 


(ಸ) 
(೪) 
(۳) 
(ಟಿ 
(0) 
(31) 
(1) 
(N) 
(4) 


ಉಟ العلماء‎ 

مستند اختیار الأیسر من آمرین مباحین هو ما ورد بشأن التیسیر من نصوص في القرآن مثل 
قوله تعالی: رید أ ಚ‏ ولا برد یم امسر ಲೋ‏ وفي السنة مثل حدیث: 
«یسروا ولا تعسروا»”". وهذا كله بعد النظر في الادلة". 

مستند ما يجب مراعاته في نص الفتوى هو تحقيق الغرض منها وعدم صرفها إلى معنى 
باطل» وفي صفة الفتوى لابن ಳ್‌‏ التوجيه لهذه الجوانب وما قاله في شأنها علماء 
السلف حرصًا على سلامة الفتوى. 

مستند إضافة بيان زائد على الفتوى السنة النبوية وهي أن النبي ية سئل عن الوضوء بماء 
البحرء فأجاب: «هو الطهور ماؤه الحل مینته»(. 

مستند ما يجب مراعاته في كتاب الفتوى هو الاحتراز من التلاعب بالفتوى". 

مستند وجوب الرجوع عن الفتوى إذا ظهر خطؤها فعل عمرٌ بمحضر من الصحابة حيث 
قضى في المسألة المشتركة بسقوط الإخوة الأشقاء ثم قضى بعدئذ بتشريكهم مع الإخوة 
لأم وقال: «ذلك على ما قضيناء ಟ್ರೂ‏ على ما ಉಟ‏ 

مستند وجوب التريث في الفتوی» أو التوقف فيها فع الصحابة والتابعين والأئمة مما هو 
مشهور» وعدم الاستحياء من الإجابة ب (لا آعلم) أو إرجاء الجواب" 


مردمرهی‌ره 


إعلام الموقعین لابن القیم: ۱/ ۰۲۲۲ صفة الفتوی لابن حمدان» ص ۳۲. 
سورة البقرق الایة: (۱۸۵). 

آخرجه البخاري ومسلم (1۹) )198( 

رسم المفتي لابن عابدین» ص ۰۱۱ 

صفة الفتوی لابن حمدان (ص11-۵۸). 

آخرجه ابن ماجه في سننه ۲ ۳۸. 

وینظر ما جاء عن ذلك في صفة الفتوی لابن حمدان (ص ۱۳). 

جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلي: ۲/ ۳۹۱. 

صفة الفتوی لابن حمدان (ص .)١١-5‏ 
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ملحو (ح) 
التعريفات 


الفتوی إخبار عن الحكم الشرعي بدون إلزام» كما تختلف الفتوى عن التعلیم؛ لأنه لا يقيد بقضية 
واقعة. وبذلك تتمیز الفتوى عن المبادرة بتعليم الأحكام أو السؤال عمالم يقع (ويتوقع) لمجرد 
التعليم. 


ನ رقم‎ ಆಯು 


اورف 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


التقديم ereni risen‏ 
نص المعيار ಜಿಪಾ?‏ ا ا 
١‏ - نطاق المعيار 1100 
۲- تعریف التورّق وتمییزه عن بیع العينة ಎ‏ 
۳- المتوزق 人‏ 


تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 
ب- مستند الأحكام الشرعية 
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ಇ... . |. (|. (ಐ‏ عا الوه 


ಆ ................ ರ ಟಟ ಬ ಟಟ `` [`ು`ು।, 


aleeleele 


O‏ ۰ 2 المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان ماهية التورق» وضوابط صحته» والضوابط الخاصة بتورّق 
المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ الموسسات)(. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۳۰):التورقی سس وچ 


هض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار عملیات التورق سواء أكان المتورق هو العميل أم المؤسسة» في الصور 
التطبيقية المختلفة. 

؟. تعریف التورق وتمییزه عن بیع العينة: 

التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتریت منه للحصول 

على النقد بثمن حال. أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبیعها إلى من اشتریت منه بشمن 

حال آقل. 

۳ المتورق: 

۳ يمكن أن يكون المتورق هو العمیل» وذلك بشرائه السلعة (محل التورق) من 
المؤسسة ثم بیعها لغیرها لتحصیل السیولة» ویمکن أن يكون المتورق هو المؤسسة» 
وذلك بشرائها السلعة (محل التورق) من العمیل أو من مؤسسة آخری وبیعها لطرف 
ثالث لتحصیل السیولة» وفق الضوابط في الحالتین المبينة في الفقرة )٤(‏ والفقرة (۵). 

۳ على المؤسسة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للموسسة أن استخدام 
السيولة سيكون في الإقراض بفائدة» وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعا. 

۶ ضوابط صحة عملية التورق: 

ಟ್ಟ‏ استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل» مساومة أو مرابحة 
ويراعى المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة» ويجب التأكد من وجود السلعةء 
وتملك البائع لها قبل بيعهاء وفي حال وجود وعد ملزم فإنه يجب أن يكون من طرف 
واحد. وألا يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. 

٤‏ وجوب تعيين السلعة تعييتا يميزها عن موجودات البائع الأخری» وذلك إما بحيازتها 
أو بیان آرقام وثائق تعيبنها مثل أرقام شهادات تخزينها. وینظر البند (۲/۲/4) من 
المعيار الشرعي رقم (۲۰) بشأن بیوع السلع في الأسواق المنظمة. 

4 إذا لم تكن السلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة 


ರ .الیو‎ 


٤/٤ 


0/٤ 


1/٤ 


۷/٤ 


۸/٤ 


۹/٤ 


بالوصف أو الأنموذج» وكميتها ومكان وجودهاء ليكون شراؤه للساعة حقيقيًا 
وليس صوریا» ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. 

قبض السلعة إما حقيقة وإما حكمًا بالتمكن فعلا من القبض الحقيقي» وانتفاء أي قيد 
أو إجراء يحول دون قبضها. 

وجوب أن يكون بيع السلعة (محل التورق) إلى غير البائع الذي اشتريت منه بالأجل 
(طرف السث»» لتجنب العينة ಟಿ‏ وألا ترجع إلى البائع بشرط أو مواطأة 
آو عرف. 

عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالأجل وعقد بیعها بئمن حالّء بطريقة تس لب 
العمیل حقه في قبض السلعة. سواء كان الربط بالنص في المستندات أم بالعرف» 
أم بتصمیم الإجراءات. 

عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها وعدم توكل 
المؤسسة عن العميل في بيعهاء على أنه إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة 
بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في 
هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمًا. 

آلا تجري المؤسسة للعميل توکیلا لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها من تلك 
المؤسسة. 

آلا يبيع العميل الساعة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع مراعاة بقية 
البتود: 


۶ على المؤسسة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الساعة بنفسه أو عن طريق 


وكيل يختاره. 


1/0 


التورق لیس صيغة من صیغ الاستثمار أو التمویل» وإنما آجیز للحاجة بشروطهاء 
ولذا على الموسسات ألا تقدم على التورق لتوفیر السيولة لعملیاتها بدلا من 
بذل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو إصدار 
الصكوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية وغيرهاء وينبغي حصر استخدامها 
له لتفادي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها 
وتعثر عملياتها. 


المعيار الشرعي رقم (۳۰): اورف ತ ಗ ೦ ೦* ಇ ಜಂ‏ 
باع إليها السلعة والقیام بذلك من خلال آجهزتها الذاتية» ولا مانع من الاستفادة من 
خدمات السماسرة. 
7 تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ١‏ ذو القعدة ۱6۲۷ ه-یوافقه ۲۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠٠٠۲م.‏ 


alcaleale 


ا 
اعَْتِمَاد ايار 


اعتمد المجلس الشرعي معيار التورق في اجتماعه السابع عشر المنعقد في مكة المكرمة 
خلال الفترة من ۲۲ شوال - ۱ ذو القعدة ۱۲۷ ه_یوافقه ۲۳-۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۰ ۲م. 
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المعيار الشرعي رقم (١۳):التورق‏ بوچ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۱ ذو القعدة ۱6۲۷ه-یوافقه ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۲م. 
ಹುಟು]‏ في المعايبر الشرعية الصادرة 
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-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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ಬ الیو‎ | 


و "یو ಘಿ‏ 
ملى3 )1( 
نبذة تاريخية عن اعداد المعبار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في الفترة من ۱۳-۹ رمضان ۱۶۲۲ 
يوافقه 4 ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۱م في مكة المکرمة إصدار معیار شرعي عن التورق 
كما تجريه المصارف. 

وفي ۱۷ شعبان ۱8۲۳ ه يوافقه ۱۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۰۳م» قررت لجنة المعايير 
الشرعية رقم (۲) تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التورق. 

وفي 5 ربيع الأول ١577‏ هيوافقه ٠١‏ نيسان (إبريل) ٠٠١5‏ م» قررت لجنة المعايير الشرعية 
رقم (۲) بتكليف مستشار شرعي آخر بإعادة صياغة معيار التورق بالشكل النمطي المعروف بحيث 
يطابق نماذج المعايير الأخرى. 

ناقشت اللجنة رقم (۲) مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم )٠١(‏ المنعقد في المنامة 
(مملكة البحرين) بتاريخ ۸ جمادى الأولى 5477 ١ه‏ يوافقه ۱۵ حزيران (يونيو) 5١٠٠م‏ وأدخلت 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١‏ صفر ಮ‏ (مارس) 5١٠٠م‏ 
وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١7(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۱۲-۷ جمادى الأولى 471 ١ه‏ يوافقه ۸-۳ حزيران (یونیو) 5١٠٠م‏ التعديلات التي اقترحتها 
لجنتا المعايير الشرعية وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 1 رجب ١5717‏ هيوافقه ۳۱ تموز 
(یولیو) ”١٠٠م؛‏ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركًا يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» 
ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) و(۲) بالإجابة عن الملاحظات. والتعليق عليها. 


المعیار الشرعي رقم (۳۰): ಇ...‏ و ۱۱ هچ 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۲ شوال - ۱ ذو القعدة ۱۲۷ ه یوافقه ۲۳-۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۲ م التعدیلات 
التي اقترحها المشارکون في جلسة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا 
المعیار بالاجماع في بعض الفقرات» وبالاغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات 
المجلس. 
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ಪ್ರಾಚಿ ۷8 


(1) 


(1) 


مُلحَول (ب) 
ಟೂ‏ الأحكام الشرعية 


مستند اختلاف حکم التورق عن حکم العينة أن العينة حيلة على الربا لوقوعها بين طرفین 
هما في الواقع مقترض ومقرض من خلال بیع السلعة بالأجل ثم استردادها بثمن حال 
وحصول المشتري على مال أقل مما یلتزم به للبائع» وجمهور الفقهاء على منع العينة» وعلی 
إباحه التورق إلا ابن تيمية وابن القیم حيث قالا في التورق بالمنع أو الکراهية. 

مستند الاکتفاء بالقبض الحكمي سبق في معیار القبض» ومعیار المتاجرة في العملات. 
مستند مشروعية التورق المستوفي للضوابط الشرعية المبينة في المعیار ما ورد في الکتاب 
والسنة من مشروعية البیع» وقد تأکدت مشروعیته بقراري المجمع الفقهي الاسلامي التابع 
لرابطة العالم الاسلامي") وقرار اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية فتوی رقم (۱۹۲۹۷) والعدید من هيئات الرقابة الشرعية. 

كما أنه مخرج لتجنب الربا ولیس حيلة إليه؛ ಲ‏ إليه من لا يجد مقرضا ولا يريد 
الوقوع في الاقتراض بفائدة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عملّها به» كما روي عن 
عبد الله بن المبارك27©. 

مستند اشتراط عدم الربط بين شراء السلعة وبيعها؛ لأن هذا الربط يجعل ಬ‏ للمتورق 
وقد يؤدي هذا النقل الفوري لملكية السلعة إلى عدم التمكن من قبضهاء وهذا أيضًا مستند 
منع الالتزام بالتوكل والالتزام بالتوكيل. 

مستند استثناء التوكيل إذا لم یسمح النظام للعميل بیع السلعة مباشرة هو الحاجة لعدم 
التعرض لربطال التصرف بموجب القانون. 


قرار الدورة الخامسة عشرة الذي لم يشترط سوى مغايرته للعينة. ثم قرار الدورة السابعة عشرة المشتمل 
على شروط أخرى روعيت في هذا المعيار وأهمها عدم التزام البنك (البائع) بالتوكل عن العميل في بيع 
السلعة الذي «يجعلها شبيهة بالعینة» -حسب نص القرار -» وعدم الإخلال بالقبض (ولم يشترط القرار 
القبض الحقيقي» بل اكتفى في قرار دورته الحادية عشرة بالقبض الحكمي في الصرف وهو آشد من البيع. 
الزاهرء للأزهري الشافعي ۲٠١‏ والفائق في غريب الحديث ۱۰۸/۲ وينظر في التصريح بمشروعية التورق 
الإنصاف للمرداوي /٤‏ ۲۵۰ وكشاف القناع ۲/ ۰66۷ ۳/ ۱۸۵ والمغني 171/4 والمبسوط للسرخسي 
١‏ والروضة للنووي ٤٠١/۳‏ . 


المعیار الشرعي رقم (۳۰): التورق سس ۱۳۹5 هچ 
。 طلب تزوید المؤسسة للعمیل بالبیانات المتعلقة بالسلعة هو منع الصورية والمساعدة 
له على تحصیل السيولة بالبیع. ويستوي في السلعة أن تکون بضاعة أو سيارة أو آسهم شركة 
مشروعة أو سلعًا دولية» أو سلعًا محلية. وهذه الأخيرة آولی للتأکد من و جودها وسهولة 

قبض العمیل لها حقيقة فیما إذا رغب في |مساکها. 

。 مستند تزوید العمیل ببیانات السلعة بالوصف أو الأنموذج هو لیکون شراژه للسلعة حقيقيًا 
ولیس صوريًا. 

* مستند وضع ضوابط وقیود على التورق سواء كان المتورق هو العمیل أم المؤسسة هو: 
استحضار الأهداف الأساسية لوجود المؤسسات وتعامل العملاء معها من حيث الالتزام 
بتطبیق صيغ الاستثمار والتمویل الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الاسلامي وأنشطته 
الأساسية القائمة على المشارکات والمبادلات في السلع والمنافع والخدمات وذلك بعدم 
إطلاق العمل بالتورق أو الترویج له أو التوسع فيه بما یتعطل معه العمل بالصیغ الأساسية 
للاستثمار والتمویل. ویترتب على ذلك عدم تورق المؤسسة إلا في أضيق نطاق كما في 
المعیار» كما يترتب عليه أيضًا حصر التورق للعملاء في الحالة التي لا يمكن فيها تحقيق 
الغرض من عملياتهم عن طريق المشاركة أو المضاربة أو المرابحة أو التأجير أو الاستصناع 
ونحوها من صيغ الاستثمار والتمويل» أو في حالة تخليص العملاء من الديون الناتجة عن 
التعامل الربوي بعد التأكد من عزمهم على الإقلاع عن التعامل الربوي وليس لمجرد سداد 
التزاماتهم الربوية. 
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۵- مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية TS‏ 
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اعتماد المعیار 人‏ 
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الملاحق 
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ب- مستند الأحكام الشرعية 0 ۹۱۲ 
ج- التعریفات Vee EDE SEE EEE ಲ ಹತ್ಸಾ್ಮ್ಮಹ ಚಿ‏ 
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ತ್‌...‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالغرر» وبيان آقسامه» وآثره» وضابط الغرر المفسد 
للمعاملات. 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية سس 1۱٩‏ 65 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول ಟ್ಟು‏ الغرر وأثره في المعاملات التي تجریها الموسسات المالية الاسلامية 
(المؤسسة/ الموسسات)) سواء كان الغرر كثيرًا أم يسيرًا آم متوسطاء وسواء وقع الغرر في عقود 
المعاوضات وتدخل فيها المشاركات أم في عقود التبرعات أم في العقود الأخرى أم وقع في الشروط. 
؟. تعريف الغرر وأقسامه: 
۲ الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مستورة العاقبة (النتيجة)» أو هو: ما 
تردد أثره بين الوجود والعدم. 


۳ ينقسم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسيرء وينقسم من حيث أثره إلى 


مفسد للمعاملة أو غير مفسد لها. 
۳ حکم الغرر: 
لا یجوز شرعا |برام عقد» أو اشتراط شرط فيه غرر يفسد المعاملة بضابطه المذکور في 
الفقرة .)٤(‏ 
؛. ضابط الغررالمفسد للمعاملات: 


یفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الاتية: 

أ- أن یکون الغرر في عقد معاوضة مالية» أو ما بمعناها. 

ب- أن یکون الغرر كثيرًا. 

ج- أن یکون الغرر في المعقود عليه أصالة. 

د- ا تدعو الحاجة المعتبرة هر عا (لی العقد المشتمل على غرر. 

١/5‏ الشرط الأول: أن یکون الغرر في عقد معاوضة مالية» أو ما بمعناها: 
مثل: البيع» والإجارة» والشركة» فلا يؤثر الغرر في عقود التبرعات ولو كان 155( 
مثل الهبة والوصية. 


(۱) استخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسسات» اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


5 سس المعاییر الشرعية 

والغرر في عقد المعاوضة یقع في صيغة العقد أو في محله ینظر الفقرة )0(. 

۶ الشرط الثاني: أن یکون الغرر 1115 

۶ الغرر الکثیر هو: ما غلب على العقد حتی آصبح العقد یوصف به» ومن 
شأنه أن يؤدي إلى النزاع» وهذا یتأثر باختلاف البیشات والعصورء ومرجعه 
إلى العرف؛ مثل: بيع الثمر قبل ظهوره» والإجارة إلى أجل مجهول» والسلم 
فيما لا يغلب وجوده عند حلول أجله» وهذا الغرر يؤثر في العقد فیفسده. 

۶ الغرر اليسير: ما لا يكاد يخلو منه عقد» وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع» 
مشل: بیع الدار دون رؤية أساسهاء وإجارة الدار شهرًا مع تفاوت عدد أيام 
الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في العقد. 

۶6 الغرر المتوسط: ما كان بين الكثير والیسیر» مثل: بيع ما یکمن في الأرض» 
أو ما لا يعرف إلا بکسره أو إجارة الشجر المثمر. ومثل الغرر فى الجعالة 
وال ಚ‏ والمضاربة الموقتة. ولا یژشر الفرر المتوسط في 
العقد. 

۶ الشرط الثالث: أن یکون الغرر في المعقود عليه أصالة: 

إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بیع الثمر قبل بدو (ظهور) 

صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطعء أما إذا كان الغرر في التابع 

للمعقود عليه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشجر مع الثمرقبل بدو صلاحه. أو بيع ما لم 
يوجد من الزرع مع ما وجد منه» أو بيع الحمل مع الشاة» أو بيع اللبن الذي في الضرع 

مع الشاة. 

5/5 الشرط الرابع: ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعًا إلى العقد المشتمل على غرر: 
والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد 

ومشقة ولكنه لا يهلك سواء كانت الحاجة عامة | خاصة. 

ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة إلى 

الغرض سوى العقد المشتمل على غرر كثير» مثل: التأمين التجاري عند عدم وجود 

التكافل. 

۵. مجال الغررفي عقود المعاوضة المالية: 
الغرر في عقود المعاوضة المالية قد يكون في صيغة العقد» وقد يكون في محله» وقد يكون 
في شروطه. 


المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية سس 1۲۱ 2 
۰ الغرر المفسد في صيغة العقد: 
یکون الغرر في صيغة العقد إذا كان على صفة تجعله متصلًا بالایجاب والقبول 
لا بمحله ومن تطبیقاته في صيغة العقد: 
۰ الجمع بين بیعتین في بيعة: 
الجمع بين بیعتین في بيعة مفسد للعقد؛ ومن آمثلته: بیع السلعة بألف نقدًا 
وبألفين إلى أجل دون البت بأحدهما. 
۶۰۶ بيوع يتم إبرامها بما بحصل به التردد في المعقود عليه: 
تفسد البيوع التي يحصل بها التردد في المعقود علیه» مثل: بيع الحصاة 
برميها إلى سلع بحيث تلزمه السلعة التي وقعت عليها. وبيع المنابذة برمي 
البائع إحدى السلع إلى المشتري» ومنه استخدام وسائل آلية مبرمجة لتعيين 
السلعة دون إرادة المشتري أو البائع. 
1/0 الغرر في محل العقد: 
۵ الغرر في المبيع أو العين المؤجرة ونحوهما: 
۰ الغرر الناشی عن الجهل بجنس المعقود عليه مفسد للعقد» 
مثل: بيع سلعة دون بیان ما هي» ويترتب على جهالة جنس المعقود 
عليه جهالة نوعه وصفته. 
۰ الغرر الناشئ عن الجهل بنوع المعقود عليه مفسد للعقد مثل: 
بيع سيارة دون بیان نوعها أو بيع دنانیر (بعقد صرف العملات) دون 
تحديد نوعها ودون وجود عرف يحدّدها. 
/ الغرر الناشئ عن الجهل بذات المعقود عليه (عدم تعيين 
السلعة) مفسد للعقد. مشل: بيع سيارة من سيارات متنوعة في 
معرضء أو بيع قطعة أرض من مخطط مشروع دون خيار التعيين. 
۵ الغرر الناشى عن الجهل بصفة المعقود عليه المتفاوتة صفاته 
مفسد للعقد» مثل: بيع سلعة غائبة دون وصفها. 
/%/0ಂ‏ /ه الغرر الناشی عن الجهل بمقدار المبيع: 
ومن تطبيقاته التي فيها تفصيل: بيع الجزاف (المجهول القدر) مفسد 
للبيع إلا ذا توافرت الشروط التي تجعل الغرر مغتفرًا وهي: أن يكون 
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ಕೃ‏ عند البیع» وأن یکون مما یتأتی فيه الحزر (التخمین) وآن 
يكون فیما المقصود منه الکثرة (الجملة) لا آحاده. ಗ‏ الحالة 
لا يفسده الغرر. 

۲/۲/۵۰ الغرر في اللمن أو الأجرة أو في مقدارهما: 
من تطبيقاته البیم بغیر ذکر الثمن» أو بترك تقدیر اللمن لأحد المتبايعین 
أو لأجنبي» مثل: الشراء بدنانیر في صرّة أو بما في جیبه» أو الشراء بعملة دون 
تعیین جهة إصدارها ومن غير قرينة تحددهاء والغرر في هذه الحالات مفسد 
لبیع. 
وتجوز البیوع بأثمان یکون فيها الغرر مغتفرٌاء وذلك مثل: البیع بسعر السوق 
يوم الشراء أو بما ينقطع عليه السعر يوم الشراء أو بما يتبايع به الناس» أو بيع 
الاستجرار وهو أخذ الأشياء من البيّاع دوريًا بالمعاطاة وتحديد ثمنها ولو بعد 
استهلاكها بما تعارف عليه الناس أو بمؤشرء والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها 
ولا يعرف مقدارها ولا ثمنها الإجمالي» مشل: بيع كمية من الحبوب إذا بيعت 
كل كيلو جرام منها بكذاء أو استئجار سيارة أجرة بعدّاد بحيث لا تحدّد الأجرة 
إلا بعد الوصول إلى المكان المقصود أو الاستئجار بأجرة المثل» ومنه الأجرة 
المتغيرة بالاستناد لمؤشر مختص» ففي هذه الحالات لا يفسد الغرر العقد. 
۰ الغرر الناشی عن الجهل بالأجل: 
۰ يفسد العقد بجهالة الأجل المشروط في العقد فإن أزيل الغرر بأن ارتفعت 
الجهالة في مجلس العقد أو أبطل الأجل في مجلس العقد صح العقد. 
۰ ۳ يغتفر الغرر في تأجيل الثمن إلى المواسم المعروفة مثل: الحصاد والعبرة 
بحلول الموسم المعتاد لا بحصول الحصاد فعلا. 
۰ الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم: 
الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم مفسد للعقد مثل: بيع السمك في الماء 
إلا إذا كان محصورًا لا یحتاج لاصطياد» وبيع سلع خارجية قد يرخص بدخولها أو 
لا يرخص دون شرط الخيار. 
۰۵ الغرر الناشی عن بيع الإنسان ما ليس عنده: 
الغرر الناشی عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع. والمقصود بيع ما لا يملكه 
وقت العقد بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في ಬ್‌‏ أو الاستصناع 
بشروطهما. 


المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالة 5 ۲۳ 65 
۰ الغرر الناشی عن بیع ما لم بقبض (حقيقة أو حكمًا): 

لا یجوزبیع مالم یضمنه البائع بقبضه حقيقة أو حكمًاء بحیث ینتقل الضمان من 

البائع إلى المشستري وينتفي تداخل الضمانین» سواء كان المبیع منقولا أم عقارًاء 

والعقد فاسد» والمراد بالقبض حقيقة التناول بالید أو الاستیفاء للمقدار في المکیل 
ونحوه» أو التحویل لمکان آخر في الجزاف» وما عدا ذلك فمرجعه العرف» والمراد 

بالقبض حكما التخلية مع التمکین. 

۰ الغرر الناشی عن بیع المعدوم: 
لا یجوز بیع معدوم مجهول الوجود في المستقبل مثل: بیع المعاومة وهو بیع الثمر 
أعوامًا عديدة. 

۰ الغرر الناشی عن عدم رؤية محل العقد (بيع العين الغائبة): 

۰ لا يجوز بيع العين ಖೆ!‏ من غير صفة أو رؤية سابقة. ويجوز بيع العين 
الغائبة على الصفة» سواء بوصف بائعها أو طرف آخر» ويجب أن يشتمل 
الوصف على كل ما يختلف به الثمن» وإذا وجد المبيع مطابقًا للوصف لزم 
البيع» وإلا فله الخيار. 

۵ يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقده بشرط 
ألا تتغير بعدها. 

۵ يجوز البيع على النموذج» وهو ما دل على صفة الشيء. 

7 أثرالغررعلى عقود التوثيقات ونحوها: 
5 أثر الغرر على عقد الرهن: 

يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع» مثل: رهن السيارة المفقودة» والزرع 

الذي لم یبد صلاحه؛ ولكن لا يباع في أداء الدَّيْن إلا بعد التسلم للسيارة وبِدُوٌ 

صلاح الثمر. وينظر المعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

5 أثر الغرر على عقد الكفالة: 

يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع» مثل: تعليقها بالشرط الذي لا ينافي 

مقتضى العقد» أو تأجيلها لأجل مجهولء أو كفالة ما سيجب في المستقبل. وینظر 

المعيار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات. 


5 سس المعاییر الشرعية 
۲ أثر الغرر على عقد الوكالة: 
تجوز الوكالة مع ಟ್ಟ‏ إذا كانت هناك قرائن أو عرف يعين الموکل به مثل: تعلیق 
الوكالة على الشسرط. أو أن يكون الموكل فيه معلومًا من بتعض الوجوه. وهذا ما 
لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ حكم الإجارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة 
العامة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 
۷. آثرالغررفی الشروط: 
الشرط الذي يحدث غررًا في صيغة العقد أو محله: 
مجهولء أو في محله مثل: بيع ರ್ಟ‏ دون تعیین أو أن يبيع عمارة 
۸ تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۲ شعبان 57/8 ١ه‏ يوافقه ۸ یلول (سبتمبر) ۲۰۱۰۷م. 
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المعيار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 3 21 


اعْتِمَاد المعْيَادِ 


اعتمد المجلس الشرعي معيار ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية في اجتماعه التاسع 
عشر المنعقد فى مكة المكرمة خلال الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان ۱۲۸ هیوافقه ۱۲-۸ أيلول 


.۲۰۰۷ سبتمبر)‎ ಮ ) 


alcaleale 


ا 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
一‏ صدر هذا ಯ‏ بتاريخ ۲٢‏ شعبان 478 ١ه‏ يوافقه ۸ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م» وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايير ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية ಸಶಿ.‏ 1۲۷ 65 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في الفترة من ۲۳-۲۱ ربيع الأول 
۲ هیوافقه ۳۰ نیسان (بریل) - ۲ آيار (مایو) ۲۰۰۵ في دبي-الامارات العربية المتحدة ٍصدار 
معیار شرعي عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية. 

وفي ۲۰ جمادی الاخرة ۱۲ هیوافقه ۲۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۵م قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
في مكة المکرمة بتاریخ ۸و٩‏ ربیع الأول ۱8۲۷ ه-یوافقه ٦و۷‏ نیسان (إبريل) ۲۰۰۲م ناقشت 
اللجنة الدراسة» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
في المدينة المنورة بتاریخ ۱۲-۷ جمادی الأولی ۱۶۲۷ هيوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲ ۲۰۱۰م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء 
ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۲ شوال إلى ۱ ذو القعدة ۱2۲۷ ه یوافقه ۱۸- ۲۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۰ م التعدیلات 
التي اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) )3 وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ ه 
یوافقه ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷م وحضرها ما يزيد عن لائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
ಟ್ಟ‏ ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات. وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلستة وقام آعضاء لجنتي 
المعاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ಎ‏ المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۹) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة 


وا وپ ___المعاییر الشرعية 
من ۳۰-۲۲ شعبان ۱۶۲۸ هیوافقه ۸ -۱۲ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷ التعدیلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 


alcalcale 


المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية سس 1۲۹ 2 


(۳) 
(ಟಿ 


لح (ب) 


مستند تقسيم الغرر إلى كثير ومتوسط ويسير هو أن هناك غررًا لا تخلو عنه العقود. وهناك 
غرر كثير يؤدي إلى آن العقد يوصف به كما في تسمية (بيع الغرر) ولا بد مع تحديد طرفي 
ಲ‏ من تحديد الوسط بينهما. وقد عبر عن ضابط الغرر الكثير آبو الوليد الباجي بقوله: هو 
ما كان غالبا في العقد حتى صار العقد يوصف به" . 

ಟ್ಟ‏ عقد أو شرط فيه غرر حديث: «نهى رسول الله و عن بيع الغرر»". قال 
النووي: هذا الحديث أصل عظيم من آصول كتاب البیوع تدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة". 
مستند تحديد الغرر المفسد للمعاملات بما تحققت فيه الشروط الأربعة المذكورة في 
المعيار» وهي: (۱) أن يكون في عقد معاوضة و(۲) أن يكون كثيراء هو إجماع الفقهاء على 
تأثير الغرر الكثير على العقود» بالاستنباط من الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة 
الغرر فيهاء و(۲) تحقق أكل المال بالباطل في عقود المعاوضة المشتملة على الغرر» دون 
تحققه في التبرعات لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة لعدم خسارة المتبرع عليه. و(۳) 
لأن المفسد من الغرر هو ما كان في المعقود عليه أصالة ولا يؤثر فيما كان تابعًاء للقاعدة 
الفقهية «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها» وهي من قواعد المجلة المادة (40). و(٤)‏ 
اشتراط عدم الحاجة للعقد المشتمل على الغرر لأن الشريعة جاءت برفع الحرج 98 ما 
12 َلِيكُمْ في ادن من حرح 4“ سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة للقاعدة: «الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة ಓಟ‏ كانت أو خاصة» قواعد المجلة المادة (۳۳). 

مستند فساد العقد المشتمل على غرر في صيغته أن ذلك بمثابة تعليق للعقد لأن الغرر يجعله 
محتمل الحصول وليس محققًا حصوله؛ وقد استخلص هذا من المسائل الكثيرة التي وردت 


المنتقى للباجي .5١/١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۱۵ بشرح النووي وغیره» وأورد البخاري عنوانًا لأحد الأبواب في صحيحه 
(عمدة القاري ۹۶/۱۱ ۲). 

شرح النووي على مسلم ۰۱۵۲/۱۰ 

سورة الحج» الآية: (۷۸). 


ರ الیو‎ ۳25 


(1) 


(1) 
(的 
(ಟಿ 
(0) 
(5) 


نصوص بتحریمها لتعلق الغرر فیها بالصيغة کالبیوع المذكورة في المعیار وغیرها مما في 
المدونات الفقهية (. 

مستند فساد العقد المشتمل على غرر في محله» سواء في جنس المحل أو ذاته أو نوعه 
أو صفته هو أن الغرر في هذه الأمور 5 وقد وردت نصوص بمنع بعض البیوع التي من 
هذا القبيل» ولأن في تلك الحالات جهالة فاحشة تودي للنزاع» ولا یمکن رفعها بتخیر 
المشتري بمثل خيار الرژية. 

مستند فساد العقد المشتمل على غرر في مقدار محل العقد إجماع الفقهاء على عدم صحة 
مجهول القدر سواء مقدار المبیع أو مقدار الثمن» ولأن جهالة المقدار تفضي إلى المنازعة 
المانعة من التسلیم والتسلم”"» ومستند جواز ما توافرت فيه الشروط المبينة في المعیار 
)0/ 1/ 0/1( (۵/ ۲) أن تلك الشروط تجعل الغرر مغتفرًا. 

مستند فساد العقد المجهول آجله أن ذلك يؤدي للنزاع» وقد ورد النهي عن بیع حبل الحبلة 
والمراد به تأجیل ثمن المبیع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته. وقد وصفت المداينة المشروعة 


بان آجلها مسمی :9 يتأي لدت ಗಡು‏ لا کداینشم بدن إل أجل سی امبو ۳ . 


مستند فساد العقد غير المقدور على تسلیم المعقود عليه فيه هو ما فيه من الغرر الکثیر؛ لأن 
المقصود من العقود (مقتضی عقد البیع) تحصیل محلها للبائع والمشتري على السواء فإذا 
حصل الثمن للبائع ولم يحصل المبيع للمشتري يختل ذلك المقتضی والمقصود من العقد. 
مستند فساد بيع الانسان ما ليس عنده الحديث ١‏ نهى النبي وه أن يبيع الإنسان ما ليس 
عنده»* وللغرر الكثير في عدم المقدرة على التسليم وهو أيضًا المستند لفساد بيع مالم 
يقبض ولو حكمًا وللحديث في «النهي عن بيع ما لم یقبض») وللقاعدة: «أن كل معدوم 
مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه» وقد صرح كثير من الفقهاء بأن من جملة بيع 
الغرر بیع المعدوه. 


بداية المجتهد ۲/ ۰۱۵۳ وفتح القدیر ۰۱۹۲/۰ والمجموع /٩‏ ۳۶۰ والشرح الکبیر للدردیر ۰۲/۳ 
والمقدما ت لابن رشد الجد ۲۲۱/۲ والمغني 4/ ۰۲۰۷ والبحر الزخار ۲/ ۰۲۹۳ 

حاشية ابن عابدین ۰۲۸/6 والبدائع ۰۱6۸/۵ 

سورة البقرة» الایة: (۲۸۲). 

آخرجه الترمذي في السنن (۱۵۹/۱). 

آخرجه مسلم في صحیحه )1016( بلفظ: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتی تستوفیه» (أي تقبضه). 

نيل الأوطار ۰/ 6 6 ۰۲ والبحر الزخار ۰۳۸۱/۳ والمجموع شرح المهذب ۲۵۸/۹ والمهذب للشيرازي 111/3 


المعیار الشرعي رقم (۳۱): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية سس ۳۱ 5 


مستند التفصیل الوارد في المعیار عن بیع ಟೆ!‏ الغائبة هو ما في ذلك من الغررء إلا مع 
الوصف التام» للتعارف على ذلك. لأن عدم الرؤية یمنع تمام الصفقة. وذهب الحنفية إلى 
إثبات خیار الرژية لتفادي مغبة الغرر. 

مستند عدم تأثیر الغرر على عقد الرهن أنه لیس مقصودًا بل هو عقد تبعي للتوثیق. 

مستند عدم تأثير الغرر على الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع. 

مستند جواز الوكالة مع الغرر آنها عقد تبعي قائم على التفویض بالتصرف» لکن إن كانت 
بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر. 

مستند فساة العقد المشتمل غلى شرط فيه غرزعا سبق بشآن العقد؛ لآن الشرط جزء من 
العقد. 
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و المعای ಪ‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الغروروالتغرير: 

الفرق بين الغرر و(الغرور والتغریر) هو أن الغرور يكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتخذه 
شخص ليخدع به آخر آما الغرر فلا خديعة فيه. 
الجهالة: 

الفرق بين الغرر والجهالة هو أن الجهالة عدم الدراية بصفات الشيء مع العلم بحصوله» 
فالغرر أعم من الجهالة» فكل مجهول فيه غرر» وليس كل ما فيه غرر مجهولا. 
القماروالمراهنات والغرر: 

الغرر يشبه القمار والمراهنات من حيث التردد وعدم التأكد من النتيجة» لكنهما لتحصیل 
أحد الطرفين مال الآخر وكلمة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار غرر من غير شك» وليس كل غرر 
قمارًا. 
تعريف المضاف: 

الإضافة تأخير أثر العقد إلى موعد مستقبلي محدد. فليس فيها التردد الذي في الغرر. 


7ج 7ج 


ತರು‏ رقم 
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رقم الصفحة 
التقدیم YA‏ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعیار ಪೋ ಪ ಲೋ ೊ ೊೋ ೋ ೋ ೌ ೋೌೋಅೊಅ,ಅ..‏ 
۲- تعريف التحكيم و و 
۳- صور اللجوء إلى التحكيم وطرفاه 0008 ES‏ 
٤‏ - مشروعية التحكي مون وس اس وينم سنجو و ಲ‏ ا و ಯೋ‏ 
ಮೂ -ಂ‏ التحکیم MTV‏ 
*- آرکان عقد التحکیم AR‏ 
۷- مجال التحکیم (ما يجري فيه التحکیم شرعًا) ರ ಲರ್ಸಬರ್ಮ್ಟೂಹೊಖಚ್ರ‏ 
۸- صفات المحکم وتعیینه AAA‏ 
4- مستند التحكي ا 
|| طرق الحکم. والإجراءات والإثبات في التحكيم 11 10101011 
۱- |صدار قرار التحکیم 人‏ 
۲- ابلاغ قرار التحکیم» ونفاذه ED O O‏ 
۳- تنفیذ الحكم (الصيغة التنفيذية للحكم)» أو نقضه a‏ ۱ 
-٤‏ مصروفات التحكيم» وأجور المحكم NEE A O ತೂ‏ 
۵ - تاريخ إصدار المعیار ಬ ರ್‌ ್‌ಲೌಲ್ಮೆ್ಪ್ರ್ರಜ್ರಜಚಚ್ಮಜಜಜಜಹಖಖ ರ ್ಯ್ಟುಚ‏ 
اعتماد المعیار ್ಸ ್ಸ NEE ಹಹ‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار ಯ O N‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية اک ما و هو و و و کی و و یا 
ج- التعریفات ಅ ಲ ಚ ುಚ್‌ಿು‏ .. . ...5 
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5۳٩ 登‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان المراد بالتحكيم وشروطه ومجاله وصفات المحكمين وصك 
التحكيم وقراره» وطرق التحكيم وتنفيذه» وتطبيقاته لدى المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ 
(ತ್ತು‏ 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة «المؤسسة/ المؤسسات» اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الاسلامية. 


المعيار الشرعي رقم ಖಗ‏ ا يجيي يي يق ۳۷ 3 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعيار التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي تتم بين 
المؤسسات. أو بينها وبين عملائهاء أو موظفيها أو أطراف آخری» سواء كانوا في بلد 
المؤسسة أم في بلد آخر. 
؟. تعريف التحكيم: 
۲ التحکیم: اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم مُلزم. 
۲ التحكيم المقصود في هذا المعيار هو (التحكيم الإسلامي) وهو الذي تطبق فيه 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
۳. صور اللجوء إلى التحكيم وطرفاه: 
۳ التحکیم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشوء النزاع وإما أن يكون تنفيدًا لاتفاق 
سابق على اشتراط المصير إلى التحكيم بدلا من اللجوء إلى القضاء» وقد يصار إلى 
الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني. 
۳ يجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات التي لا يمكن 
تقيبد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. 
۳ طرفا التحكيم هما المتنازعان طالبا التحکیم» وقد يكونان أكثر من اثنين. 
؛. مشروعية التحكيم: 
التحكيم مشروع» سواء تم بين شسخصین طبیعیین أم اعتباریین» أم بين شخص اعتباري 
وشخص طبيعي. 
۵. صفة التحكيم: 
۵ التحكيم لازم في الحالات التالية: 
ರು‏ إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم. 
۰ إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه. 


و ۸ ق سس المعايير ಬ‏ 
۵ التحكيم غير لازم في حق المحکم بغیر آجر فیجوز للمحکُم أن یعزل نفسه بعد 
قبوله. آما إذا كان التحکیم بأجر فهو لازم للمحکم فان عزل المحكّم نفسه وترتب 
على ذلك ضررٌ فعليٌ فانه يتحمل مقدار الضرر. وینظر المعیار الشرعي رقم (۳) 
بشأن إجارة الأشخاص. 
1 أركان عقد التحكيم: 
۲ ركن التحكيم الصيغة (تبادل الإيجاب والقبول) بين طالبي التحكيم والمحکم. 
YA‏ يشترط لصحة التحكيم ما يأتي: 
۲ قیام نزاع بين طرفین أو آکثر حول حق مشروع. 
۲ اتفاق طرفي النزاع على التحكيم» وتراضیهما على قبول حکم المحکم. 
۲ قبول المحکم لمهمة التحکیم. 
۷ مجال التحکیم (ما يجري فيه التحکیم شرعًا): 
۷ کل ما هو حق لله تعالی» مثل الحدود. 
۷ ما یستلزم الحکم فيه (ثبات حکم أو نفیه بالنسبة لغير المحتکمین. 
۷ إذا قضی المحکم فیما لا يجوز فيه التحکیم فحكمةٌ باطل ولا ینفذ. 
.人‏ صفات المحکم وتعیینه: 
۸ يشترط في المحکم أن تتوافر فيه أهلية الاداء الکاملة. 
۸ الأصل أن یکون المحکم مسلمًاء وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختیار محکم غير 
مسلم فیجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعا. مع مراعاة البند (۱/۱۱). 
۸ يجوز تحکیم واحد أو أكثر» ಲ‏ یکون العدد فردیّاه فإن لم يكن كذلك فیعین 
آطراف النزاع أو المحتکمون آحد المحکمین رئيسًا لهيئة التحکیم. ویکون ر یه 
مرجخا عند تساوي الاراء. 
۸ يجوز تعیین محکم واحد عن کل طرف من أطراف النزاع» كما يجوز للمحکمین 
المعینین عن الطرفین أن يعيّنا محكمًا فیْصَلا إذا آذن لهما طرفا النزاع بذلك. 
۸ إذالم يعين أحد طرفي النزاع محكمًا عنه تنفيدًا لشرط التحکیسم في العقد یحق 


'3``ರ್ದ್ದ... ಚ 


/ಗಿ 


۷/۸ 


للطرف الا خر الرجوع للقضاء لاختیار محکم عن الطرف الممتنع إن لم يكن في 
شرط التحکیم نص لطريقة تعيين المحکم الاخر. 

لا یجوز للمحکم أن یستخلف غیره الا بإذن من اختاره ವ‏ الرضا به 
مرتبط بشخصه إلا إذا كان التحکیم لمؤسسة أو لجنة تحكيمية» وکان تعیین 
آعضائها مراعی فيه شروط تشکیلها المعلنة. 

لا یحق للوکیل أو المضارب الموافقة على التحکیم إلا برضا الموکل» أو آرباب 
ಟ್ಟ‏ على ذلك في شروط المضاربة مثل شروط حسابات الاستثمار» 
ولا یکون طرفا في التحکیم عن المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية إلا من یمثلها 
شا 


٩‏ مستند التحكيم: 


۱/۹ 


۳/۹ 


۳/۹ 


٤/۹ 


0/4 


1/۸۹ 


۷/۹ 


ينشأ مستند التحکیم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة المحکم على مهمة التحکیم 
ویسمی (عقد التحکیم) أو (اتفاق التحکیم). 

يجب أن يشتمل مستند التحکیم على آسماء طرفي النزاع والمحکم ومجمل موضوع 
النزاع» والأجل المحدد للتحکیم. وأتعاب المحکم إن وجدت. 

شرط التحکیم هو التزام طرفي عقد أو اتفاقية بإخضاع النزاعات التي تتولد عنهما 
للتحكيم» فإذا آدرج في أي اتفاقية أو عقد شرط التحکیم فإنه یکتفی به عن الاتفاق 
عند نشوء النزاع. 

يجب على المحکم تطبیق آحکام الشريعة الاسلامية وإذا قید المحکم بقانون معين 
فیجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة. 

يحق لطرفي التحکیم تقييد التحکیم بأي شرط مشروع یتعلق به غرض صحیح لهماء 
مشل إنجاز الحکم في زمن معين» أو وفقا لمذهب معین أو قانون معين لا یخالف 
الشريعة الاسلامية» أو استشارة خبراء يتم تعيينهم بالاسم أو الصفة ولا یلزم المحکم 
برأي الخبراء. 

إذا انتهی الأجل المحدد لاصدار الحکم دون صدوره اعتبر المحکم معزولا إلا 
بموافقة طرفي النزاع على تمديد الأجل» ویعتبر لبدء المدة تاريخ اکتمال توقیع 
مستند التحکیم من جمیع المحتکمین ولانتهائها توقیع قرار التحکیم من جمیعهم. 
يصح شرعا عقد التحکیم شفويًاء وينبغي في المؤسسات توثیق مستند الحکم كتابيًا. 


一 人 人‏ المعاییر الشرعية 

۹ لایشترط الاشهاد على الموافقة على التحکیم في مستند التحکیم» ولكن الأولى 
الاشهاد. 

.٠‏ طرق الحکم. وا لاجراءات والإثبات في التحکیم: 

۰ يحق للمحکم الأخذ بجمیع طرق الحکم المقبولة في القضاء مثل الإقرار» والبينة 
(الشهادة) والتحلیف» والحکم بالتکول» ولا يحق له الحکم بعلمه الشخصي. وإذا 
رد المحکم الشهادة لم یمتنع قبولها في تحكيم آخر أو في القضاء وإنما یمتنع قبولها 
إذا ردت في القضاء. 

۰ يحق للمحكم طلب الوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بموضوع النزاع أو صور 
عنها بعد مقارنتها بأصولها مع إطلاع الطرفين عليها لإبداء رأيهما فيها. كما يحق له 
طلب إفادات شفوية أو مكتوبة من طرفي النزاع أو من الشهود والرجوع إلى الخبراء 
عند الحاجة. 

۰ لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في القضاءء كما لا يلزم 
المحكم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام. 

۰ لايقتصر المحكم على قواعد الإثبات المنصوص عليها قانوناء بل يحق له الاستناد 
إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة. 

۰ يصدر قرار التحكيم بالإجماع» أو بالأغلبية» وإذا تساوت الأصوات يرجح الطرف 
الذي فيه الرئيس» وإذا كان في مستند التحكيم أو لوائح الجهة المحكمة ما ينظم 
ذلك على وجه آخر فيلتزم به. 


۱ إصدارقرارالتحكيم: 

١‏ يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

YA‏ ينبغي أن يتضمن قرار التحکیم النهائي الفصل في جميع نقاط النزاع وتحديد 
حقوق ಆಹ!‏ على أساس العدل. وإذا اقتصر المحکم على معالجة بعض جوانب 
النزاع فان التحکیم لا یکون تامًا لعدم ٍغنائه طرفي النزاع عن الرجوع للقضاء. ولهم 
مطالبة المحکم باستکمال القرار بقرار تحکیم إضافي للفصل في النقاط التي لم 
یعالجها القرار الأصلي. 

۱ لا يجوز تجاوز موضوع النزاع وتعتبر القضایا الخارجة عنه ليست من صلاحیات 
المحکم. إلا إذا وافق طرفا النزاع على إلحاقها بموضوع التحکیم. 


المعیار الشرعي رقم (۳۳): التحکیم سس سس و 2 

۱ يجوز للمحکم بناءً على تقديره أو بطلب طرفي النزاع» إصدار تفسیر لقرار التحکیم» 
وكذلك تصحیح الأخطاء المادية التي وقعت فیه. 

۱ يحق للمحکم تجزئة إصدار القرار باصدار ಬ‏ أو جزئية أو تحدید 
المسوولية دون تقدير التعویض. 

۱ الاولی بیان المستند الشرعي والقانوني لقرار التحکیم (التسبیب) ولیس شرطًا إلا 
إذا كان القانون پشترط ذلك. 

۱ الأصل إصدار قرار التحکیم في مجلس يضم المحکمین إن كانوا متعددین 
أو أكثرهم بعد دعوتهم» ويمكن إصداره بالتمرير بعد إعداده من المحكم الفيصل 
أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد المحكمين بتكليف منهم وإرساله إلى باقي المحكمين 
لإقراره شريطة تحقق الإجماع في حالة التمرير. 

١‏ يصدر قرار التحكيم بتوقيع جميع المحكمين في حال تعددهم بمن فيهم 
المعارضون مع إثبات تحفظهم أو معارضتهم؛ ويمكن توقيعه من أكثرية 
المحكمين مع بيان سبب عدم توقيع الآخرين» شريطة صدور القرار بمعرفتهم 
جميعًا من خلال محضر جلسة إصدار القرار. 

١‏ يشتمل قرار التحكيم على نص الحكم وأسماء طرفي النزاع وهوياتهم وعناوينهم 
والإشارة إلى مستند التحكيم وتاريخه» وملخص موضوع النزاع وملخص ادعاءات 
طرفي النزاع ومستنداتهاء وأسماء الشهود والخبراء المستعان بهم إن وجدواء وأسماء 
المحكمين إن كانوا متعددين» ومكان إصدار القرار وتاريخه» وتواقيع المحكمين» 
وكذلك توقيع طرفي النزاع إن آمکن» وأسباب القرار إلا إذا تضمن مستند التحكيم 
الإعفاء من بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني. 

١‏ لا يشترط إصدار قرار التحكيم في مواجهة طرفي النزاع وان كان الأولى إصداره 
بحضورهما لاختصار إجراءات التبليغ. 

۱ الأولى تذييل القرار بالطلب أو التوصية للجهات القضائية والجهات الرسمية 
المختصة لتنفيذ قرار التحكيم بجميع الوسائل النظامية المتبعة. 

۱ لا يشترط رضا طرفي النزاع بقرار التحکیم» وهو ملزم لهما تلایا ما لم يتم نقضه 
لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام. 

۱ يجوز أن يصدر قرار التحكيم بالصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية الاتفاقية. 


一 一 和合‏ المعاییر الشرعية 
.ابلاغ قرارالتحکیم. ونفاذه: 
۲ ينبغي ابلاغ طرفي النزاع بقرار التحکیم بالطرق المعتادة» ما لم يحدد مستند 
التحکیم أو متطلب قانوني طريقة معينة للإبلاغ» ویتم [بلاغهما مع التوقیع علیه. 
۲ لا يشترط لنفاذ التحکیم الاشسهاد على ابلاغ طرفي النزاع قرار التحکیم أو على 
رضائهما به» لکن الأولى الاشهاد لتجنب المنازعة. 
۲ لا يشترط لنفاذ التحکیم التسجیل الرسمي لقرار التحکیم أو إيداعه في المحكمة 
المختصة» والأولی إجراء ذلك إذا كان اعطاء الصفة التتفيذية له قانوتا یتطلب 
التسجیل أو الایداع مع مراعاة المواعید المحددة لذلك. 
۲ إذا كتب قرار التحکیم بأكثر من لغة فیجب تحدید اللغة المعتمدة عند الاختلاف. 
۲ ينبغي تسلیم نسخة موقعة من القرار لكل طرف من طرفي النزاع مع احتفاظ كل 
واحد من المحکمین |ذا کانوا متعددین بنسخة موقعة. 
ಉ .۳‏ الحکم (الصيغة التنفيذية للحکم). أو نقضه : 
۳ الاصل أن يتم تنفيذ الحکم من المحتکمین طواعية. فإن أبى آحد المحتکمین يحق 
للآخر رفع الامر إلى القضاء لتنفيذه وعلیه لا يصار إلى التحکیم إذا كان لا یمکن 
۳ يجوز الرجوع إلى المحاكم التي لا تلتزم بالأحكام الإسلامية لإعطاء الصفة 
التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي. 
۳ لیس للمحكم الرجوع عن حكمه إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فله ಸಬು.‏ إلغاؤه 
أو تعديله بمقتضى الشريعة وما يحقق العدل. 
۶ مصروفات التحکیم. وأجورالمحکم: 
۶ يحق للمحکم إذا لم يكن متطوعًا أو موظفّا عامّا مخصصًا للتحکیم الحصول على 
أجرة (أتعاب) عن مهمة التحكيم يتم الإعلان عن مقدارها أو نسبتها في شروط 
التحكيم المؤسسي أو يتفق عليها في مستند التحكيم. 
٤4‏ إذا كانت هناك مصروفات انتقال المحكم أو الشهود أو الخبراء أو مصروفات 
طباعة..إلخ أو أجور للمحكم (أتعاب) فيجب النص في القرار على الطرف الذي 
يتحملهاء مع مراعاة أن المصروفات الناشئة عن طلب أي طرف يتحملها بمفرده» 


المعیار الشرعي رقم (۳۳): التتحكيم E ಅ ಎಂ‏ 
والمصروفات المشتركة تقسم على أطراف النزاع ما لم پثبت سوء النية أو التسبب 
الضار فیها من آحدهم فیتم تحمیلها له هذا ما لم يتم الاتفاق على تحمیل 

6. تاريخ إصدار المعيار: 

صدر هذا المعيار بتاريخ ۳۰ شعبان 578 ١ه‏ يوافقه ۱۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م. 


alcaleale 


ا ا 
اعَْتِمَاد ايار 


اعتمد المجلس الشرعي معيار التحكيم في اجتماعه التاسع عشر المنعقد في مكة المكرمة 
خلال الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان 57/8 ١ه‏ یوافقه ۱۲-۸ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م. 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم (۳۳): التحكي وه 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
۱- صدر هذا المعیار بتاريخ ۳۰ شعبان ۱٤۲۸‏ هیوافقه ۱۲ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م» وما ورد 
في هذا المعيار معدّل لما قد يتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ಕ್ವ.‏ س المعايير الشرعية 


ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي بتاريخ ۱۲ رجب ۱٤۲۷‏ هویوافقه ಟ್‌ ٦‏ آب ٦۲۰۰م‏ إصدار 
معيار شرعي عن التحكيم. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
بتاریخ ۲۱ شعبان ۱۲۷ ه_یوافقه ١4‏ أيلول (سبتمبر) ٠٠٠۲م‏ بمملكة البحرین ناقشت اللجنة 
الدراست وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. كما تم مناقشة مشروع معیار التحکیم والذي كان جاهرًا في نفس الجلسة» 
وأدخلت التعدیلات اللازمة عليه في ضوء ما تم من مناقشات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۲ شوال - ۱ ذو القعدة ۱۶۲۷ هیوافقه ۲۳-۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ಯ‏ التعدیلات 
التي اقترحتها اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲)؛ وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ هت 
یوافقه ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷م وحضرها ما يزيد عن لائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
والموسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة و قام أعضاء لجنتي 
المعاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بال جابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۹) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۳۰-۰۲ شعبان ۱۶۲۸ هیوافقه ۸ -۱۲ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م) التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبت واعتمد فيه المعیار. 


alcaleale 


0( (۳۳) التحكي _ج ۷ 


مُلحَول (ب) 
ಟೂ‏ الأحكام الشرعية 


٠‏ في التحكيم معنی الوكالة عن الأطراف بالرغم من معنی الولاية الخاصة فیه. 

* يصح شرعًا عقد التحکیم شفويًاء ولکن الأولی ولا سیما في المؤسسات توثيقه لأن 
القضاء لا یعترف به إلا مكتوبًا وموقعًا من المحکمین وأطراف النزاع. 

٠‏ يشترط في المحکمین بحسب الاصل شروط القضاء شرعا ومنها الحياد» ويغتفر عند الحاجة 
تخلف بعض شروطه مثل شرط الاسلام» على أن یکون حکم غير المسلم بما لا یخالف 
الشريعة. 


مرومرهی‌ره 


ಬಟ ಮ 85 


ملحو (ح) 
التعريفات 
الصلح: 


طلب التنازل عن بعض ما يراه المحکم ون حقًا لأحد آطراف النزاع. یمنع اتخاذه إذا كان 
أحد أطراف النزاع وکیلا إلا بتفویض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار قرار الصلح إلى النص 
الصريح في مستند التحكيم بصلاحية المحكمين للحكم بالصلح. 
التسوية الاتفاقية: 

وهي اتفاق أطراف النزاع على تسوية النزاع خارج مهمة التحكيم على نحو يقبلونه ويطلبون 
من المحكمين إصدار قرار بتلك التسوية» وعلى المحكمين إجابة طلبهم ما لم تكن التسوية على 
مستند التحكيم: 

هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه. 
اتفاق التحكيم: 

هو الشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع» بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه. 
الأخطاء المادية: 

ما وقع سهوًا في الأسماء أو الأرقام» إذا دلت القرينة أو المستندات على وجه التصحيح. 
التحكيم المؤسسي: 

هو اختيار مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيم» للفصل في النزاع» وحينئذ لا يشترط تعيين 
شخص المحكم. 


ತರು‏ رقم 


ا 
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إجارة الاشحَاص 
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رقم الصفحة 
التقدیم NO 0 ಆ ಯ ಟೊ rine n‏ 
نص المعیار ಲ 0 ್ಟ ಹ ಕ ಕ್ರ‏ ۱۵6۵ 
١‏ - نطاق المعیار 2ಎ ಯ ಟೋ a‏ 
۲- تعریف إجارة الأشخاص تست جع بو ار ಯ ಅಆ ೦ ಟಟ‏ 
۳- الوعد باستثحار المنفعة (الخدمة) NA‏ 
6- إبرام عقد إجارة الأشخاص ಬ ಫಪಪಬಲಲಪಲಫ್ಟಿಿಟಿ[ ಟಿ‏ 22 
ه- محل الإجارة We‏ 
ದ ಟ್‌‏ بالأجرة أو المنفعة E O E‏ 
۷- التزامات الأجير والمستأجر 人‏ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان الأحكام الشرعية لإجارة الأشخاص بنوعيها: الإجارة الواردة 
على منفعة (خدمة) أجير خاصء والإجارة الواردة على منفعة أجير مشترك (عامٌ) سواء أكانت 
إجارة واردة على منفعة معينة» أم على منفعة موصوفة في الذمة» والضوابط التي يجب على 
المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ الم سسات)) مراعاتها سواء أكانت المؤسسة (أجيرًا) 
آم (مستأجرًا). 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (4"): إجارة الأشخاص ಸು‏ و وم 过‏ 


ಯೂ 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار إجارة منافع الأشخاص (الخدمات والأعمال) بين ಮ‏ 


ولا یتناول هذا المعیار عقود المضاربة» والوكالة بالاستئمان والمساقاة والمزارعة» 
والمغارست والاستصناع. 


؟. تعریف إجارة الأشخاص: 


هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم معينة 
كانت المنفعة أو موصوفة فى الذمة» وذلك مثل الخدمات التعليمية» والصحية؛ والاستشارية 


ونحوها. 
۳ الوعد باستئجار المنفعة (الخدمة): 


۱/۳ 


۳/۳ 


لا مانع شرعا من وجود إطار عام للاتفاقية التي تنظم عملية الاجارة بين المؤسسة 
والعمیل متضمنة الشروط العامة للتعامل فيما بينهماء وفي هذه الحالة يجب أن 
يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مستند مستقل يوقع عليه الطرفان» أو أن يتم 
تبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع ال حالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار. 
يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلعًا محددًا إلى 
المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجارء وما 
يترتب عليه من التزامات» بشرط ألا یستقطع منه في حال النكول إلا مقدار الضرر 
الفعلي» وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة لدى المؤوسسة 
فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن یستثمر لصالح العميل على أساس المضاربة 
الشرعية أو الوكالة بالاستثمار بين العميل والموسستة. أو أن يجمّد العميل مبلغ 
هامش الجدية في حساب جار سابق له فيكون مضموئًا على المسسة» ويجوز 
الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط 
الإجارة المعجلة. وينظر البند (۲/ ۳) من المعيار الشرعي رقم (ಕ)‏ بشأن الإجارة 
والإجارة المنتهية بالتمليك. 


ۇق س المعاير الشرعية 


.٤‏ إبرام عقد إجارة الأشخاص: 


١/5 


۲/٤ 


۳/٤ 


٤/٤ 


0/٤ 
5/5 


۷/٤ 


۸/٤ 


4/೬ 


تنعقد |جارة الأاشسخاص بکل ما يدل علیها عرفًاء سواء كان لفظًا أم كتابة أم بوسائل 
الاتصال الحديثة. 


يشترط فى طرفي العقد (الأجير والمستأجر) أهلية الأداء (أهلية التوكيل والتوكل) 
فلا تنعقد الا بعاقدين کاملی الأهلية. 


الأجير الخاص» وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافهاء لا یحق له في الوقت 


المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها. 
الأجير المشترك» وهو من يعمل لأكثر ಲ‏ دون التقيد بالعمل في وقت بعينه 
لمستأجر معين» يحق له أن يعمل لمن يشاء. 


يتحقق العلم في إجارة الأجير الخاص ببيان مدة الإجارة» ونوعية العمل المكلف 
به ٍجمالا. أما في الإجارة الواردة على الأجير المشترك فيتحقق العلم ببيان العمل» 
ونوعه» وصفته» ویجوز إضافة المدة إليه ಬ‏ الأجير إكمال العمل فيهاء وفي 
حال عدم ذكر المدة في الإجارة على العمل يرجع إلى العرف. 

الأجير الخاص ಟ್ಟ‏ إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 
الأجير المشترك يضمن الهلاك مطلقًا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب بحيث 
لا يمكن الاحتراز عنه» ولا يسري هذا على الوكيل بالاستثمار المأذون له بتقليب 
المال فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه مقتضى الوكالةء بخلاف الأجير 
المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر للعمل فيه. 

عقد إجارة الأشخاص عقد لازم لا يملك أحد الطرفين أن ينفرد بفسخه. أو تعديله 
دون موافقة الآخرء إلا عند الإخلال بشروط العقد» أو لعذر طارئ» أو لظروف 
قاهرة. 

يجب في الأجير الخاص تحديد بداية مدة الإجارة على العمل» ويكون ابتداء المدة 
من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة» وهي التي 
تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل. 

إذا تأخر الأجير الخاص في تسليم نفسه في الموعد المحدد في عقد الإجارة فإنه لا 
يستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتسليم» ويحسم مقابلها من الأجرة وفي 
هذه الحال يكون للمستأجر الحق في الفسخ لا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة عن 
مدة التأخير بعد نهاية العقد. 
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٠١5‏ يجوز في الأجير المشترك تحديد مدّة لإنجاز العمل» فإذا لم ينجز العمل في المدة 
المحددة يكون للمستأجر الحق في الفسخ أو الاتفاق على مدة أخرى. 

۶ لامانع شرعا من أخذ العربون في إجارة الأشخاص بنوعيها عند إبرام عقدهاء 
ويكون العربون جزءًا معجلًا من الأجرة في حال تنفيذ الاجارةء وفي حال عدم 
المضي في العقد يكون العربون للأجير» والأولى أن يتنازل الأجير عما زاد من 
العربون عن مقدار الضرر الفعلي. 

6. محل الإجارة: 

محل الاجارة هو المنفعة (الخدمة أو العمل)» والأجرة. 

۵ أحكام المنفعة (الخدمة أو العمل): 

۵۰۵ يشترط فى منفعة ಲ್ಯ‏ المعقود عليها أن تكون معلومة علمًا نافيا 
للجهالة: وآن کون مقدورا علی أدالها ومباحة شرهًا: 

۵ يجوز تحدید المنفعة بالعمل أو بالمدة» كما يجوز التحدید بهماء فان 
آنجز العمل في المدة استحق جمیع الأجرء آما إذا آنجز بعض العمل في 
المدة فینظر إن كان لا ينتفع بالعمل بعد انقضاء المدة فإنه لا یستحق شيئًاء 
وأما إن كان ينتفع بما عمله ولم يرض المستأجر بتمدید المدّة فإنه یستحق 
أجرة المثل. 

0 للايجوز للمستأجر فى إجارة الأشخاص المعينة التأجير من الباطن 
لشخص آخر للمنافع التي جرت له ما ل بحص العقد علی خلاف ذلك 
أو يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت إجارة الأشخاص موصوفة في الذمة 
فللمستأجر أن يؤجر لغيره منفعة مماثلة في المواصفات (إجارة موازية) 
وينظر البند (۱۰/۲/۰) من المعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك 
الاستثمار. 

0 يجب على المستأجر التقيد بالانتفاع الملائم لمحل المنفعة (الخدمة) 
بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعا. 

۵ يشترط لصحة الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) معينة أن يتملكها 
الأجير (المؤسسة) ويتمكن من التصرف بهاء أي يكون قادرًا على أدائها 
لمن يستأجرها منه حقيقة أو حكمّاء ولا يجوز للمؤسسة في الإجارة المعينة 
التعاقد مع العميل قبل تملكها والتمكن من التصرف فيها. 


一 人 人 全‏ المعاییر الشرعية 
۰ يجوزأن تقع الاجارة على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة وصمًا 
منضبطًا تدرأ به الجهالة المودية إلى النزاع» وحینتذ لا يشترط أن تکون 
مملوکة للأجير» حيث يتم الاتفاق على آداء الخدمة الموصوفة في الموعد 
المحدد لذلك» ویراعی في ذلك إمكان تملك الأجير لها وقدرته على آدائها 
للمستأجر في الزمن المحدد للتسلیم بنفسه أو بغيره» ولا یشترط فیها تعجیل 
الأجرة» ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف وإذا سلّم الأجير غير ما تم وصفه 

فللمستأجر رفضه» وطلب ما تتحقق فيه المواصفات المتفق علیها. 

۵ أحكام الأجرة: 

0 يجب أن تكون الأجرة معلومة علمًا ينتفي معه التنازع سواء كانت 
(ಯು‏ أم سلعة» أم منفعة (خدمة)» ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت» أو متغير قائم 
على طريقة معلومة للطرفين. 

1/0( يجوز تحديد الأجرة على جميع العمل بحيث تستحق كاملة بانجاز 
ذلك العمل كليّاء أو تحدیدها بحيث تستحق مقسطة على إنجاز المراحل 
المختلفة من العمل. ويجوز تحديدها على أساس مدة يعمل فيها الأجير 
ಬು‏ تستحق الأجرة عند كمال المدة» أو تحديدها مقسطة على 
أجزاء المدة. ويجوز أيضًا أن تكون الأجرة مرتبطة بالعمل والمدة جميعًا 
بحيث تستحق بشرط إنجاز العمل في المدة المحددة. ينظر البند )0/ 4/1( 

۰ تجبالأجرة بالعقد وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من 
استيفائهاء بأن يسلم الأجير نفسه للمستاجره ولو لم يكلفه بأن يعمل. 
ولامانع شرعا من دفع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات 
حسب الاتفاق. 

۵ تجوز الأجرة المتغيرة ويجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة 
بمبلغ معلوم» وبعد ذلك يجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط 
لتحديد أجرتها قبل دخول كل فترة» ويشترط أن يكون هذا المؤشر معلومًا 
متفقّا على تعيينه لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة 
للتحديد» ويوضع له حد أعلى وحد أدنى. 

۵۰ يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية (أي المدة التي 
لم يحصل الانتفاع فيها بالخدمة)» أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع 
فتصبح ಯು‏ على المستأجرء ولا يجوز اشتراط زيادتها (جدولتها). 
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۵۰ جوز آن تكون الأجرة بجزء شائع مثل ۸۱۰ من الإنتاج» أو من الشيء 
المكلف بصنعه. 

۵ يجوز النص على اشتراط حلول أجل ಟ್ಟು‏ الأقساط عند تأخر المستأجر 
فى سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه. أو امتناعه عن ذلك دون عذر معتبر بعد 
إشعاره لمدة معقولة وجي تحل سار الاقساط الموجلة قبل مواعیدها وتعتير 
واجبة الأداء» ولكن الأجير لا يملكها بشكل نهائي الا بعد أداء العمل عن جميع 
مدة الاجارة. وينظر البند (5/ )١‏ من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

0 لا یجوز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر (الذین 
الثابت) في حال تأخره عن السداد» ولكن يجوز أن يتضمن العقد تعهدًا من 
المستأجر المماطل بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الأجرة بشرط أن يصرف 
ذلك في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية للمؤسسة. 

0 يجوزترديد الأجرة وجعلها مبلعًا محددًا في حالة تعجيل الأجير 
بإنجاز عمله في زمن محدد» وجعلها مبلعًا أقل في حالة إنجازه في زمن 
آخر أطول من الزمن الأول» وكذلك الحال إذا ربطها بمكانين» أو بنوعين 
مختلفین» أو بتخصصين مختلفين. 

5. ضمانات الوفاء بالأجرة أو بالمنفعة: 

۲ يجوز للأجير أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثیق الحصول على الأجرة» كما 
يجوز للمستأجر أخذ الضمان لدفع التعويض في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة 
الشروط. مثل الرهن» والكفالة» وحوالة الحق» والمقاصة. وينظر البند (۳/۲) من 
المعيار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات. 

۲ يجوز اشتراط تعجيل الأجرة كما يجوز تأجيلها وتقسيطهاء وتخضع الأجرة المعجلة 
للتسوية عند انفساخ الإجارة قبل نهاية المدة» وأي تمديد من الأجير يحصل بعد 
رل الأجل سر خهلة من قل مادام الل ما الالء وین هذا 
للمستأجر. مع مراعاة البند )0/ ۲/ 7). 

۷ التزامات الأجير والمستأجر: 

١ ۷‏ التزامات الأجير: 

۷ یجب علی الأجیر الخاص بذل منفعته إلى المستأجر والتزامه بالمدة 
وعدم غیابه عنها إلا بإذنه» أو لاداء واجب معتبر. 


5 سس المعاییر الشرعية 
ویجب على الأجير المشترك إنجاز العمل حسب المتفق علیه» وفي حالة 

وجود المدة يجب الالتزام بها. 

۷ الأصل أن يقوم الأجير بالعمل بنفسه ما دامت الاجارة 
على عمل معين مطلوب من الأجير إلا إذا نص على خلاف ذلك. 
ولا يشترط ذلك في ಟ್ಟ ಟಟ ಬ‏ الذمة» وإنما يجب الالتزام بجميع 
المواصفات المذكورة في العقد. 

۷ يجوز ಟ್‌‏ الأشخاص الشرط الجزائي باشتراط مبلغ للمستأجر 
على تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها المحدد» على أن 
يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة. 

۷ ۲ التزامات المستأجر: 

۱/۲/۷ يجب على المستأجر ما يأتي: 

۱۱/۷ دفع الأجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة حسب الاتفاق» 
وفي حالة عدم الاتفاق فإن دفع الأجرة المستحقة يجب بعد انجاز 
الخدمة وتمکین المستأجر منها أو انقضاء المدة في حالة الاجیر 
الخاص» وفي حالة عدم دفعها في الوقت المحدد مع المطالبة بها 
يجوز للأجير الامتناع عن العمل» أو منع المستأجر من الاستفادة من 
المنفعة (الخدمة). 

۷ تزويد الأجير بمستلزمات عمله إذا كان العمل يقتضي تزوید 
الأجير بهاء أو كان ذلك مشروطا على الأجير» حيث يجب الوفاء بما 
شرطه على نفسه. 

۸. طوارئ إجارة الأشخاص. وفسخهاء وانتهاؤهاء وتجديدها: 
۸ طوارئ الاجارة: 

۱۸ اذا مات الاجیر الخاص أو المشترك أو فقد أهليته بالکامل أو آصابه 
تلف أو مرض منعه من العمل كليًا أو لفترة ಬ‏ طويلة لا يصبر علیها 
المستأجر عادة» أو تم تصفية المؤسسة الاجيرة أو تفليسهاء أو تجمید 
نشاطهاء انفسخ عقد الاجارة على الأشخاص ما دامت الاجارة خاصة 
بشخص ಲ‏ حسب العقد أو العرف. 


المعیار الشرعي رقم (۳6): إجارة الأشخاص سي ا 
4 إذاامتنع الأجير عن تقدیم الخدمة على وجهها المطلوب ولم يقدم 
البدیل المناسب المتفق عليه» فان للمستأجر الحق في فسخ العقد ومطالبة 
الأجير بالتعویض عن الاضرار الفعلية التي آصابته بسبب هذا التعذر. 
۸ فسخ الإجارة: وانتهاؤهاء وتجدیدها: 

۸ إذافاتت المنفعة المعينة کل انفسخ العقد وإذا فاتت ಗ್ರ‏ فللمستأجر 
حق الفسخ» أما إذا فاتت المنفعة المقدمة في الإجارة الموصوفة في الذمة 
فلا ينفسخ العقد بفوات المنفعة» وعلى الأجير أن يأتي بمثلها. 

۸ »يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين» ولا يحق لأحدهما فسخه 
لا لعذر طارئ أو لظروف قاهرة» ويحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب 
الحادث في المنفعة (الخدمة) المخل بالانتفاع» وكذلك يحق الفسخ بخیار 
الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة. 

۸ يجوز اشتراط الأجیر حق فسخ العقد لعدم سداد المستأجر الاجرة أو 
تأخيرهاء أو عدم سداد قسط واحد أو أكثر في موعده (خیار النقد). 

۸ يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانها. 

۸ تنتهي الإجارة بانتهاء مدتهاء ولكنها تبقى للعذر درءًا للضررء وحينئذ 
تستمر الاجارة بما يتفقان عليه من الأجرة, فان لم يتفقا فبأجرة المثل. 

۸ يجوز تجدید الإجارة لمدة أخرى سواء حصل التجديد قبل انتهاء 
المدة الأصلية أم تلقائيّاء وذلك بوضع نص في العقد بالتجديد عند دخول 
فترة جديدة إذا لم يتم الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد. 

9. تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۸ جمادى الآخرة 579 ١ه‏ يوافقه ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۸م. 


مرومرهی‌ره 


س المعايرالشرعية 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معيار إجارة الأشخاص في اجتماعه الحادي والعشرین المنعقد 
فى المدينة المنورة خلال الفترة من 5 ۲۸-۲ جمادی الآخرة 579 ١هيوافقه‏ ۲۸ حزیران (یونیو) - 
۲ تموز (یولیو) ۰۸ ۰ 


alealeel6 


المعيار الشرعي رقم (5 7): إجارة الأشخاص E‏ 1 3 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاريخ ۲۸ جمادى الآخرة 579 ١ه‏ يوافقه ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۸ وما 
ورد في هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورّد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية ಟ್ಟ‏ بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


و سس -س المعايير الشرعية 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملح )1( 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في الفترة من ۲۳-۲۱ ربيع الأول 
57اهيوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ۲ آيار (ಎ)‏ ١٠٠۲م‏ إصدار معيار شرعي عن إجارة 
الأشخاص (منافع الخدمات). 

وفي تاريخ ۲۹ جمادى الأولى 577١ه‏ يوافقه " تموز (یولیو) ۲۰۰۵م قررت الأمانة 
العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن إجارة الأشخاص «منافع الخدمات). 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
بتاربخ ۷ جمادی الأولى ۱٤۲۷‏ هيوافقه ۳ حزيران (يونيو) ۲٠٠٠‏ بالمملكة العربية السعودية 
ناقشت اللجنة الدراسة واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد یوم الخميس ۲۱ شعبان ١5471‏ ه يوافقه ١5‏ أيلول (سبتمبر) ٠٠٠۲م‏ بمملكة البحرين 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار» وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما 
تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۹) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۲- 
۰ شعبان 57/8 ١ه‏ يوافقه ۸ -۱۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۷م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) المنعقد في البحرين في الفترة من؟ -/ 
صفر 579 ١ه‏ يوافقه ۱9-۱۱ شباط (فبراير) ۲۰۰۸م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۸ جمادى الآخرة ۱۲۹ ه 
يوافقه ١7‏ حزيران (یونیو) ۲۰۰۸م» وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية» 
والموسسات. ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين 
بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلستة وقام أعضاء لجنتي 
المعايير الشرعية رقم (۱) و(۲) بالإجابة عن الملاحظات. والتعليق عليها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۱) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 


المعیار الشرعي رقم (۳6): إجارة الأشخاص جوم 
من ۲۸-۲ جمادی ال خرة ۲۹ ۱ ه یوافقه يوافقه ۲۸ حزیران (یونیو) - ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۸ 
وأدخل التعدیلات التی رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 
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一 名 全‏ المعايير الشرعية 


(1) 


(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 
(1) 
(۷) 


、 (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


الاجارة على الأشخاص مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع: آما الکتاب فكقوله تعالى: 
ಉಟ ಉಟ ಬ್ಲ‏ 4 . وأما السنة ಲ‏ «أحقٌ ما أخذتم عليه أجرًا 
کتاب ಟಟ‏ وأحاديث کثيرة حتی ترجم البخاري کتاب الاجارة وتضمن ۲ بابا» وكذلك 
الإجماع على مشروعية الاجارة على الأشخاص منذ عهد الصحابة والتابعین» وأصحاب 
المذاهب قال الكاساني: (وأما الاجماع فإن الأمة آجمعت قبل وجود الاصع...)۱. 
بالعقود» ಟ್ರ ಟೆ‏ والوعود» وما ذهب إليه بعض الفقهاء وقد صدر بشأن ذلك قرار 
من مجمع الفقه الاسلامي الدولي برقم 4۰ -۲(4۱/ 5و"/ ۵) بشأن إلزامية الوعد في 
المرابحة وهذا ینطبق على الوعد بالاجارة» ونحوها. 

مستند طلب المؤسسة مبلعًا من الواعد بالاستئجار (هامش الجدیة) هو الحاجة والمصلحة وقد 
صدرت بشأن هذا المبلغ فتوی عن الهيئة الشرعية الموحدة للب رکة؟) وینطبق هذا على الاجارة. 
مستند لزوم عقد الاجارة الایات والاحادیث الامرة بالوفاء بالعقود منها قوله تعالی: 
« یی ال منوا 01 بالعتود 4 واتفاق الفقهاء من حيث الجملة على لزومه(؛ 
لأنه من عقود التمليك القائمة على المبادلة بين عوضین. 

سورة الطلاق الایة: (5)» ویراجع: جامع البیان للطبري بتحقیق الشیخ محمود شاکر ط. دار ابن حزم 
(۱۸۱/۲۸). 

صحیح البخاري ಆ‏ فتح الباري (6/ ۵۲ -40۳). 

بدائع الصنائع ط. مؤسسة التأريخ العربي بیروت ۵۱۲۱ (۱5/4). 

مجلة المجمع العدد ه ج۲ ص ۷۰ و۹۱۵. 

فتوی الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (۹/ ۱۰). 

سورة المائدق الایة: (۱). 


الفتاوی الهندية (5/ ۰ ۱ والشرح الکبیر (4/ ۲) والروضة (۵/ ۱۷۳) والمغني مع الشرح الکبیر (1/ 63 


المعیاز الشرعي رقم (2 ۳): إجارةالأشخاص س2 


(ಸ) 
(1) 
شف‎ 
(ಟಿ 
(0) 


مستند وجوب تحدید مدة الإجارة أن عدمه يؤدي إلى الغرر الممنوع المنهي عنه» والجهالة 
المؤدية إلى النزاع» وقد ورد في الحدیث الصحیح النهي عن بیع ಉಲ ಸ‏ والاجارة في 
مستند جواز الإجارة إلى المستقبل فعل الرسول ಬ್‌‏ استأجر هو وأبو بكر رجلا 
من بني اليل (ಟ್ಟ‏ خریتا.... بعد ثلاث ليال ولأن عقد الاجارة عقد زمني تلائمه الاضافة 
إلى المستقيل: 

مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وقد أخذ به آحمد» 
كما صدر بشأن العربون قرار للمجمع برقم ۳(۷۲/ 8). 

مستند اشتراط کون المنفعة معلومة بالتعيين» أو الوصف الأدلة السابقة على منع الغرر في 
عقود المعاوضات. 

مستند جواز التأجير من الباطن هو أن المستأجر قد ملك المنفعة» وبذلك يكون قادرًا على 
نقل هذه الملكية إلى شخص آخر. 

مستند جواز الشروط المقترنة بالعقد قول النبي كلل: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا 
آحل حرامّا أو حرم حلالا/. 

مستند عدم جواز التأجير المعین لا بعد التملك والحيازة القیاس على النهي عن البیع لما 
لم یملکه الانسان» وحديث حکیم بن حزام: «لا تبع ما لیس عندك)20). 

مستند جواز الاجارة لمنفعة (خدمة) موصوفة في الذمة هو القیاس على السلم ولانه لا 
يؤدي إلى النزاع» ولا يشترط فيه تعجیل الأجرة على أحد قولین للشافعية والحنابلة. 
مستند عدم ضمان الأجير الخاص إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط هو المبدأ 
العام في العقود القائمة على الأمانات» ولأن العقد فيه مصلحة المؤجر حيث يأخذ الأجرة. 
أما في حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط فهو قائم على الفعل الضار الذي يترتب 
عليه الضمان (التعويض) لقول النبي ئي «لاضرر ولاضرار)2©. 


صحيح مسلم (۵/ ۳) وأبو داود الحديث ۰۳۳۷۲ 

صحيح البخاري - مع الفتح - ط. السلفية (5/ ٤١‏ 4). 

أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» فتح الباري» /٤(‏ 40۱)» وأبو داود - مع عون المعبود - )011/4( 
آخرجه الخمسة: أبو داود (۳۵۳۰) والنسائي (۲/ 5 77)» وابن ماجه (۲۱۸۷) وأحمد (۳/ 47)» والبيهقي. 
آخرجه مالك في الموطأء (۱/ 575)»: وأحمد في مسنده (۱/ ۳۲۷/۵0۳۱۳ وابن ماجه في سننه 
(۲/ ۷۸۶). 


۸ لس یت ಸಜೆ‏ 


مستند ضمان الأجير المشترك هو ما ورد عن بعض الصحابة بأنه لا یصلح لا تضمینه لأن 
العين المراد صنعها غاثبة عن صاحبهاء ولأن عمله مشترك ولیس خاصًا به) 

مستند وجوب أن تکون المنفعة مشروعة هو أن الحرام لیس محلا للعقد المشروع» ولان 
الایجار المحرم فيه معونة على الاثم والعدوان وقد قال الله تعالی: 2 ಹಟಾ‏ 
೦1121‏ . 

مستند جواز تعدیل آجرة الفترات المستقبلية أنه تجدید للعقد على فترة لم تستحق آجرتها 
فلم تعد دَيْنَاه وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعًاء آما لو تمت زیادتها عما مضی 
مت وه 


الحادية عشرة(۳. 

مستند جواز أن تکون الأجرة مکونة من جزأين هو التراضي وعدم مخالفة ذلك لمقتضی 
العقد ولا لنص شرعي. 

مستند جواز أن تکون الأجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم لا يدي إلى نزاع» ولیس فيه 
غرر. 


مستند جواز الاشتراط لحلول أجل بقية الأقساط عند التأخر هو التراضي وعدم مخالفة هذا 
الشرط لمقتضی العقد أو لنص شرعيء وقد قال النبي و «المسلمون عند شروطهم»٩‏ 
وقد صدر بذلك قرار رقم ۲(16/ ۷) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي””. 

مستند عدم جواز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر في حالة تأخره عن 
السداد هو أن هذه ಟ್ಟ‏ أصبحت دینا ಯ‏ في الذمة» وأن أي زيادة عليه تعتبر ربّاء وقد 
صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم ۷(۱۳۳/ .20)١5‏ 

مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يودي | إلى الغرر والجهالة» وأنه 


بدائع الصنائع (5/ ۲۱۰) وحاشية الدسوقي (4/ ۲۳) ومغني المحتاج )1/ 601( والمغني مع الشرح 
الكبير (5/ .)١١6‏ 

سورة المائدة الآية: (۲). 

كتاب قرارات وتوصيات ندوة البركة رقم (۲/۱۱). 

سبق تخريجه ص١‏ /. 

مجلة المجمع ع٠‏ ص ۰۱۹۳ وكذلك ع۷ ج۲ ص ۰.۹ 

مجلة المجمع ع5 ١‏ ج٤‏ ص 1۸۷ 


المعیار الشرعي رقم (۳6): (جارة الاشخاص و9 وب 2 


(Y) 
(ಟಿ 


جری به العرف وآجازه جماعة من الفقهاء. 

مستند مشروعية طلب الضمانات للسداد هو مشروعية عقود الكفالة والتوئیقات في الفقه 
ಟಟ ಟು‏ ذلك لا یخالف مقتضی العقد» بل يؤكده» وذلك لأن الضمانات تلائم عقود 
المداینات. 

مستند ترتیب الفسخ في الاجارة المعينة على فوات المنفعة (الخدمة) ಬ‏ جزئيًا بحيث 
لا یمکن الانتفاع به هو أن ثمرة العقد لم تة تتحقق» وآن العقد لم ي یحقق الغرض الذي آنشی 
لأجله ولآن الأجرة في مقابل المنفعة» وقد صدر بذلك قرار رقم ۳/۱(۱۳) من مجمع 
الفقه الاسلامي الدولي”. أما إذا كان العقد على خدمة موصوفة في الذمة فان العقد 
لا يفسخ» لأن محل العقد باق في الذمة» حيث یطالب المستأجر بتقدیم خدمة تتوافر فیها 
المواصفات المطلوبة. 

مستند انتهاء الاجارة بانتهاء المدة أو برضا الطرفین هو أن عقد الاجارة عقد زمنی ینتهی 
بانتهاء مدته» وأنه عقد رضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفین 4 
مستند جواز تجدید الاجا رة تلقائيًا بنص في العقد أو بالاتفاق کون هذا الشرط لا یخالف 
مقتضی العقد. وقد قال ಬೆ!‏ : «المسلمون عند شروطهم»؟. 

مستند التزامات الأجیر والمستأجر هي مقتضی عقد الإجارة الواردة على الأشخاص» 
والاتفاق بين الطرفین وکلا الأمرين محل الاجماع في الجملة٩.‏ 

مستند انتهاء الاجارة بموت الأجير المعین المطلوب شخصه أو فقدان آهلیته» أو مرضه 
المانع من آداء خدمته هو فوات محل العقد المعین» فلم يبق مقابل الأجرة التي هي مقابل 
المنفعة المقصودة إضافة إلى العرف. 

مستند عدم فسخ الإجارة على الأشخاص بموت الأجير في الا جارة الموصوفة في الذمة هو 
أن ما في الذمة مثل ما هو موجود في الحقيقة. 

مستند استحقاق الأجرة حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالأجير الذي سلم نفسه إليه» هو أن 
الأجرة في مقابل التمكين وقد تحقق ذلك ولم يكن لدى الأجير أي سبب مانع منه. 


يراجع: الفتاوى الهندية (5/ 55 5) والمغني لابن قدامة (۵/ 57 5). 

يراجع: مجلة المجمع ع۲ ج۲ ص ۰۵۲۷ وكذلك ع۳ ج١‏ ص ۷۷. 

سبق تخریجه ص5 /. 

يراجع: بدائع الصنائع (5/ ۲۱۰) وتبيين الحقائق (0/ 4 ۱۲) والدسوقي على الشرح الكبير (4/ ۲۳) ومغني 
المحتاج )1/ 1401( والمغني مع الشرح الكبير (5/ ۱۱۵). 


3 و سس المعايير الشرعية 


(1) 
(1) 


مستند فسخ ال جارة بعذر طاری هو الحاجة ورفع الحرج» والعرف وقد صدرت بذلك 
فتوى من هيئة الفتوی والرقابة الشرعية لبیت التمویل الكويتي(. 

مستند جواز اشتراط الأجير فسخ العقد لعدم السداد هو صحة هذا الشرط الذي لا یخالف 
مقتضى العقد لقول النبي ييا «المسلمون عند شروطهم»". 


EXILES 


فتوی رقم ۲ و .o‏ 
سبق تخريجه ص۰۷۱ 


112150 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


$ ا 


رقم الصفحة 
التقدیم ್ಪ್ಟ್ಟ[ ಮೋ ಪ O ಹ ಹ‏ 
نص المعیار es‏ هه هام ماه اه هام رم دای معا ای همه مگ هامرهم ಎ ಅ ಠೊ‏ 
۱- نطاق المعیار Ya‏ 
| أحكام إجرائية ARRAS a ಿುರ‏ مو ا 1 ಇಷ‏ 
۳- آحکام عامة ا ا 
٤‏ - الموجودات الثابتة [ O ಚ್‌ ್ಸೌ್‌ೌ್‌ಿ ್‌ ್‌[ಿ[‏ ی ۱ 
ه- الموجودات ال ز كوية 人‏ 
-٦‏ المطلوبات (الدیون والحقوق على المؤسسة) AAA‏ 
۷- المخصصات si‏ ده nS‏ ده موی ٩۹26 ( ಂ ಆ ಟೋ‏ 
۸- الاحتیاطیات 000000 ಬಲ‏ 
9- المصارف الثمانية التي تصرف فیها ال زكاة ا هی ಇ‏ 
۰- آحکام تتعلق بصرف )55 ರೋ ಅೋ ಅ RSS ಖಾ‏ 
۱- أنصبة الأنعام وزكاتها ಬಂ ಬೀರ | 1 | 1 1 | 1 ೆಿ ೈಷ ಡಳಊ!ರೃಿೊಿ್ತಹಹಾಸ‏ 
۲- تاريخ إصدار المعیار ಅ O E‏ 2 
اعتماد المعيار NVA E‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار AA siesta‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ا VEE SD‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية VES‏ 
ج- التعریفات احا ا لسو ف VETS SSS SRS ERDAS‏ 


alcalcale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيارإلى تحديد وعاء الزكاة» للمؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / 
المؤسسات”" ببيان الموجودات الزكوية بأنواعهاء وما يحسم منها من المطلوبات (الديون على 
المؤسسة) أو المخصصات بحسب طبيعتهاء وبيان المقادير الواجب إخراجها في الزكاة» وبيان ما 
تصرف فيه الزكاة. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعياد الشرعي رقم (۳9 الزكاة سس 


ಯೂ 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار تحدید وعاء الزكاة للمؤسسات (بما فيها شرکات التأمين الاسلامیة) 
والشرکات التي تنشتها المؤسسات أو تتبع لها (الشرکة)» وذلك من خلال بيان بنود القوائم المالية 
التي تدخل أو لا تدخل في تحدید هذا الوعاء وبیان المطلوبات والمخصصات التي تحسم 
أو لا تحسم من الموجودات الزكوية» كما یتناول ما یتعلق بالمقادیر الواجب إخراجها في ال زکاقه 
وصرف ال زكاة في مصارفها الثمانية» والأحكام المتعلقة بصرفها. 
؟. أحكام |جرائية: 

۲ طرق تحدید وعاء الزکاة: 


يتم تحدید وعاء الزكاة على إحدى طریقتین: طريقة صافي الموجودات وطريقة 

صافي الأصول المستثمرة» وأسس التقویم في الطریقتین مختلفة فإذا روعي الفرق 

في تلك الأسس كانت النتيجة واحدة وهذا المعیار موضوع على طريقة 

الموجودات. 

طريقة صافي الموجودات: 

۲ يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو 
التالي: 

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات المستحقة الدفع خلال الفترة 

المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقساط السنة المالية التي تستحق 

على المؤسسة في الفترة المالية اللاحقة + حقوق أصحاب حسابات الاستثمار 

المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكومية + الحقوق الوقفية + الحقوق الخيرية 

+ حقوق المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين). 

وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في حکمه والذمم المدينة محسومة منها الديون 

المشكوك في تحصيلها (غير مرجوة السداد)» كما تشمل الموجودات المعدة للمتاجرة 

(مثل البضاعة» والأوراق المالية» والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة» مشاركة» سلم 


5 سس المعاییر الشرعية 
استصناع...). ویحسم من موجودات التمویل المخصصات الواجب حسمها حسب 
الفقرة ۰۷ كما یحسم من موجودات التمویل الموجودات الثابتة المتعلقة بها. 

۲ تقاس الموجودات المعدة للمتاجرة على أساس القيمة النقدية المتوقع 
تحقیقها (القيمة السوقية للبیع) وقت وجوب الزكاة. 

۲ يراعى في تحدید الموجودات ال زكوية من الزراعة والمواشي غير المعدة 
للتجارة: تطبیق النسب والانصبة المحددة شرعا. 

۲ إخراج الموسسة للزكاة مباشرة: 

۲ تلزم المؤسسة» أو الشركة» با خراج ال زكاة في الحالات الآتية: 
۲ صدور قانون ملزم با خراج ال زكاة. 
۲ النص في النظام الأساسي على الالتزام خراج ال زكاة. 
۲ صدور قرار من الجمعية العمومية بالالتزام با خراج ال زكاة. 

۲ في حالة قبول الموسسة توکیل کل أو بعض أصحاب حقوق الملكية 
أو 5-8 حسابات الاستثمار يشترط توافر أو تقدیم مبالغ خاصة 


بالموكلين لأداء الزكاة عنهم. 
1/1/ يجب التنسيق بين الشركة الأم والشركات التابعة بشأن إخراج الزكاة حتى 
لا يتكرر إخراجها. 


۲ في حالة تكوين صندوق للزكاة» أو إعداد حساب الزكاة يجب اعتماد 
ذلك من الهيئة الشرعية للمؤسسة أو الشركة» وبخاصة وجوه الصرف في 
حال قيام المؤسسة بذلك مباشرة أو عن طريق توكيل المؤسسة جهة معتمدة 
معنية بشئون الزكاة» ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك. 

۲ عند عدم توافر إحدى الحالات المذكورة في البند (۲/ )١/۲‏ تكون 
مسئولية إخراج الزكاة على المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمارء 
ويجب على المؤسسة أو الشركة بيان مقدار الزكاة الواجبة في السهم 
أو مبالغ الحسابات الاستثمارية. 

۲ القوائم المالية المتعلقة بالزكاة: 

۲ قائمة المر کز المالي: 

نظرًا لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العبرة في حسابها للمؤسسات 


المعیار الشرعي رقم (ಗಂ)‏ الزكاة 5۷۷2 

بالبیانات الواردة في قائمة الم رکز المالي للمؤسسة (الميزانية) المشتملة 
علی الموجودات والمطلوبات وما یتعلق بها من مخصصات. 

۲ قائمة الدخل: 
قائمة الدخل (حساب الأرباح والخساتر) ليست أساسًا لحساب الزكاق 
ولكن يرجع إليها في الموجودات الثابتة الدارّة للدخل لمعرفة إيرادها 
أو ربحها. ولا يشترط في وجوب الزكاة کون المؤسسة رابحة» ولايمنع من 
الوجوب كونها خاسرة» بل تجب الزكاة عليهاء ما لم تستغرق المطلوبات 
على المؤسسة (الدائنون) موجوداتها. 

۳ أحكام عامة: 
۳ تعريف الزكاة شرعًاء وحكمهاء والأموال التي تجب فيها: 

۳ ال زکاة: حق يجب في أموال مخصوصة يصرف لفئات محددة. وهي 
فريضة عينية إذا توافرت شروطها. 

YA 人 Ai‏ تجب الزكاة في الذهب والفضة والعملات» وعروض التجارة والأنعام 
(الابل والبقر ಟ್ಟ‏ والزروع والثمار» والمعادن» والرکاز. 

۳ لا تجب ال زكاة في الأجور والرواتب وایرادات المهن الحرة ونحوها عند 
قبضهاء وإنما تجب فيما ಷ್ಟಿ‏ منها عند الحول. 

۳ لا تجب ال زکاة في أعيان الموجودات الثابتة الدارّة للدخل غير المعدة 
للتجارة مثل المستغلات والأعيان المؤجرة وإنما تجب فیما یبقی من إيرادها 
عند نهاية الحول. 

۳ لا تجب ال زكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في آموال صنادیق 
التأمينات لدی المؤسسات العامة. 

۳ لاتجب ال زكاة في الأموال الموقوفة وقفا خيريًا أما الوقف الاهلي 
(الذّري) فتجب الزكاة على مستحقیه فیما يبقى من ريعه لديهم عند نهاية 
الحول. 

YA 人‏ ينطبق حكم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك و(العهدة 
المالية /:1۳) على المؤسسات العلمية أو الخيرية أو الاجتماعية غير 
الهادفة للربح» ولو كانت لها أرباح ما دامت لا تئول إلى مالك معين. 


5ن سس المعاییر الشرعية 
۳۳ شروط وجوب ال زکاة: 
۱/۲/۳ الملك التام: 
وهو يتحقق في كل مالم يتعلق به حق الغير» ويمكن التصرف فيه حسب 
الاختيار وريعه أو نماؤه حاصل لمالكه ولا آثر لكون الأموال مرصدة لحاجة 
أو لتنفيذ مشاريع استثمارية» ما لم تكن لحاجة سداد الديون. 
۳ النصاب: 
نصاب الزكاة للذهب مهما كانت صورته هو ما وزنه ۸۵ جرامًا من الذهب 
الخالص أو مایعادله من العملات الورقية والمعدنية» وقيمته لعروض 
التجارة بعد تقویمها بالنقود» وللمعادن المستخرجة. والنصاب للفضة 
٥‏ جرامًا من الفضة الخالصة» والنصاب ಬ‏ الجاري عليه العمل في 
تقويم عروض التجارة هو نصاب الذهب. 
وأنصبة الزكاة للأنعام مبينة في الملحق. 
۲۳ الحول: 
الحول للموجودات النقدية والتجارية والأنعام سنة قمرية 5 ۳۵ يومًا. وفي 
حال مراعاة السنة الشمسية في الموجودات النقدية والتجارية تكون نسبة 
الزكاة ۵۷۷ , 7/ آما الزروع والثمار فلا ينظر فيها للحولء والعبرة بحصادهاء 
وكذلك المعادن والركاز فالعبرة باستخراجها. 
۳ مقدار الزكاة الواجبة: 
مقدار الزكاة للذهب والفضة والعملات وعروض التجارة 6 , ۲ - مع مراعاة 
البند (۳/ ۲/ ۳)- ومقدار زكاة الزروع والثمار العشر ۸۱۰ فيما لا يسقى بمؤنة أي 
بالآلات ونحوهاء ونصف العشر 5/ فيما يسقى بمؤنة» وثلاثة أرباع العشر ۵ , ۷/ 
فيما يسقى ಚ‏ ومقادير الزكاة في الأنعام مبينة في الملحق. 
؛. الموجودات الثابتة: 
١/5‏ الموجودات الثابتة للتشغيل: 
لا تخضع للزكاة الموج وداتٌ الثابتة للتشغيل» مثل مقر الموسسة وأجهزتها 
ولا الموجودات المعنوية لغير المتاجرة مثل ما تستغله المؤسسة من حقوق الابتكار 
والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب. ولا الموجودات المنقولة المقتناة للتشغيل 


المعياد الشرعي رقم (۳۵): الزكاة Egg‏ 


>31 


مماهو غير معد للتجارة» مثل قطع الغيار للآلات والمعدات (المهمات الصناعية) 

ولو كانت في المخازن ما دامت ليست للتجارة. 

الموجودات ಒಟ!‏ الدارة للدخل: 

لازكاة في أعيان الموجودات الثابتة الدارة للدخل» مثل المستغلات (الأعيان 

المؤجرة) ما دامت ليست معدة للتجارة» وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها 

وغلتها في نهاية الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخرى وتزكيته وتظهر هذه 

الموجودات في القوائم المالية تحت البنود الآتية: 

4 المستغلات (الأعيان المؤجرة من عقارات أو وسائل نقل أو غیرها): 
فيزكى ما يبقى من الأجرة عند الحول بضمه للموجودات الزكوية. 

۶ الاستثمارات العقارية: فيزكى ما يبقى من غلتها عند الحول بضمه 
للموجودات الزكوية. 

۶ المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ التي ليست للمتاجرة: إذا كان 
للمشروع في بعض مراحل إنجازه إيراد فيزكى ما يبقى منه عند الحول بضمه 
إلى الموجودات الزكوية» آما ما كان منها مقصودا بها التجارة. ينظر البند 
)0/ ۱/۲ ۳). 

۶6 الاستثمارات في الأسهم بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا آمکن عن 
طریق الشركة معرفة ما یخص السهم من الموجودات الزكوية (النقود 
وعروض التجارة والدیون المرجوة السداد) فإنه يزكى ذلك لم 
یمکن ذلك فیزکی ما یخص السهم من الموجودات الزكوية بحسب 
التحري (التقدیر). وإذا لم يكن لدی الشركة موجودات زكوية فإنه يزكى 
مایبقی من صافي الإيراد في نهاية الحول. ولا يحسم من الموجودات 
الزكوية مخصص هبوط قيمة الاستثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. 
أما الأسهم المعدة للمتاجرة فيطبق عليها حكم عروض التجارة البند 
)0/ ۲). 

4/ اللاستثمارات في آسهم الشرکات التابعة: وهي محاسبيًا ما تمتلك 
المؤسسة الام نسبة ۸۵۰ منها ویبداً بحساب زكاة الشركة التابعة مستقلة ثم 
تخرج الشركة الأم زكاة نصیبها في الشركة بنسبة ملکیتها فیها. 
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آما الباقي فتلتزم ب زکاته الأطراف الأخرى (حقوق الأقلية) وهذا إذا لم تقم 
الشركة التابعة ب| خراج زکاتها مباشرة"". 
۵. الموجودات الزکویة: 
۰ الموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسییل: 
وتشمل الموجودات النقدية أو القابلة للتحویل ಬು‏ وتظهر في القوائم المالية تحت 
البنود الاتية: 
۵۰ النقدية في الصندوق: تزکی المبالغ» وإذا كانت بعملات أجنبية فيزكى 
معادلها بسعر الصرف السائد یوم وجوب ال زکاة. 
0 الموجودات الذهبية والفضية مهما كانت صورتها: تزکی بوزنها الخالص» 
أو بقیمتها بالنقود. 
۰ الارصدة في البنوك: تتناول الأرصدة في البن وگ البنود التالية في القوائم 
المالية: 
۵۰ الحسابات الجاریة: 
تجب ال زكاة على المسسات والشرکات في مبالغ حساباتها الجارية 
لدی الموسسات الأخری باعتبارها قروضا لها مؤكدة السداد. 
وتشمل الحسابات الجاربة للمؤسسة لدی بنوك آخری أو لدی 
البنك المركزي فإن كانت آعطي علیها فائدة -مع حرمة ذلك- فإنها 
52 أصول المبالغ» وتصرف الفائدة كلها في الخیرات آما بالنسبة 
للمؤسسات أو البنوك ಬಟ‏ مطلوبات. ينظر البند 
(۱/۳/۵). 
۰ الحسابات الاستثمارية: 

آ- تجب ال زکاة على أصحاب هذه الحسابات في الأرصدة 
الاستثمارية» وفي آرباحها؛ سواء أكانت طويلة الأجل 
أم قصيرة الأجل ولو لم یمکن السحب من آرصدتها بتقیید 
من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. 


(۱) ويسري الحکم نفسه شرا على ما لو كانت النسبة المملوكة للمؤسسة في الشركة أقل من 1.۵۰ . 
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وإذاكانت الحسابات تستثمر بصورة مشروعة فالعبرة بقيمة ما 
تمثله من الموجودات المستثمرة» ولیس بالمبالغ المستثمرة 
وعليه يجب مراعاة طبيعة الموجودات التي تحولت إليها 
المبالغ المودعة. أما بالنسبة للمؤسسات المستثمرة فيها هذه 
الحسابات فهي أمانة لديهاء وليست مطلوبات» وليس عليها إلا 
تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية. 

ب- إذا ترتبت على الحسابات الاستثمارية فوائد مع حرمة ذلك 
فيزكى أصل المبالغ. أما الفوائد فإنها يجب صرفها كلها في 
الخيرات. أما بالنسبة للبنوك المودعة فيها هذه الحسابات 
بفوائد فان أصول المبالغ -دون الفائدة- مطلوبات. ينظر 
البند (5/ ۲/ 5). 

۰ السندات والصكوك والصناديق: 

۵ السندات وأذونات الخزانة (الممثلة للدیون» والمشتملة على 
فوائد -مع حرمتها-): تجب الزكاة في أصل مبلغ السند (تكلفة 
السند) أما الفوائد فيجب صرفها كلها في الخيرات. 
أما بالنسبة للبنوك المصدرة لهذه السندات والأذونات فقيمتها 
الاسمية من المطلوبات. ينظر البند (۳/۲/ ۲). 

۵ الصكوك الاستثمارية» بأنواعها المختلفة ی زکیه ا حملتها 
بحسب الموجودات التي تمثلهاء طبقًا لما ورد في هذا المعيارء 
أما بالنسبة للمؤسسات التي تدير الموجودات أوتحفظ الصكوك 
الاستثمارية فهي أمانة لديها ولیست مطلوبات» وليس عليها إلا تزكية 
نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية. 

۵ الصنادیق الاستثمارية» بأنواعها المختلفة: تزکی بحسب 
الموجودات التي تتكون منها ಟೂ‏ لما ورد في هذا المعيار. 

ه/١/ه‏ المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل: 

١/0/1١١0‏ هامش الجدّية» وهو المبلغ المقدم تأكيدًا للوعد الملزم لتغطية 

ضرر التكول: زكاته على الجهة التي قدمته؛ إذا أودع في حساب جار 
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يطبق عليه البند (۰/ ۰۱/۳/۷ وإذا آودع في حساب استثماري 
فیطبق عليه البند (۵/ ۱/ ۳/ ۲). 

۰۵ التأمین الابتدائي للدخول في المناقصات والتأمین التنفيذي 
للمناقصات: یحسم من الموجودات ال زكوية بالنسبة للجهة المودع 
لديهاء ويزكيه مالکه مع موجوداته سنوی إلا إذا لم یمگن من استشماره 
قبل إعادته له. وإذا مرت عليه سنوات فإنه يُزكى لسنة واحدة» 
وإذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند 
(۲/۳/۱/۰). 

۰۵ اتأمینات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والموسسات مقابل 
الحصول على خدمات ಬ ಲ‏ الهاتف والکهرباء وتأمینات 
استئجار الأماکن أو المعدات: یزکیها يقدمها إذا قبضها لسنة 
واحدة إلا إذا مُكّن من استشمار ها فیطبق ما جاء في البند ۲). 

۰ العربون المقدم: يحسم من الموجودات الزكوية للمشتري» 
ولا یحسمه الباشع من موجوداته الزكوية بل تجب تزکیته علیه؛ لأنه 
يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو آمضاه. 

۵۰ الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة): 

۰ عروض التجارة كل ما هو معد للتجارة من عقار أو منقول سواء ما یباع 
بحالته أو بعد تصنیعه» وسواء كان تملکها بعوض أو بدونه» فلا یشترط 
للوجوب تملکها بالشراء بل تكفي نية المتاجرة. 

۵ بتم تقویم عروض التجارة بالقیمة السوقية للبیع في مکان وجودهاء 
حسب طريقة بیعها بالجملة أو التجزئة» فإن كان البیع بهما فالعبرة بالاغلب. 
ولا تقوم بالتكلفة أو السوق آیهما آقل» لكن إن تعسر تقویمها تزکی بالتکلفة. 
وفي حال تغیر الأسعار بين يومي الوجوب والاداء فالعبرة بسعرها یوم 
الوجوب. 

5 إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة» مثل الأنعام أو الزروع مع 
نية المتاجرة فانها تزکی زكاة عروض التجارة فقط. 

₹/1/0೦‏ الأصل |خراج زكاة عروض التجارة نقدّا» ولکن يجوز في حالة الکساد 


المعیار الشرعي رقم )60( الزكاة سس 5۸۳2 
إخراج الزكاة من الأعيان التجارية نفسها بشرط أن یحقق ذلك مصلحة 
المستحقين للزكاة. 

۵ زكاة البضائع المعينة على المشتري فور إبرام البيع حتى لو لم یقبضها 

المشتري. 

۰ تطبيقات الموجودات المتداولة السلعية في بنود القوائم المالية: 

۰ المخزون السلعي المعد للتجارة» والمواد الخام بأنواعهاء 
والبضائم المعدة للبیع على حالتها أو بعد تحویلها بتصنیعها مع 
إضافة مواد أو قطع آخری إليها: يزكى بالقيمة السوقية للبيع. 
وإذا كانت البضاعة معيبة: فتزكى بالقيمة السوقية بحسب بيعها جملة 
أو تجزئة» فإن كان البيع بهما فالعبرة بالأغلب»وإذا كانت البضاعة 
بطيئة الحركة فتزكى بقيمتها السوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشئ لها 
مخصص فانه لا يحسم من الموجودات الزكوية. 

۵ البضاعة قيد التصنيع: تزكى بقيمتها السوقية بحالتها يوم 
الوجوب فان لم تعرف لها قيمة سوقية تزكى تكلفتها. 

0 الاعمال الإنشائية (المنشآت) قيد التنفيذ: تزكى بقيمتها يوم 
الوجوب وبحالتها الراهنة. 

1/1/0/₹ المهمات الصناعية (قطع الغيار) المستخدمة في معدات 
الانتاج: لا تدخل في الموجودات الزكوية. 

۵ البضاعة في الطریق: تزکی بالقيمة السوقية بحسب المکان 
الموجودة فیه. 

۵ البضاعة لدی الغیر برسم البيع (بال وکالة): تزکی بالقيمة 
السوقية بحسب المکان الموجودة فیه. 

۱۷/۳/۵ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من الم سس 
وتشمل نفقات ಯ‏ الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك 
الوسيطة: تزکی المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات. فاذا تم 
تملك البضاعة فتزکی بقیمتها السوقية. 

A /1/Y /o‏ البضائع المعدة للتصدیر باعتمادات مستندية لصالح الم سسة: 
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لا تزکی المبالغ المحتجزة للاعتماد» ولا تحسم من الموجودات 
الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد ولکن تزکی البضائع التي 
لا تزال لدی الموسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنیع. 

۰۵ مايعدٌ للمتاجرة من الحقوق المعنوية» مثل حق التألیف والابتکار 
والعلامات التجارية وبرامج الحاسوب یزکی زكاة عروض التجارة. 

۰ مايوجد في نهاية الحول من مواد خام (مواد أولية) مما یدخل عادة في 
ترکیب المادة المصنوعة المقصود بها التجارة وتبقی عینه یزکی بحسب 
القيمة السوقية قبل دخوله في المصنوعات. 
آما المواد المساعدة التي لا تدخل في ترکیب المصنوعات ولا تبقی عينهاء 
مثل الوقود ومواد التنظیف فلا زكاة فیها. 

۰ تزکی السلع المصنعة وغیر المنتهية الصنع المقصود بها التجارة )55 
عروض التجارة بحسب القيمة السوقية وبحالتها الراهنة. 

۵ لا تقوم المواد المعدة للتغلیف والتعبلة إذا لم يقصد بها المتاجرة مفردة» 
ಖಿ‏ إن كانت تزید في قيمة السلع فانها تدخل في التقویم. 

۵ الذمم المدينة للمؤسسة أو الش رکة: 

۰ إذا كان الدین المستحق للموسسة نقوذا» فتجب زکاته سنويًا على 
المؤسسة» حالا كان الدين أو موجلا ما دام لا يتعذر عليها استیفاژه. 
أما الديون المعدومة (الميئوس من تحصيلها) أو الديون المشكوك في 
تحصيلها حسابيًا فلا تزكيها المؤسسة إلاعن سنة واحدة بعد قبضها مع 
مراعاة ما جاء في البند (5/ ۲). 

۰ للمؤسسة أن تخر إخراج زكاة الدين المؤجل إلى حين استيفائه كلا 
أو جزئيًا فإذا استوفته أخرجت زكاته عن المدة الماضية. وإذا كان الدين 
مشکوگا في تحصيله جزئيًا وآنشی مخصص للديون المشكوك في تحصيلها 
فإنه يحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله 
أدرج مقداره كاملا فيها. 

۰ إذا كان دين المؤسسة أو قرضها على الغير يشتمل على فوائد ربوية نشأت 
عند المداينة أو عند جدولة الدين فيزكى أصل الدين فقط أما الفوائد على 
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الدین فیجب أن تصرف كلها في وجوه الخیر. ಬ್‌‏ الایداع أو الاقتراض 

بفائدة أو خصم آوراق القبض آمور مقطوع بحرمتها ویحرم التعامل بها. 

٥‏ تطبیقات الذمم المدينة في بنود القوائم المالية: 

۵ المدینون: تزکی المبالغ المستحقة الدفع للمؤسسة مقابل 
البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة بالدین مع مراعاة البنود 
المذكورة أعلاه. 

۵ >” القروض» وحسابات السحب على المكشوف» وسندات الدين 
بما فيها السندات المخصومة (ذات الكوبون الصفري) والقبولات 
(الكمبيالات المخصومة) تزكى القيمة المدفوعة لشراء السند. 
أما الفوائد مع حرمتها فيطبق عليها ما جاء في البند (0/ ۳/ ۳). 

۰۵ آوراق القبض (الکمبیالات والسندات الإذنية): يزكى أصل 
الدين (مبلغ الورقة) بما فيها الزيادة المدمجة في الثمن إذا كان عن 
سلعة مبيعة بالأجل» ويراعى ما جاء في البند )٤ /۳ /٥(‏ بشأن الفوائد 
إن كانت ورقة القبض تشتمل عليهاء ويستوي أن يكون الدين الذي 
تمثله ورقة القبض ಲೇ‏ موجلا ما دام لا يتعذر استيفاؤه. ينظر البند 
)10 "/ 1( 

۵ المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة) عن العقود: إذا لم تمكّن 
المؤسسة من استثمارها لا تزکی هذه التأمینات )86101/101 
4 التي لدی العملاء لضمان إنجاز المسسة تعهداتها إلا إذا 
قبضتها فتزکیها عن سنة واحدة. 

۰ المبالغ المدفوعة مقدمًا عن العقود المبرمة: لا تزکی» 
لخروجها من ملك المؤسسة. 

|o‏ / 1/4 المصروفات المدفوعة مقدمّاء وهي التي تخص فترات مالية 
تالية» لا تجب الزكاة فيها لخروجها من ملك المؤسسة. 

۰ ۲ الایرادات المستحقة» وهي التي تخص الفترة الحالية ولم 
تقبض بعد: تزكى زكاة الديون حسبما هو مبين في البند )0/ "/ .)١‏ 

۵۰ الوديعة القانونية» وهي المحجوزة بطلب الجهات المختصة» 


 ._. 名 WwW 全‏ 7# المعايير الشرعية 
لدى أحد البنوك لمنح الترخيص للمؤسسة ولايمكن سحبها 
ولا التصرف فيها إلا بعد موافقة تلك الجهات: فإنها تزكى لسنة 
واحدة إذا لم تُمَكّن المؤسسة من استثمارهاء وإذا كانت بفوائد 
-وهي محرمة- فيطبق عليها ما في البند )0/"/ 4). 

۰ مدینو المرابحة» وهي المبالغ المستحقة على المشترين: يزكى 
الثمن الإجمالي بما فيه الأرباح طبقًا للبند (/ ۳/ .)١‏ 

٠١ ۵‏ مدينو بضاعة السلم التي اشترتها المؤسسة ولم تسلم بعد: 
تزكي المؤسسة رأس مال السلم إذا كانت البضاعة المشتراة بقصد 
التجارة» وإذا كانت للتشغيل أو لِدَرٌ الدخل فيطبق عليها البند(5/ ( 
والبند (7/5) أما رأس مال السلم المقبوض للبائع عن البضاعة 
المبيعة فهو يزكى ضمنا في النقود. 

١١/5 ۵‏ مدينو بضاعة الاستصناع التي باعتها الموسسة. يمثل رصيد 
المبالغ المستحقة للمؤسسة بمواعيد إنجاز بضاعة الاستصناع 
المبیعة» وهو یدخل في الموجودات الزكوية ويزكى ضمنًا في 
الموجودات المتداولة بصفته نقودًا. 

۵ مدينو بضاعة الاستصناع التي اشترتها المؤسسة إذا كانت 
البضاعة بقصد التجارة تدرج مديونيتها ضمن الموجودات الزكوية 
بالتكلفة وهي ثمن المصنوع الملتزم بدفعه للبائع ويزكى طبقًا للبند 
(۵/ ۱/۳). 

۰ الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة تزکی )55 
عروض التجارة بقیمتها السوقية» وإذا لم يكن لها سوق زکیت قیمتها 
بتقویم آهل الخبرة. 

۰ المدینون في محفظة التأمين: 

بناء على ما ورد في معیار التأمین بأن اشتراکات حملة الوثائق تکون صندوقّا 

له ذمة مالية مستقلة» وآن المشترك تبرع بالقسط وآن صندوق التأمين لیس 

ملتزمًا برد الفائض لحملة الوثائق ينظر البند )1/0( و(۵/ ۵) من المعیار 

الشرعي رقم ಗಗ)‏ بشأن التأمين الاسلامي فان محفظة التأمين لا زكاة فیها. 


المعیار الشرعي رقم (۳۵): الزكاة سس 5۸۷2 
۵ زكاة الزروع والثمار: 

٥‏ نصاب الزروع والثمار خمسة آوسق وتعادل 1۵۳ كيلو جرامّاء ولا یراعی 
الحول» بل العبرة بالحصاد» (ಟ್ರೂ‏ زکاتها العشر ۸۱۰ فیما لیس له مونة 
السقي» ونصف العشر ۵/ فیما له مؤونة» وثلاثة آرباع العشر ۵ , ۷/ فیما 
یسقی مشترگا. 

٥‏ تضم الأنواع من الجنس الواحد» في حساب النصاب كأنواع الحبوب 
وآنواع الثمار» ولا يضم جنس لآخرء فینفرد کل جنس بنصابه» ولا آثر 
لاختلاف آماکن الزروع والشمار المملوكة للموسسة أو الشرکة. 

٥‏ يجوز اعتماد الخرص (تقدیر الخبراء) عند صلاح الزروع والثمار» مع 
حسم الربع أو الثلث وترکه لصاحب الزرع ثم يتم التصرف فيهاء وتخرج 
الزكاة حسب الخرص بعد التجفیف» ویجوز |خراج القيمة. 

۰ لا تدخل في الموجودات الزكوية الأعمال قيد التنفيذ في المنشآت 
المتعلقة بالزراعة. 

۰ لاتدخل في الموجودات الزكوية مستلزمات الإنتاج» مثل الأسمدة 
والأدوية» ولا تحسم إلا إذا تم الحصول عليها بالاستدانة. 

۵ لا تدخل في الموجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة. 

٥‏ لا تحسم من الموجودات الزكوية مصروفات الريء ولا مصروفات 
إصلاح الأرض والقنوات والتربة. 

۵ تحسم من الموجودات الزكوية نفقات الایصال للمستحقين. 

0 الأرض المستأجرة للزراعة زكاة زروعها على المستأجر» وفي حال 
المزارعة أو المساقاة والمغارسة زكاتها على الطرفين بالنسبة والتناسب. 

۰ الدعم والهبات المتعلقة بالزراعة: الدعم النقدي يدخل في الوعاء 
ಟ್ಟ‏ الموجودات السائلة طبقًا للبند (۵/ ۱/۳ أما الأرض 
والمعدات الموهوبة فلا تدخل في الوعاء الزكوي. 

۰ زكاة المعادن: 

۰ تشمل المعادن كل ما يستخرج من الأرض والبحر من المعادن السائلة 

أو الجامدة أو الغازية. 


چا سس المعاییر الشرعية 

۵ نصاب المعادن ما تبلغ قيمته ۸۵ جرامًا من الذهب ویراعی النصاب 
فیمایستخرج تباعا دون ترك فإذا انقطع الاستخراج لاکثر من المعتاد 
پراعی التصاب عند استتنافه» والمقدار الواجب |خراجه ۵ ,۲ /. إن كان 
مایستخرج من المعادن مملوكا للدولة لا زكاة فيه» وان كان ما یستخرج 
على غير ملکها فهو لمستخرجه وفیه الزكاة» وینظر البند (0/ 5) من المعیار 
الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتیاز. 

۰ مایستخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو سمك بقصد المتاجرة فانه 
يزكى زكاة عروض التجارة. 

۰ زكاة الأنعام: 

أنصبة الأنعام (الإبل والبقر» والغنم) ومقادير زكاتهاء تنظر في الملحق وهي لما 

يتخذ منها للدرٌ والنسلء ويشترط السوم ಭಲ‏ المباح) أكثر العام لزكاة 

الأنعام» أما إن اتخذت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. 

۰ لا عبرة بتفرق الأنعام في أماكن مختلفة مع وحدة الملكية وتعتبر الخلطة 
فتعامل الأنعام المملوكة لأكثر من واحد معاملة ملك الواحد إذا حصل 
الاشتراك في المرافق. 

1/0/ 1 الأنعام المتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية للبيع. 

۳/۹/۵۰ الانعام العاملة وهي المستخدمة في حرث الأرض للسقي أو الحمل 
لا تدخل في الموجودات الزكوية. 

۰۵ لا تجب ال زكاة في الحیوانات الأخرى من غير الأنعام إلا أن تتخذ للتجارة 
آما إن اتخذت للإنتاج ولیس للمتاجرة فلا تدخل في الموجودات الزكوية. 

۰۵ المنتجات الناشئة عن الحیوانات» مثل اللبن والصوف إن قصد بها التجارة 
زکیت مثل عروض التجارة. 

۰۵ لا زكاة في الخیل والبغال والحمیر وسائر الحیوانات المتخذة للاستعمال 
أو للزينة إلا إذا كانت للمتاجرة. 

۰ لا زكاة في الدجاج المنتج» ويعامل كالمستغلات. ينظر البند (4/ ۲). 

0 الدجاج اللحام والبيض المعد للبيع والحليب ومخزون الثروة الحيوانية 
يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة. 


المعیار الشرعي ಟು‏ الزكاة سس ]4 4 
7 المطلوبات (الدیون والحقوق على المؤسسة): 
۱/۹ تقسیم المطلوبات: 

تضم المطلوبات في القوائم المالية بنودًا ليست من الوجهة الشرعية ديونًا على 

المؤسسة» مثل رأس مال الشركة فهو ليس ديتاء وكذلك الاحتياطيات والأرباح 

ليست دیوّا على الموسست وتنقسم الديون المدرجة في بند المطلوبات إلى: 

۲ مطلوبات غير متداولة (طويلة الأجل) وهي ما يستحق بعد سنة وهی التي 
تنشأعن شراء الموجودات الثابتة بالأجل ಹ‏ الأخرى الطويلة 
الأجل. 

۲ مطلوبات متداولة (قصيرة الأجل) وهي ما یستحق خلال سنة. 

۲ الدیون على المؤسسة: 

5 إن كانت الدیون على المؤسسة نتجت عن الحصول على أصول زكوية 
متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي. 

5 إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة» 
فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي. 

5 إذا تعذر معرفة مقدار الدیون التى ترتبت للحصول على موجودات 
ಟ್ಟ‏ الزكوية من مجمل موجودات الموسسفه 
فتحسم هذه النسبة من الوعاء الزكوي. فمثلا لو كانت الموجودات الزكوية 
۰ من مجمل موجودات المؤسسة فانه يحسم من الوعاء الزكوي ۸6۰ 
من مجمل الدیون. 

۲ إذا كان سبب المديونية غير مشروع کالاقتراض بفوائد. فإن الفوائد غير 
المدفوعة لا تحسم من الموجودات الزكوية؛ لأن الالتزامات المحرمة 
ليست في الشرع دینا صحیخا ولا تستقر في الذمة. 

۲ تطبیقات المطلوبات المتداولة في بنود القوائم المالية: 

۲ الحسابات الجاریة: آرصدتها بالنسبة للمؤسسات المودعة لدیها 
من أصحابها تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة؛ والحسابات 
الاستثمارية بالنسبة للمؤسسات المستثمرة فیها لصالح آصحابها: تحسم 
من الموجودات الزكوية للمؤسسات هي وآرباحهاء بعد اقتطاع نصيب 
المضارب أو آجرة ال وكالة المستحقة للمؤسسة. 


5 سس المعاییر الشرعية 

۲ الدائنون؛ يقصد بهذا البند المبالغ المستحقة الدفع لدائني المؤسسة خلال 
السنة الزكوية القادمة» وهي تنشأ من الحصول على البضائع والمعدات 
أو الخدمات بالأجل: تحسم من الموجودات الزكوية. 

۲ دائنو بضاعة السلم المبيعة» أي المشترون سلما من المؤسسة ولما یقبضوا 
البضاعة وهي دين لعدم تسلیمها بعد يحسم من الموجودات الزكوية مقدار 
رأس مال السلم. 

۲ دائنو بضاعة الاستصناع المبيعة» وهي دين للتعاقد على صنعها وعدم 
تسليمها بعد يطبق عليها البند (5/ ۱/۳): 

5/ دائنو بضاعة الاستصناع المشتراة» وهو ما ترتب في ذمة المؤسسة عن 
شرائها لبضائع مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند من الموجودات الزكوية. 

۲ ۳ أوراق الدفع» وهي الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة لموردي البضائع 
والخدمات بالأجل أو عند الاقتراض بدون فائدة إذا كانت مستحقة في السنة 
الزكوية التالية: وهي تحسم من الموجودات الزكوية. 

۲ القروض القصيرة الأجل وحسابات السحب على المكشوف يراعى فيها 
ما ورد في البند (۵/ ۲/4/۳). 

۲ المصروفات المستحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسدد خلال الفترة 
التالية تحسم من الموجودات الزكوية. 

۲ الإيرادات المقبوضة مقدمًا إذا كانت عن خدمات لم تود فلا زكاة فيما 
يقابل الخدمات غير المؤداة» لعدم استقرار الملك في الدفعات. لأن الإجارة 
تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة» لذا تحسم من الموجودات الزكوية. 
أما الدفعات النقدية المقبوضة مقدمًا بموجب عقد معاوضة كتابي أو شفوي» 
فتدخل في ملك المؤسسة أو الشركة وتجب زكاتها إذا كانت عن بضائع 
ولو لم تسلم وهي لا تحسم من الموجودات الزكوية. 

۲ الضرائب المستحقة: وهي التي تخص السنة الحالية ویستحق سدادها 
في السنة اللاحقة» تحسم من الموجودات الزكوية. 

۲ التأمينات المقدمة من العملاء لضمان إنجاز تعهداتهم وسداد الفواتير 
الدورية: تحسم من الموجودات الزكوية. 


المعيار الشرعي (70): الزكاة ಭಾಭಾ‏ ب ಅ ಅ‏ 6 
١١ ۲‏ حقوق الأقلية وهي حقوق المساهمین الا خرین في الشركة التابعة للشركة 
الأم وهي تظهر في القوائم الموحدة. يطبق عليها البند (5/ ۲/ ۵). 
۷ المخصصات"): 
۷ تعریف المخصصات: 
المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الایرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة 
احتمال نتقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم يحدد بدقة أو لم 
ينشا. وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخسارة المحتملة والالتزامات 
غير المحددة فإذا تم تحصيل الدين أو آداء الالتزام أو كان مبلغ المخصص أكبر 
مما يجب فان المخصص يعاد كليًا أو جزئيًا إلى حساب الأرباح والخسائر(قائمة 
الدخل). 
۷ تقسيم المخصصات: 
يجب في المخصصات مراعاة الآتي: 
۷ المخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة: لا تحسم مخصصات الأصول 
الثابتة من الموجودات الزكوية حيث إن الموجودات الثابتة نفسها لم تدخل 
في الوعاء الزكوي. 
۷ المخصصات المتعلقة بالأصول المتداولة: بما أن حساب الزكاة يتم 
بالقيمة السوقية فإن المخصصات المتعلقة بالموجودات المتداولة لا تعتبر 
من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية. 
أما إذا قومت الموجودات المتداولة لأغراض حساب الزكاة بالقيمة الدفترية 
(لسبب من الأسباب) وكانت أكثر من القيمة الاستبدالية فيحسم من 
الموجودات الزكوية الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية من هذه المخصصات. 
۷ المخصصات المتعلقة بالمطلوبات: مخصصات المطلوبات لمقابلة 
التزامات على الشركة غير محددة بدقة» مثل: مخصص نهاية الخدمة» 
ومخصص الإجازات» ومخصص الضرائب» ومخصص التعويضات» يجب 
تقديرها بدون مغالاة حتى لا تتحول إلى احتياطيات سرية» وإذا تبين أن فيها 
مغالاة فيجب إزالة الفرق. 


(۱) اقتضت الحاجة بیان بعضها ಟೈಟ್ಟ‏ فينظر ه/ "/ 7 و ه/ "/ ". 


و ____المعاییر الشرعية 
۷ في الحالات التي یخصم فیها المخصص من الموجودات فانه إذا 
تضمن المخصص فوائد فانها لا تحسم من الموجودات الزكوية ویحسم 
فقط الالتزام الواجب السداد شرعاء علمًا بآن الایداع أو الاقتراض بالفائدة 
مقطوع بحرمته. ينظر البند (5/ ۲/ ۳). 
۷ تطبیقات المخصصات وما یحسم منها أو لا بحسم من الموجودات الزكوية: 

۷ مخصص إطفاء مصاریف ما قبل التشغيل» هو الجزء المتراکم من 
المبلغ المطفاً من مصاريف ما قبل التشغیل. وهذا المخصص لا يحسم من 
الموجودات الزكوية. 

۷ مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات في الأسهم المشتراة بقصد 
النماء هو لمراعاة هبوط الأسعار في الأسواق المالية أو القیم الدفترية عن 
التکلفة في حال التقویم بالتكلفة أو السوق أيهما آقل. وهذا المخصص 
لا یحسم من الموجودات الزكوية. 

۷ مخصص البضاعة الهالکة أو التالفة (المعرضة للهلاك أو للتلف) 
್ಥ್ಹ الحركة» وهو في حالة البضاعة البطيئة الحركة لمقابلة احتمال 
انخفاض القيمة» لانتهاء الصلاحية أو تقادم النوعية أو بطء التسویق: وهذا 
المخصص لا یحسم من الموجودات الزكوية. 

۰۱۳/۷ مخصص هبوط آسعار البضائع» أو أسعار الأوراق المالية وهو لمراعاة 
الهبوط الذي حصل فعلا» وهو لا یحسم من الموجودات الزكوية. 

۷ مخصص الاجازات وهو مبلغ مقتطع لمواجهة التزام الم سسة بدفع 
مقابل عن الاجازات المستحقة للموظفین: وهذا المخصص لا یحسم من 
الموجودات الزكوية. 

۷ مخصص نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد» آوالراتب التقاعدي للعاملین 
في المسستة هي مبالغ مقتطعة لمواجهة التزام المؤسسة بدفعها؛ وهذه 
المخصصات لا تحسم من الموجودات الزكوية؛ لأنها مرصدة للصرف 
ಬ‏ وذلك ما لم يتم الدفع فعلا أو تكن واجبة الدفع في العام 
الحالي ولم تسدد. 

۷ مخصص التعویضات. وهي المبالغ التقديرية التي يتم تحمیلها على 


المعياد الشرعي رقم (۳9):الزکاة سس ۳2 


الایرادات لمواجهة الالتزام المؤكد الناتج عن صدور حکم قضائي ابتدائي 
(قابل للاستئناف) بدفع مبلغ معين کتعویض للغیر» ویقوم هذا المخصص 
بالمبالغ الواردة في الحکم القضائي: وهو لا یحسم من الموجودات ال زكوية 
إلى أن یصبح واجب ಲ‏ بحکم قضائي نهائي. 


۷ مخصص الصیانة: وهو مبلغ مرصد للصرف ولم یصرف فعلا: لا یحسم 


من الموجودات الزكوية. 


۷ مخصص التأمين على ಭಟ‏ وهو يمثل المبالغ التي يتم 


تحميلها على إيرادات الشركة لتكون بدیلا عن الأقساط التي سوف تدفع 
لشركات التأمين» ويتم تقويم هذا المخصص بالمبالغ التي يتكون منها: هذا 
المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية؛ لأنه من الأموال المرصدة 
التي لم تخرج عن ملك الشركة. 


على الإيرادات لمواجهة احتمال انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل 
سعر العملة المستخدمة في القوائم المالية للشركة عن أسعار شرائهاء 
ويقوم بالفرق بين السعرين (سعر الشراء وسعر السوق) هذا المخصص 
لا یحسم من الموجودات الزكوية لأن العبرة بسعر الصرف السائد عند تقويم 
الموجودات الزكوية. 


۷ مخصص الضرائبء وهو يمثل المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على 


۸ احتیاطیات: 


الایرادات لأداء الضريبة المستحقة على الشركة بحکم القانون في السنة 
الحالية ولم تدفع. وتقوم في ضوء حجم نشاط الشركة في الفترة المالية 
الحالية» مع الاستئناس بالربط الضريبي في الفترات المالية السابقة: هذا 
المخصص يحسم من الموجودات الزكوية. 


/人‏ الاحتیاطیات: 


الاحتیاطیات هي مبالغ مستقطعة من الأرباح» إما بموجب القانون (الاحتياطي 
القانوني) أو بالنظام الأساسي للمؤسسة» أو بقرار من الجمعية العمومية 
(الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتیاطیات توفیر الأموال اللازمة للتوسع 


8 6 سس المعايير الشرعية 
مستقبلا أو لمواجهة الخسائر المحتملة؛ أو لتوزيع أرباح في السنوات التي لا تتحقق 

فيها أرباح» أو لتوزيعها عند انتهاء الحاجة. 

۸ طبيعة وحكم الاحتياطيات: 

۸ الاحتياطيات بنوعيها القانوني والاختياري لا تحسم من الموجودات 
الزكوية؛ لأنها لا تعد شرعا من قبيل الديون على المؤسسة» وان كانت 
تذكر في المطلوبات» وهي تزكى لكونها مملوكة للمؤسسة وذلك ضمن 
الموجودات الزكوية في حالة تطبيق طريقة صافي الموجودات. 

۸ حساب رأس المال» وعلاوة الإصدار وان كانا من مصادر التمويل 
للمؤسسة لا یعدان من الدیون علیها ون كان رأس المال يذكر في المطلوبات 
وهما لا یحسمان من الموجودات الزكوية. 

۸ تطبیقات الاحتیاطیات: 

۸ احتياطي إعادة التقویم (الاحتیاطیات الرأسمالية)» وهو ينشأ من إعادة 
تقويم الموجودات الثابتة بالقيمة السوقية الحالية» وبما أنه نشأ عن تقويم 
الموجودات الثابتة التي لا تزكى» فلا يحسم من الموجودات الزكوية. 

۳/۳/۸۸ الاحتياطي الإيرادي» وهو جزء من فائض الربح القابل للتوزيع يتم 
احتجازه بقرار إداري لمواجهة الاحتیاجات المستقبلية. وهو ليس دیا على 
المؤسسة فلا يحسم من الموجودات الزكوية. 

۸ احتياطي الأرباح الناتجة عن عملیات آسهم المؤسسة المشتراة (آسهم 
الخزينة أي خزينة المؤسسة)» وهو ما یتحقق من شراء الموسسة آسهمها 
وبیعها: لا یحسم من الموجودات الزکويق وهو جزء من الارباح. 

۸ احتياطي الأرباح المقترح توزيعهاء وهي الأرباح التي یعلن عنها مجلس 
الردارة ولم يتقرر توزیعها بعد: لا يحسم من الموجودات الزكوية. 

۸ احتياطي الأرباح المستبقاق وهو ما یتقرر ترحیله من آرباح إلى السنوات 
التالية. وهو نوع من الاحتیاطیات الإيرادية: لا يحسم من الموجودات 
الزكوية. 

9. المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة: 
مصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية الكريمة: » ಹಸಖ/ದೈ‏ 


المعیار الشرعي رقم (۳9): الزكاة سس E 8 ಶಕ]‏ 
ಎ ಡಸ (ಯ ಪು‏ علا وة ಐಟಿ!‏ قف ಡು!‏ دارمو ಓದ ಈ‏ ان 
وی الیل ಟ್ಟ ಲ‏ الشرعية للموسسات 
تحدید المقصود والتطبیقات لكل صنف من الأصناف الثمانية. 

.٠‏ آحکام تتعلق بصرف الزکاة: 

۰ لا یجزی عن دفع ال زكاة إبراء المزكي (المؤسسة) ذمة المدینین ولا يخل ذلك بأداء 
المستحقین لل زكاة دیونهم مما قبضوه من زكاة دائنیهم دون تواطو أو اشتراط. 

۰ الاصل دفع ال زكاة فور وجوب أدائهاء ویجوز تأخير |خراجها - بما لا يزيد لسنة - لغيبة 
المال أو ربط توزیعها بجداول زمنية» أو لمصلحة ظاهرة. 

۰ على الموسسات أن تفرد للزكاة صندوقًا أو حسايًا خاصا بها. 

۰ الأصل صرف الزكاة في مصارفها. وعند الحاجة يجوز توظيف أموال الزكاة في 
مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة» أو تكون تابعة للجهة 
الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعهاء على أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجة 
الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. 

۰ لا تسقط الزكاة بالتقادم. 

۰ يجوز تعجیل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها بشروط التعجيل» ويرجع في تحديدها 
إلى الهيئات الشرعية للمؤسسات. 

۰ إخراج القيمة جائز. 

۰ لايجب تعميم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية» بل يجوز الاقتصار على بعضها. 

۰ يجوز نقل الزكاة إلى غير موطن المال المزکی» لمصلحة ظاهرة تقدرها الهيئات 
الشرعية للمؤسسات. 

۱ أنصبة الأنعام وزكاتها: 
تنظر الجداول في البند (۱/۱۱) والبند (۲/۱۱) والبند (۳/۱۱). 


)1( سورة التوبة الایة: (1۰). 


و۹ س المعاير الشرعية 


۱ جدول نصاب ومقادير زكاة الابل: 


من | ಆ!‏ مقدار الزكاة الواجبة 


1١5 ۱۰‏ شاتان 
10 ۱۹ ثلاث شیاه 


Yo‏ ۳۵ بنت مخاض (سنة ودخلت فى الثانية) 


lo ۳۹‏ بنت لبون (سنتان ودخلت في الثالثة) 


۵ ತಾಸೆ اس‎ 

ع مي ಜರ‏ 
ನಾಟ ಇಟ್ಟ.‏ لم 
۹۱ ۳۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ حقتان 


۱ | ۱۲۹ ثلاث بنات لبون 


| ۱۳۹ حقة وبنتا لبون 


۰ ۱2۹ حقتان وبنت لبون 


.هل | 104 ثلاث حقاق 

ما 了‏ كت 
۷۰ | ۱۷۹ | حقةوثلاث بنات لبون 
SSS‏ 
۰ ۱۹۹ ثلاث حقاق وبنت لبون 


۳.۰ ۳۹ آربع حقاق أو خمس بنات لبون 
و ا ... ದೆ‏ 
E‏ "۰ 

YA | ۵۰‏ أربع قاق وبنت لبون 


وهكذا ما زاد عن ذلك في كل (۵۰) حقة وفي کل (40) بنت لبون 
1/31 جدول نصاب ومقادير زكاة البقر: 


من | إلى مقدار الزكاة الواجبة 
ا دعي 


۳۰ ۳۹ تبيع أو تبيعة (سنة و دخلت في الثانية) 


۰ 04 مسنة (سنتان ودخلت فى الثالثة) 


المعيار الشرعي رقم (۳۵): الزكاة Eg‏ 


من | إلى مقدار الز كاة الواجبة 
1 514 تبیعان أو تبیعتان 


۷۰ ۷۹ مسنة» وتبيع أو تبيعة 


ಗೀ‏ ۸۹ مسنتان 


۱.۰ ۱۹ مسنة» وتبیعان أو تبیعتان 


۱۹۰ ۱1۹ مسنتان» وتبیع أو تبيعة 


۱۳۰ ۱۳۹ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة 


وهكذا ما زاد ففي کل ڈ ثين تبيع أو تبيعة» وفي کل آربعین مسنة 


۱ جدول نصاب ومقادیر زكاة الغنم: 


من | الی مقدار الزكاة الواجبة 


.1 ۳۹۹ ثلاث شیاه 


35 1۹۹ أربع شیاه 


وهکذا ما زاد على ذلك في کل مائة شاة شاةٌ 
؟. تاريخ اصدارالمعیار: 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ذو القعدة ۱6۲۹ ه-یوافقه ۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) /١٠7م.‏ 


alcaleale 


 ಮದಾಾಾಾಾುೂಾೂೀೀ್ಟಾಿ |‏ ین 
外 -sw‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معیار ال زكاة في الثاني والعشرین المنعقد في مملكة 


البحرین خلال الفترة من ۳۰-۲۸ ذو القعدة 579 ١هيوافقه‏ ۲۸-۲۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
م 


eleal6al6 


E 8| وو‎ | ) ರ! ರಚ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


ತ್ವ‏ صدرهذا المعیار بتاریخ ۳۰ ذوالقعدة ۱6۲۹ ه-یوافقه ۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۸م 
وما ورد فى هذا المعیار مدل لما قد یتعارض معه ما ورد فى المعاییر التسرفية الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


ರ ಪ ರ 8725 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قررالمجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) المنعقد في الفترة من ۳۰-۲۲ شعبان 
۵ ه یوافقه ۱6-۱۰ آکتوبر 5 ۲۰۰م بمكة المکرمة إصدار معیار شرعي عن الزكاة. 

وفي تاريخ ۱رمضان ۱۲۵ هیوافقه ۱۲ تشرین الأول (أکتوبر) 4 ۲۰۰م قررت الأمانة 
العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة عن ال زكاة. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد بتاریخ ۸ ربیع الأول ۱۶۲۷ ه یوافقه 7 نیسان (آبریل) ١٠١٠م‏ بمكة المکرمة ناقشت 
اللجنة الدراسة» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۲۲ 
شوال - ۱ ذو القعدة ۱8۲۷ ه یوافقه ۲۳-۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ٠٠٠۲م‏ التعدیلات التي 
اقترحتها اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم )1( وأدخل التعدیلات 
التي رآها مناسبة. 

عقدت ಮ‏ استماع في مملکة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر ۱۲۸ هت 
یوافقه ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷م وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا یمثلون البنوك المركزية» 
والمقسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات. وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لجنتي 
المعاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالإجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي اجتماعه رقم (۱۸) في الفترة من ۱۲-۱۲ جمادی الا خرة 
هه یوافقه ۲۷ حزیران (یونیو) - ۱ تموز (یولیو) ۲۰۰۷م» المدينة المنورة التعدیلات التي 
اقترحتها ندوة الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من ۸-٤‏ 
صفر ۱:۲۹ ه_یوافقه ۱۵-۱۱ شباط (فبرایر) ۲۰۰۸م التعدیلات التي اقترحتها اللجنة المشتركة 
المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم )1( وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 


المعیازالشرعي رقم (۵ ۳): الزكاة سس وه ۱ ತ“‏ 


ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۲) المنعقد في مملکة البحرین في الفترة من 
۳۰-۸ ذو القعدة 5479 ١ه‏ يوافقه ۲۸-۲۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۸ التعدیلات التي رآها 


ealeeleal6 


ಬ ಪ ರ ್ಮ್ಮ್ಮುು್ಹ್ಹಹ 7۷۶5 


و و 
> _、 (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 
9 لا يتصور نشوء دين عن بضاعة السلم المشتراة لوجوب تعجیل رأس المال الذي يزكيه 
البائع بالسلم ضمن الموجودات الزكوية. 


٠‏ بقية مستندات الأحكام منثورة في البنود بشكل مختصر» مع مراعاة أن أحكام الزكاة معظمها 
مجمع عليها. وقد تم الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصادرة بشأن الزكاة. 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم (۳۵): الزكاة ببح ب بج ۷ با هچ 


ملحو (ح) 
التعریفات() 
طريقة صافی الأصول المستثمرة: 
راس المال المدفوع + الاحتیاطیات + المخصصات التي لم تحسم من الموجودات + 
الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير المستحقة الدفع خلال الفترة القائمة المالية 


للسنة من تاريخ قائمة المركز المالي - مجموع آقساط السنة المالية اللاحقة + صافي الموجودات 
الثابتة والاستثمارات المضافة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للایجار + الخسائر المرحلة. 


3-2 55---5 


(۱) جاءت تعريفات أكثر المصطلحات مباشرة في البنود الخاصة ببيان حكمها تسهيلا لتوقف معروفة على 
تحديد المقصود بها. 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


)۳ رقم‎ ಅಮು 


ار ಟಚ್‌‏ الا لمات 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


التقديم ಹ ಮ ರ OER‏ 
نص المعيار ا E‏ 
۱- نطاق المعیار ಹ‏ 
۲- تعریف العوارض الطارئة على الالتزامات ... 
ಟಿ‏ آنواع العوارض ( 


5 - العوارض المعدّلة للالتزامات 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 
الملاحق 


000 00 0 0 ಬ ಬ ಟಟ 1 


ಕ್ಷತ್ರ 


موم مهو و مهو ದ‏ 


ಬ. |. | (. |. . [| ಎ (|... (!.!‏ | .|( و و مهو مهو موه 


alealeel6 


a Ye 人 o‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان العوارض التى تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها آثارًا مختلفة 
عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها. 
والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


المعیار الشرعي رقم (۳۲): العوارض الطارثة على الالتزامات سس 65۷۰ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعيار العوارض الطارئة على الالتزامات فى إطار التطبیقات المتعلقة 
بصيغ التمويل والاستثمار التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ 
ಬಟ್ಟ‏ وأثر تلك العوارض. 
ولا يتناول عيوب الإرادة» ولا ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات. 

؟. تعریف العوارض الطارئة على الالتزامات: 
العوارض الطارئة على الالتزامات هي الأمور التي تطرأ على التصرفات أو الالتزامات 
الناشئة عنها -بعد وقوعها صحيحة- فتؤثر فيها. 
وتختلف عن عيوب الارادة التي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده كما تختلف عن 
إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين» أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له ذلك بسبب طبيعة العقد» 
أو بالاشتراط فيه. 

۳ أنواع العوارض: 
تنقسم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدلة للالتزامات» وعوارض منهية لها 
بسبب خارجي. 

؛. العوارض المعدّلة للالتزامات: 
هذه العوارض يقتصر أثرها فى الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات. ومن تطبيقاتها 
على سبیل المثال لا الحصر: 
۶ تحمل الرسوم الجمركية أو الضرائب بعد إبرام العقد. فتعدل آثار الالتزام بالنسبة 

لمن تحمّلها بموجب القانون أو بمقتضی الاشتراط. 
TY/‏ آسعار المواد المستخدمة في تنفیذ المقاولة تغيرًا بحيث یلحق المقاول ضرر 
الضرر الفعلي عنه بالصلح أو التحکیم أو القضاء. 

(۱) استخدمت کلمة (المؤسسة/ الموسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامية» ومنها المصارف 

الإسلامية. 


Si ا‎ 


۶ حظر استیراد السلع المتعاقد على تسلیمها لتنفيذ عقد المرابحة أو الاجارة مثا 


2/5 


فيزال الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسسة بالصلح أو التحكيم أو القضاء. 
تغير القوانين بما يؤدي لزيادة الالتزامات المالية المترتبة على أحد طرفي الالتزام» 
فتحمل الزيادة على من يحدّده القانون أو بمقتضى الاشتراط. 


۵ العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي: 
هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخل من أحد العاقدين» ويتحمل آثارها من تناط به 
المثال لا الحصر: 


۱/۵ 


۲/۵ 


۳/۵ 


3/1 


استحالة التنفيذ أو عدم الجدوی منه: 

إذا استحال تنفیذ الالتزام أو فقد الغرض ಲ‏ مشل الالتزام بتورید لوازم موتمر إذا 
انتهی موعده قبل التورید. فإن الالتزام ينتهي بالشروط الاتية: 

۰۵ أن تکون الاستحالة مطلقة لا یمکن التغلب علیها. 

۵ أن تکون الاستحالة لاسباب موضوعية لا شخصية. 

۰ أن یکون مصدر الاستحالة اجنیا عن الملتزم. 

هلاك محل الالتزام كايا أو جزئيًا: 

إذا هلك محل الالتزام قبل تسليمه إلى الملتزم له فانه يهلك على ضمان الملتزم» 
وإذا هلك محل الالتزام كله بفعل الملتزم له فإنه يهلك على ضمانه. وإذا هلك بعضه 
في يد الملتزم قبل تسليمه حقيقة أو حكمًا أو بعارض سماوي لايد له فيه يثبت حق 
الخيار للملتزم له. 

استحقاق محل الالتزام: 

إذا استحق محل الالتزام بأن ظهر مملوکا لغير الملتزم بتسلیمه أو المتصرف فيه» 
فإنه يلزم رد العوض إلى من انتزع منه محل الالتزام» وإذا استحق بعضه بطل الالتزام 
في ذلك البعض» وكان للملتزم له حق الخيار في الباقي: إن شاء أخذه بحصته من 
العوض» وإن شاء فسخ العقد ಬ‏ عليه. 

الفسخ للأعذار: 

إذا وقع في الإجارة عذر طارئ وترتب عليه ضرر غير معتاد فإنه يحق للطرف 
المتضرر فسخ الإجارة» ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان العذر ظاهرًاء وبالاتفاق 
إن كان محل اشتباه. وعند الاختلاف يرجع للقضاء. وينظر المعيار الشرعي رقم )٩(‏ 


المعیار الشرعي رقم :)۳١(‏ العوارض الطارئة على الالتزامات خي ۷۱۱ © 
بشأن الإجارة والاجارة المنتهية بالتمليك» والمعيار الشرعي رقم (۳۶) بشأن إجارة 
الأشخاص. 
ه/ه الجوائح: 
-في الأصل- يظهر في بيع الثمار والزروع حيث يترتب على وقوع الجائحة أن 
يسقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع. ومن آمثلته إسقاط ما زاد عن أجرة المثل 
من أقساط الاجارة المنتهية بالتمليك إذا فات التمليك بسبب لا دخل فيه للمستأجر» 
وينظر البند (۸/۸) من المعيار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الإجارة والإجارة المنتهية 
بالتمليك. 


4 


.٦‏ تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ١1‏ ربيع الأول ۰ هه یوافقه ١4‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


alcaleale 


سس ی 
ع 2 سا 
اعتمد المجلس الشرعى معيار العوارض الطارئة على الالتزامات فى اجتماعه الثالث 


والعشرين المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة ۱۵- ۱۷ ربيع الأول ۱۶۳۰ ه-یوافقه ١5-١57‏ 
آذار (مارس) ٩‏ ۰ ۰ 


alealeel6 


المعیار الشرعي رقم (۳7): العوارض الطارئة على الالتزامات 25۷۱۳3 


ಲ‏ لتطبيق المعیار 
4 المعیاربتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۱6۳۰ ಬ‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م»وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟಿ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


۷85 ۷ الا الشرعية 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 )1( 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في الفترة من ۲۳-۲۱ ربیع الأول 
۲ مه یوافقه ۳۰ نیسان (بریل)-۲ آیار (مایو) ۲۰۰۵ في دبي-الامارات العربية المتحدة- 
إصدار معیار شرعي عن العوارض الطارتة على الالتزام. 

وفي ۲۹ جمادی الأولى ۱۲۲ هیوافقه ۷ تموز (یولیو) 5١٠٠م‏ قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة للعوارض الطارثة على الالتزامات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
في مكة المکرمة بتاریخ ۸و٩‏ ربیع الأول ۱8۲۷ ه-یوافقه ٦و۷‏ نیسان (إبريل) ۲۰۰۲م ناقشت 
اللجنة الدراست» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۲۱ شعبان ۱۶۲۷ ه يوافقه 5 ١‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۲م ناقشت 
اللجنة مسودة مشروع المعيار» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) المنعقد في مملکة البحرین في الفترة من 
۸-۶ صفر ۱۲۹ ه_یوافقه ۱۵-۱۱ شباط (فبرایر) ۲۰۰۸م التعدیلات التي اقترحتها اللجنة 
المشتركة المكونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم )1( وأدخل التعديلات التي رآها 
مناسبة. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲6 صفر ۱۳۰ ه يوافقه ۱٩‏ شباط 
(فبرایر) ۲۰۰۹م وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشاركا یمثلون البنوك المرکزية والموسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنيين بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 


المعیار الشرعي رقم (۳): العوارض الطارثة على الالتزامات سس 5 ۷۱0 2 
176 ربيع الأول هیوافقه ۱2-۱۲ آذار (مارس) ۹٠٠۲م‏ التعدیلات التي اقترحها 
المشارکون في جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار. 


alcalcale 


* تسس ایا 


مُلحَول (ب) 
ಟೂ‏ الأحكام الشرعية 


۰ مستند تعدیل آثار الالتزام لطروء بعض العوارض هو أنه يصار إلى تصحیح تصرف المسلم 
ما آمکن ولا یتسرع في إلغاء الالتزام. وهي قاعدة مقررة في شتی المذاهب. ويتأكد هذا في 
الحالات الخارجية التي لا تدخل فیها لأحد الطرفین في الالتزام. 

۰ مستند انتهاء آثار الالتزام عند عدم الجدوی من تنفيذه أن تنفيذه في هذه الحالة عبث» 
ولا عبث في التشریع كما قرره الشاطبي وغیره. 

* مستند بطلان الالتزام باستحقاق محله لغير الملتزم به هو أن اليد الغاصبة وما بمعناها 
لا حرمة لها. وفي الحدیث: «علی اليد ما أخذت حتی تودیه»(. 
الجوائح)» ويقاس عليه كل ما يفوت به الحق بسبب لا يد فيه لمستحقه. 
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.)۲۳۲ /۲ آخرجه آحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاکم في المستدرك عن سمرة (الفتح الکبیر‎ (ಸ) 
.)۷۰۳ /۱ حديث وضع الجوائح آخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (جمع الزوائد‎ (1) 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): العوارض الطارئة على الالتزامات سس ۷۷ 3 


(ರು) 
التعریضات‎ 

عوارض الأهلية: 

الصفات الذاتية التي تطرأ على الأهلية فلا تقع التصرفات صحيحة. 
عيوب الإرادة: 

أمور خفية مقارنة لنشوء العقد يترتب على ظهورها تعديل الحقوق والواجبات. 
الجوائح: 

هي الآفات التي تصيب الثمار من عواصف ونحوها فتتلفها کل أو جزئيًا. 
الظروف الطارئة: 

هي أحداث غير اعتيادية من شأنها منح اتخاذ إجراءات لا تجوز في الظروف الاعتيادية» مثل 
حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبیعیة). 
العوارض السماوية: 


هي العوارض التي ليس للشخص فيها اختيار ولا اکتساب. أو مايثبت من قبل الشرع 
دون اختيار للعبد فيه» ونسبت إلى السماء؛ لأنها خارجة عن قدرة العبد» مثل: الجنون» والنسيان» 
والاغماء. 


الاستحقاق: 


الاستحقاق ظهور کون المبیع حقا واجبّا لغيره» وهو استحقاق ಟಟ‏ (لجمیع المبیع) 
أو جزئي (لحصة شائعة منه) في حالة بیعه Das‏ 

أو ثبوت حق الغير في کل أو بعض ما التزم به شخص لاخر من حقوق"). 
)۱( (معجم مصطلحات الشريعة والقانون د. عبد الواحد کرم ۲ ۲۷). 
)1( (معجم مصطلحات آصول الفقه» د. قطب مصطفی سانو ۲۰۵). 


)۳( (الخيار وأثره في العقود (ಓಸಿ‏ 
(ಬ)‏ (معجم مصطلحات الشريعة والقانون ۳۷). 
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ر قم الصفحة 
التقدیم ೆ  ್ಹಹೋಊ ರ್ಟ ು ್ಕ॥‏ 00 0 ااا 
نص المعیار هه هه اه واه ಮೋ ಲ ಪ eam ಲ್‌ ತತಾ‏ 
۱- نطاق المعیار VYY ತು‏ 
۲- المقصود بالتسهیلات الائتمانية WA‏ 
۳- آنواع التسهیلات الائتمانية ಚ ಹಿ‏ و ೬...‏ 

4 - التکییف الشرعي لمنح التسهیلات الائتمانية  ಂ್ಸ ರ್ಸ್‌ ್‌ಲಖಭ ಭ್ರರಮಟ್ಮೂು‏ کی ۱۱۱ 
ದಂ‏ الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية VVE E ರೆ‏ 
-٦‏ أخذ الضمانات على التسهیلات الائتمانية RS‏ ام ی هو وی و ಲೌ‏ ۱۹ ۱۷ 
۷- تاريخ |صدار المعیار 人‏ 
اعتماد المعیار VEY ಲೋ ೊೌೊೌೊ ೌ ೌೊೌೊ ಲೊ ೊಶಲೊೌಶಲಅಶೇ್ಛಯಫಫೋ್ಯರ್ಸ್ಚ್ಸಾ್ಸಾ್ರ್ರ್ರಾಾಕ್ಷಾತ‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار ರೋ 1 ್‌ ಹೈ ೈ_ /॥/್ತ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار VY SD ಜಿ O O‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية 11 1[ [ اا 
ج- التعريفات ಸತ ಯ ಟೋ ೊ sans aaa‏ 
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ತ...‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أنواع التسهيلات الائتمانية وأهم تطبيقاتهاء وما يترتب عليها 
من عوائد وعمولات. والأحكام المتعلقة بهاء للالتزام بها في المؤسسات المالية الإسلامية 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الائنمانية 2۷۲۳55 


هض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار على التسهیلات الائتمانية وما یترتب علیها من عوائد وعمولات» سواء 
أكانت بين المؤسسة وعملائها آم بين المؤسسة والمسسات الأخری. 
؟. المقصود بالتسهيلات الائتمانية: 


۱/۳۲ 


۲/۲ 


۳/۲ 


4/۲ 


يطلق الائتمان على المعاملات المالية التي ينشأ عنها دين في ذمة أحد طرفي المعاملة 
للآخرء سواء أكان نشوء الدّين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي المباشر ومنه 
على سبيل المثال: القرض وخصم الأوراق التجارية في الموسسات التقليدية» آم كان 
من المحتمل أن تئول المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشرء كما 
في الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات 
المستندية. ويستخدم مصطلح التسهيلات الائتمانية بمعنى الائتمان بقسميه النقدي 
والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشمل من مفهوم التمويل الذي يتعلق 

بحالة التأجيل الفعلي لأحد البدلين. 

تقسم التسهیلات الاثتمانية في المؤسسات وفمًا لهذا المعيار إلى ما يأتي: 

۲ تسهيلات نقدية: وتشمل المعاملات التي تقدم فيها المؤسسة أموالًا 
لتنفيذهاء سواء أكان ذلك في صورة نقود كالقرض الحسن والمشاركة 
والمضاربة -مع العلم بأن المشاركة والمضاربة لا تنشئان في ذمة العميل ديئًا 
إلا في حالة التعدي والتقصیر- أم كان في صورة أصول (أعيان أو منافع) 
كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. 

۲ تسهیلات عرضية: وتشمل العمليات التي ترتب التزامًا عرضيًا على 
المؤسسة مثل الكفالات وخطابات الضمان. 

لا تعد المعاملات الحالة القائمة على التسليم الفوري للبدلين من التسهيلات 

الائتمانية. 

قرار ಜೂ‏ التسهیلات الائتمانية: 

هو موافقة المؤسسة على الدخول في التسهیلات الائتمانية مع عمیل معین بحدود 


ಪ್ರಾಚಿ ۷5 


۸۲ 


(سقوف) مالية معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية معينة ولاجال محددة 
وبشروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة السداد والمتطلبات النظامية. ویصدر 
قرار منح التسهیلات بخطاب موجه من المؤسسة إلى العمیل» وینص فيه على أن 
هذا الخطاب لا يشكل التزامًا على المؤسسة: إلا في حال الدخول في المعاملات 
الفعلية. ويوثق في بعض التطبيقات المصرفية باتفاقية تسهيلات. ومثل قرار المنح 
في الأحكام قرار تجديد التسهيلات لمدة مماثلة أو تمديد المدة الأصلية. 

استخدام التسهيلات الائتمانية: 

هو بدء العميل بالاستفادة الفعلية من هذه التسهيلات فيتقدم بطلب لإصدار خطاب 
ضمان أو خطاب اعتماد مثلا أو يقدم طلبًا أو وَعْدًا بشراء بضاعة أو استئجار أصل ما 
عن طريق المؤسسة. 


ಸ‏ أنواع التسهيلات الائتمانية: 


۱/۳ 


آنواع التسهیلات الائتمانية التقليدية المستخدمة في البنوك: 

۲۳ القروض: 
هي التسهیلات المستحقة الدفع بتاریخ معين متفق عليه بين المؤسسة المالية 
التقليدية والعمیل» سواء آنم تقدیمها إلى العمیل بشکل مباشر أم ضمن 
المشاركة مع مؤسسات مالية تقليدية آخری, أم عن طریق اقتناء سندات 
صادرة من قبل العمیل. 

۳ السحب علی المکشوف: 
هو التسهیلات الموضوعة تحت تصرف العمیل من قبل المؤسسة المالية 
التقليدية ضمن حدود معينة وحتی تاريخ معین للسحب منها عند الحاجة. 

۳ الأوراق المخصومة: 
تشمل الأوراق التجارية مثل الکمبیالات والسندات لأمر المخصومة لدی 
الموسسة المالية التقليدية. 

۳ بطاقات الائتمان المصدرة: 
هي من التسهیلات التقليدية التي یترتب على استخدامها مديونية یمکن 
تقسیطها على العمیل ضمن حدود مقررة لكل عمیل مع ترتسب فوائد 
علیها. 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الائتمانية سس جخه5۷۲ 

۳ للاعتمادات المستندية: 
هي من التسهیلات المقدمة من قبل المسسات المالية التقليدية لصالح 
عملائها على نحو تلتزم فيه البنوك بأن تدفع إلى المستفیدین قيمة تلك 
الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائها. سواء أكانت قيمة هذه الاعتمادات 
مستحقة لدى الاطلاع على المستندات» أم كانت مستحقة في تاريخ لاحق 
للاطلاع عليها. 

۳ القبولات المصرفية: 
هي من التسهیلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية لصالح 
عملائهاء وهي تعهد من تلك المؤسسات لحساب أحد عملائها أو لحسابها 
بأن تدفع إلى المستفيدين قيم الأوراق المقبولة في تاريخ استحقاقها. 

۳ الضمانات المصرفية: 
هي من التسهیلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية لصالح 
عملائهاء وتمثل تعهدًا يصدر منها بناء على طلب عمیله بأن يودي إلى طرف 
ثالث المبالغ المبينة في الضمانات عند طلبه خلال مدة محددة. 

۱/۳ عمليات القطع الأجنبي: 
هی من التسهیلات التقليدية المقدمة للعملاء الخاصة بالعقود الآجلة لشراء 
اع العملات الأجنبية. 

۳ أنو اع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في المؤسسات: 

۳ المرابحة والمساومة: 
هي من صيغ البيوع وتمثل آسالیب للتمویل الذي تقدمه المؤسسات المالية 
الاسلامية لأغراض تلبية احتیاجات العملاء من الأصول المنقولة وغیر 
المنقولة ویشترط في المرابحة خلافا للمساومة بيان تكلفة السلعة على 
المؤسسة. ينظر المعیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۳ المضاریة: 
أسلوب تمويلي تقدمه المقسسات لتمویل الانشطة الاقتصادية المختلفة 
فتکون شریگا بالمال (رب المال) مع طرف آخر (المضارب) یکون شریگا 
بالعمل ویتولی الادارةه ويتم توزیع الأرباح المتحققة وفقًا لحصص شائعة 
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محددة النسبة في العقد. ویتحمل رب المال الخسائر التي تتحقق ما لم یثبت 
تعدي المضارب أو تقصیره. ینظر المعیار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق 
المالية (الأسهم والسندات). 

۳ المشاركة الدائمة والمتناقصة: 
آسلوب تمویلی تقدمه المؤسسات لعملائها من خلال مشاركة العملاء فى 
رأتى ها ಯ್‌ ಜ್‌ ಚಚ‏ یام ار 
بنسب محددة في العقد. 

۳ الاجارة التشغيلية والتمويلية: 
آسلوب لتمویل احتیاجات العملاء من المنافع والأصول» بحیث تتولی 
المؤسسة المالية شراء الأصول وإيجارها للعملاء لفترات محددة مقابل 
دفعات إيجارية دورية وفقا للعقد. ينظر المعیار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن 
الا جارة وال جارة المنتهية بالتمليك. 

۳/۳( الاستصناع: 
آسلوب تمويلي تقدمه المؤسسة للعملاء تلتزم فيه بتصنیع المعدّات أو السلع 
أو إنشاء المبانی أو الأصول الرأسمالية المختلفة وفقّا للمواصفات المتفق 
هلها زف ೫‏ توس ಚ್‌‏ ال مق 
استصناع مواز. 

۲/۳/“ السلم: 
آسلوب تمويلي تقدمه المؤسسة للعملاء من أصحاب الزروع والثمار 
والتجارات الذين يحتاجون إلى النفقة علیها وعلی أنفسهم» ويكون 
للمؤسسة الحق في السلم مع غيرهم من خلال عقد سلم مواز. 

۳ عملیات تمويل آخری: 
وتشمل عملیات التمویل للعملاء وفقا لصیغ تمویل أخرى بخلاف ما 
تقدم كما تشمل القرض الحسن وأرصدة العملاء المكشوفة» وخطابات 
الضمانات وخطابات الاعتمادات وغیرها. 

؛. التکییف الشرعي لمنح التسهیلات الائتمانية: 
يعد قرار منح التسهیلات الائتمانية واتفاقية التسهیلات من قبيل المفاهمة والمواعدة غير 
الملزمة للدخول في التعاملات. آما استخدام التسهیلات فیخضع تکییفه لنوع العقد المستخدم. 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الائتمانية ۷۲۷ 
5.الأحكام الشرعية للتسهیلات الائتمانية: 

۰ لا يجوز التعامل بأي من آنواع التسهیلات التقليدية المذكورة في البند (۱/۳) 
إذا كانت بفواند ربوية أو آدت إلى قروض بفوائد ربوية كما فى الضمانات 
والاعتمادات غير المغطاة: أوأدت إلى تأجيل أحد بدلي عقد الصرف أو کلیهما 
كما في عمليات القطع الأجنبي» وينظر المعيار الشرعي رقم )١4(‏ بشأن الاعتمادات 
المستندية. 

۳/۵ لايترتب على المؤسسة أي تعويض للعميل في حال رفضها طلبه باستخدام 
التسهيلات الموافق عليهاء كما يحق للعمیل استخدام هذه التسهیلات خلال فترة 
الصلاحية المحددة أو عدم استخدامهاء ولا يترتب عليه أي تعويض للمؤسسة في 
حال عدم استخدامه للتسهيلات الموافق عليها. 

۰ العوائد والعمولات على التسهيلات الائتمانية: 

۰ ۳ النوع الأول: العمولات والعوائد التي تنشأ قبل الدخول في عقد التمويل: 

۵۰ عمولة الدراسة الائنمانية: 
0[ أن تتقاضی عمولة على الدراسة الائتمانية التي تعدها 
الموسسة أو من تکلفه بغرض تحدید درجة ملاءة العمیل ومدی قدرته 
على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد ما دام سيستفيد منهاء بصرف 
النظر عن نتيجة الدراسة الائتمانية من حیث القبول أو الرفض» وتکون 
هذه الدراسة ملكا للعمیل یحق له الحصول علیها. 

۳۱۸۱/۳/۵ عمولة ಜೂ‏ التسهیلات الائتمانية: 
يقصد بعمولة منح التسهیل ما تأخذه الموسسة على تخصیص واعتماد 
حد (سقف) للتسهیل سواء آتم الدخول في العقود آم لاء ولا يجوز 
للمؤسسة أن تأخذ عمولة على منح التسهیلات الائتمانية؛ لأن 
الاستعداد للمداينة لیس محلا قابلا للمعاوضة. ینظر البند )1// 1( 
من المعیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للامر بالشراء. 

۵۰ ۲۳ عمولة تجديد التسهیلات الائتمانية أو تمدیدها: 
تأخذ عمولة التجدید أو التمدید للتسهیلات حکم عمولة منح 
التسهیلات ینظر البند (۵/ ۱/۳/ ۰)۲ وینظر المعیار الشرعي رقم 
(۸) بشأن المرابحة. 


۷۷۸35 7سا ಭ್ರೂ‏ 
۵ ۱۳ تکالیف إعداد العقود والنماذج المتعلقة بالمعاملة: 
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ತ್ಮ‏ مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعمیل 
تقسم بينهما ما لم یتفق الطرفان على تحمل أحدهما لهاء على 
أن تكون تلك المصروفات عادلة؛ أي على قدر العمل؛ حتى 
لا تشتمل ضمتا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهیلات. 
ب- إذا كانت المرابحة (أو غیرها من التمویلات) قد تمت بطريقة 
التمویل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضی 
آجرة عن التنظیم یتحملها المشارکون في التمویل. 
ینظر البند (۲/ /٤‏ ۳) و (7/ 5/ )٤‏ من المعیار الشرعي رقم 
(۸) بشأن المرابحة. 
۰۵ تکالیف دراسة الجدوی الخاصة بصلاحية المشروع: 
يجوز للمؤسسة أخذ عمولة على دراسة الجدوی التي تجریها إذا 
كانت الدراسة بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها 
منذ البداية. ينظر البند (۲/ /٤‏ ۵) من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن 
المرابحة. 
۲۰۵ هامش الجدية: 
يجوز أخذ هامش الجدية وهو المبلغ المدفوع على سبیل ضمان 
الجديّة في مرحلة الوعد الملزم في المرابحة للواعد بالشراء 
ویستوفی منه التعویض عن الضرر الفعلي في حال نكل الواعد عن 
الدخول في عقد المرابحة. ينظر ಟರ‏ ۲) من المعیار الشرعي 
رقم )0( بشأن الضمانات. 
۰ النوع الثاني: العمولات والعوائد التي تنشأ عند الدخول في عقد التمویل: 
ه/ عمولة الارتباط: 
لا يجوز حصول الموسسة على عمولة ارتباط وهي خاصة بالتسهیلات 
التقليدية القائمة على القرض بفائدة» سو اء أكانت بأسلوب القرض 
المباشرء أم بأسلوب الجاري مدين (السحب على المكشوف)» وتؤخذ 
من العميل وان لم يستخدم التسهيل؛ وتسمى أيضًا «عمولة القرض؟ 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الاثتمانية سس سس ۷۳۹ 3 
و«عمولة تسهیلات الجاري مدین» واعمولة تمویل؟. ينظر البند 

(۱/۶/۲) من المعیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۵ العربون: 

يجوز أخذ العربون وهو جزء من الثمن في عقد البیع أو الاجارة 

ویدفع مقدمًا ویکون من حق البائع أو الموجر في حال استخدام 

المشتري أو المستأجر حق فسخ العقد. ينظر البند (۳/۸/۳) من 

المعیار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

ه/ ۳ ۷ عائد الضمان: 

لا یجوز الحصول على أي عوائد على الضمان في الاعتمادات 

المستندية وخطابات الضمانات والکفالات المصرفية عدا ما يتصل 

بالتکالیف الفعلية» آما العائد الخاص بالوكالة في الاعتمادات 
المستندية فهو جائز. ينظر فقرة (5/ ۱) و 1/1( من المعیار الشرعي 
رقم )0( بشأن الضمانات والبند (۳/ ۳) من المعیار الشرعي رقم 

(۱6) بشأن الاعتمادات المستندية. 

۰ 4 العائد على جدولة التمویل بتأجیل تاريخ السداد: 

أ- لایجوز للمؤسسة تحصیل آرباح مقابل مد أجل سداد 
المديونية المستحقة في جمیع آنواع التسهیلات. ویجوز 
أن تحمل العمیل المدین التکالیف الفعلية فقط لمعاملة 
الجدولة. ینظر البند )4/0( من المعیار الشرعي رقم (۸) 
بشأن المرابحة والمعیار الشرعي رقم (۳) بشأن المدین 
المماطلء والبند (۳/ ۱/۳) من المعیار الشرعي رقم )١5(‏ 
بشأن الاعتمادات المستندیة. 

ب- لایجوز تجدید التسهیلات أو تمدیدها بمد آجال العقود 
القائمة وإنما يتم التجدید بالدخول في عقود جديدة. 


١‏ أخذ الضمانات على التسهیلات الائتمانية: 
يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما سیترتب لها من التزامات على عمیلها المستفید من 
التسهيلات الاثتمانية بأنواع الضمانات المباحة شرعا. ينظر البند (۳/ )١ /٤‏ من المعیار الشرعي 


۷۳۰85 سس المعاییوالشرعية 


رقم )١5(‏ بشأن الاعتمادات المستندية و البند (۱/۱/4) من المعیار الشرعي رقم (۵) بشأن 
الضمانات. 


۷ تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۱۶۳۰ ه-یوافقه ۶ ۱ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الائنمانية ಹ್ಹ) ಸ...‏ 


ಬಂ‏ الما 


اعتمد المجلس الشرعی معیار الاتفاقية الائتمانية فى اجتماعه الثالث والعشرین المنعقد 
في مملكة البحرین خلال الفترة من ۱۵- ۱۷ربیع الأول ۱۶۳۰ ه-یوافقه ۱4-۱۲ آذار (مارس) 
4لم. 


eleal6al6 


ಪ اد‎ ಾ್ಷ್ಟುತಾರ್ಛ್ಮು 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
一‏ صدرهذا المعیاربتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۱6۳۰ ಬ‏ آذار ಗ‏ ۲۰۰۹م»وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (۷): الاتفاقية الائدمانة ಇ‏ 351225 


ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱6) المنعقد في الفترة من ۲۳-۲۱ ربيع الأول 
۲ مه یوافقه ۳۰ نیسان (بریل)-۲ آيار (مايو) ۲۰۰۵ في دبي-الامارات العربية المتحدة- 
إصدار معیار شرعي عن الاتفاقية الائتمانية. 

وفي 6 ۲ جمادی الأولی ۱۶۲۷ هیوافقه ۲۰(حزیران) یونیو ٠٠٠۲م‏ قررت الأمانة العامة 
تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة الاتفاقية الائتمانية. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية ورقم (۲) المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ١9‏ شوال 
۷ هه یوافقه ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ٠٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة الدراسة» وطلبت من المستشار 
إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ جمادی الأولى ۱۶۲۸ ه یوافقه ۳۱ آیار (مایو) ۲۰۰۷م ناقشت 
اللجنة مسودة مشروع المعیار» وطلبت من المستشار إعادة صیاغته من جدید. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في دولة الکویت بتاریخ ۲۱ جمادی الأولى ۱۲۸ ه-یوافقه ۷ (حزیران) یونیو ۲۰۱۰۷م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار» وإدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۹) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۳۰-۰۲ شعبان ۱۲۸ ه یوافقه ۱۲-۸ شباط (سبتمبر) ۲۰۰۷م) التعدیلات التي أجراها الباحث» 
وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۸-۶ صفر ۱۲۹ ه یوافقه ۱۵-۱۱ شباط (فبرایر) ۲۰۰۸ م» التعدیلات التي اقترحتها اللجنة 
المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم )1( وأدخل التعديلات التي رآها 
مناسبة. 


ೌ% « سس المعابير الشرعية 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲6 صفر ۱۳۰ ه یوافقه ۱٩‏ شباط 
(فبرایر) ۲۰۰۹م وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشاركا يمثلون البنوك المرکزية والموسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنييّن بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسةء وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
176 ربیع الأول ۱۳۰ هیوافقه ۱4-۱۲ آذار (مارس) ۹٠٠۲م‏ التعديلات التي اقترحها 
المشارکون في جلسة الاستماع وآدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعیار. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الاثتمانية سس ಕ್ಟ ಶ್ರಿ‏ 


ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


مستند جوا ز تحصیل عمولة على الدراسة الائتمانية: 

موضوع الدراسة الائتمانية هو دراسة تفصيلية للوضع المالي والائتماني للعمیل بغرض 
تحدید مدی ملاءته وقدرته على الالتزام بالسداد. وهذا الموضوع قابل لأن يكون محلا للمعاوضة 
شرعا على نحو مستقل عن عقد التمويل» بل یمکن للمؤسسة أن تشترط على العمیل إعدادها لدی 
طرف الث. ولأن المنفعة المترتبة عليها مشتركة بين الطرفين الممول والمتمول» ولیست خالصة 
للممول. ولا يشترط في أجر الدراسة الائتمانية أن يكون مساويًا للتكلفة الفعلية؛ ما دامت خدمة 
يمكن إفرادها بالعقد. وعليه تعد عمولة الدراسة الائتمانية أجرًا على الجهد المبذول في إعداد 
الدراسة الائتمانية بصفتها خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة الدراسة. 

وقد صدر عن الهيئة الشرعية لشركة أعيان للإجارة والتمويل فتوى (فتاوى أعيان: رقم 
۹ بجواز أخذ الأجر بشروط ونصها: «یجوز لشركة أعيان أن تعقد مع عملائها الذين يرغبون 
في الدخول معها في عقود استثمارية أو تمويلية شرعية» مضاربة أو مشاركة أو غير ಮೊ‏ وتحتاج 
للتعاقد معهم إلى القيام بدراسة وضعهم القانوني ومدى ملاءمتهم قانونًا للقيام بهذه العقود معهاء 
أن تعقد معهم عقدًا خاصًا تدرس بموجبه وضعهم القانوني ومدى ملاءمتهم قانوتًا للدخول في تلك 
العقود الاستثمارية أو التمويلية بمقابل بدل مالي تتقاضاه منهم على أن يكون هذا العقد منفصلا 
عن العقود التمولية والاستثمارية التي قد يدخلون فيها معها بإرادة حرة للطرفين» غير مرتبطة بعقد 
دراسة الوضع القانوني» وتكون هذه الدراسة ملكا للعميل» ولا يجوز لأعيان أن تمنعه منها بعد 
استيفاء أجرها وعليها أن تسلمها إليه ليستفيد منها إن أراد التعامل مع أعيان أو مع غيرها». 


مردمرهی‌ره 


۵ سس ییا 


ملحو (ح) 
التعريفات 


التمويل: 

يحدث التمويل فقط في المعاملة التي يتأجل فيها آحد البدلين فعلا كالقرض وخصم 
الكمبيالات والاعتماد البسيط والمرابحة والسلم والاستصناع» لكن ليس بالضرورة أن يحدث 
التمويل في الکفالات وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المستندية والقبولات البنكية. 
وعليه یک ون التمويل أخص من الائتمان» فكل تمويل ائتمان» وليس كل اثتمان يؤدي فعلا إلى 
تمويل. 
الجاري مدين: 

من الأساليب التقليدية في إقراض العملاء حيث يتاح للعميل «المقترض» إمكانية السحب 
من حساب يفتح لهذا الغرض «الجاري المدين» حتى سقف معين هو إجمالي مبلغ القرض» ولمدة 
ಯ್ಯ‏ مع تحديد التاريخ الأقصى للتسدید» وذلك مقابل ما يأتي: 

- فائدة تحتسب على المبلغ المقترض فعلا (المسحوب فعلًا) من قبل العميل. 

- عمولة ارتباط وهي نسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض الربوي الذي يقدمه البنك 

للعميل» وهذه النسبة خلاف الفائدة. وهی من صنف العوائد الربوية. 

ويتميز «الجاري مدين» عن القرض المباشر بأن فوائده تدفع في نهاية المدة» وتحتسب فقط على 
المبالغ المستغلة أو المستخدمة فعلًا من قبل العميل «الرصيد المدين». 
حدود / سقوف التسهيلات: 

مبالغ التسهيلات الائتمانية الموافق عليها من قبل المؤسسة» وتحدد على مستوی النوع 
(مرابحة إجارة» خطابات ضمان» اعتمادات مستندية...إلخ)» وتمثل أقصى حجم مالي تقبل 
المؤسسة التعامل به مع العميل على مستوى كل نوع. 
السياسة الائتمانیة: 


هي ما تضعه المؤسسة من احتياطات بغرض المحافظة على الأموال» في ضوء القوانين 


المعیار الشرعي رقم (۳۷): الاتفاقية الائنمانية ۷۳۷/5 25 
واللواشح والتعلیمات الصادرة وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة» والقواعد والأعراف 
المستقرة فى هذا المجال. 
الدراسة الائتمانية: 

تحدد الدراسة الائتمانية درجة ملاءة العمیل ومدی قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل 
المحدد. ومدی ملاءمة نوع التمویل المطلوب وحجمه ಯೊ)‏ مع الغرض المقرر تمويله» ومع 
موارد العمیل الذاتية وإمكانياته بوجه عام. كما تحدد الضمانات التي سیتم طلبها من العمیل سواء 
مقابل الدیون والمستحقات المترتبة على العملیات أو لضمان التعدي أو التقصیر من جانب العمیل 
وذلك وفقًا لطبيعة عملیات التمویل. وتکون ಟ‏ الدراسة الائتمانية التوصية بمنح التسهیلات 
للعمیل بشروط محددة أو رفض طلب العمیل بأسباب محددة أيضًا. 
النشاط وبنود الایرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العمیل» وسمعة العمیل وقدرته على 
إدارة نشاطه واستیعاب أي مشاکل قد تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط. 
اتفاقية التسهیلات: 

توقع بين العمیل طالب التسهیل والموسسة في حال صدور قرار بالموافقة على منح 
أو نسبة المشاركة في الربح في المعاملات الاسلامية» ولا تعد ملزمة للعمیل ما لم یدخل في العقود 
الفعلية. 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بإبرام العقود والتعاملات المالية 
باستخدام الانترنت» وبيان ما ينبغي على المؤسسة/ المؤسسات”' مراعاته في تلك العقود 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالنترنت خي 


صض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باستخدام شبکة الانترنت» 

سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة أم بتقدیم خدمة الاتصال بهاء وبیان 

التكييف الشرعي لح برام العقود باستخدامها» وتحدید زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة» وبیان 
ما یتعلق بالقبض من أحكام عند إبرام العقود بالانترنت» إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة 

بحماية التعاملات المالية التي تبرم عبر الشبکة. 

؟. انشاء المواقع التجارية على الإنترنت وابرام العقود المالية بواسطتها: 

۲ يجوز إنشاء المواقع التجارية على شبکة الانترنت بشرط خلوها مما هو محرم 
شرعاء کالترویج لسلع أو خدمات أو أنشطة محرمة» أو استخدام آدوات 
ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة. 

۲ يجوز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت» وتخضع العقود التي تبرمها 
المؤسسات مع عملائها عن طريق الإنترنت للقواعد العامة للمعاملات المالية 
في الشريعة الإسلامية» مثل فتح الحسابات أو إجراء الحوالات أو العقود 
التجارية ونحوها. 

۳ تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت: 

۳ يجوز تقديم المؤسسة خدمة الاتصال بالشبكة للمستخدمين بموجب عقود 
اشتراك أو نحوها نظير أجر معين. 

۳ يكيف عقد تقديم المؤسسة خدمة الاتصال بالشبكة على أنه عقد إجارة 
مشتركة بينها وبين المستفيد من الخدمة. وعليه فإنه يخضع لشروط وأحكام 
عقد الإجارة على وجه العموم وأحكام عقد الإجارة مع أجير مشترك على وجه 
الخصوص ينظر المعيار الشرعي رقم ಟು‏ الإجارة على الاشخاص» 
والمعيار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

۳ على المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات 


کک المعاییر الشرعية 
الممكنة للحيلولة دون الاستخدام غير المشروع للشبكة من قبل من تقدم لهم 

الخدمة. 

۶ مجلس العقد في إبرام العقود المالية باستخدام الإنترنت: 

۶ إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين 
المتعاقدین عبر الانترنت يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرین. وعلیه فانه تسري 
عليه جمیع آحکام التعاقد بين حاضرین کاشتراط اتحاد المجلس» وعدم 
صدور ما يدل على إعراض آحد العاقدین عن ಜ್‌‏ والموالاة بين الایجاب 
والقبول بحسب العرف» وما إلى ذلك من أحكام. 

١/١4‏ مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين مادام الكلام 
في شأن العقد. فإذا انتهى الاتصال أو انقطع أو انتقل المتعاقدان لموضوع 
آخر لا صلة له بموضوع الاتصال انتهى المجلس إلا إذا كان الانقطاع يسيرًا 
عرفا. 

۶5 إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو بالبريد الإلكتروني أو عبر الموقع 
على الشبكة يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين» مثل التعاقد عن طريق الرسالة. 
۶ مجلس العقد في هذه الحالة يبدأ من لحظة بلوغ الإيجاب إلى من وجه 

إليه» وينتهي بصدور القبول» كما ينتهي برجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول 
الطرف الآخر للإيجاب. 

/١ 4‏ ؟ إذا حدد الموجب ಮಿ)‏ لصلاحية ایجابه» فان الإيجاب يستمر إلى انتهاء 
المدة المحددة» ولا يحق للموجب الرجوع عن إيجابه خلال تلك المدة. 

۶ في حال إبرام عقد المزايدة بالإنترنت لا يحق لمن زاد في ثمن السلعة الرجوع 
عن إيجابه حتى ينتهي مجلس المزايدة» كما أنه ليس له الرجوع عن إيجابه بعد 
انتهاء المجلس إذا كان البائع قد اشترط لزومه إلى أجل محدد» أو كان العرف 
يقضي باللزوم لأجل محدد بعد الانتهاء. 

ه. التعبيرعن الإيجاب والقبول في العقود المالية المبرمة بالإنترنت: 

۰ التعبیر عن الإيجاب والقبول في العقود المبرمة بالإنترنت يتم بكل ما يدل 
على رضا العاقدين بإبرام العقد. 

۰ إذا وجهت الرسالة الإلكترونية عبر الموقع على الشبكة أو عبر البريد 


المعیار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالانترنت و۷ 
ال لکتروني والمتعلقة بالعقد المزمع ابرامه بحیث تتضمن جمیع الحقوق 
والالتزامات ودون أن یکون لمرسلها الحق في رفض التعاقد في حال قبول 
الطرف الآخرء فان هذه الرسالة تعد إيجابًا. 

۰ إذا وجهت الرسالة الإلكترونية عبر الموقع على الشبكة أو عبر البريد 
الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه دون بیان جميع الحقوق 
والالتزامات» أو كان مرس لها أو ناشرها على الموقع قد اشترط لنفسه الحق 
في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخرء فان هذه الرسالة تعد إعلانًا أو دعوة 
للتعاقد ولا تعد إيجابّاء فتحتاج لتجديد إيجاب وقبول. 

٥‏ يعتبر الضغط على مفتاح (أيقونة) القبول عند إبرام العقد عبر الموقع على 
الشبكة قبولا صحيحًا شرعًا إذا كان نظام الموقع لا يشترط تأكيد القبول. فان 
كان يشترط التأكيد بأي طريقة يحددها الموقع» فإن القبول لا يقع إلا بصدور 
ذلك التأكيد. 

١ ٥‏ ينبغي للمؤسسة التي تقدم خدماتها عبر موقعها على الشبكة أن تضمّن 
نظام الموقع إجراءات كفيلة بتأكيد القبول احتياطًا لما قد يقع من المتعاملين 
من أخطاء. 
7 وقت انعقاد العقد باستخدام الإنترنت: 
ينعقد العقد باستخدام الإنترنت -أيّا كانت طريقة التعاقد- وقت صدور القبول من الطرف 
الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم. 
۷ القبض في العقود المالية المبرمة بالإنترنت: 

۷ يتحقق القبض شرعا في العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوسائل المتعارف 
عليها في القبض الحقيقي أو الحكمي ينظر الفقرة (۳) والفقرة )0( من المعيار 
الشرعي رقم (۱۸) بشأن القبض. 

۷ يتحقق القبض ಚ‏ كان محل البیع البرامج وما في حکمها بقيام المشتري 
بعد إبرام العقد باستنزال البرامج أو البیانات أو نحوهما من الموقع إلى 
حاسوبه الشخصي. 

۷ ۳ يجب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة أو حکمّا في مجلس العقد 
للبدلین في بیع العملات والذهب والفضة وما يجب فيه التقابض. 


ಟಿ 3ೌ‏ سس المعاییر الشرعية 
.人‏ حماية التعاملات المالية المبرمة با لانترنت: 
۸ حماية المواقع التجارية وبیانات المتعاملین من الاعتداء علیها: 

۸ تعد المواقع التجارية على الشبكة حقوقّا خاصة بأصحابهاء والاعتداء 
علیها قد یستوجب التعویض. 

۸ بیتعین على المؤسسة اتخاذ الوسائل المتاحة التي تحول دون الاعتداء على 
مواقعها على الشبكة حماية لحقوق المؤسسة وحقوق المتعاملین معها. 

۸ يحرم الاعتداء على بیانات المتعاملین عبر الشبكة» كما يحرم بیعها أو نقلها 
غير المتعاملین دون إذن صریح من آصحابها. 

۸ التحقق من وقوع الاعتداء على المواقع التجارية أو سرقة البیانات مرجعه 
العرف والقوانین المنظمة فیما لا يخالف أحكام ومبادی الشريعة الاسلامية. 

۸ التعویض المستحق فى حال الاعتداء يشمل الضرر المالی المباشر» وما 
ات مرج ತ ಲ್‌‏ الا 

۸ يلزم لاستحقاق التعویض المطالبة به» ولا تتقید المطالبة بزمن معين 
بعد العلم بالاعتداء» مع مراعاة ما تقضي به القوانین بما لا یخالف آحکام 
ومبادی الشريعة الإسلامية. 

۸ في حال سرقة النقود أو البیانات السرية من الموقع المحمي على الشبكة» 
فان الضمان یقع على من باشر الفعلء ثم على المتسبب فيه إن تعذر 
تضمین المباشر لمسوغ شرعي. ولا یعتبر صاحب الموقع متسببًا ما دام قد 
اتخذ الوسائل المتعارف علیها لحماية الموقع مالم یلتزم صاحب الموقع 
بالضمان صراحة في جمیع الأحوال. 

۸ التثبت من هوية المتعاملین: 

١ ١‏ يتعين على المؤسسة اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الممكنة للتثبت من 
هوية المتعاملين معها عبر الشبكةء والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوجه 
الصحيح النافذ؛ حماية لأموال المؤسسة. 

۸ يصح شرعًا اعتماد التوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات هوية المتعاقدین» 
بشرط أن يكون معتمدًا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات. 

۸ إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط فى شخصية أحد العاقدين 
أو صفة فيه؛ ثبت للعاقد ال خر الحق في فسخ العقد. 


المعیار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالانترنت سۆ E‏ 

۸ يرجع في إثبات التزييف أو التزویر أو الغلط إلى القواعد العامة في 
الإثبات. 

” حماية المتعاملين من عقود الإذعان: 

۸ نظرًا لأن قسمّا كبيرًا من العقود المبرمة عبر المواقع على الانترنت؛ يكون 
الایجاب (العرض) فيها موجها للجمهور وموحدًا في تفاصيله» وينفرد 
الموجب بتحديد شروط العقد دون أن يكون للطرف الآخر الحق في 
تعديلهاء فإن هذه العقود تعتبر من عقود الإذعان إذا تعلقت بسلع أو منافع 
يحتاجها الناس كافة ولاغنى لهم عنهاء وكان الموجب محتكرًا لها احتكارًا 
قانونيًا أو فعلیّه أو مسيطرًا عليها سيطرة تجعل المنافسة محدودة النطاق. 

۸ يجب شرعا خضوع عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت لرقابة الدولة قبل 
طرحها للتعامل» وذلك حماية للمتعاملين بإقرار ما يحقق العدالة منها وإلغاء 
ما فيه ظلم بالطرف المذعن. 

۸ إذا كان الثمن في عقد الإذعان المبرم عبر الإنترنت عادلاء ولم تتضمن 
شروط العقد ظلمًا بالطرف المذعن؛ فهو ಯಾ‏ صحيح شرعًا ملزم لطرفيه. 

۸ إذا كان الثمن في عقد الإذعان المبرم عبر الانترنت غير عادل (يتضمن غبئًا 
فاحشا) أو كانت شروط العقد تتضمن ظلمًا للطرف المذعن. فان له الحق 
في اللجوء للقضاء طالبّا فسخ العقد أو تعديل شروطه بما يدفع عنه الضرر. 

۸ إذا تم إبرام العقد عبر الشبكة بناء على وصف محل العقد أو اعتمادًا على 
رؤية متقدمة له أو استنادًا إلى الأنموذج» ثم وجد المحل عند التسليم مخالفا 
للوصف أو متغيرًا عن حالته عند الرؤية أو مغايرًا للأنموذج» فإنه يثبت 
للمتملك خيار فوات الوصف المرغوب فيه» فيحق له فسخ العقد أو إمضاؤه 

أو الاتفاق مع العاقد الآخر على جبر النقص. 

٩‏ تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۷ربیع الأول ۱۶۳۰ هیوافقه ۶ ۱ آذار (مارس) ۲۰۱۰۹م. 


مرومرهی‌ره 


ಬ ಪ سیب‎ ಾುಾ್ಮೂೂ وب‎ 


| العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار التعاملات المالية بالانترنت فى اجتماعه الثالث والعشرین 
المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة من ۱۵- ۱۷ ربیع الأول ಆ‏ ۱6-۱۲ آذار 
(مارس) ۰٩‏ ۰ 


alealeel6 


المعيار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالانترنت سس سوه )۷٩ج‏ 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
一‏ صدرهذا المعیاربتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۱6۳۰ ಬ‏ آذار ಗ‏ ۲۰۰۹م»وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ಜಟ ಫಟ ತ 75 


ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۱۲-۷ جمادى الأولى ۱٤۲۷‏ هیوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) 5١٠٠م‏ إصدار معيار شرعي عن 
التعاملات المالية بالانترنت. 

وفي ۱۲ رجب ۱۶۲۷ هیوافقه ۰ (آب) أغسطس 5١٠٠م‏ قررت الأمانة العامة تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن التعاملات المالية بالانترنت. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر 57/8 ١ه‏ يوافقه ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷م ناقشت اللجنة 
الدراست وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۲6 ربيع الآخر ۱۲۸ ه یوافقه ۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۷م ناقشت 
اللجنة مسودة مشروع المعیار وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۹) المنعقد في مکة المکرمة في الفترة من 
۳۰-۲ شعبان ۱۲۸ ه یوافقه ۱۲-۸ شباط (سبتمبر) ۲۰۰۷م) التعدیلات التي اقترحتها اللجنة 
المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۰)۲ وأدخل التعدیلات التي رآها 
مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
۸-۶ صفر ۱۲۹ هيوافقه ۱۵-۱۱ شباط (فبرایر) ۸٠٠۲م»‏ التعديلات التي اقترحتها اللجنة 
المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم )1( وأدخل التعدیلات التي رآها 
مناسبة. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۶ صفر ۱6۳۰ ه-یوافقه ۱٩‏ شباط 
(فبرایر) ۲۰۰۹م وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» 


المعیار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالانترنت 敬一 一‏ 2/00 
ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات» و غیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) و(۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
176 ربیع الأول ۱۶۳۰ هیوافقه ۱4-۱۲ آذار (مارس) ۲۰۰۹ التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار. 
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تسس ایا 


(1) 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند جواز |ٍنشاء المواقع التجارية على شبکة الانترنت بشرط خلوها مما هو محرم شرعاء 
هو أن الأصل في المعاملات الاباحة ما لم يترتب علیها محظور شرعيء وأن إنشاء هذه 
المواقع يحقق مصالح كبيرة للناس في هذا العصرء والشريعة قامت على مراعاة مصالح 
العباد. 

مستند جواز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت أنه لا یترتب على ذلك محظور شرعي» 
وأن العقود التي تبرم بواسطة الإنترنت لا تختلف عن العقود التي تبرم بالطرق التقليدية إلا 
من جهة وسيلة إبرامهاء وأنه إذا كان الأصل في العقود الإباحة ما دامت تخلو مما يصادم 
قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية» فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الاباحة أيضًاء 
ما دامت الوسائل تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود. 

مستند تكييف إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة 
بين المتعاقدين عبر الإنترنت على أنه تعاقد بين حاضرين» هو أن العاقدين يكونان 
حاضرين معا من حيث الزمان» وان كانا غائبين من حيث المكان» حيث يكون بينهما 
هو الاتحاد الزماني*). وقد صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بشأن حكم 
إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة مؤكدًا هذاء حيث نص على أنه: «إذا تم التعاقد 
بين طرفين وفي وقت واحد وهما في مكانين متباعدیین» وينطبق هذا على الهاتف 
واللاسلكيء فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين ಟೂ ಬ‏ فرق بين التعاقد 
بالهاتف أو بالمحادثة الصوتية عبر الإنترنت. 

مستند تكييف إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو البريد الإلكتروني أو عبر الموقع 
على الشبكة على أنه تعاقد بين غائبین» هو أن العاقدين لا يكونان حاضرين معًا من حيث 
۳ وينظر أيضًا: المدخل الفقهي العام ۱/ /5". 

قرار رقم ۵۲ (۱/۳). 


المعیار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالانترنت خخ ۷۵۳ 2 


(1) 


(1) 


(人 
(ಟಿ 


(0) 


الزمان» حيث لا یکون بینهما حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الإيجاب والقبول. وقد 
صدر بذلك قرار ندوة الب ركة للاقتصاد الاسلامي الذي نص على آنه: «إن الصيغة الشرعية 
(التکییف) للتعاقد بين شخصين لا یجمعهما مکان واحد عبر الانترنت (الشبکة الالکترونیة) 
أنه تعاقد بين غائبين عن طریق هذه الوسيلة إذا كان لا یسمع آحدهما كلام الآخر» فیتخرج 
على التعاقد عن طريق الرسالة)©. 

مستند عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل انتهاء الفترة التي حددها الموجب لصلاحية 
إيجابه» ما قرره بعض المالكية من أن الإيجاب إذا قيد بوقت فإنه يستمر قائمًا ما بقي الوقت» 
وقد آشار لهذا ಬ‏ ممن قال به آبو بكر بن العربي المعروف بتحقيقه”". وقد 
صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على: «إذا أصدر العارض بهذه 
الوسائل إيجايًا محدد المدة» يكون ملزمّا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة» وليس له 
الرجوع عنه)””". 

مستند عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع على الشبكة أو عبر البريد 
الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجابًاء إذا كانت لا تتضمن بیان جميع الحقوق 
والالتزامات الجوهرية» أو كان مرسلها قد اشترط لنفسه الحق في رفض العقد ولو قبل 
الطرف الاح هو أن من شروط الایجاب شرعًا آن یکون بائا منجرّا لا یحتمل آمرا عر م 
مستند انعقاد العقد باستخدام الانترنت أيّا كانت الطريقة وقت صدور القبول من الطرف 
الاخر سواء أعلم الموجب به أم لم یعلم» ما قرره الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين» ومتی 
آعلن القابل عن رضاه بالایجاب توافقت الارادتان وتم العقد”». وقد صدر بهذا قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على آنه: «إذا تم التعاقد بين غاثبین لا یجمعهما مکان 
واحد» ولایری آحدهما الا خر معاينة» ولا یسمع کلامه» وکانت وسيلة الاتصال بینهما 
هي الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول»» وینطبق هذا على البرق والتلکس والفاکس 


ندوة الب ركة التاسعة عشرة للاقتصاد الاسلامي المنعقدة بمكة المکرمة "-۷ رمضان ۱6۲۰ هیوافقه ۳-۲ 
دیسمپر ۲۰۱۰۰م. 

ینظر: مواهب الجلیل للحطاب /٤‏ ۲۱. وقد أخذت بهذا كثير من القوانین المدنية وسموه الایجاب 
الموقت. ینظر: المادة ۹۸ من القانون المدني الأردني والمادة ٩۳‏ من القانون المدني السوري. 


القرار رقم ۵۲ (1/۳). 

ینظر: فتح القدیر ۳/ ۱۹۰ - ۱۹۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳/ 0 ومغني المحتاج ۲/ ۵ والمغني 
2-۱۸۳ 

ینظر: بدائع الصنائع ۲/ ۲۹۹۶ وحاشية ابن عابدین ۲/۷ 


和 


(1) 
(Y) 
(€) 
(0) 


وشاشات الحاسب الالي (الحاسوب). ففي هذه الحالة ینعقد العقد عند وصول الإيجاب 
إلى الموجه إليه وقبوله»". 

مستند تحقق القبض شرعا بقیام المشتري بعد إبرام العقد باستنزال البرامج والبیانات أو 
نحوهما من الموقع على الشبکة إلى جهاز حاسوبه الشخصيء أن القبض یتحقق اعتبارًا 
وحكمًا بالتخلية مع التمکن من التصرفء وآن قبض الأشياء یختلف بحسب نوعها واختلاف 
الاعراف فیمایکون قبضًا لها. وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بشأن 
القبض وصوره وبخاصة المستجدة منها”". 

مستند تحریم الاعتداء على المواقع التجارية على الشبكة أو سرقة البیانات منها النهي عن 
جمیم صور الاعتداء بقوله تعالی: ಬ ಟೂ ಬ‏ ۳. كما أن 
هذه المواقع تعتبر حقوقًا خاصة بأصحابها لها قيمة مالية» ومن شأن الاعتداء علیها (لحاق 
ರ್ಟ‏ وقد صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار یتضمن تحریم الاعتداء 
على الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونحوها من الحقوق". 

مستند جواز اعتماد التوقیع الالكتروني كوسيلة لاثبات هوية المتعاقدین عبر الانترنت» 
بشرط أن يكون معتمدًا من قبل القوانین المنظمة كوسيلة للاثبات هو دفع الضرر الذي 
قدينشأ عن حصول التزییف في هوية المتعاقدین عبر الانترنت. كما أن ذلك لا یتضمن 
محظوزا شرعيّاء والشريعة الاسلامية تدعو للعمل بالوسائل الفنية التي تسهم في حفظ المال 
الذي هو أحد المقاصد الخمسة. 

مستند ثبوت حق العاقد في فسخ العقد إذا ثبت حصول التزییف أو التزویر أو الغلط في 
شخصية آحد العاقدین أو صفة فيه» هو أن ذلك یعتبر من العیوب الموثرة في رضا العاقد 
بإبرام العقد» والرضا هو آساس العقود شرعاء وقد نص على ذلك جمهور الفقهاء؟. 
مستند وجوب قیام الدولة بالرقابة على عقود الإذعان المبرمة بالونترنت» والتي یکون فیها 
الایجاب موحدًا وموجهّا للجمهور» وینفرد فیها الموجب بتحدید شروط العقد. وتکون 
متعلقة بسلع أو منافع یحتاجها الناس كافة والموجب محتكر لهاء هو عموم النصوص 
الامرة بدفع الضرر وتحقیق العدالة. 

قرار رقم ۵۲ (1/۳). )1 القرار رقم ۵۳ (1/4). 

سورة البقرق الایة: (۱۹۰). 

القرار رقم ۵ الدورة الخامسة ۱6۰۸ - ۱۹۸۸ م. 

ینظر: الموسوعة الفقهية» مصطلح رضاء الجزء ۲۲. 


المعیار الشرعي رقم (۳۸): التعاملات المالية بالنترنت سوه و۷ هچ 
* مستند ثبوت خیار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تم التعاقد بناء على وصف محل العقد 
أو على الرؤية المتقدمة له أو على الأنموذج» ثم وجد المحل مخالفا للوصف أو متغيرًا عن 
حالته عند الرژية أو مغايرًا للأنموذج» هو حماية المتعاقدین وصيانة حقوقهم» وقد نص على 
هذا جمهور الفقهاء. 
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)( ینظر: حاشية ابن عابدین 1۹/4 وجواهر الاکلیل ٩/۲‏ ومغني المحتاج ۱۸/۲ والمهذب .717/١‏ 


و سیسوس دص سوه وشات 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الإنترنت: 

الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات الحاسوب دون اعتبار للحدود الدولية. 
الموقع على شبكة الانترنت: 
مصمم الصفحات باستخدام رموز خاصة. ولأجل رؤية هذه الصفحات يتم طلب برنامج استعراض 
شبكة المعلومات 137017567 الذي يقوم بحل الرموز وإصدار التعليمات لإظهار الصفحات المكتوبة. 
مقدم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت (مزود الخدمة): 

هو الجهة (المؤسسة) التي توفر للمستخدمين إمكانية الدخول إلى خطوط الإنترنت 
بموجب عقود اشتراك أو غيرها نظير أجر معين. 
التوقيع الإلكتروني: 

بيانات تتخذ هيئة حروف أو آرقام أو رموز أو إشارات أو غيرهاء مدرجة بشکل إلكتروني 
أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات» أو مضافة عليها أو مرتبطة بهاء 
ولها طابع یسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل التثبيت من توقيعه 
وبغرض الموافقة على مضمونه. 
الرسالة الإلكترونية: 

البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو تبادلها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية» کالانترنت 
والتلكس والفاكس ونحوها. 


(೨.೨೪೦ 
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رقم الصفحة 
التقدیم WA‏ 
نص المعیار ೈಾೈಾರ್ಸಕ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್‌್ಟ್ಸರಾಾಹ‏ 00 ۱۷۹۱ 
۱- نطاق المعیار ಚಾ ೊೊಿೌಾ ಾೈಾೈಾಾೈು‏ ی VE‏ 
۲- تعریف الرهن هی هه ۱۷۰۱ 
۳- آحکام الرهن معدا و و وم هرهز ی و هو مه و1 و و اه ಚಡ.  ಊ‏ 
٤‏ - رهن الأوراق المالية والصکوك WA‏ 
۵- رهن الحسابات الجارية والتأمینات النقدية ಟಲ್‌್ಸ್‌ಬಚ್ಹ್ಜ ೂ್ಪ್ರ್ಪ್ಮಾ ಕ್ಮ‏ 5 ۱۱ 
*- رهن الوحدات والحسابات الاستلمارية متمد وه ی هه ಟಟ ರ ಲ‏ ۱8۵ ۱۷ 
一 Y‏ رهن ما سيملك عط سن كو ار که aaah ee iE‏ و ۱9 ۰۱۷ 
۸- التأمین على المرهون ಯೋ ರ ಪೋ  ೋ ೋ ೋ ೋ ೋ. " ೀರ್ಸ್ಮ‏ 
4- زكاة المرهون VSS ಾ‏ 
۰ ۱- تاريخ إصدار المعیار لو ತಾಣ‏ داقن ل Kera ಭತ‏ هم VV esses et‏ 
اعتماد المعیار 村‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار دا واه ما مهو VIN sass‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار e‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ا و موم و وین ۹7۷ 
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27١ ತ್ರಾ‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الرهن وتطبيقاته المعاصرة في المؤسسات المالية 
الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات). 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة سق ತ‏ 


ص‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار على الرهون التي تطلبها المؤسسة لتوثیق الدیون والالتزامات التي تنشأ 
لصالح المؤسسة في ذمم عملائها من الأفراد والمسسات الأخرى. كما يطبق على الرهون التي 
تقدمها المؤسسة لجهات أخرى لتوثيق ಬಾಪಾ ಬಾಯ‏ فر ارامات لالم تلك 
الجهات. ويطبق أيضًا على الرهون التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخرى بصفتها عدلا 
أو وکیلا. 
؟. تعريف الرهن: 
الرهن: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. 
۳. أحكام الرهن: 
۱/۳ الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 
۳ عقد الرهن لازم في حق الراهن بمجرد العقد» ولا يجوز للراهن فسخ 
عقد الرهن أو إنهاؤه من طرف واحد» ویجوز للدائن المرتهن فسخه من 
طرف واحد. 
۳ بحصل قبض المرهون بما یحصل به قبض المبیع فقد یکون قبضًا حقيقيًا 
بوضع اليد وهو الرهن الحيازي» وقد یکون قبضًا حكميًا عن طريق التسجیل 
والتوثيق وهو ಟ್ಟು‏ التأميني أو الرهن الرسميء وتثبت له أحكام الرهن. 
۳ يجوز للمرتهن أن يوكل غيره في قبض الرهن ويقوم وكيله مقامه في 
القبض وسائر الأحكام» ویجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن كما يجوز 
أن يجعل في يد طرف ثالث يسمى عدلًا ي يتفق عليه الطرفان» وحینگذ لا يجوز 
لأحدهما أن ينفرد بنقل الرهن إلى غير المتفق عليه. 
۳ يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن توكيل المرتهن أو وكيل المرتهن 
أو الشخص المتفق عليه في ب بيع الرهن والاستيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء 
دون الرجوع إلى القضاء ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة. 


ಬ ಜ್‌ اق سس‎ ۷/۹0۷ 5 

۳ لا آثر لوفاة الراهن أو المرتهن على الرهن» ویحل الورثة محل المتوفی. 

۳ ينتهي الرهن بتلف المرهون إلا إذا ترتب على تلفه عوض عنه مثل 
التأمين التكافلي فیحل محله» كما ينتهي بفسخ المرتهن» وبالبراءة من الدين 
باستیفاء أو [براء وتنازل المرتهن عن حقه في الرهن» أو بما يزيل الملك 
بإذن المرتهن كالبيع والهبة والوصية مالم یقبل من آل إليه الملك ببقاء 
الرهن. ینظر البند (۳/ 1/1( 

۳ للمرتهن احتباس المرهون كله بأي جزء من الدین إلا [ذا وافق على ಎ‏ 
جزئيًا. ولا يحق للمرتهن بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آخر لم يرهن 
به إلا إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن ضمائًا لأي دين ينشأ 
بينهما خلال فترة محددة. 

۳ أحكام المرهون: 

١/7 ۳‏ يشترط أن یکون المرهون مالا متقومّاء وآن یکون معینا بالاشارة أو التسمية 
أو الوصف وآن یکون مقدور التسلیم. 

۳ الأصل أن یک ون المرهون عينّاء ویجوز أن یک ون دیا أونقدًاء آو مالا 
مثليًا أو استهلاكيّاء ویجوز رهن ما يسرع إليه الفساد فیباع ویجعل ثمنه رها 
مكانه» ویجوز أن يكون المرهون مشاعا معلومًا يمكن بيعه. 

۳ يجوز أن يكون المرهون رهئًا لأكثر من مرتهن واحدء فان كانت الرهون 
كلها في مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطراف» ويصبح المرهون 
مشترگا بینهم حسب نسب دیونهم» وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن 
اللاحق استيفاء دينه من الرهن إلا بعد استيفاء الدين الأول فيشترط رضا 
المرتهن اللاحق فقط. 

۳ 5 المرهون أمانة لدى المرتهن أو العدل أو الوكيلء وهو باق على ملك 
الراهن مادام مرهونًاء فان هلك بغير تعد أو تقصير من المرتهن أو العدل 
فلا ضمان عليهماء ولا یسقط بهلاكه شيء من الدين. وان هلك بتعد 
أو تقصير من أحدهما فإنه يضمنه بقيمته عند هلاکه» ويبقى الدين» ويحق 
للطرفين المقاصة بين الدين وبين قيمة المرهون ಲ್ಪ‏ وأما إذا هلك 
المرهون عند الراهن فان عليه تقديم بديل عنه إلا إذا تنازل المرتهن عن 
الرهن. 


المعیار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة سس ಜು‏ 

۳ يجوز للراهن أن یوقع الرهن على مال مملوك له في يد المرتهن سواء 
أكان أمانة لدیه کالعین المودعة أو المعارة للمرتهن أو الحساب الاستثماري 
أم مضموئا عليه کالحساب الجاري والعین المقبوضة بعقد فاسد» وتتحول 
يد المرتهن في الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد آمانة. 

۳ جوز آن یستعیر الراهن مالا لیرهنه (الرهن المستعار)؛ ویجوز أن پاج 
مالا ليرهنه (الرهن المستأجر) بإذن مالکه فیهما. فإن حل الدين وبيع 
المرهون رجع المعير أو المؤجر على الراهن بمثله إن كان مثليا أو بقيمته. 
وإن تلف المرهون ضمن المستعير دون المستأجر ما لم يكن التلف بسبب 
تعدي المستأجر أو تقصيره. 

۳ يجوز للبائع أن يشترط على المشتري في عقد البيع رهن المبيع» بثمنه 
المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكمًا. 

۳ ۷۲ نماء المرهون وغلاته تكون رهتّا كالأصل سواءٌ أكان النماء متصلا 
أم منفصلا إلا إذا اتفق على خلافه. 

۳ يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون بإذن المرتهن» ولا يجوز للمرتهن 
الانتفاع بالمرهون بدون عوض مطلقّا بإذن الراهن أو بغير إذنه ويجوز بأجر 
المثل إذا كان بإذن الراهن. 

٠١/7‏ يتحمل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لاصلاح المرهون 
ودفع الفساد عنه» فان دفعها المرتهن بإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن 
يرجع على الراهن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهاء ويتحمل المرتهن جميع 
المصروفات المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقه وبيعه» ويجوز أن يتحملها 
الراهن بالشرط. 

۳ مع مراعاة ما جاء في الفقرة (0) يجوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين 
على المرتهن أم على غيره. 

۳ يكون قبض الدين المرهون بقبض وثيقته» أو الاشهاد عليه عند رهنه» 
ويترتب على الدين المرهون أثره» وهو أن يكون المرتهن أحق به من غيره. 

۳/۳ أحكام الدين المرهون به: 
۳ یشترط أن یکون المرهون به دیتا مشروعا كثمن بیع أو ضمان إتلاف 


一 人: 登‏ المعاییر الشرعية 
أو مسلم فيه أو مستصنم أو منفعة في الذمة» ولا یشترط لصحة الرهن أن 
يكون الدين ثابتا في الذمة» بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين 
أو معه. ولا یصح أن يكون المرهون به دينا غير مشروع كقرض ربوي» 
أو غير دين» كالثمن المعين ومنفعة عين معينة» والمبيع المعين الحال 
الثمن في يد البائع. 

۳ لا يجوز اشتراط الرهن في عقود الأمانة كالوكالة والإيداع والمشاركة 
والمضاربة والعين لدى المستأجر؛ فإن كان للاستيفاء منه في حالات التعدي 
أو التقصير أو المخالفة للشروط جاز. ينظر البند (7/ ۱/۲) من المعيار 
الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

۳ التنفيذ على المرهون: 

١/5 ۳‏ مع مراعاة ما جاء في البند (۳/ )٤ /١‏ يحق للمرتهن أن يطلب بيع المرهون 
عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق» ويستوفي دينه من ثمن المرهون, وما 
زاد رده إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن» وإن نقص الثمن عن الدين كان 
للباقي حكم الدين العادي» ويرجع به على الراهن. 

۳ لایحق للمرتهن اشتراط أن يتملك المرهون مقابل دينه» ولا مانع من أن 
يشتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من ثمنه دينه بقدره. 

۳ إذا أفلس الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء من الرهن» 
ويكون فيما بقي من دينه أسوة الغرماء إذا لم يكف الرهن. 

۶ رهن الأوراق المالية والصكوك: 

۶ يجوز رهن ما يجوز شرعًا إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصکوك» 
مثل: الصكوك الإسلامية» وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية» ومن ذلك آسهم 
الشركات التي أصل نشاطها حلال. ينظر البند (۳/ 4) من المعيار الشرعي رقم 
(۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

14 يجوز رهن صكوك المنافع وهي التي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة 
أو أعيان موصوفة في الذمة. مع مراعاة ما جاء في البند (0/ /١‏ 0/ ۲) من المعيار 
الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار. 

۶ لا يجوز رهن ما لا يجوز إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصکوك مثل: 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة ಲಲ‏ ي V0‏ 3 
السندات الربوية والأسهم الممتازة» وأسهم الت تع. وينظر البند (۲/ 5)» والبند 
(5/ ۷) من المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)» 
ومن ذلك شهادات الاستثمار التقليدية» وشهادات الودائع الاستثمارية التقليدية» 
وأسهم الشركات التي يكون الغرض من إنشائها محرمًا مثل تصنيع الخمور» 
أو الاتجار في الخنازير» أو التعامل بالربا. ينظر البند (۱/۲) من المعيار الشرعي 
رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات»» والبند (؟/ / 5 
(/ 7/5) من المعيار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الاعتمادات المستندية» ومن ذلك 
آسهم المؤسسات المالية التقليدية وما في حكمها من شركات التمويل التقليدية» 
والتأمين التقليدي وأسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال لكن يغلب على 
تعاملاتها الربا ونحوه من المحرمات. 
۵. رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية: 
في حالة رهن حساب جار لدى المؤسسة لصالحهاء عليها آلا تستخدمه لصالح المؤسسة» 
إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم القرض إلى أحكام 
المضاربة تجنبًا لانتفاع المؤسسة (المرتهنة) به» ویستحق صاحب الحساب ربح رب المال» 
وتستحق المؤسسة ربح المضارب. 
7 . رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية: 
۲ يجوز للمؤسسة رهن الوحدات الاستثمارية فى صنادیق الاستثمار الاسلامية وفی 
م له الحالة یحق لها آن توف حق العمیل فى الامسترداد آو الب حم منه مط 
أو بمقدار الدين» وهو الأولی. ۱ 
۲ يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماؤهما رهتا كالأصل» ويشمل ذلك 
ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة أو وكالة. إلا إذا اتفق على 
خلاف ذلك. 
۷ رهن ما سيملك: 
يجوز رهن ما سيملك من الغلات إذا كان الأصل الدار (المنتج) لها ರ‏ أكان رهنها 
ಯ‏ لاصلها أو استقلالا. 
۸ التأمين على المرهون: 
يجوز للمرتهن عند إبرام المداينة أن يطلب من الراهن إجراء التأمين الإسلامي كلما أمكن 


一 人 vv 全‏ المعاییر الشرعية 
ذلك على المرهون لصالح المرتهن» 00 قبل؛ فانه في حال هلاك المرهون يحل التعویض محل 
المرهون وإذا كان التعویض مبلغا نقدیّا فانه یکون مرهونًا هو وعائده في حساب استثماري مجمد 
مملوك للراهن. ينظر البند /٤(‏ ۸) من المعیار الشرعي رقم (0) بشأن الضمانات. 
.٩‏ زكاة المرهون: 
۹ تجب زكاة المرهون على مالکه إذا كان مما تجب ال فى أصله ونمائه أو في نمائه 
فقط» ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعًا من التصرف فيه. 
1/4 تخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية والتأمينات النقدية 
ووحدات الصناديق والحسابات الاستثمارية المجمدة والصکوك وكذلك دين 
السلم والاستصناع بالضوابط المنصوص عليها بالبند »)١/0(‏ والبند )0/ 1(« 
والبند )10 ۳) من المعيار الشرعي رقم (ಗಂ‏ بشأن الزكاة. 
۰. تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۷ربیع الأول ۰ هه یوافقه ١4‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 


alcalcale 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة سس 65۷۱۷ 
一 >‏ و 
اعتمد المجلس الشرعي معیار الرهن وتطبیقاته المعاصرة في اجتماعه الثالث والعشرون 


المنعقد في مملکة البحرین خلال الفترة من ۱۵- ۱۷ ربیع الأول ۱۶۳۰ ه‌یوافقه ۱6-۱۲ آذار 
(مارس) ۰٩‏ ۰ 


alcaleale 


1 سس ایا 


ಲ‏ لتطبيق المعیار 
4 المعیاربتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۱6۳۰ ಬ‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م»وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟಿ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصر: سوه وب هي 


و ا یو ಘಿ‏ 
ملح ( 1 ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۱۲-۷ جمادی الأولى ۱۲۷ ه_یوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲۰۰ إصدار معیار شرعي عن 
الرهن وتطبیقاته المعاصرة. 

في ۱۲ رجب ۱۶۲۷ ه_یوافقه ٦‏ (آب) أغسطس 5١٠٠م‏ قررت الأمانة العامة تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الرهن وتطبیقاته المعاصرة. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) المنعقد 
في مملكة البحرین بتاریخ 5 ۲ ربیع الآخر ۱5۲۸ هيوافقه ۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۷ ناقشت اللجنة 
الدراسة» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في دولة الکویت بتاریخ ۲۱ جمادی الأولی ۱۶۲۸ ه-یوافقه ۷ (حزیران) یونیو ۲۰۱۰۷م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار؛ وإدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۲) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة 
من ۳۰-۲۸ ذو القعدة ಸ‏ ۲۸-۲۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۸م التعدیلات 
التي اقترحتها اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲)؛ وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ 4 ۲ صفر ۱۶۳۰ ه_یوافقه ١9‏ 
شباط (فبرایر) ۲۰۰۹م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات. وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم 
(۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 


ಬ ತ ااا‎ 


ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
1765 ربيع الأول هیوافقه ۱4-۱۲ آذار (مارس) ۲۰۰۹ التعديلات التي اقترحها 
المشارکون في جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعیار. 


ealealeal6 


المعیار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبیقاته المعاصرة سس 9۷۷۱ 


ملحو (ب) 


حكم الرهن (البند ؟): 


-١ 


(1) 
(1) 


(۳) 
(ಟಿ 
(0) 
(31) 
(1) 
(N) 


يجوز في الس فر لقوله تعالى: ۾ وا نکفرع 5ಬ‏ دوا کی 0 موس ಉಕ‏ 
ویجوز في الحضر لما روی أنس رضي الله عنه: أن النبي 86 (رهن درم عند يهودي بالمدينة 
وأخذ منه شعيرًا لأهله). (قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا مجاهد لقوله: 3١‏ وان 
ಕಜ 6‏ الاية. ... فأماذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في 
السفر غالبا ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه 
مخالقًا والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدلیل قوله: ೨8)‏ ین ಕ... ಓಟ‏ الایف)). 
ويعد شرط الرهن في عقد البيع صحیخا لازمًا لدى الحنابلة”" والحنفية“ والشافعية. وهو 
من نوع الشروط التي تتعلق بها مصلحة العقد لدى الحنابلة” أو الشروط التي تلائم العقد 
وتوافقه لدى الحنفية لأنه توثيق له" . وجاء في توجيه القول لدى الحنفية ما يأتي: (لأن الرهن 
والكفيل بالشمن شرعا توثيق للدين» فكان بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن» فيكون شرطًا مقررًا 
لما يتفه المد )وهر من الشسروط الى یحتاج إلبها في معاملة من لا برضی إلازهاء 
هک من الوفاء 
بالشرط الصحيح» کشرط رهنء أو کفیل عن عوض بالذمة). 


سورة البقرة الایة: (۲۸۳). 

محمد بن عبد الوهاب» مختصر الإنصاف والشرح الکبی دار النشر: مطابع الریاض - الرياض» الطبعة: 
الأولی» تحقیق: عبد العزیز بن زید الرومي »د . محمد بلتاجي »د . سید حجاب» (۵۰۲/۱). نسخة 
إلكترونية» برنامج الجامع الکبیر. 

علاء الدين (المرداوي)؛ الانصاف» مرجع سابق» (۲۰۷-۲۰/۱۱). 

علاء الدين السمرقندي تحفة الفقهاء مرجع سابق» (۲/ ۷۰). 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» حرف الباء» بیع» بیع وشرط فقرة: ۲۸. 

مصطفی آحمد الزرقا؛ المدخل الفقهي العام ۰۱۹۰۸ (۱/ ۷۸-۷۷). 

علاء الدین السمرقندي» تحفة الفقهاء مرجع سابق» (؟/ ۷۰). 

محمد الحجار» فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية دار ابن حزم» بیروت» 
)+ - 


يي سس تسس یف 


۳ 


一 


وضع المرهون تحت يد العدل جائز ووجهه لدی الشافعية: (لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا 
عليه من ذلك)2©2. 

يعد اشتراط ಜೆಟ್ಟಿ‏ أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه شرطا صحيحًا لازمًا لدى الحنابلة 
وهو عندهم من نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه 
لكن فيه ಆಯ‏ أو للمشتري". 

لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظًا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل إلى أجل آخر 
معين”"؛ لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل» فلا يسقط حق الا خر). وهو الصحيح 
من المذهب لدى الحنابلة؟. 


أحكام المرهون (البند ؟,۲): 


3 


(۳ 


(Y) 


(1) 


(6) 


اشترط في المرهون أن يكون مالا متقومًا؛ لأن الهدف هو بیعه للایفاء أو الاستیفاء منه» وغیر 
المتقوم لا يجوز بيعه» ووجه الشرط لدی الحنفیة: (لأن الرهن للایفاء والاستیفاء وإيفاء 
الدین من الخمر والخنزیر لا يجوز من المسلم» وکذا الاستيفاء من المرتهن المسلم)۲). 
ولدی الحنابلة في ಜ್‌ ಲ್ನ ಬ‏ بيْعْهَا في ಆ‏ 

يجوز أن یکون المرهون (ಉಕ್ಕು‏ أو نقدّا* 


إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» المهذب في فقه الامام الشافعي دار النشر: دار الفکر - 
بیروت» (۱/ ۳۱۰). نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الکبیر. 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية «الکویتیة».حرف الباء» بیع وشرط فقرة: ۲۸. 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقيهة» حرف الباء بیع» أحكام مشتركة بين المبیع والشمن» فقرة 
رقم 1۰/ د. 

علاء الدین السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرجع سابق» (۲/ *۵). 

علاء الدين (المرداوي) الا نصاف» مرجع سابق» .)8٩۱/۱۱(‏ 

علاء الدين السمرقندي, تحفة الفقهاء مرجع سابق» (۳/ "5-01 6). 

محمد بن عبد الوهاب» مختصر ال نصاف والشرح الکبیر دار النشر: مطابع الریاض - الریاض» الطبعة: 
الأولى» تحقیق: عبد العزیز بن زید الرومي ‏ د . محمد بلتاجي » د . سيد حجاب» /١(‏ ۵۱۱). 

وعرفه في الانصاف: (توثقة دين بعين يمكن آخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غیره» قال الزركشي: توثقة 
دين بعين أو بدين» على قول) علاء الدین (المرداوي)» الانصاف» (مطبوع مع المقنع والشرح والکبیر 
والانصاف)؛ هجر للطباع ط۰۱ ۰۱۹۹۵ (۳۵۹/۱۲). 

جاء لدی الشافعیة: (ویصح إعارة النقد ಫಾ‏ الدین» إن وفی المالك فظاهرٌء وان لم یوف بيعت 
الدراهم بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه» فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دینه)» محمد = 


المعیار الشرعي رقم (۳۹): الرهن 3 0.1 . سس ۷۷۲ 9ج 


(1) 


(1) 


(Y) 


أو (ಉಟ.‏ أو مستعاراء أو مستأجرا. 


الرهن أمانة لدى المرتهن» وهو ملك للراهن» (ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها من نفقة 
وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: ... «الرَّهْنْ مَنْ رَاهَنَهُ له غنمه وعليه غرمه» وهذا من غرمه ولأنه ملكه فكانت نفقته 
عليه كالذي في يده)””. وجاء لدى الحنفية: (وأما نفقة الرهن فعلى وجهين: فكل نفقة 
ومؤونة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته: فعلى الراهن. وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد 
المرتهن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث: فعلى المرتهن). (وما وجب على الراهن ففعله 
المرتهن بغير أمر الحاكم فهو متبرع فيه وإن كان بأمره يرجع به على الراهن وكذا ما وجب 


وجعل ثمنه رها في عدة مواضع: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجلء ويباع ويجعل ثمنه 
رهتا). شمس الدين (ابن قدامة) الشرح الكبير» مرجع سابق» (۱۲/ 1/1 وجاء لدى المالكية: (لا ترهن 
ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله). أبي عبد الله محمد بن محمد (المغربي)» مواهب الجليل لشرح 
مختصر خلیل» دار الفكرء ط ۰۲ ۰۱۹۷۸ (0/ ۵). 

أجاز الشافعية رهن عين يصح بیعها (ولو مشاعًا أي قابلة للبيع)» محمد الحجار فتح العلام» مرجع سابق» 
(۵/ ۲۵). ولم يجز الحنفية رهن (المشاع؛ لأنه لا یتحقق فيه التسلیم) علاء ಬ‏ السمرقندي تحفة 
والنخعي ومالك والأوزاعي والعنبري والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: لا يصح إلا أن يرهنه 
لشريكه أو يرهنها الشريكان لرجل واحد» أو يرهن رجل داره من رجلين. فيقبضانها (ಯ‏ شمس الدين 
(ابن قدامة)» الشرح الکبیر» مرجع سابق» (5೫16/11)‏ 

«قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد 
سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. ومتى شرط شيئًا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا 
إجماع أيضًا حکاه ابن المنذر. وان رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الکل» قاله الشافعي» واحتمل أن يصح في 
المأذون فيه ویبطل في الزائد كتفريق الصفقة. إن أطلق الاذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء. 
وه و أحد قولي ಟ್ಟ‏ والاخر لا يجوز حتی يبين القدر وصفته وحلوله وتأجیله. فان تلف فان الراهن 
یضمنه نص علیه؛ لأن العارية مضمونة. وإن فك المعیر الرهن بغیر إذن الراهن محتبسّا ಲ‏ فهل یرجع؟ 
على روایتین بناء على ما ذا قضی دینه بغیر إذنه). شمس الدين (ابن قدامة) الشرح الکبین /٥(‏ ۰6۱۸ 
نسخة إلكترونيةء برنامج الجامع الکبیر. في الانصاف: ತೊ ತಟ‏ يَسْتَعيرَهُ ಜಾ‏ 
بان ره فيهمًا ...۰ علاء الدين (المرداوي)ء الإنصاف» (9/ ۱4۹-۱6۸). نسخة إلكترونية» برنامج الجامع 
الكبير. 

عبد الله بن قدامة المقدسي أبو ಅ‏ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» دار النشر: المكتب 
الاسلامي - بيروت» (1೭೫/1)‏ نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. 


和 


-4 


على المرتهن فأداه الراهن بغير آمره فهو متبرع)۲. 
ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا. 


أحكام المرهون به (البند۳,؟): 


هت 


يجوز آخذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده» وجاء في ذلك لدی الحنابلة: «ولا یخلو 
الرهن من ثلاثة آحوال أحدهاء أن یقع بعد الحق» فیصح بالاجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به ... الحال الثاني» أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين» 
فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر ترهنني عبدك سعدًا فيقول: قبلت ذلك» فيصح 
أيضا. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» ... الحال 
الثالث» أن يرهنه قبل الحق» فيقول» ಮೂ)‏ عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر 
المذهب. ... وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح. ... وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها قبل وجوبه. كالضمان» أو فجاز انعقادها على 
شيء بحدث في المستقبل کضمان الدرك»؟. 


التنفيذ على المرهون (البند ۲,۶): 


-人 


غلق الرهن: فى الحدیث: ಓಳು‏ الرَهُنْ مِنْ صاحبه لَه مه وَعَلَيهِ غُرْمُهُ). «المعنی: أنه 
لا یستحقه المرتهن إذا لم ಟಟ ಬ‏ في الجاهلية أن الراهن إذا لم یود ما 
عليه فى الوقت المعین ملك المرتهن الرهن»۱. 


التطبیقات المعاصرة للرهن (البند ۳): 


۲ 


(۳ 


(1) 
(1) 


(Y) 


يعد حبس المستندات التي تمثل ملكية البضاعة رهنا؛ لأن حيازة المستندات تعد 
حيازة للبضائع التي تمثلهاء وتخول من حازها التصرف بالبضائع التي تمثلها تصرف 
المالك. 

التوجیه الشرعي لجواز رهن الأسهم آنها تمثل حصة مشاعة في موجودات متقومة (نقود 
وأعيان ومنافع وحقوق ودیون - فقرة ۳/ ۱ من معیار الأوراق المالية)» ویجوز رهن المشاع 
لدی بعض الفقهاء كما مر في البند (۷) من المستندات الشرعیة. 


علاء الدین السمرقندي تحفة الفقهاء [إحياء التراث الاسلامي بدولة قطر]ء (۳/ ۰0۹ 11( 

موفق الدین (ابن قدامة) المغني» مرجع سابق» (0/ 44 55-5 5). وضمان الدرك: «آن يضمن للمشتري 
الثمن إن خرج المبیع مستحقا لغير البائع».ينظر محمد الحجاره فتح العلام» مرجع سابق» (0/ .)٤٤‏ 

محمد الحجار» فتح العلام» مرجع سابق» (۵/ ۲۵). 


المعیار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاتة المعاصرة سس و و۷۷ مج 


一 


一 0 


(1) 


والتوجیه الشرعي لجواز رهن الصکوك آنها تمثل حصة ಸ‏ في موجودات متقومة 
كالأسهم (نقود أو دیون ಲ‏ منافع أو أعيان) لکن الصكوك قد تکون حصة مشاعة في واحد 
من هذه الموجودات فقد تکون نقودًا أو أعيانا أو منافع أوديونا (راجع معیار صکوك 
الاستثمار)» وقد سبق قول الفقهاء بجواز رهن المشاع ورهن النقد والعين والدین. ورغم أنه 
لم يرد في النصوص الشرعية والفقهية ما یجیز أو یمنع من رهن المنافع» فإنه لا يظهر لي مانع 
شرعي من جواز رهن المنافع إذا كانت متقومة ویحقق حبسها الحکمة من الرهن والهدف 
ಬೂ‏ وهو «حفظ الحقوق» والتوثق للدیون. ليباع الرهن» ویستوفی منه عند الاستحقاق». 
وه له الحكمة یتصور تحققها في صكوك منافع الأعيان الموجودة والموصوفة في الذمة 
(معيار صكوك الاستثمار 0/1/0/ ۲). 


سبیل الرهن؛ أنه من قبیل رهن المضمون على المرتهن أو رهن ما في يد المرتهن وهو 


جائز). 


ویتغیر حکم يد المؤسسة على الحساب الجاري من الضمان إلى الأمانة لدی الجمهور -عدا الشافعية فانه 
یبقی حکم الضمان عندهم- وفي هذه الحال يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو ظاهر کلام الامام آحمد. 
جاء لدی الحنابلة في رهن ما في يد المرتهن: «وإن رهنه مالا في ید المرتهن؛ عاريةء أو وديعة» أو غصبًاء 
أو نحوه صح الرهن؛ لأنه مالك له يمكن قبضه» فصح رهنه» كما لو كان في يده. وظاهر كلام أحمد لزوم 
الرهن ههنا بنفس العقده من غير احتياج إلى أمر زائد» ... وإنما يتغير الحكم لاغير. وقال القاضي وأصحابه 
والشافعي: لايصير رهتًا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها». شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» 
مرجع سابق» (407/17). وفي الانصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد فاسد علاء الدين (المرداوي)» 
الانصاف (۵/ ۱۵۳). نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. وفي هذه المسألة ملحظ مهم بشأن يد 
المرتهن على ما في يده نقله في مختصر الإنصاف والشرح الكبير بقوله: «وإذا رهنه المضمون على المرتهن 
كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي لا یزول الضمان ويثبت 
حكم الرهن؛ لأنه لا تنافي بينهما؛ لأنه لو تعدى في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنا لم يتجدد 
فيه منه عدوان وقوله لا تنافي بينهما ممنوع؛ لأن يد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن 
يد أمانة وهذان متنافيان ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال بزواله وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه 
لا لكونه غاصبًا أو مستعيرًا وهنا زال السبب». محمد بن عبد الوهاب» مختصر الإنصاف والشرح الكبير» 
(۵۰۸/۱). نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. ولدى الشافعية [محمد الحجارء فتح العلام» مرجع 
سابق» (0/ 79)] ذكر ما نصه: «والمرهون آمانة في يد المرتهن إلا في ثمان مسائل: 

١‏ - مغصوب تحول رهتّا عند غاصبه. 

۲- ومرهون تحول غصبًا. 

۳- أو عارية تحولت ದ್ರ‏ = 


和 


1 


والتوجیه الشرعي لجواز الحجز على الحسابات الاستثمارية والوحدات الاستثمارية على 
سبیل الرهن؛ أنه من قبیل رهن المشاع من ಫಿ‏ سبق حکمه بالجواز. وهو آیضا من 
قبیل رهن النقود أو الأعيان أو الدیون؛ لأن هذه الحسابات والوحدات ما أن تکون نقودا 
أو أعيانًا أو دیوتّا آو تکون خلیطا من ذلك كله وهو الغالب» وقد سبق القول بجواز کل مما 
ذکر منفردًا. وهو أيضًا من قبیل رهن ما فيه غرر یسیر مغتفر من حيث العلم؛ لأن ما یمثله 
حساب العمیل الاستثماري أو وحداته الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في تغیر 
مستمر» وذلك وفقا لما سبق جوازه مما نقل عن المالكية وتعلیله عندهم: «أن للمرتهن دفع 
ماله بغير وثيقة» فساغ آخذه بما فيه غرر» لاه ಚ‏ في الجملة وهو خير من لا شيع»۳). وفي 
الجملة هو مما یژول إلى العلم. 


التطبیقات المعاصرة لرهن الدیون: 


ಇ... 


一 人 


(\) 


يجوز إصدار اعتماد مستندي للعمیل بضمان دين للعمیل على الغير موثق بخطاب اعتماد 
أو ضمان أو مستخلص أو ورقة تجارية أو سند أو صكوك إسلامية؛ لأنه يجوز أن یکون 
الرهن ديتا كما سبق ذكره في البند (۷) من المستندات الشرعية. 

يجوز إصدار اعتماد مستندي للعمیل بضمان اعتماد مستندي آخر (الاعتماد الظهیر 
والاعتماد القابل للتحویل)؛ لأن الاعتماد ینشی دینا في ذمة البنك للمستفید؛ فیجوز أن 
يكون هذا ಲ್‌‏ في اعتماد جدید. 


&- أو مقبوض سومًا تحول رهئًا. 

-ಂ‏ أو بيع فاسد تحول رهنا. 

1- وأن يقيله في بیع صدر منه ثم يرهنه منه قبل قبضه» أي: قبض البائع المبیع. 

۷- أو يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. 

ووجه الضمان في هذه: وجود مقتضیه» فهو من اجتماع مقتض مع غير مقتض. والأول مقدم على الثاني» 
بخلاف ما إذا اجتمع مع مانع» فيقدم المانع عليه كما في الوديعة فإنها تخرج الغاصب عن الضمان؛ لأنها 
أمانة محضة». وجاء في رهن المضمون على المرتهن: «وإذا رهنه المضمون على المرتهن؛ کالمخصوب» 
والعاریة» ... صح وزال الضمان. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لايزول الضمان» ويثبت حكم 
الرهن, والحكم الذي كان ثابتا فيه يبقى على حاله؛ لأنه لا تنافي بينهماء لدليل أنه لو تعدى في الرهن صار 
مضموناء وهو رهن كما کان فكذلك ابتداژه لأنه أحد حالتي الرهن» شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح 
الكبير» مرجع سابق» (۱۲/ ۶0۷). وناقش بعد ذلك قول الامام الشافعي بأنهما متنافيان لأن يد الغاصب يد 
ضمان» ويد المرتهن يد أمانة. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح الرهن» فقرة .٩‏ 

ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح الرهن» فقرة 9. 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة سلجي ۷۷۷ 5 

التامين على الرهن: 

9- يجوز التأمين الإسلامي على الرهن؛ لأنه في حال تلف الرهن والحصول على التعويض 
يمكن من استمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق للديون والتمكن من 
الاستيفاء والإيفاء. 
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رقم الصفحة 
التقدیم WA‏ 
نص المعیار اا ماه ماه ماخ هم ماهم ಯ ಲ ಪ‏ 
١‏ - نطاق المعيار ರ್ರ್‌ ೫ ರ್ರ‏ ا وا ل او VAs‏ 
۲- حسابات الاستثمار (الودائع الاستثمارية) 1 1 1 ۱/۲ 
۳- تحقق الأرباح ಲ‏ ی ಯ ಪ ರ‏ 
5 - استحقاق الربح VAN‏ 
ه- تسوزیع الربح ಚ‏ و وک VAN‏ 
7- آحکام آخری لحسابات الاستثمار او وت اف وی بو و ಮೋ ಪೌಲ್‌‏ 
۷- تاريخ إصدار المعیار ass‏ وه ಮೋ‏ 
اعتماد المعیار ಯಹು ಚಹ‏ ال ಮೋ‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار ಕಾ ಸಾಯಿ ಸರಿಯಾ ಸಜಾ ಟಾ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 1 0 ಇರ‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية WA‏ 
ج- التعریفات hs‏ جوا لطا مه a‏ وه ام و اه دم ಅ ಬ‏ 2 ۱۷۹/۷۵۵ 
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کے ۷۸۲ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان ضوابط وأحكام توزيع الربح في الحسابات المصرفية 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


هض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار حسابات الاستثمار التي تدار على ساس المضاربة» ومبادی تحقق الربح 
وشروط استحقاقه» وأحكام توزیعه بين المؤسسة» باعتبارها مضاربًاء وأصحاب حسابات 
الاستثمار» باعتبارهم آرباب المال وما یتوقف عليه تحقق الأرباح مثل تحدید المصروفات 
التى تحمل علی الحسابات الاستثمارية» والمخصصات والاحتیاطیات التی تقتطع من 


الأرباح. 
ولا یتناول هذا المعيار الحسابات التى تدار على أساس الوكالة بالاستثمار حيث إن لها 
(ಟೂ‏ خاصا بها. 


؟. حسابات الاستثمار (الودائع الاستثماریة): 
۲ حسابات الاستثمار: 
هي المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من المستثمرین على أساس المضاربة 
المشتركة ویفوض آصحابها المؤسسة باستثمارها على آساس المضاربة» 
وتنقسم حسابات الاستثمار إلى حسابات الاستثمار التي تدار على ساس 
المضاربة المطلقة التي یفوض فیها المضارب باستثمار المال فیما يراه 
وحسابات الاستثمار التي تدار على آساس المضاربة المقيدة التي يقيد فیها 
المضارب ಬ್ರಹ‏ أو كيفية مخصوصة من الاستثمار يعينها رب المال والعلاقة 
بين أصحاب هذه الحسابات وبين المؤسسة علاقة المضارب برب المال» 
وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال. 
۲ ححسابات الاستثمار المطلقة: 
هي المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من المستثمرين ويفوض أصحابها 
المؤسسة باستثمارها على أساس المضاربة المطلقة دون الربط بمشروع 
أوبرنامج استثماري معين» ويشترك أصحاب الحسابات والمؤسسة 
في الأرباح إن وجدت حسب النسب التي تحدد لكل منهما إما في عقد 
المضاربة أو في طلب فتح الحساب الموافق عليه من المؤسسة ویتحمل 


5 سس المعاییر الشرعية 
آصحاب الحسابات جمیع الخسارة بنسبة حصصهم في رأس المال إلا 
ما نتج عن التعدي أو التقصیر أو مخالفة الشروط فتتحملها المؤسسة. 

۲ سابات الاستنمار المقیدة: 
هي المبالغ التي یف وض آصحابها المؤسسة باستثمارها على ساس 
المضاربة المقيدة بمشروع محدد» أو برنامج ಶೈಲ ಉಟ್ಟು ಯು‏ 
المؤسسة وصاحب هذا الحساب في الارباح -إن وجدت- حسب النسبة 
التي تحدد لكل منهما في عقد المضاربة أو طلب فتح الحساب الموافق 
عليه من المؤسسةء ویتحمل صاحب کل حساب الخسارة بنسبة حصته في 
رأس المال التي تخص حسابه إلا ما نتج عن التعدي أو التقصیر أو مخالفة 
الشروط فتتحملها المؤسسة. 

۲ المساواة في فرص الاستلمار: 
الأصل المساواة فى فرص الاستثمار بين آموال المساهمین وأموال أصحاب 
الحسابات ಜ್‌‏ المشتركة» وفي حال اتباع غير ذلك 
يجب على الموسسة الافصاح عن ذلك قبل التصرف مع مراعاة القیود 
النظامية المتعلقة بذلك وشروط الحسابات. 

۳۲ الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه'": 

۲ الحساب الجاري (الوديعة تحت الطلب) هو المبالغ التي تتلقاها الم سسة 
من المتعاملین معها الذين لا یرغبون في استثمارها وهي قروض مضمونة 
في ذمتهاء وتلتزم بردها عند الطلب دون زيادة وللمؤسسة التصرف فیها 
واستثمارها لصالحها وعلی ضمانها» ویستحسن النص على ذلك في طلب 
فتح الحساب آما حسابات الاستثمار فهي آمانة ولا تضمنها المؤسسة إلا 
بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 

۲ تضمن الموسسة رد کامل مبالغ الحساب الجاري إلى أصحابهاء ولا يجوز 
التزامها باضافة أي زيادة بنسبة ابتة أو متغيرة على أصل المبلغ» فإنها فائدة 
ربوية. 

)1( يمكن أن تدار حسابات الاستثمار المقيدة على أساس الوكالة بالاستثمار. 


)1( تنظر بقية أحكام الحسابات الجارية مثل تقاضي أجر عليهاء أو توزيع جوائز عنهاء في المعيار الشرعي رقم 
(19) بشأن القرض. 
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آما حسابات الاستثمار فلا تضمن الموسسة منها شیاه وإنما توزع نتيجة 
الاستثمار على أصحابها بالنسب المتفق علیها. 

۲ حسابات التوفیر (الادخار) غير المفوض باستثمارها لصاحب الحساب 
تأخذ آحکام الحساب الجاري. آما حسابات التوفیر أو الادخار المفوض 
باستثمارها لصاحب الحساب فإنها تأخذ أحكام حسابات الاستثمار. 

٤ ۱۳/۲‏ يجوز للمؤسسة تقاضي رسوم (عمولات) عن خدمة فتح الحسابات 
الاستثمارية على أن تکون بمبلغ مقطوع ویفضل ألا يزيد عن متوسط التكلفة 
الفعلية ولمرة واحدة عند فتح الحساب. 

۲ في حال إيداع عملة ورقية أو معدنية مناولة في صندوق المؤسسة يجوز 
لها تقاضي مقابل عن آعباء نقل العملات وتخزینها وعذهاء بخلاف العملة 
ಚ‏ على حساب المؤسسة. 

۲ يكتفى في التحویل بين الحسابات بالقبض الحكمي» سواء لنفس العملة 
أو لعملات مختلفة وذلك لاجتماع الصرف والحوالة. ینظر المعیار الشرعي 
رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات. 

۲ المبالغ التي جهلت العناوین الجديدة لأصحابها تبقی في حساب معلق 
للمدة المحدّدة ثم تضمها المؤسسة إلى حساب الخیرات وإذا عرفت 
عناوينهم وآمکن الاتصال بهم ولم یجیزوا صرفها في الخیرات تعطی إليهم 
من حساب الخیرات نفسه. وينبغي أن ينص في شروط الحسابات على تنازل 
صاحب الحساب لحساب الخیرات عن المبالغ التي لم يعد ممکنا إيصالها 
إليه بسبب جهل عنوانه الجدید وذلك بعد مضي مدة يتم تحدیدها. 

۲ الأصل أن يتم ال رجوع إلى أصحاب الحسابات عند تغییر شروط الحسابات 
أو نسب الأرباح بمراسلات متبادلة» ولکن لصعوبة ذلك وتکالیفه يكفي 
إرسال إشعارات أو عرض البيانات الجديدة في موقع المؤسسة الإلكتروني 
أو الإعلاني مع تحديد مدة يعتبرون فيها موافقين إذا لم يعترضواء ويسري 
مفعول التغيير في الفترة التالية وينص في شروط الحسابات على هذا الإجراء. 

۲ لا ಲ‏ من النصّ على حجيّة مستندات المؤسسة وبياناتهاء ما لم يثبت 
صاحب الحساب الخطأ فيهاء ويرجع عند التنازع إلى الخبرة أو التحكيم 
أو القضاء. 


ಬ ಪ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ರರ ಬಭ[ |‏ 
11 ۳۲ ۱۰ عبء الإثبات على صاحب الحساب فى حال ادعائه على المؤسسة 
(المضارب) التعدي أو التقصیر أو مخالفة الشروط. 


۳ تحقق الأرباح: 
ಸ ۳‏ يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزیع ما يأتي: 
۳ سلامة رأس المال: 
لا یتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد وقاية رأس المال. وما یوزع 
قبل التأكد من ذلك فليس ربحًا مستحقاء وإنما هو مبلغ تحت الحساب. 
وينظر البند (5/ ۰۳ ويعتبر الربح المفوض باستثماره بعد انتهاء فترة 
الاستثمار جزءًا من رأس المال في الفترة التالية. 
۳ التنضيض الحقيقي أو الحكمي: 
لا یتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي: 
۳ تنضیض (تسييل) موجودات المضاربة» سواء كان ತ‏ 
بتحويل جميع الموجودات إلى نقود وتحصيل جميع الديون» 
أم حكميًا بالتقويم للموجودات غير النقدية من قبل أهل الخبرة» 
وتقويم الدين من حيث إمكان التحصیل وتكوين مخصصات للديون 
المشكوك في تحصيلهاء أما النقود فتثبت بمبالغها. 
۳ تخطية المصروفات الآتية: 
ತ್ಮ‏ المصروفات الخاصة بتوظيف أرصدة حسابات الاستثمار 
بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة اللازمة لتنفيذها. 
ب- مايخص عمليات توظيف أرصدة حسابات الاستثمار من 
المصروفات المشتركة» دون ما يتعلق بالنشاط الخاص 
بالمؤسسة. 
ولا تتحمل حسابات الاستثمار مصروفات الأعمال التي 
يجب على المضارب القیام بها. وهي مصروفات إدارات 
الاستثمار وأجهزة اعتماد قراراتها» ومصروفات إدارتى 
المتابعة والمحاسبة ویجوز وضع سقف للمصروفات 
بحیث يتحمل المضارب ما زاد عنه. 
۳ اقتطاع المخصصات والاحتیاطیات المتعلقة بالاستثمار من 
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إيرادات الاستثمار» للوصول إلى الربح القابل للتوزیع مثل مخصص 
الدیون المشکوك في تحصیلها واحتياطي معدل الأرباح وهما 
یقتطعان من الربح الإجماليء آما احتياطي مخاطر الاستثمار فیقتطع 
بعد استبعاد نصیب المضارب. 

۳ يراعى في تحقق الربح ما يأتي: 

۳ إذا حصلت خسارة في إحدى عملیات المضاربة جبرت من آرباح 
العملیات الأخرى وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من رأس المال والعبرة 
بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة المالية التي تحددها المؤسسة» 
ولا تجبر خسارة فترة بربح فترة آخری مختلفة ویستثنی من ذلك الجبر من 
الاحتیاطیات. 

۳ بماآن حسابات الاستثمار المطلقة على آساس المضاربة المشتركة 
المستمرة تتصف بعدم التزامن في بداية ونهاية الایداعات في الحسابات 
فان ربح العملیات المؤجلة الممتدة على فترات لاحقة يوزع على کامل مدة 
آجالها بالنسبة والتناسب مع کل فترة. 

.٤‏ استحقاق الریح: 

۶ يشترط في الربح أن تکون كيفية توزيعه معلومة ರಿ ಯೂ‏ للجهالة ومانعًا 
للمنازعة» وآن یکون ذلك على آساس نسبة من الربح» ولا يجوز أن یحدد 
بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال لأحد الطرفین أو ಗ‏ تؤدي إلى 
عدم اشتراك الطرفین في الربح. 

۶ لا يجوز تأجيل تحديد نسب الربح بين الطرفين عن إبرام العقد وإذا سكت 
الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان هناك عرف يرجع إليه في التوزيع لزم 
اعتماده» مثل ما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة وان لم يكن 
هناك عرف فسدت المضاربة» ويأخذ المضارب آجر المشل عما قام به من 
عمل» والربح كله لرب المال. 

۶ يجوز للمؤسسة أن تحدّد نسپّا مختلفة بینها وبين شرائح مختلفة من صحاب 
الحسابات الاستثمارية» كما يجوز أن تکون نسبة الربح موحدة بینها وبين 
جمیع آصحاب الحسابات الاستثمارية. 


جْ 2۷۸ ___المعاییر الشرعية 
يجوز أن تکون نسب الأرباح فیما بين أصحاب الحسابات الاستثمارية 
موحدة» كما يجوز أن تكون مختلفة تحدد على أساس أوزان معلومة. 

۶ إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلعًا مقطوعًا فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا 
المنع ما ذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة أو عن 
مؤشر معين فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة 
أو ذلك المؤشرء فان كانت الأرباح بتلك النسبة أو المؤشر أو دونها فتوزع 
الأرباح على ما اتفقا عليه. 

5 لا يجوز اختصاص أحد طرفي المضاربة باستحقاق ربح جزء أو نوع معين من 
رأس المال أو بعض الموجودات التي يتحول إليهاء أو أن لأحد الطرفين ربح 
فترة مالية وللآخر ربح فترة مالية آخری» أو أن يختص أحدهما بربح صفقة 
وللآخر ربح الصفقة الأخرى. 

5 يجوز الاتفاق على أية طريقة لتوزيع الربح» ಜರಿ‏ طوال المدة أو متغيرة لفترات 
زمنية محددة بعد التنضيض لكل فترة. 

5 إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فإنه يصير شسریکا بماله ومضاربًا 
بمال الآخر ويقسم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح عمله 
وماله. ويطبق على حصته في الربح ما يطبق على بقية أصحاب الحسابات 
الاستثمارية. ينظر البند (۳/۶). 

4 الأصل أن يكون الربح مختصًا بالمؤسسة وصاحب الحسابء ويجوز الاتفاق 
على تخصيص جزء من الأرباح لصالح طرف ثالث. وينظر الفقرة (۸) من 
المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 

۶ يجوز تخارج أحد أصحاب الحسابات بجميع مبلغه أو بعضه وذلك يمثل 
مصالحة عن حصته في موجودات المضاربة» وليس استردادًا للمبلغ النقدي 
(المودع في الحساب) 15 جزئيًا وإذا قام المصرف بتحدید المبلغ 
المتخارج به بحيث لا يربح شيئًا أو يربح أقل مما يستحقه لو بقي فان هذا 
جائزء وليس حرمانًا من الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب. 

/٤‏ إن النسب المحتجزة من المبالغ المودعة في الحسابات الاستثمارية لغرض 
السيولة قد ينص على ذلك في شروط تلك الحسابات يختلف حكمها 
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۶4 إما أن یکون البنك لا يستثمرها نهائيّاء بسبب احتجازها في حسابات 
البنك المركزي» أو في خزانة البنك لمقابلة طلبات السحب من الحسابات 
الاستثمارية فليس هناك عائد يستدعي بیان حکمه. 
۶ واما أن یکون البنك قد استثمرها فعلا استثمازا قصير الأجل أو سهل 
التسييل لمقابلة طلبات السحب من الحسابات الاستثمارية -بالرغم من نصّه 
آحیانا في شروط الحساب الاستثماري على تخصیصها لأغراض السیولة- 
وحکم هذه الحالة أن استثمار البنك للنسبة المحتجزة جائز» ولا یحتاج 
إلى موافقة أصحاب الحسابات؛ لأن البنك مأذون له بکل تصرف بحقق 
المصلحة لطرفي عقد المضاربة المطلقة» وإذا حصل عائد من استثمارها 
فانه يضم إلى وعاء الاستثمار ويشترك في استحقاقه صاحب الحساب 
بصفته رب المال والبنك بصفته مضاربًاء طبقا للنسبة المحددة لتوزیع ربح 
الحساب. و|ذا حصلت خسارة دون تعك أو تقصیر من البنك فان صحاب 
الحسابات یتحملونها بصفتهم آرباب المال. 
۵. توزیع الریح: 

۵ تطبیق حساب ಸಸ!‏ توزیع الربح: 
مع مراعاة البند (4/ ۳) والبند )1/5( تطبق طريقة النقاط (ಬೆ)‏ لحساب 
توزیع الأرباح بين المشارکین في حسابات الاستثمار العامة القائمة على مراعاة 
مبلغ کل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار (وحدة العملة × الوحدة الزمنیة) 
فیعطی کل حساب نقاطًا بمقدار المبلغ والمدة التي مكثها ولو تکرر الایداع فيه 
والسحب منه أو تفاوتت المبالغ کل مرة. ویعتبر أصحاب الحسابات موافقین 
ضمتا على المبارأة عما یتعذر الوصول الیه. ینظر البند (۵/ 5). 

۰ لامانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح» ولا یعتبر ملزمًا إذا لم یتحقق ولو 
كان معتمدًا على دراسة جدوی. ولا يجوز توزیع الأرباح بش کل نهائي على 
آساس الربح المتوقع بل يجب أن یوزع على آساس الربح المتحقق حسب 
التتضیض الحقيقي أو الحکمي. 

۰ يجوز توزیع مبالغ تحت الحساب. قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي» على 
أن تتم التسوية لاحقّا مع الالتزام باضافة النقص أو استرداد الزيادة عن المقدار 
المستحق فعلا بعد التنضيض الحقيقي أو الحکمي. 


ಕ್ರಾ‏ و ____المعاییر الشرعية 
۰ 6 ينص فى عقود الحسابات الاستثمارية المشتركة القائمة على أساس المضاربة 
التي یقع فيها التخارج على مبداً المبارأة الذي يقتضي | ) المتخارج 
لأصحاب الحسابات الاستثمارية (المودعین) عند التخارج من أي ربح لم 
يوزع أو لم يظهر وإبراءهم له من أي خسارة لم تظهر بعدء وعما یتبقی من 
احتياطيات مخاطر الاستثمار ومعدل الأرباح ومخصصات الديون الناتجة 
عنه لباقي المستثمرين» كما ينص على التبرع بما ಹ‏ لصالح وجوه الخير 
عند تصفية الوعاء الاستثماري. 
0/0 على الموسسات أن تقوم بتنضيض المضاربة وتوزيع الربح المتحقق بين 
المضارب وأصحاب حسابات الاستثمار حسب شروط عقد المضاربة. 
٥‏ إذا تنازل المساهمون بصفتهم مضاربًا عن حصة من آرباحهم لصالح أصحاب 
الحسابات الاستثمارية بعد التنضيض وإجراء حساب الربح والخسارة فان 
على المؤسسة أن تفصح عن ذلك. 
1. أحكام أخرى لحسابات الاستثمار: 
مالم ينص عليه في هذا المعيار ينظر في المعيار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 
۷ تاريخ اصدارالمعیار 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۲ جمادی الآخرة ۱۳۰ ه یوافقه ۱٩‏ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹م. 


alcaleale 


اعْتِمَاد العیار 


ಮಾ!‏ المجلس الشرعي معیار توزیع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة 
في اجتماعه الرابع والعشرون المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۵و ۲ جمادی الاخرة 
۰ ه یوافقه ۱۸و۱۹ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹ م. 


alealeel6 


ಪ ال‎ ೂರಾಾಾಾಾಾರ್ಟ. 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


م٠٠١9 صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۲ جمادی الآخرة ۱۳۰ یوافقه ۱۹ حزیران (یونیو)‎ -١ 
وما ورد فی هذا المعیار مُعَّل لما قد یتعارض معه ما وده فى المعاییر الشركة الصادرة‎ 
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-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربيع الأول 
۶6 مه یوافقه ۸-۳ آیار (مایو) ۲۰۰۳م في المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية إصدار 
معیار شرعي عن الودائع المصرفية وتوزیع الأرباح. 

وفي ۷ ذو الحجة ‏ ۱2۲ ه_یوافقه ۲۹ کانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م قررت لجنة المعايير الشرعية 
رقم (۱) تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الودائع المصرفية وتوزیع الارباح. 

في الاجتماع رقم (۱۲) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۸و٩‏ جمادی 
الأولى ಮ‏ ه_یوافقه ۱۵و۱1 حزیران (یونیو) 5١٠٠م‏ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة 
مشروع المعيار وأدخلت التعدیلات اللازمة. 

في الاجتماع رقم (۱۷) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ۸و٩‏ شعبان 
۲ هه یوافقه ۸و٩ ಬ‏ (سبتمبر) ۲۰۰۵م في مملكة البحرین ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعیار وأدخلت التعدیلات اللازمة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )10( المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۲۸-۲۲ 
شعبان ۱۲ ه-یوافقه ۲۲ آیلول (سبتمبر) - ۲ تشرین الأول (أكنوبر) ۲۰۰۵م» مسودة مشروع المعیار 
وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعیار إلى 
لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) لدراسته. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ١‏ صفر ۱۶۲۷ ه یوافقه ۱ آذار (مارس) ۲۰۰۲ وأدخلت التعدیلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۷) المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من 
۲ شوال إلى ۱ ذو القعدة ۱۶۲۷ ه-یوافقه ۱۸- ۲۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۲ م التعدیلات 
التي اقترحها آعضاء لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) وأدخل التعدیلات التي رآها 


متاسية. 
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ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )11( المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۳۰-۸ ذو القعدة ۱۶۳۰ ه یوافقه ۲۸-۲۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۸ وأدخل التعدیلات 
التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۱۵- 
۷ ربیع الأول ۱۶۳۰ هیوافقه ١5-١7‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین ರವೀ‏ الآخر ۱۶۳۰ هيوافقه ۲ نیسان 
(إبريل) ۲۰۰۹م» وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا یمثل ون البنوك المركزية» والمؤسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۶) المنعقد في المدينة المنورة المنعقد في 
الفترةمن ۲و۲ جمادی الآخرة ۱۶۳۰ هيوافقه ۱۹۱۸ حزیران (یونیو) ۹٠٠۲م‏ وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 
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مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند کون الحساب الجاري قرضا أنه مضمون على المصرف وواجب الرد عند الطلب» 
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )٩/۳(۸۲‏ الذي جاء نصه (الودائع 
تحت الطلب « الحسابات الجاریة» سواء كانت لدی البنوك الاسلامية أو الربوية هي قروض 
بالمنظور الفقهي حیث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعا 
بالرد؛ ولا يؤثر على حکم القرض کون البنك المقترض مليئًا). 


أحكام الریح وشروطه : 


مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود علیه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. 
ومستند عدم جواز أن یکون نصیب أي منهما مبلعًا مقطوعا أو نسبة من رأس المال هو أن 
المضاربة نوع من الشركة تقوم على الاشتراك في الربح» وهذا شرط یوجب قطع الاشتراك 
في الربح لجواز ألا یتحقق ربح إلا هذا القدر المذكورء فیک ون ಟ್‌‏ دون ال خر 
فلا تتحقق الشركة. 

مستند تطبیق حساب ಟ್ಟ‏ توزیع الربح هو أن آموال المشارکین في وعاء استثماري واحد 
قد ساهمت كلها في تحقیق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها في الحساب. فاستحقاقها 
حصة متناسبة مع المبالغ والزمن (بحسب طريقة النمر) هو آعدل الطرق المحاسبية المتاحة 
لایصال مستحقات تلك الحسابات من عائد الاستثمار لأصحابها وان دخول المستثمرين 
على هذا الأساس يستلزم المبارأة عما یتعذر ಟ್ಟು‏ لمستحقه بهذه الطريقة. ومن المقرر أن 
المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات وأن القسمة في صورتها المشتملة على 
تعديل الحصص - تقوم على المسامحة. 

مستند تحميل مصروفات المضاربة على النحو المبين في المعيار هو اعتبار ما يجب على 
المضارب بحكم كونه ملتزمًا بالعمل ولديه أجهزة لذلك عن تلقيه الأموال وهو ما يتعلق 
بقراراته للاستثمار وهو ما جاء في ندوة البركة (6/ .)١‏ 

مستند تحريم الزيادة على القرض (الفوائد) التي يأخذها المقرض زيادة على رأس ماله هو 
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(1) 
(۳ 


آنها ربا محرم وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (۱۰/ ۲) ونصه: (آن 
كان زيادة أو فائدة على الدین الذي حل أجله وعجز المدین عن الوفاء به مقابل ಹ‏ 
وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا). 
مستند عدم جواز التأجیل في تحدید نسب الأرباح لأطراف المضاربة إلى ما بعد حصول 
الربح أن في ذلك جهالة تؤدي للنزاع وأما الاتفاق عند التوزیع على تدیلها أو التنازل عن 
شيء منهاء فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك. 

مستند عدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل نهائي قبل اقتطاع المصروفات 
والمخصصات والاحتياطيات أنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال. 

مستند توزيع الربح على أساس التنضيض الحكمي والتأكد من سلامة رأس المال هو: ثبوت 
جواز العمل بالتقويم شرعا( في تطبيقات عديدة» ومنها الزكاة والسرقة وقوله 2 «مَنَ 
اق شقصًا في ಮು ಬ‏ في مَالِه ان گان لَه عال. قٍن َم كن له عال ಚಿ, ಚ‏ يم 
೧3‏ 

೬೬೩ ೧೩.) سا رامن‎ ۱۱۱۵ ಹಟಾ ಟಃ 
کل لاجر لاتخلض  ٍ هی ی اذا‎ ಸೊಟ 1:01 يكل أنه‎ 
مایب كَدَلِك الْمْصَلّي لا قبل ناله 0 یتک فدل الحدیث علی أن‎ 
قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح» ولأن الربح زیادة» والزيادة على الشيء‎ 
لا تكون إلا بعد سلامة الأصل.‎ 

مستند فساد المضاربة في حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشأن 
توزيعه بينهما مناصفة: هو أن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب فساد 
العقد. 

مستند جواز أن تكون نسبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس المال أو مختلفة عنها: أن 


ينظر: القرار الرابع لرابطة العالم الاسلامي في الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ ۲۱ - 
5ه وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۵(۳۰/ 4) وفتوى رقم (۸/ ۲) من فتاوى 
ندوة البركة الثامنة» فتاوى البركة ص ۰۱۳ 

أخرجه مسلم في صحيحه ۲/ ۰۱۱۶۰ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث علي بن أبى طالب وذكر أن فيه روا ضعیفا بالموسوعة الفقهية 
۳:۳۸ 


(1) 


(1) 
(۳ 


(ಟಿ 


الربح یستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فاذا تحقق آحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من 
الاتفاق على نسبة الربح حسب تراضي الشرکاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفین الخسارة أو تحمیلها بنسب مختلفة 
عن حصص الملكية ما روي في الاثر عن علي رضي الله عنه: الربح على ما يصطلح عليه 
الشركاء والخسارة على قدر المال") ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط 
باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق. 

مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة 
يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الجائزة إذا تبين وقوعها. 
مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين» ولرب المال ربح الآخر... إلخ هو 
أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما. 

مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح 
حق لهما لا يعدوهماء والاتفاق على النحو المذکور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشتراك 
في الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهما". 

مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: أن هذا 
الاتفاق طريق التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفين وهذا مقيد بألا يفضي إلى ما يتنافى 
مع الضابط الشرعي المقرر» وهو عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح. 

وقد صدر بشأن التنضيض الحكمي قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة“. 
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الهداية شرح البداية للمرغيناني ۳/ ۷ و۸ طبعة» المكتبة الاسلامية بدائع الصنائع للكاساني 5/ 1۲ و۰1۳ 
المبدع لابن مفلح ۵/ 4» طبعة المکتب الإسلامي بیروت ۱8۰۰ ه. 

آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۲۱۸/6 طبعة مكتبة الرشد. الریاض. 

ينظر ندوة الب ركة الحادية عشرة/ ۰۸ وندوة الب ركة الرابعة/ فتوی ۵ ويشهد له ما جاء في فتاوی هيئة الرقابة 
لبنك فيصل الاسلامي السوداني ص ۱۰۷ والمنشورة في دلیل الفتاوی الشرعية؛ مركز الاقتصاد الاسلامي 
المصرف الإسلامي الدولي ص ۵۳. 

القرار الرابع في الدورة السادسة عشرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي» 
وهو ما ذهبت إليه ندوة الب ركة الثامنة في الفتوی )1( 


سس اد ಪ‏ 


ملح (2) 
التعریفات 

الوديعة: 

هی الأموال التى يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف. على أن يتعهد المصرف بردّها 
أو برد مبلغ مساو لها إليهم أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها. 
الوديعة تحت الطلب (الوديعة الجارية): 

الوديعة تحت الطلب هي التي تنشئ الحساب الجاري الذي يعرف بأنه: المبالغ التي يودعها 
أصحابها فى البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاجة إليهاء بحيث ترد بمجرد 
الطلب» ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع. 
الوديعة الادخارية (حساب التوفير): 

هي عبارة عن ودائع ಪಿಯ‏ صغيرة يقتطعها الأفراد من دخولهم ويدفعونها إلى المصرف 
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ತರು‏ رقم 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


2-1 


رقم الصفحة 
التقديم aaa‏ 10105( تو الع اك AV 100 (ಕೀ‏ 
نص المعيار Rana‏ 
۱- نطاق المعيار Nea see‏ 
۲- تعریف اعادة التأمین وم مه وم موز ام او ರ ರ ಪ‏ 
۳- حکم إعادة التأمين 人‏ 
6 - آهم طرق عادة التأمين 大‏ 
»- آهم صور طلب (عادة التأمين 人‏ 
5 - ضوابط إعادة التأمين من قبل شرکات التأمين الاسلامية لدی شرکات إعادة التأمین 
التقليدية 人‏ 
۷- الحکم الشرعي للتعویضات والعمولات المقدمة من شرکات إعادة التأمين التقليدية 
لشرکات التأمین الاسلامية ಚ‏ و ام سود ದೋರ 1 1 1 1 ಲೊ ಲ‏ 
۸- الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شر كات 2 الاسلامية ಎ ಲ ಫ್‌‏ 
9- المکاسب المالية المتحققة من شر کات إعادة التأمین الاسلامية 人‏ 
۰- تاريخ إصدار المعیار 人‏ 
اعتماد المعیار 人‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار e‏ ی و ی ۲ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ್ರ ಲ ಲ ್‌ಲ್ಸ್‌್‌ಫ೪ಫ೯ೀಫೇ್ಯ್ನಟಚಂ*ೈೈ್ಟ್ವ್ರ್ರರ‏ 3 
ب- مستند الأحكام الشرعية و0 2113 
ج- التعريفات ರ್ಸ್‌ ಟಟ‏ لق ل و لو أ اق له ಟು ಟಟ‏ 
د- نموذج لاتفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين الإسلامية في الأردن 人‏ 
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ಧಾ‏ ۸۷۳ < المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


وديم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية لاعادة التأمين الاسلامي والاشتراك 
مع الشركات التقليدية» والقواعد والضوابط التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين 
الاسلامية الالتزام بها وكذلك المؤسسات المالية الإسلامية(المؤسسة / المؤسسات)”". مما 
يترتب عليه نقل جزء من الأخطار وزيادة القدرة التأمينية. 


والله سبحانه وتعالی الموفق».. 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ الموسسات) اختصارا عن الموسسات المالية الاسلامية. 


المعیار الشرعي رقم :)٤١(‏ إعادة التأمين الاسلامي سس ل 


ص‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار إعادة التأمين الاسلامي والاشتراك مع شرکات التأمين أو إعادة التأمین 
التقليدية» ولا يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار خاص به. 
؟. تعريف إعادة التأمين: 
۲ إعادة التأمين الإسلامي: 
اتفاق شركات تأمين نيابة عن صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض لأخطار 
معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع حصة من 
اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون 
من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة 
(صندوق) يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة 
التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها. 
۲ إعادة التأمين المذكورة آعلاه هي البديل الإسلامي عن الإعادة لدى شركات 
إعادة التأمين التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أساس المعاوضة بين الأقساط 
والتعويضات» وليس على أساس الالتزام بالتبرع. 
۳. حكم إعادة التأمين: 
1١ ۳‏ حكم إعادة التأمين الإسلامي: 
۳ يجوز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية. 
۳ حكم إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات الإعادة التقليدية: 
يحرم قيام شركة التأمين الاسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية 
إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة. 
؛. أهم طرق إعادة التأمين: 
يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين: 


س المعاییر الشرعية 
ಟ್ಟ‏ الانتقائية: وبموجبها تقوم شركة التأمين بعرض الخطر المراد إعادة 
تأمينه على معید التأمین بصورة منفردة مرفقا بتلخیص لجمیع المعلومات المتعلقة 

به لتمكين المعید من الحکم عليه بالقبول أو عدمه» وتصبح ملزمة بما قبلته. 

1/೬‏ إعادة التأمين الشاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شركة إعادة التأمين 
بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين. 

۵. أهم صور طلب إعادة التأمين: 

۰ إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين على نسبة مئوية من 
جميع الوثائق التي تصدرها كالنصف أو الربع مثلاء سواء أكانت في حدود طاقتها 
التأمينية آم أعلى من ذلك. 

۰ إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شركة التأمين بتأمين جميع الوثائق 
التي تستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة وتعيد تأمين الوثائق التي لا تستطيع تحمل 
مخاطرها. 

۵ اعادة التأمین فیما یجاوز ದ‏ من الخسارة: ಯ ಗ‏ شرک الاعادة 
عن شس رک التأمین ما یعجاوز حدا معیتا من الخسافر؛ ويك استعمال هذه الصورة 
في التأمینات ذات المبالغ العالية» حيث تتحمل الشركة آول عشرین ಒಬಿ!‏ من تغطية 
الحادث الواحد مثلا وتتحمل شركة الاعادة الباقي. 

5. ضوابط اعادة التأمین من قبل شرحکات التأمین الاسلامية لدی 
شرکات اعادة التأمين التقليدية: 
إن إعادة التأمين من شرکات التأمين الاسلامية لدی شرکات إعادة التأمين التقليدية يجب 
أن يتقيد بالضوابط الآتية: 

۲ أن تبدأ شركات التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية 
بأكبر قدر ممكن. 

٩‏ ۲ الا تحتفظ شرکات التامين الامسلامية بآية احتیاطیات تقدية عن الأخطار السارية 
تعود ملکیتها لشركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان یترتب على ذلك دفع فوائد 
ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين 
التقليدية على أن تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بنسبة معينة من الأقساط 
المستحقة لشركات إعادة التأمين التقليدية واستثمار تلك المبالغ على أساس عقد 
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المضاربة أو الوكالة بالاستثمار بحيث تكون شرکات التأمين الاسلامية مضاربًا 
أو وکیلا بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين التقليدية صاحب المال» والربح 
بينهما حسب الاتفاق» بحيث تضاف حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في 
الشركات الإسلامية» وتضاف إلى حساب المساهمين حصة شركة التأمين الإسلامية 
من الأرباح نظير قيامها بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين. 

۲ أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وش ركات إعادة التأمين 
التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة. 

۲ أن تحصل شركات التأمين الإسلامية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية 
لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها. 

6/5 الاقتصار على أقلّ قدر من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية» وعلى 
هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك. 

۷. الحكم الشرعي للتعويضات والعمولات المقدمة من شركات 
إعادة التأمين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية: 

۷ لامانع شرعًا من أخذ شركات التأمين الإسلامية مبالغ التغطية المدفوعة من قبل 
شركات التأمين التقليدية. 

۷ لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين ولكن لها الحق في طلب 
تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية. 

۷ لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض شركات 
إعادة التأمين التقليدية ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها 
إلى شركة إعادة التأمين التقليدية. 

۸ الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة 
الإسلامية: 

۸ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق عليها ما ينطبق على 
شركات التأمين الإسلامية وفق المعيار الشرعي رقم ಟು‏ التأمين الإسلامي 
مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات التأمين. 

۸ تكوين هيئة رقابة شرعية لها تشرف على تأسيسها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة 
ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها. 


و المعاییر الشرعية 
۸ لا مانع شرعا من قیام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين لش ركة تأمين 
تقليدية بالشروط الاتية: 
۸ أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية. 
۲۳/۳/۸ عدم وجود أي ربط. 
۸ ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محزم. 
٩‏ المکاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية: 
إن جميع المكاسب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة 
التأمين الإسلامية تعتبر كسبًا مشروعًا وتدخل فى حساب حملة الوثائق (الشركات المشتركة فى 
إعادة التأمين) ضمن الإيرادات. 
۰. تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲ ذو القعدة ۱۶۳۰ ه يوافقه 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۰۹م. 
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َس وس 
اعتمد المجلس الشرعي معيار إعادة التأمين الإسلامي في اجتماعه الخامس والعشرون 


المنعقد فى سلكة البحرین خلال الفترة من 4-۲ ذو ಟ್‌ ಪ ಲ್ಲ‏ ۲۳-۲۱ تشرین الآول 
(أكتوبر) ۸۲۰۰۹. 
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تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 


۱- صدرهذا المعیار بتاریخ ۲ ذو القعدة ۳۰ع۱ه-یوافقه ۲۱ تشرين الأول (أكتوبر) ۹٠٠۲م‏ 
وما ورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ما ورد فی المعاییر الشسرعية الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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المعيار الشرعي رقم (۱ 6): إعادة التأمين الاسللامي سس ತ್ಲ‏ 


و ا یو ಛಿ‏ 
ملى3ل ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ಸಗ)‏ المنعقد في الفترة من ۱۲-۷ جمادی الأولى 
۷ ه یوافقه ۳- ۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» 
إصدار معیار شرعي عن إعادة التأمین. 

وفي ۱۲ رجب ۱۲۷ هیوافقه " آب (آغسطس) 5١٠٠م‏ قررت الأمانة العامة تکلیف 
مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن إعادة التأمین والاشتراك مع الشرکات التقليدية. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ صفر 578 ١ه‏ يوافقه ۸ آذار (مارس) ۲۰۰۷م ناقشت اللجنة 
الدراسة» واعتمدتها وکلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المکونة من لجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) 
المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ جمادی الأولی ۱۶۲۸ ه-یوافقه ۳۱ آيار (مایو) ۷٠٠۲م‏ 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي رقم (۱۹) المنعقد بمكة المکرمة في الفترة من ۳۰-۲ شعبان 
۸ هیوافقه ۸- ۱۲ آیلول (سبتمبر) ۷٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعیار وأدخل التعدیلات التي 
رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۸ جمادی الا خرة ۱۶۲۹ ه 
يوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) ۲۰۰۸م» وحضرها عدد من المشارکین یمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلستة وقام أعضاء لجنتي 
المعاییر الشرعية رقم (۱) و(۲) بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۱) المنعقد في المدينة المنورة المنعقد في 
الفترة من 5 ۲۸-۲ جمادی الا خرة 574 ١ه‏ يوافقه ۲۸ حزیران (یونیو) - ۲ تموز (یولیو) ۲۰۰۸م 
التعدیلات التي اقترحها المشارکون في لجنة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 


ಆಟ ಜು. | 


استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۵) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۶-۲ ذو القعدة ۱۳۰ ه یوافقه ۲۳-۲۱ تشرین الأول (أكتوبر) ۹٠٠۲م‏ مناقشة التعدیلات التي 
اقترحها المشارکون في لجنة الاستماع ಟ‏ التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعیار. 
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المعيار الشرعي رقم (۱ 4( إعادة التأمين الإسلامي سس و ۱ ಫ್ರೈ‏ 


ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


* مستند حرمة إعادة التأمين التجاري أن شرکات إعادة التأمين التجاري تقوم على فكرة 


(1) 


(1) 


(Y) 


التأمين التجاري» وتتضمن الغرر المنهي عنه» حیث روی مسلم وأصحاب السنن وغیرهم 
بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهی رسول الله و عن بیع الغرر)(). 

والغرر فسّره الفقهاء بعدة تعریفات تتلخص في آنه: المجهول العاقبة أي خفیت عاقبته» 
وطویت مغبته» وانطوی آمره. 

وکذلك شبهه بالرهان أو المقامرة» أو دخوله فیهما عند بعض الفقهاء المعاصرین(. 
وقد صدرت بتأکید حرمته قرارات من المجامع الفقهية» منها القرار الصادر عن المجمع 
الفقهي الاسلامي في دورته عام ۱۳۹۸ ه الم کد لقرار مجلس هيئة کبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بالریاض في 5/ /٤‏ ۱۳۹۷ ه وقرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي رقم ٩‏ (۹/ ۲). 

مستند مشروعية إعادة التأمين التعاوني أن شركات إعادة التأمين التعاوني تقوم على التعاون 
والتبرع» وليس على أساس المعاوضة» ومن المعلوم بين الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود 
التبرعات» وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون. 
وقد صدر بمشروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشریف» وقرار 
المجمع الفقهي الإسلامي» وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 9(9/ ۲) حيث نص على: 


صحيح مسلم كتاب البيوع (۳/ ۱۱۵۳) وسنن أبي داود (۲/ ۲۲۸) الحديث رقم ۳۳۲۷ والنسائي 
(۲/ ۲۱۷) وابن ماجه (۷۳۹/۲) والترمذي (۳/ ۵۳۲) والدارمي )١77/7(‏ والموطأ (۲/ 5754) وأحمد 
)3/ ۳۷۷/۲۰۲۰۳ ۲ ) والبيهقي )117/0( ومصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۱۹۶) القسم الثاني . 
العزیز بهامش المجموع (۸/ ۱۲۷) ومطالب آولي النهی (۳/ 10( والقواعد النورانية ص ۱۱۲ ونظرية 
العقد ص ۰۲۲ ویراجع الشیخ الصديق الضریر كتابه القیم عن: الغرر وأثره في العقد. ط سلسلة صالح 
کامل للرسائل الجامعية ص 68. 

پراجع : د. حسین حامد : الغرر ص ۰۷۲ 


۲ | زر .ل ل المعاییر الشرعية 
(آن العقد الذي يحترم أصول التعامل الاسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس 
ಬ್ರಮೆ!‏ والتعاون...) كما أنه لم یختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر(. 

ترجع آسباب حل إعادة التأمین التكافلي» وحرمة التأمين التجاري - اضافة إلى ما سبق - 
إلى الفرووق الجوهرية الاتية: 


(\) 


过 


ದಟ 


一 > 


ه- 


و 


أن شركة إعادة التأمين التجاري عقد معاوضة مالية یستهدف الربح من التأمین نفسه 
وتطبق عليه آحکام المعاوضات المالية التي ಚ‏ فيها الغرر وأما العقد في إعادة 
التأمين الاسلامي فعقد قائم على التبرع والتعاون فلا يؤثر فيه الغرر إن وجد. 
الشركة في إعادة التأمين الاسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في حين آنها 
طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها. 

الشركة في إعادة التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين» 
أما الشركة في إعادة التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الاشتراكات 
تصبح مملوكة لحساب التأمين. 

ما يتبقى من الاشتراكات وعوائدها - بعد المصروفات والتعويضات - يبقى في 
التأمين الإسلامي ملكا لحساب حملة الوثائق» وهو الفائض الذي يوزع عليهم» 
ولا یتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الاشتراكات تصبح ملكا للشركة بالعقد 
والقبض» بل يعتبر إيرادًا وربحًا في التأمين التجاري. 

عوائد استثمار أصول الاشتراكات بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى 
حساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي» وهي تعود للشركة في شركة إعادة 
التأمين التجاري. 

تستهدف إعادة التأمين الاسلامي تحقيق التعاون بين الشركات المشاركة في إعادة 
ಬ್ಲ‏ ولا يستهدف من عملية التأمين الربح» في حين أن التأمين التجاري يستهدف 
من التأمين نفسه الربح. 

آرباح الشركة في إعادة التأمين الاسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالهاء وحصتها 
من ربح المضاربة» حيث هي مضارب. وحساب التأمين لرب المال. 

المشترك والمؤمن في حقيقتهما واحد» وان كانا مختلفين في الاعتبار» وهما في 
شركة إعادة التأمين التجاري مختلفان تمامًا. 


فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية ಮುಟಿ‏ الفتوى رقم 4۰. 


المعيار الشرعي رقم (۱ 4): إعادة التأمين الإسلامي .سس و ಫ್ರೈ‏ 


(Y) 


(0) 


ط- الشركة في إعادة التأمين الاسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة» وفتاوی هيئتها الشرعية» 
وأما في إعادة التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام الشريعة. 

ي- المخصصات التي أخذت من صندوق التأمين التكافلي وبقيت إلى تصفية الشركة 
تصرف في وجوه الخير» ولا تعطى للمس‌اهمین في حين أنها تعود إليهم في شركة 
إعادة التأمين التجاري. 

مستند کون عقد إعادة التأمين الإسلامى عقدًا تبرعيًا لازمًا للعاقدين» هو أن يكيف على 

آساس المناهدة» أو الالتزام بالتبرع» وقد لعي المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 

الإسلامي في قراره السابق» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق على أنه قائم 


ಮೂ‏ كونه لازمّا أن الالتزام بالتبرع ملزم عند الإمام مالك» وأن الملك يثبت في الموهوب 
قبل قبضه عند الإمام مالك مطلقَاء وعند الحنابلة في غير المكيل والموزون" وهذا مروي 
عن علي وابن مسعود قال ابن رشد الحفيد: (اختلف العلماء في القبض.... وقال مالك: 
ينعقد بالقبول» ويجبر على القبض كالبيع سواء 17 

وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم 
تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم الا بالقبيض”» فجمع مالك 
بين هذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مسعود وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من 
حيث هو عقد لازم» وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شرط ಯ‏ وأن ذلك 
كان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه٩).‏ 

ويدل على ذلك أيضًا قول رس ول الله ಟೊ ೨‏ في هبيه کالب جع في ಆ‏ 
مستند أن الشركة في إعادة التأمين غير ಬ‏ لأنها وكيلة» والوكيل بإجماع الفقهاء غير 
مسؤول لا في حالات التعدي أو التقصیر أو مخالفة الشروط. 

مستند ضرورة ذكر المبادئ التسعة في النظام الأساسي هو لتحقيق التبرع في العقود» 
وتأصيل هذا الجانب الأساسي في الشركة حتى يكون التأمين فيها تأمینا تعاونيا مشروعًا؛ 


بداية المجتهد )1/ 6 والمغني لابن قدامة (3೬4/0)‏ ويراجع : بدائع الصنائع (۸/ والغاية 
القصوی )100/1(. 

بداية المجتهد (۵۳/۲). 

ینظر: الموطأ )114/1( ونصب الراية (4/ ۱۲۲). 

بداية المجتهد (۵۳/۲). 

آخرجه البخاري في صحیحه (۰/ ۰۱۹۰ ومسلم في صحیحه (۱۲۲). 


25 سا لمایی الشرعية 


(ಸ) 


(1) 
(Y) 


(4) 


إذ بدونها يكون تأميئًا قائمًا على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر -كما سبق- حيث إن هذه 
المبادئ تبين الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي» والتأمين التجاري» وقد صدرت بیان 
هذه الفروق فتاوى صادرة من ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتوى رقم 
(ಸ /11)‏ وفتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الفتوى رقم (۲ ۶ ۳) وفتاوى الهيئة 
الشرعية لبنك فيصل الاسلامي ولشركة التأمين الإسلامية بالاردن") والشركة الإسلامية 
القطرية للتأمين. 

مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفين في الفقه الإسلامي وخصوصية 
عقد التأمين من حيث محل التأمين. 

مستند ضرورة التزام المؤمن والمستأمن بالتزاماتهما هو مقتضى کون العقد لازمًاء واعتبار 
عقد التأمين - ابتداءً أو إعادة - عقدًا ملزمّاه ووجوب الالتزام بالشروط التي اتفق عليها 
العاقدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة» ويدل على ذلك الآيات والأحاديث 
الواردة الدالة على وجوب الالتزام بالعقود والشروط ومنها قوله ಚ‏ يكاي لت امَو 
فأ اتود 6 وقول النبي تا «الْمُسْلِمُونَ ند شْرُوطِهِمْ)”". 

مستند تنظیم العلاقة بين الشركة الخاصة بإعادة التأمين الاسلامي وحساب التأمین على 
آساس الأجر أو بدونه عقد الوكالة الذي يجوز بالاجماع بأجر وبدونه» وندوة الب ركة 
الثانية عشرة للاقتصاد الاسلامي الفتوی ۱۲/ ۱۱ وقرار المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة 
العالم الاسلامي بمكة المکرمة الفتوی رقم »)45١(‏ وفتوی رقم )01( لهيئة کبار العلماء 
بالمملکة العربية السعودية. 

مستند أن الشركة تستثمر آموال صندوق التأمین هو عقد المضاربة المجمع عليه بين الفقهاء 
ویترتب على ذلك ضرورة تحدید نسبة الربح بين الطرفین» واستحقاق الصندوق حصته من 
الربح» كما صدرت بذلك فتاوی من الهيثة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي"* وندوة الب ركة 
الثانية عشرة فتوی رقم )11/11( والمعیار الشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 


پراجع : فتاوی التأمین ط. مجموعة دلة الب ركة » مراجعة د.عبد الستار أبو غدة» ಲರ‏ محمد خوجة 
ص ۰۱۰۸-۹۹ 

سورة المائدة الایة: (۱). 

آخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم (فتح الباري 4/ 64۵۱ والترمذي - مع تحفة الأحوذي - 
(6/ ۵۸4) وقال : حدیث حسن صحیح. 

پراجع : کتاب المضاربة في کتب المذاهب الفقهية » والموسوعة الكويتية » مصطلح المضاربة . 


المعیار الشرعي رقم (4۱): إعادة التأمين الاسلامي سس 2/٠‏ 


(۳) 
(ಟಿ 
(0) 


مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة» ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن لحساب التأمین 
هو الالتزام ಫೋ‏ الملزم لأحد الجانبین» وهو رأي بعض الفقهاء المعتبرین» وهو رأي له 
مستنده من الكتاب والسنة والآثار» منها قوله تعالی: 2 ...فا مود 4“ حيث حمل 
على كل التزام مشروع يلتزم به الشسخصء والأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء 
بالعقود والعهود والوعود'"» وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية» 
منها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 4۱-60 (۳-۲/ 6۵" وفتوى الهيئة 
الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن“. 

مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثباتات بأن البينة على 
المدعي» الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم» وقد صدرت 
بذلك فتاوى من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتوى رقم .)5/١5(‏ 

مستند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين» والفتاوى الصادرة 
عن ندوة البركة الثانية الفتوی رقم (۲/ )٩‏ وندوتها العاشرة الفتوى رقم /٠١(‏ ”/ 0(« 
وفتاوى بنك دبي الإسلامي» وفيصل الإسلامي» وبيت التمويل الكويتي» ومصرف قطر 
الاسلامي وشركة التأمين الإسلامية©. 

مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين الإسلامي - ابتداءً أو إعادة - هو: المبادئ العامة 
للعقود في الشريعة الإسلامية من عدم الغش» والتدليس» ومن الالتزام بالأوقات المحددة 
لتنفيذ العقد» ومن أحكام التغطية» إضافة إلى القرارات والفتاوى - المشار إليها سابقًا - 
الصادرة من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي وهيئة كبار العلماء» وفتاوى 
الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية» وشركات التأمين الإسلامي2. 

مستند صلاحيات الشركة هي: النظام الأساسي والوثائق التي تنظم العقد والمبادئ العامة 
للعقود والشروطء والأعراف التأمينية وبعض الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعیة. 
مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسي 
الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه» وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم. 


سورة المائدة الآية: .)١(‏ 

يراجع لتفصيل ذلك : مبدأ الرضا في العقود » دراسة مقارنة (۲/ )١١71١‏ ومصادره المعتمدة. 
پراجع مجلة المجمع K ٩0۵-۰:‏ 

فتاوی التأمین ص ۰۱۰۱ 

فتاوی التأمین ص ۰۲۰۱-۱۹۳ 


(೧%‏ المرجع السابق. 


ಇತ್ತ‏ کا ج ب ج م ب ج جت الاير اترم 


(1) 


(1) 
(۳ 


مستند التغطية هو: النصوص العامة في |قرار: «لَاضَرَّرَ ولا ضرّار»۳) والمب‌ادی العامة 
والقواعد العامة في الفقه الإسلامي التي تقضي بالتغطية ಲ‏ الفعلية» وبعدم الاثراء 
على أساس ಲಲ ಲ್ಲ‏ العقد التعاوني القائم على التبرع» والفتاوی الصادرة عن 
ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الاسلامي الفتوی رقم (۰)۳ وفتاوی الهيئات الشرعية للبنوك 
الإسلامية» وشرکات التأمين الاسلامي". 

مستند الفائض التأميني هو: طبيعة العقد القائم على التعاون وما جری عليه الصحابة من 
المناهدة كما ذکره البخاري"". 

مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني» وبالتالي ಯ್ಯ‏ بانتهاء المدة المتفق علیها 
في العقد.کما هو الحال في الاجارة» وكذلك الحال عندما یتلف محل العقد فلا ییقی محل 
الالتزام. 

مستند جواز إعادة التأمين الاسلامي مع شرکات التأمین التقليدي» الضرورات العملية 
لامكانية قيام شرکات التأمین الاسلامي أو الحاجات الملحة العامة التي تنزل منزلة 
الضرورة والأدلة على اعتبار الضرورات. والحاجات العامة كثيرة من الکتاب والسنة 
إضافة إلى الفتاوی الصادرة من بنك فيصل الا سلامي بالسودان فتوی رقم (6۳ 6). 


alcaleale 


وهو حدیث آخرجه مالك في الموطأء ص 14 6» وأحمد بسنده (۱/ ۰۳۱۳ 0/ ۵۲۷) وابن ماجه في حاشیته 
(۷۸6/۲). 

فتاوی التأمین ص ۱۵۳. 

فقد ترجم البخاري في صحیحه - مع الفتح - (۵/ ۱۳۸) : باب الشركة في الطعام والنهد» والعروض, قال: 
(...لمالم ير المسلمون في النهد بأسّا أن يأكل هذا بعضاء وهذا بعضًا). ثم آورد أحاديث تدل على ذلك 
قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲۹/۰) : (النهد : بکسر النون وفتحها : إخراج ಖೆ‏ نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه» ولكنه قد ينفق عليه !5 ذلك فما يبقى في 
الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخرى » وهذا هو عين الفائض »أو مثله تمامًا . 


المعيار الشرعي رقم (۱ 4): إعادة التأمين الإسلامي .سس و پا ۵ج 


ملح (ح) 
التعريفات 

إعادة التأمین: 

عقد تقوم بموجبه شركة التأمين بنقل جزء من الأخطار التي تعهدت بتأمينها إلى شركة إعادة 
التأمين» وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة الإعادة 
مقابل التزامها بتحمل حصة من المطالبات وفق الاتفاقية الموقعة بينهما. وتتميز إعادة التأمين 
الإسلامي بقيامها على أساس التأمين التكافلي نفسه كما في المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن 
التأمين الإسلامى. 
الحاجة الخاصة: 

التي تخص ناسًا دون ناس» وفئة دون فئة كحاجة العاملين في قطاعي التجارة والصناعة إلى 
التأمين. 
الحاجة العامة: 

التي لا تخص ناسًا دون ناس» ولا قطرًا دون قطر بل تعمهم جميعًا كالحاجة إلى الاستصناع. 
عمولة إعادة التأمين: 

نسبة مئوية من الاشتراكات المستحقة لشركة إعادة التأمين تدفع لشركة التأمين الإسلامية 
مقابل الجهد الذي تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها. 
عمولة رياح إعادة التأمين: 

نسبة مئوية من الزيادة المتحققة فى الإيرادات على المصروفات فى اتفاقية إعادة التأمين 
تدفع بصورة مكافأة لشركة التأمين الإسلامية على مهارتها في إدارة العمليات التأمينية عمومّاء 
والأخطار المعادة خصوصًا. 
تأمين المحاصصة: 

اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شركة التأمين الإسلامية وغيرها من شركات التأمين إما لعدم 
توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة لهذا الخطر أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمين التي 
تزيد قيمتها عن مبلغ معين على عدد من شركات التأمين. 


5 سس المعاییر الشرعية 
المکاسب المالية المتحققة لشرکات التأمين ا لاسلامية من شرکات اعادة 
التأمین التقليدية: 
یترتب على اتفاقیات إعادة التأمين الموقعة بين شرکات إعادة التأمين التقليدية وش رکات 
التأمين الاسلامية المکاسب المالية التالية بالنسبة لشرکات التأمین الاسلامية: 
تعویضات الأضرار: حیث تتحمل شرکات الاعادة نسبة من تخطية الأضرار حال تحققها 
تساوي نسبة حصتها من الاشتراکات المستحقة لها من إعادة التأمین. 
عمولة إعادة التأمين: وهي جزء یتفق عليه بين الشرکتین یدفع من نصیب شركة إعادة 
ಬ [ಟ್ಟ‏ إلى شركة التأمين الاسلامية مقابل الجهد الذي تبذله تلك الشركة في سبیل 
الحصول على عقود التأمين التی تعیدها لدیها. 
عمولة آرباح إعادة التأمین: وهي الزيادة المتحققة في الایرادات (اشتراکات إعادة التأمین) 
المصروفات فى اتفاقیات إعادة التأمين (التخطية) تدذ رة مكافأة من شر کات اعادة التأمي: 
في انفافيات | مين يه) تدفع بصو من سر کات رز مين 
إلى شركات التأمين الإسلامية على مهارتها في إدارة العمليات التأمينية وتقديم أفضل الخدمات 
لعملائها المؤمنين لديها عمومًاء والأخطار المعادة خصوصًا. 
وتدفع تلك المكافأة كنسبة متفق عليها من الأرباح المتحققة لشركة إعادة التأمين وفق 
اتفاقیات إعادة التأمين المبرمة بين الشركتين. 
فإذا تحقق لشركة إعادة التأمين أرباح من عقود إعادة التأمين الموقعة بين الشرکتین» فتلتزم 
شركة إعادة التأمين بدفع الجزء المتفق عليه من تلك الأرباح لشركة التأمين. 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم (4۱): إعادة التأمين الاسلامي ರೋ ರಾರ‏ 


ملحو (د) 


نموذج لاتفاقية اعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين 
الإسلامية فى الأردن 


تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد بها نقل 
جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين. 

تكون شركة التأمين ملتزمة مقدمًا بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة 
الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين» ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء وتنشأ مسؤولية 
المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة 
التأمين. 

تلتزم شركة التأمين بدفع اشتراك إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات» 
كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة» ويمكن أن 
ينص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات 
المعقودة معها. 

تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الاشتراكات المعادة وهي ۸6۰ لاتفاقيات الحريق 
والحوادث العامة. والتأمين البحري والصحيء وذلك ضمانا لتنفيذ المعيد لالتزاماته 
في مواجهة شركة التأمين» ويفرج عن هذا المبلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين» 
وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية» ويعطى 
المعيد ಸ‏ متفقا عليه من عوائد هذه المبالغ المحجوزة. 

يدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم من العمولات المقبوضة من المعيد 
على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين. 

يلتزم المعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين» تحدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة 
التأمين. 

ولا یمشل ذلك عمولة بمعنى الکلمة» وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات 
المباشرة التي تتحملها شركة التأمین» والخاصة بالأخطار التي أعيد تأمينها. 


一 和 人‏ المعابير الشرعية 

۷- تدخل هذه العمولات في حسابات حملة الوائق ضمن الایرادات في حساب صندوق 
التأمين التعاوني. 

۸- تنص اتفاقیات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمین في مشاركة المعید بنسبة مئوية 
معينة من الأرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمین. 

9- تحتسب عمولة آرباح إعادة التأمين في نهاية مدة الاتفاقية» وتدخل في حسابات حملة 
الوثائق ضمن الایرادات. 
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مرومرهی‌ره 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحقوق المالية» وكيفية التصرف فيهاء وآليات حمايتها. 
المؤسسات)20. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (57): الحقوق المالية والتصرف فيها سس سس يي 2011 


ಹ್‌ 


۱ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعیار بيان الحقوق المالية» وأنواعهاء وأحكامهاء وشروطهاء وضوابطها» 
وكيفية التصرف فيهاء وآلیات حمایتها. كما یتناول أهمٌ الحقوق التي تمارس في معاملات 
المؤسسات. 
ولايتناول هذا المعيار الحقوق غير المالية والحقوق الناشئة عن الخيارات (مثل خيار 
الشغرط وار البقد وظر هد ولا ما یتعلق بالوقف؛ لن له معیاژا خاصا به. 
؟. تعریف الحقوق المالية: 
الحق المالي هو ین شسخص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشرع سلطة أو تکلیفا؛ 
وصلح أن یکون محلا للمعاوضة. 
۳ آنواع الحقوق المالية: 
للحقوق المالية ثلائة آنواع: 
۳ الحقوق الشخصية: هى الحقوق الواردة على الذمة التی یکون محلها التزامًا 
人‏ 
۳ الحقوق العینیة: هي الحقوق التي یکون محلها شيئًا معيّدًا بذاته بحيث يكون 
لصاح ಚ್‌‏ ماش #على ಟ್‌ ಲ್‌‏ إلى تخل تحصن الغ 
سواء كانت حقوقا عَينيّة أصلية» أم حقوقًا عينيّة ಸುಧ‏ 
۳ الحقوق العَينيّة الأصلية مثل حق الملكية التامة هى حقوق توجد مستقلة 
بذاته یہت لا یستند الحن فى وجوده إلى سق آخر يدينه ومثال الحق العيني 
الأصلي حق الملك. ۱ ۱ 
۳ الحقوق العينيّة ಸದು‏ هي حقوق عينية لا قصد بذاتهاء وانما لضمان 
الوفاء بالحقوق الشخصية ومثال الحق التبعي حق الرهن. 
٠" ۳‏ يترتب على التفرقة بين الحق العَيني والحق الشخصي تمكين صاحب 
CR‏ 


一 人 人 人 全‏ المعاییر الشرعية 
۳ الحقوق المعنوية: 
۳ الحقوق المعنوية هي حقوق مالية ترد على أشياء غير محسوسة وتخوّل 

صاحبّها الا ختصاص بما ينشأ عنها. 

۳ آنواع الحقوق المعنويّة: للحقوق المعنويّة آنواع» منها: الاسم التجاري» 

والعلامة التجارية» والرخصة التجارية» والملكية الفكرية» والفنية» 

والصناعية» وحقوق الابتکار. 

۳ ۲ حکام الحقوق المعنويّة: 

۳ الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجاريق 
والتألیف والاختراع» والابتکار هي حقوق خاصة لأصحابهاء 
آصبح لها في العرف المعاصر قيمة ماليّة معتبّرة للم وّل الناس 
لها. وهذه الحقوق مصونة شرعا ویعتذ بهاء فلا يجوز الاعتداء 
علیها. 

۳ يجوز التصرف في الحقوق المعنويّة ونقل ಬ‏ بعوض 
مالي إذا انتفی الغرر والتدلیس والغش؛ باعتبارها حقوقا مالية. 

۳ الرخصة التجاریة: الرخصة التجارية هي حقٌ تمنحه 
السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محدّدة. ویجوز 
لصاحبها أن یتصرف بها بمال أو بدونه» إلا إذا منع القانون ذلك 
صراحة. 

۳ تُكتسب الحقوق المالية بکل سبب مکسب للحق شرعًا مثل العقود» والشروط» 
والارث والقضاء والاسبقية. 

۶ الحقوق المتفرعة عن حقوق الملكية: 

۶ يتفرّع عن حق ملكية العین والمنفعة» حقٌ التصرف الكامل إِلّا ما منعه الشرع؛ 
سواء كان بالنقل الكامل بعوّض أم ರ‏ أم بنقل المنفعة فقط. 

1/೬‏ يتفرّع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشيء (بنفسه أو بغيره) 
مع التقيّد بشروط المالك والضمان للعین المنتفع بها في حالات التعدي 
أو التقصير أو مخالفة الشروط. 

6 ۳ يتفرّع عن حق ಟ್ಟ‏ الشخصي فقط دون غيره. 
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6. حقوق الارتفاق: 
ರಟ್ಟ‏ لعقار على عقار آخر» مثل حن الشرب (بکسر 
الشین)» وحق المجری» وحق مسیل الماء وحق المرور. 
٥‏ حق الارتفاق العام هو الانتفاع بالمرافق العامّة للدولة ونحوها. 
۰ یقتصر حق الشخص في الارتفاق ಪ್‌‏ على الانتفاع الشخصي فقط. 
1 حقوق الجوارالمالية: 
۲ تترتب على حق الجوار القائم على ملكية الطبقات «العلو ಟ್‌‏ آثار تتمثل 
في منع التصرف بکل ما يضرٌ الآخر ضررًا ಪ‏ الظنٌ الغالب. 
۲ يترتب على اشتراك مالكي الطبقات في ملكية الأرض التي بُنيت علیها تلك 


الطبقات ما يلى: 
۲ في حالة انهدام السفل بسبب من صاحبه يُجبّر على البناء حتی لا یتضرر 
مَنْ فوقه. 


۲ إذا لم يتسبب صاحب السفل في الهدم فإِنْ المرجع في ذلك إلى القضاء 
بما يحقق المصلحة ويدرأ الضرر عن الطرفين أو الأطراف. 
۲ الانتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة. 
۷ حق الشفعة: 
۷ تعريف الشّفعة: الشفعة هي حق امتلاك الحَقار المبيع جبرًا على مشتریه بالشمن 
الذي بیع به» وتثبت الشفعة للشريك في العَقار أو الجوار. 
١/١‏ يشترط أن يكون المال المشفوع فيه عَقارًا مع ما يتبعه من منقول. 
۷ يشترط في ثبوت الشفعة للجار أن يتشارك القاران في حقوق الارتفاق 
أو في بعضها. 
۷ أحكام الشفعة: 
۷ يحل الشفيع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف؛ مثل 
التأجيل في الثمن» وعليه ما على المشتري من واجبات؛ مثل دفع المصاريف 
المعتادة في نقل الملكية. 
۷ إذا تعدد الشفعاء يكون استحقاق کل منهم للشفعة على قدر نصيبه في 
الملك المشاع. 
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۷/ ۲ لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع» وإنما ينتقل إلى ورثته. 
۷ يجب طلب الشفعة فورًا عقب العلم بحسب مقتضى العرف أو الأنظمة» 
فان عم ولم یطالب بها سقط حقه فيها. 


۷ يجوز للشفيع أن يبطل جميع التصرفات الواردة على العین المشفوعة قبل 
الأخذ بالشفعة» ولو تداولتها الأيدي. 


۷ ۲ لا تثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه؛ فلا تثبت في انتقاله 
بسبب الميراث» أو الوصية. أو الهبة بغير عوّض. 


ಜ್‌ 
الخلو هو حق مبنيٌ على حق المستأجر في القرار في عقار أو محل تجاري.‎ 


وله عدّة صور: 
۸ إذا اتفق الماك والمستأجر على أن یدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا 


۲/۸ 


زائدًا عن الأجرة الدوريّة» فلا مانع شرعا من ಟು‏ هذا المبلغ المقطوع على 
أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتمّق عليهاء وفي حالة الفسخ تطبّق على هذا 
المبلغ أحكام الأجرة. 

ಬಟ್ಟ‏ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر في أثناء ಮೂ‏ الإجارة على أن يدفع 
المالك إلى المستأجر مبلعًا مقابل تخلیه عن حقه الثابت بالعقد في ملك 
منفعة بقيّة المدة» فان بدل الخلوٌ هذا جائرٌ شسرعا؛ باعتباره تعويضًا عن تنازل 
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. آما إذا انقضت مدة 
الإجارة ولم يتجدد العقد» صراحة أو ضمئاء عن طريق التجديد التلقائي 
حسب الصيقة المفيدة له فلا يل يدل الخلو» والمالك أجل بملکه بعد 
انقضاء حق المستأجر. 


۸ 2 الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجدید. في آثناء مدة 


الإجارة» على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدوريةء 
فن بل الخلوٌ هذا جائرٌ شرعًاء مع مراعاة مقتضی عقد الاجارة المبرم بين 
المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة 
للأحكام الشرعية. 

على أنه في الإجارات الطويلة المدةء خلافا لنص عقد الإجارة طبقّا لما تُسوّغْه 


المعیار الشرعي رقم (8۲): الحقوق المالية والتصرف ಗಿ‏ 5۲۹۱5 
بعض القوانین» لا يجوز للمستأجر إيجارٌ العین لمستأجر آخرء ولا اخذ بدل 
الخلو فیها | لا بموافقة المالك. 
آما إذا تم الاتفاق على التنازل بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجدید 
بصد انقضاء المدة فلا يجا پدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في 
9. حق التحجير: 
49 التحجير هو وضع اليد على أرض موات وإعلامها بعلامات متعارف عليهاء 
بإذن ولي الأمر. 
۹ التحجير يُقيد الاختصاص والأحقيّة على غيره» ولا يفيد التملك. 
۹ يجوز لمن قام بالتحجير التنازل عن حق الأسبقية بمال على وجه ಬ‏ 
ولكن لا يجوز له بيع ما حجره لأنه لا يملكه. 
۹ يسقط حق التحجير بعدم استخدام الأرض لمدة ثلاث سنين» أو بحسب ما 
في القوانين. 
٠.الاعتياض‏ عن الحقوق: 
١/٠‏ لا يجوز ಹಾಡಿ!‏ أو غيره عن الاختيارات (011015). 
٠‏ لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي وضعت لدفع الضرر» مثل حق الشفعة. 
۰ يجوز الاعتياض عن حقوق الارتفاق بالبيع ونحوه. 
5/٠‏ يجوز بيع حق الانتفاع» والاختصاص» وحق الأسبقية. 
۱ كيفية التصرف في الحقوق: 
۱ الأصل في جميع الحقوق المالية: قبولها للتصرف. ولصاحب الحق مطلق 
التصرف في حقه مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وبخاصة مايأتي: 
0١‏ عدم التعسف في استعمال الحق. 
۱ تقديم المصلحة العامة إذا تعارض معها استخدام حق الملكية الخاصة. 
۱ مع مراعاة ما جاء في هذا المعيار» فان من آوجه التصرف المشروعة في 
الحق: المعاوضات بأنواعهاء والتبرعات» والإسقاطات» والمشاركات» 
وحوالة الحق؛ وينظر المعيار الشرعي رقم (۷) بشأن الحوالة. 


5 ۳زا سس المعاییر الشرعية 
۴ حماية الحقوق: 

۲ الحقوق مصونة من أيّ اعتداء علیها. 

۲ من طرق حماية الحقوق المالية: 
بالاضافة لما اشتمل عليه المعیار الشرعي رقم (۵) بشأن الضمانات فان من 
طرق حماية الحقوق المالية ما یلی: 

۲ عدم سقوط الحقوق بالتقادم؛ ولکن التقادم للمدد المحددة قد یمنع 
سماع الدعوی. 
۲ حق الحبس: هو حق مقرر للدائن على مال بحوزته للمدین حتی يستوفي 
دینه الحال من المدین مالك المال وهو آنواع منها: 
١/١ ۲‏ حق البائع في حبس المبیع حتی يستوفي الثمن الحال. 
۲ حق الصانع والأجير في حبس ما عول فيه حتى يستوفي 
الثمن الحال والأجرة الحالة. 
”/١ ۲‏ حق المؤجر في حبس متاع المستأجر في العین التي أجرها 
حتى يستوفي الأجرة الحالة؛ لأنه حائز للعين» والعين حائزة للمتاع. 
۲ حق الناقل في حبس المتاع المنقول حتى يستوفي أجرة النقل 
الحالة. 
۲ ه٥‏ حق المودع لديه بأجر في حبس الوديعة حتى يستوفي الأجرة 
الحالة. 
۲ > حق الوكيل في حبس مال الموكل حتى يستوفي أجرة الوكالة 
الحالة. 
۲ إذا أفلس المشتري ووجد البائع المبيع بعينه فهو أحقٌ به (حق الاسترداد) 
وینظر المعيار الشرعي رقم (4۳) بشأن الإفلاس. 
۳ بعض التطبيقات المعاصرة للحقوق المالية: 

۳ يجوز النص فى أنظمة الشركات على حق الأولوية فى الاكتتاب فى زيادة 
رؤوس أموال الشركات؛ فيثبت لكل شريك حق الأولوية على غير الشركاء 
فى الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس مال الشركة ويكون الاکتتاب حسب نسبة 
مساهمة الشريك في رأس مال الشركة قبل تقرير الزيادة. 


المعیار الشرعي رقم (4۲): الحقوق المالية والتصرف فيها ಕ್ರ) ತ್ರ‏ 
۳ حق الأولوية في الاكتتاب قابلٌ للتنازل عنه للغير بدون عوّضء مع مراعاة ما 
تقرره القوانين أو نظم الجمعيات العمومية للشركات. 
۶ تاريخ إصدار المعیار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ٤‏ ذو القعدة ۱6۳۰ ه-یوافقه ۲۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۰۹م. 


alcaleale 


ن یی سي بای و 
ಟಖ ೨25!‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معيار الحقوق المالية والتصرف فیها في اجتماعه الخامس 


والعشرون المنعقد فى مملکة البحرین خلال الفترة من 5-7 ذو القعدة 57١‏ ١ه‏ يوافقه ۲۳-۲۱ 
تشرین الأول (أکتوبر) ۲۰۰۹م. 
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المعیار الشرعي رقم (4۲): الحقوق المالية والتصرف فیها سوه O‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدر هذا المعیار بتاریخ 6 ذو القعدة ۱۳۰ ه یوافقه ۲۳ تشرین الأول (أکتوبر) ۲۰۰۹م 
وما ورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ما ورد فى المعاییر ಬ‏ الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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۳85 الا الشرعية 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( 1( 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الحقوق المالية والتصرف 
فيها في ۱۳ شوال ۱۲۵ هیوافقه ۲۵ تشرین الثاني (نوفمبر) 5 ۲۰۰م. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ ٤‏ شعبان ۱۲ هیوافقه ۸ أيلول 
(سبتمبر) ۲۰۰۵م ناقشت اللجنة مسوّدة مشروع معیار الحقوق المالية والتصرف فیها وآدخلت 
التعدیلات اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ 
المنعقد في المدينة المنورة-المملکة العربية السعودية في الفترة من ۱۲-۷ جمادی الأولی 
۷ ١ه‏ یوافقه ۸-۳ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م وتبین أن الموضوع بحاجة إلى دراسة آخری تُعنى 
بالجوانب الشرعية. 

کلفت الأمانة العامة مستشازا شرعيًا لاعداد دراسة بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها في 
5 جمادی الاخرة ۱6۳۰ هیوافقه ۷ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹م. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال 
الجلسة» وقام أعضاء من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (۲۵) الذي عقد في مملكة البحرین في الفترة من ೭-1‏ 
ذو القعدة ۱5۳۰ ه یوافقه ۲۳-۲۱ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۹م-ناقش المجلس مشروع معیار 
الحقوق المالية والتصرف فيهاء وآدخلت التعدیلات اللازمة واعتمد المعیار. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في الامارات العربية المتحدة 
بتاریخ ۷ شعبان ۱۳ هیوافقه ۲۵ آيار (مایو) ۲۰۱۵ المعیار وبعد المداولة والمناقشة آقرت 
اللجنة بعض التعدیلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناسبة» واعتمد المعیار بصيغته المعدلة 
الحالية. 


مرومرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (57): الحقوق المالية والتصرف فيها سي E Ao‏ 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند ثبوت الحقوق المالية» الأدلة المعتبرة الدالة على حق الملكية من الکتاب والسنةه 
والاجماع والقیاس من حيث المبدا. 

مستند ثبوت آحکام الحقوق المعنوية قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۳ )6/0( 
المستند إلى الأدلة المعتبرة الدالة على ثبوتها وأحكامها التي استند إليها القرار. 

مستند التفرقة بين الحقوق العينية والشخصية ما ذکره الفقهاء المعاصرون من أن الفقه 
الاسلامي قد ميّز بين هذين الحقین في جمیع المسائل التي تقتضي هذا التمییز۱). 

مستند القاعدة التي تحكم الحقوق سواء كانت حقوقًا مادية أو معنوية حديث الرسول ಎ‏ 


۳ 
一 


00G172 ೫12% 
مستند حق الشفعة للشريك والجار هو السئة النبويّة؛ ففي البخاري عن جابر بن عبد الله‎ 
وفي الموطأ عن‎ ಟು رضي الله عنهما قال: (قضی رسول الله كا بالشفعة في كل ما لم‎ 
آبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنْ رسول بي قضی بالشفعة فیما لم یقسم بين الشرکاء فٍذا وقعت‎ 
الحدود بینهم وصرفت الطرق فلا شفعة). وفي لفظ مسلم: (قضی رسول الله و بالشفعة في‎ 
أو حائط لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شريكه؛ فان شاء أخذ» وإن شاء‎ ಟ್ಟ کل شركة لم‎ 
ಲ ತೆ ಬ روي أن النبي يكل قال: «جَارٌ‎ ಟ್ಟು ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحلٌّ‎ 

ويجمع بينهما بحمل الحديث الأخير على الجار الشريك» أو المشترك في حقوق الارتفاق. 
مستند حق الشّرب قوله تعالی: ಜಾ‏ اة لا شرب ولک شرب بم ಗಈ,‏ وقال 


يراجع: الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام (؟/ ۳4). 

الحدیث رواه مالك في الموطاً ص ٤‏ وأحمد (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه (۲/ 785). 
صحیح البخاري» الحدیث رقم ۰.۲۲۵۷ 

الموطأء حدیث رقم ۰۱6۲۰ 

رواه أحمد (۲۰۰۸۸). وأبو داود (۱۷ ۳۵ والترمذي (۱۳۱۸). 

صحیح البخاري -مع الفتح -(۱۲/ 6۵ ۳). 

سورة الشعراء الایة: (۱۵۵). 


ಎ ಪ ಕ 


(1) 
(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 
(1) 
(1) 


与‏ روو 


تعالی: ۵ یرد ಬೂ‏ ل شرب متسر ۱۳۵. آما شرعاء فيعني نوبة الانتفاع 
سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع. ویقابل حق الشرب الذي خص بسقي الزرع والشجر» 
حق الشفة الذي هو خاص بشرب الانسان والحیوان ومنفعة الماء کالوضوء والغسل ونحو 
ذلك(. وللماء نظام خاص في الشريعة الاسلامية لقول الرسول ಹಂಜ‏ 
೫8‏ الما 0 ೧]‏ 

مستند التحجیر وحق الأسبقية هو ما ورد في ذلك من السنة قال ابن قدامة: (ومن تحجر 
وا وشرع في إحيائه ولم يتم» فهو أحق به» لقول النبي سبق ی ما بق إِلَيهِ 
ಟ್ಟು ಟ್ಟು‏ غيره صار الثاني أحق به؛ لأن صاحب الحق آثره به فان 
مات انتقل إلى وارثه؛ لقول رسول الله ಬಜ ದ ಟ್‌‏ لم 
يصح؛ لأنه لم يملكه» فلم يصح بيعه كحق الشفعة» ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه صار ಆಟ‏ 
وقال المرداوي: (ومن تحجر مَوانًا لم يملكه... وهو أحق به هو ووارثه بعده ومن ينقله إليه 
بلا نزاع وليس له بيعه» وهو المذهب. وقيل: يجوز له بيعه» وهو احتمال لأبي الخطاب؛ 
وأطلقها في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير)©. 

مستند عدم جواز التعسف في استعمال الحق هو القرآن والسنة؛ ففي القرآن آيات كثيرة تدل 
على وجوب العدل والانصاف وعدم الاعتساف» وقوله تعالی: 2 ُذ مر مر يلشرف 
عرش عن هرت © 4”. آما في الستّة فنجد الحديث التالي: «رَحِمَ الله ಆ‏ 
(ಹ‏ وَإِذَا اشْتَرَى (2೫ ಸ;‏ 

مستند عدم جواز شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البیع هو أن انتقال الملكية آثر لعقد البیع 
فلا يجوز أن یتخلف عنه. وقد أكد هذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة رقم ۵۱ 
(1/۲). ونصه: (لا بحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبیع بعد البیع» ولکن يجوز للبائع أن 
يشترط على المشتري رهن المبیع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط الم و جلة). 


سورة القمرء الایة: (۲۸). 

بدائع الصنائع .(14%-1//ಸ/1)‏ 
ಮೂ‏ آحمد ۵/ ۳۹6 
آخرجه آبو داود في سننه (۳۰۷۱). 
الكافي لابن قدامة ۲/ ۳۹۶. 
الانصاف للمرداوي ۲/ ۳۷۳ و ۳۷. 
سورة الاعراف الایة: )144( 


المعیار الشرعي رقم (4۲): الحقوق المالية والتصرف فيها 5۳۷ 


(1) 
(1) 


مستند حق الحبس هو القرآن والسنة. آما الکتاب فهو قوله تعالی: ಹ ಸಂ‏ 
ಸ 其 JP 灯光 人‏ الاية الكريمة على 
جواز المعاملة بالمثل» وعلی ಹ್‌‏ على ما له من حقوق لدی 
ال خرین. وأما السنّةء فما روي عن النبي ್‌ أنه قال: ಎ ಬವರ‏ 

مستند عدم جواز الاعتیاض عن حق الاختیارات قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 
۳ (۱/ ۷) المستند إلى الأدلة المعتبرة. 

مستند عدم جواز بیع الحقوق المجردة المذكورة في فقرة (۱۰) هو عدم تحقق المالية في 
هذه الأشياء» مع وجود الغرر والجهالة. 


alcaleale 


سورة النحل» الایة: .)١75(‏ 


آخرجه النساتي في سننه - بشرح السيوطي ص ۳۱۸. 


يي سس ایا 


ملع (2) 
التعريفات 

حق الارتفاق: 

الارتفاق هو حق مقرر على عقار 0 لمنفعة عقار آخر. 

الشرب (بكسر الشین) لغة معناه: الحظ والنصيب من الماء. أمّا شرعًا فيعني: نوبة الانتفاع 
حق المجرى: 

هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من ملك جاره إلى أرضه 
حق المسيل: 

وهو أن يكون لشخص حق تصريف المياه الزائدة في ملكه من ملك الغير. ويختلف المسيل 
عن المجرى في أن المجرى هو لجلب المياه» أما المسيل فهو لصرف الماء غير الصالح عن الأرض. 
حق المرور: 

هو حق صاحب عقار داخلي (أرض محاطة بأراضي الغير) بالوصول إلى عقاره من طريق 
يمر فيه» سواء أكان الطريق عامًا غير مملوك لأحدء أم خاصًا مملوكا للغير. 
حق التعلي (حق الهواء): 

حق التعلي هو أن يكون لشخص الحق في أن يعلو بناژه بناع غیره؛ بأن يقيمه عليه فعلا؛ كما 


في دار مكوّنة من طبقة سفلی» وأخرى علياء وكل طبقة مملوكة لشخص؛ بمعنى أن يكون السفل 
لمالك والعلو لمالك آخر. 


الشفعة: 
الشفعة في عرف الفقهاء هي: استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي باعه به. 


المعیار الشرعي رقم (8۲): الحقوق المالية والتصرف فيها 5۳۹5 
الحقوق المعنویة: 

الحق المعنوي هو سلطة لشخص على شيء معنوي غير ಗ‏ والمخترعات. 
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة قرار رقم 4۳ )0/0( في موضوع الحقوق 
المعنوية وهي: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتألیف» والابتکار» 
واعتبرها حقوقا خاصة بأصحابها ولها قيمة مالية معتبرة» وبالتالى یعتد بهذه الحقوق شرعاء 
ولا یجوز الاعتداء عليها. 
حقوق الانتفاع: 

حق الانتفاع بالمفهوم الفقهي حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها 
واستغلالها والتصرف في منفعتها دون عينها مدة الانتفاع. ويميز جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية 
وحنابلة بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؛ فتمليك الانتفاع يراد به مباشرة المنتفع هو بنفسه فقط. أما 
تمليك المنفعة فهو أعم وآشمل؛ فيباشر بنفسه» ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة» وبغير 
حق الحكر: 

الحكر هو حق مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة لمدة طويلة يدفع فيها المستحكر لجانب 
الوقف مبلعًا معجلا يقارب قيمة الأرض يستخدم لعمارتها أو صيانة مبانيها ويرتب مبلغ آخر ضئيل 
يستوفى سنویٌا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ینتقل إليه هذا الحق. 
حق الأفضلية (الأولوية ) فى الاكتتاب فى الزيادة فى رأس مال الشركة: 

هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في آسهم زيادة رأس 
مال الشركة بأسهم اسمية نقدية. 
خلوالداروالحوانيت: 

هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت. 
الرخصة التجارية: 

هى حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها فى نشاطات محددة. 
حق التحجير: 

هو الإمساك بأرض وإعلامها بأعلام أو حائط. والتحجير يفيد الاختصاص والأحقية على 
غيره؛ أي من حجر أرضًا فهو أحق بإحيائهاء ولكن لا يفيد التملك. 


一 人 上 全‏ المعاییر الشرعية 
التصرف: 

التصرف صلاحية أقرّها الشرع أو العرف أو القانون لصالح صاحب الحقوق في التصرف 
فيهاء وذلك بنقل حقه إلى الغیر بعوض؛ كالبيع» والمقايضة أو بدونه؛ كالهبة» والوصية أو الاسقاط. 
التعسف في استعمال الحق: 

هو استعمال الحق استعمالا من شانه آن یلسق بالغیر ضررا فاحشّا غير مالوف: 
التقادم: 


ಜಾಂ‏ وهی وهی 


ತರು‏ رقم 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


۲- تعریف الافلاس والتفلیس ಟ್‌‏ 
۳- الحكم الشرعي للافلاس O‏ 
4 - مراحل الافلاس O‏ 


*- حق الرجوع في المبیع على المدین إذا آفلس (حق الاسترداد) 


۷- بیع آموال المفلسء وما يترك له REESE ಪಾಸ ತೂ‏ 


۸- قسمة أموال المفلس بين الغرماء a‏ 
4- تطبیقات خاصة بالمسسات 有‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ۳[ 
الملاحق 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الإفلاس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له 
المؤسسات آم الشركات آم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات”"» وسواء كان الشخص تاجرًا 
أم غير تاجر. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (4۳): الافلااس سور 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الأحكام الشرعية المتعلقة بالافلاس؛ من حيث موجبه وما یترتب على 
تعرض الموسسة له أو عملائها من موسسات وآفراده سواء كانوا تجارًا آم لاء أو الحکم على 
الموسسة به وآثاره» وبخاصة بیع موجوداتها وقسمتها بين الدائنین» وما تنتهي به حالة الافلاس. 
ولا یتناول الاعسار (بالمعنی الفقهی) ولا نقص السيولة ولا المماطلة دون أن تؤدي إلى 
الحكم بالافلاس. ۱ 
؟. تعریف | لافلاس والتفلیس: 
الافلاس هو: أن تکون الدیون الحالة على المدین آکثر من ماله. 
والتفلیس هو: حکم القاضي على المدین بالافلاس بمنعه من التصرف في ماله. 
۳. الحكم الشرعي للإفلاس: 
۳ يجب ديانة على من أحاطت دیونه بموجوداته الامتناع عن أيّ تصرف يضر الدائنین 
ولو لم یحکم عليه بالتفلیس. 
۳ يجب على الجهات المختصة تفلیس من تحیط به الدیون بزیادتها عن موجوداته» 
(ಟ್ಟು‏ الحجر المالي على تصرفاته في حال طلب الدائنین مع مراعاة الشروط 


المذكورة في البند (5/ ۳). 
۳ إذا حكم على المدین بالافلاس فيجب توثيقه والإشهاد عليه حسبما تقتضيه 
الإجراءات الرسمية. 
۶. مراحل الإفلاس: 


5 المرحلة الأولى: مطالبة المدين بسداد ما عليه بالمحاصّة (قسمة الغرماء)» ومنعه 
عن التبرعات» والإقراض» والمحاباة في البيع والشراء مع الاستعانة بالجهات 
المختصة. 

۶ المرحلة الثانية: إذا امتنع المدين من سداد ما عليه للدائنین يحق لهم القيام على 
المدين (الادعاء عليه) تمهيدًا لطلب تفلیسه ولهم الاستعانة بالجهات المختصة» 
لاتخاذ ما يلي: 


一 -人 人 全‏ المعاییر الشرعية 

۶ المنع من التبرعات. 

۶ المنع من الاقراض. 

۶ المنع من المحاباة. 

۶ المنع من الا قرار بمال لمن يتهم علیه» أي للقرابة حتی الدرجة الرابعة. 
وما في حکمها بالنسبة للمؤسسات» مثل الشرکات الزميلة والتابعة. 

5 المنع من تعجیل آداء الدین الذي لم يحل أجله. 

5 المنع من دفع شيء من موجوداته لبعض الدائنین» أو البیع أو الشراء إليهم 
بالمحاباة. 

۶ المنع من السفر الضار بالداتنین» إلا بتعیین کفیل بالتفس لإحضاره عند 
الحاجة أو تقدیم کفلاء اضافیین. 

۶6 يشترط للحکم بتفلیس المدین ما يلي: 
۶ طلب التفلیس من الدائنين بدیون حالّة أكثر من ماله» مع مراعاة ما سيأتي 


في البند )1/0( 
۶ أو طلب المدین نفسه لا إذا اعتبرت الجهة القضائية المختصة ذلك من 
قبیل التفلیس الاحتیالی. 


5 لا يكلف الداتتون إثبات ಛೆ‏ جمیع الدائنین» وإذا ظهر غريم آخر له ديون قبل 
القسمة شاركهم فيهاء وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في البند (8)» على أن 
تراعى الإجراءات النظامية بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

۶6 يختص القضاء بالحكم بالتفلیس. 

۵ آثارالتفليس: 

يترتب على تفليس المدين ما يلي: 

٥‏ عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بشيء من أمواله المحجور عليه بها لأحد» سواء كان 
الإقرار بدين قبل التفلیس أم بعده؛ إلا إذا صدقه الدائنون ن دينه ثابت قبل التفليس. 
الدائنين. 


المعیار الشرعي رقم (4۳) الافلاس ۆۆ 


۳/۵ 


5/۵ 


٦ / 


۷/۵ 


۸۱/۳۵ 


6/0 


عدم نفاذ تصرفاته المستأنفة اللاحقة؛ مشل البيع أو الهبة أو الوقف» مع استثناء 
التصرفات المتعلقة بمعاملات سابقة؛ مثل الفسخ بالعیب وخیار الشرط» ویطبق 
عدم نفاذ ما سبق آعلاه على فترة الريبة» وهي السابقة للتفلیس حسبما تقدّره الجهة 
المختصة. 

بعد الحکم بالتفلیس تتعلق بذمته -لا بآموال التفليسة- جمیع التصرفات الجديدة 
بالبيع أو الشراءء ಚಟ್‌‏ ويطالب بما يلزمه بذلك بعد فك الحجر. 
وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته مشاركة الغرماء. 


ಚಿ‏ چم ಬಾಮ‏ على ی من عدم سق امابوا بای 


التفليس» ويشترك أصحابها في القسمة مع أصحاب الدیون الحالة. 


إن أفلس المستأجر أثناء مدة الإجارة فان المؤجر يكون أسوة للغرماء فى أجرة 


المدة التى استوفيت فيها المنفعة. أما بالنسبة للمدة الباقية فللمؤجر الخيار؛ إما أن 


یفسخ الإجارة» وإما أن يستمر في الإجارة ويدخل في التفليسة لأجرة باقي المدة 


مع تمكين المستأجر من الانتفاع إلا أن يرى القاضي مصلحة الغرماء في استمرار 
الإجارة» فيستوفي المؤجر أجرته كاملة. 


يجوز المصالحة على تخفيض الديون المؤجلة التى حلت بالتفليس بموافقة 


الدائنين» ويطالب الكفلاء بأداء ما وقع الصلح عليه لا بما ضمنوه. 


ಟಕ್‌‏ التى للمفلس» وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة فى 
التفليسة. 


تمتنع بعد القسمة -قضاء- مطالبة المدين بالباقى من الديون» ويجب على المفلس 


-ديانة- استكمال قضاء جميع الديون. 


7 حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس (حق الاسترداد): 

حق الاسترداد (الذي يعطي من وجد ما باعه بعينه لدى المفلس الحقٌّ في الاسترداد للعين» 
أو الدخول في التفليسة) يثبت للبائع الذي لم يقبض أي جزء من ثمن المبيع. 
۷ بيع أموال المفلس. وما يترك له : 

۱/۷ تبيع الجهة المختصة ما للمفلس من مال -باستثناء ماسيأتي بيانه- سواء في ذلك بيع 


العملات المختلفة عن عملة التفليسة» أو المثليات» أو الأسهم. آو العروض (السلع 


أو البضائع)» أو العقار مع التمهل ببيع العقار لمدة مناسبة. ويراعى هذا الترتيب فى 


11100 سس المعاییر الشرعية 
البیع» مع الاستقصاء في الثمن والتأكد من عدم إمكانية الزيادة في البیع بالمزاد؛ فان 
ಟು‏ قيمة المبیع يعاد المزاد مرة ثانية لكي یبلغها ولا فیباع في المرة الثالثة 
باي ثمن وصلت إليه المزايدة. والأأولى اشتراط الخيار -إن آمکن- للمدة المناسبة 

۲/۷ یستثنی من البيع: آلات صنعة المدین إن كان ಟೂ‏ وما يحتاجه للاستمرار في 
التجارة إن كان تاجرّاء والمسكن المناسب؛ وإذا كان أكثرٌ من المناسب يباع ویشتری 
له مسكن مناسب. كما تستثنی النفقة اللازمة له ولمن يعوله ما دام مفلسًا إلى أن يفك 
الحجر عنه» وكذلك للمؤسسات بما يتناسب معها. 

ಟು ۷‏ المفلس بالتکسب ولا بالاقتراض إذا لم يكف ما تحصل من أمواله لسداد 
ديونه. 

۸ قسمة أموال المفلس بين الغرماء: 

۸ الأولى المبادرة بالقسمة دون الإفراط في الاستعجال بما يضر المفلس. ولایلزم 
تأخير القسمة إلى استكمال بيع جميع التفليسة بل يمكن تقسيم ما يتحصل بالتدريج» 
ويجب إن رغب الغرماء ذلك؛ مع مراعاة الإجراءات النظامية للتفليس بما لا يتعارض 
مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

۸ يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين. 

۸ يراعى في القسمة ما يلي: 

۸ يبدأ بأجرة مقدمي الخدمات للبيع ಬ‏ وهم: مدير التفليسة 
ومساعدوه. 

۸ ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن. 

۸ ” يحق للأجير المشترك (الصانع) والمؤجر لوسيلة نقل حبس ما بيدهما من 
موجودات المفلس لاستيفاء الأجرة كاملة من أموال التفليسة» وتدخل تلك 
الموجودات في التفليسة بعد استيفاء الأجرة. 

۸ من وجد عين ماله في التفليسة فهو أحق بها؛ وذلك مثل الأمانات» 
والمحافظ. والصناديق الاستثمارية» ورأس مال المضاربة أو الوكالة» 
وحصة غير المفلس في المشاركة التي تديرها المؤسسة التي آفلست. أما إن 
كان مفلسًا فيكون الحق في ذلك لتفليسته. 


المعیار الشرعي رقم (ಲ‏ الإفلاس سس ججو ಕ್ಟ‏ 
۸ يقسم الباقي بين الغرماء بالمحاصة فیما تحصل بنسبة دين کل منهم إلى 
مجموع الدیون (قسمة غرماء). 

۸ ذا ظهر دين على المفلس بعد القسمة يرجع صاحبه على كل دائن بقسطه بالتراضي 
آو بالتقاضي. 

٩‏ تطبیقات خاصة بالمؤسسات: 

۱/۹ یدخل في التفليسة ما يأتي: 

۹ الحسابات الجارية لدی الموسسة؛ لأنها دیون عليهاء فیقتصر تحملها 
على الموسسة ولا تحمّل على آصحاب حسابات الاستثمار. 
۹ جمیع الدیون الثابتة على المؤسسة. 

۹ لا تدخل فى التفليسة الأوعية الاستثمارية المستقلة عن المسسات فى مصادرها 
وعوائدها؛ مثل الودائع المقيّدة (المخصصة) والصنادیق والمحافظ رو 
الصکو؛ في حال اقتصار حق المؤسسة على إدارتها على آساس الوكالة بمقابل 
أو المضاربة» وعدم ملكيتها لها کلب أو جزئيًا. 

۹ لا تدخل في التفليسة جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على سبيل الوديعة 
للحفظ؛ مثل الأوراق المالية للغير» ومحتوی صناديق الأمانات. 

۰. فك الحجر عن المفلس: 

ಟಟ‏ اقتسم الغرماء ما تحصل مع المفلس» انفك الحجر بإصدار حكم قضائي» 
وإشهار ذلك حسبما يقضي به العرف أو الأنظمة. 

۰ إذا ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه أصل مال بغير تعامل؛ مثل الهبات» فإنه يحجر 
عليه أيضًا لقسمة ذلك المال الحادث على الغرماء الثابتة ديونهم قبل الحجر. وإذا 
كانت النظم تمنع من المطالبة بالتفليس إلا بعد مدة زمنية محددة فإن الباقي من 
الذین يظل في ذمّة المدين ديانة. 

۳/۰ لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعاملات جديدة» ثم حجر عليه 
ثانيّاء فان المال الحادث لا یدخل في قسمته أحدٌّ من الأولين مع الدائنين الجدد. أمّا 
إذا كان المال قد حدث بغير تعامل» نحو الهبة» فإنهم يدخلون في قسمته ديانة. 

.١‏ تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ١5‏ جمادى الآخرة 57١‏ ١ه‏ يوافقه ۲۸ آيار (مايو) ۸۲۰۱۰. 


ಆ ಜಹಾ 8,25 


اعْتِمَاد العیار 


البحرین خلال الفترة من ۱۲- ۱6 ಟೂ‏ الاخرة ۱۶۳۱ ه یوافقه ۲۸-۲۲ آيار (مایو) ۲۰۱۰م. 


alealeal6 


المعيار الشرعي رقم (57): ال فلا من سس و | و ۵ج 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


م50٠٠ جمادی الآخرة ۱ مه یوافقه ۲۸ آیار (مایو)‎ ١ صدر هذا المعیار بتاریخ‎ -١ 
وماورد فی هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معد مها وود فى المعاییر الشسرغية الصادرة‎ 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل به وفق المعاییر ಶಹ‏ بعتي اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


سس ایا 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( 1( 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت `` العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن الافلاس في ١4‏ جمادی 
الآخرة ۱۳۰ ه ಬ‏ ۷ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹م. 

وفي اجتماع لجنة المعايبر الشرعية الذي عقد بتاریخ ۲۰ شوال ಫೊ‏ تشرین 
الأول (أكتوبر) ۹٠٠۲م‏ في دبي-(الامارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار 
الافلاس وأدخلت التعدیلات اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلّة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۰) 
المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 4-۲ ذو القعدة ۱6۳۰ ه-یوافقه ۲۳-۲۱ تشرین الأول 
(أكتوبر) ۲۰۰۹م» وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۲۷ صفر 57١‏ 1ه يوافقه 
۱ شباط (فبراير) ۲۰۱۰م» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة؛ وقام عضو 
من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات. والتعليق عليها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )13( المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
71-5 ربيع الأول ۱6۳۱ ಟು‏ آذار (مارس) ۲۰۱۰م» التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۷) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
۱-۲ جمادى الآخرة ۱۳۱ هيوافقه ۲۸-۲ آيار (مايو) ١٠١٠م‏ مشروع المعيار» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة وتم اعتماد المعيار. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في الإمارات العربية المتحدة 
بتاريخ ۷ شعبان 5777 ١ه‏ يوافقه ۲۵ آيار (ಎ)‏ 0١١٠م‏ المعيار» وبعد المداولة والمناقشة أقرت 
اللجنة بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناسبة» واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية. 


alcaleale 


المعيار الشرعي رقم (57): الإفلاس gg‏ ر2 


(1) 


(1) 


、 (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند وجوب امتناع المستغرق بالدیون عن التصرفات الضارّة بالدائتین حدیث: ಬ‏ 
نو الاس رید اا دی الله عن وَمَن أَخَذَها بريد إنادَها أنه الله 

مستند وجوب الحکم بالافلاس والحجر على من أحاطت به الديون فعل النبي ಆ‏ 
حجر على معاذ بن جبل رضی الله عنه وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه۱» وهو 
مذهب الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمدء وهو المفتى به عند الحنفية خلافا لأبي حنيفة. 
تعدد المراحل الثلاث هو مذهب المالكية. وهو ما عليه القوانين» والإفلاس لا بذ فيه من 
الرجوع إليها وإلى حكم القضاء. 

مستند اشتراط أن يكون طلب التفليس من أصحاب الديون الحالّة أنه لا مطالبة ರಯ‏ 
المؤجّلء ولو طولب به المدين لم يلزمه الأداء؛ لأن للأجل نصيبًا في الثمن. 

مستند حق المدين في طلب تفليس نفسه هو مذهب الشافعية» ولأنْ من مصلحته استقرار 
حالته المالية» واستثنى المعيار التفليس الاحتيالي حسب قناعة القضاء. 

مستند اشتراط القضاء للحکم بالإفلاس فعل النبي ية في شأن معا ولان الإفلاس يحتاج 
إلى نظر واجتهاد فلا بد فيه من القضاء. 

مستند عدم نفاذ إقرار المفلس بالمال إلا بتصديق الدائنين- وعدم نفاذ تصرفاته الناقلة 
للملك هو دفع الضرر عن الدائن لحدیث: الا شد ولا 41172 

مستند تعلق العصرفات الجديدة بذمة المفلس أن حن الدائن يتعلق بالمال الموجود عند 
التفليس» فلا ضرر من تعلق التصرفات الجديدة بذمّة المدين لها صالحة للالتزام. 
مستند الاتجاه الذي یعطی الدائن حق الاسترداد - وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية 
والحنابلة وبعض السلف» ر عليه أكثر الأنظمة: الحديث الذي رواه البخاري(: «يثبت 
حق الرجوع للبائع إذا وجد المبیع بعینه لدی المشتري المفلس يخير بين آخذه وبين تركه 
آخرجه البيهقي في سننه متصلا ومرسلاء ಟಟ‏ أصح (وینظر: التلخيص الحبیر / ۳۷ كما في 


الموسوعة :۵/ 0۳۶۸ 
فتح الباري ۰171/۵ ومسلم ۳/ ۰۱۱۹۳ 


和 


(\) 


ಓಟ‏ اما سینت 
أ. كونالمفلس حيًا إلى حين الرجوع أو استمرار المؤسسة أو الشركة. 
ب. بقاء جميع العوض في ذمّة المفلس» ما إن أخذ بعضه فیخیر. 
ج. بقاء العين كلها في ملك المفلس» أما إن تلفت أو بعضها أو خرجت من 
ملكه ببيع أو هبة أو وقف. ಯ‏ الحق في الاسترداد للباقي» إلا إذا 
كانت الصفقة لمتعدد. 
د. کون العین بحالها لم تختلط بمالا تتمیز منه» ولم تتغير صفتها بما يزيل 
اسمها أو ينقص ماليّتها. 
ف آلا علق بهاحق الي کما لو رهنها المفلس إلا إذا اسقط صاحب الحق 
(المرتهن) حقه في الرّهن. 
هذا وإنّ حق الاسترداد فسخ للبيع» ويقع بالقول أو بما في حكمه» وهو على الفورء 
ولا یحتاج لحكم قاض ولا لمعرفة المرجع فيه أو القدرة على تسليمه. 
على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة؛ مثل السمن في المواشي» 
واختار الاسترداد: فليس له غيرها. أمّا إن زادت زيادة منفصلة: فالزيادة للمفلس. 
ولا یمنع من حق الاسترداد للأرض بناء المفلس فيهاء أو غرسها بأشجار؛ فيخيّر الدائن بين 
قلع المفلس البناء والغرس مع ضمانه النقصء أو أخذ البناء والغرس بقيمته. آما الأرض 
المزروعة» فيبقى الزرع إلى حصاده بلا مقابل). 
ومستند الاتجاه الآخر غير الآخذ بحق الاسترداد أن حديث الصحيحين يخالف مقتضی 
الأصول؛ وهو بقاء ذمة المفلس واستقرار حق الدائن فيهاء واحتجّوا بحدیث: ಸ:‏ رَجْلٍ 
مات أو افلس قو ಚು ಹ್ಮು ಕಗ‏ وة غرم 2 
مستند عدم دنول الأمانات بأنواعها في التفليسة ها ليست مالا للمفلسء والسجر بقع 
على ماله فقط دون مال الغير المؤتمن عليه. 
مستند اشتراط حكم قضائي لفك الحجر عن ಲಲ‏ يحتاج إلى نظر واجتهاد» كما هو 
الحال في التفليس نفسه. 
آخرجه الدارقطني مرسلاء والمرسل حجّة عند ال خذین بهذا الاتجاه وهم الحنفية وبعض السلف. وينظر: 
الموسوعة الفقهية ۵/ ۳۱۱ وما آحالت إليه من مراجع المذاهب التي أثبتت حق الاسترداد. وفي تفصیل ما 
یتعلق پحق الاسترداد من أحكام. 


المعيار الشرعي رقم (8۳): الإفلاس سور 


لح (ರ)‏ 
التعريفات 
الإعسار: 
عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمّة من حقوق ماليّة. 
الحجزا لاحترازي أوالتحفظى آوالاحتیاطی: 


حجز سریع ومبسط یهدف إلى وضع أموال المدین تحت رقابة القضاء لیتحقق الدائن من 
عدم وجود خطر يتهدد استیفاءه له 


1-2-5-2 7 >< مكل 


۰۱۵ معجم مصطلحات الشريعة والقانون د. عبد الواحد كرم‎ (ಸ) 
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رقم الصفحة 
التقديم ا د ل ಲಲ ಟಟ ಟಟ ಲ‏ عي لحل وي رو لاج ل اللا ಟುಟ ಬ ಟಟ ಟಟ E‏ 
نص المعیار 000 وی ۸۱۳۱۱ 
۱- نطاق المعیار NA‏ 
۲- تعریف السيولة وإدارة السيولة 人‏ 
۳- الحاجة إلى تطبیقات السيولة فى المؤوسسات 人‏ 
حف الع 0 زرا ب 人‏ 
۵- يجب أن يقتصر في توظیف السيولة على الصیغ المشروعة. ومنها 人‏ 
| تاريخ إصدار المعیار ಚ್ಚ‏ تس تا 1 . ۱۱ 
اعتماد المعیار ام و ما که اه وا و ANY ರೊ‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 人‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار AN‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية 000 
ج- التعریفات 人‏ 
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ತ್‌್‌ 8.‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


سم و 
الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفهاء وتطبيقاتها لدى 
المؤسسات”'. 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارا عن الموسسات المالية الاسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (68): السيولة تحصیلها وتوظیفها | ಅ ರ್ದ‏ اا 


ಹ್‌ 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار بیان المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصیلها وتوظیفها. 
؟. تعریف السيولة وادارة السپولة: 

۲ المقصود بالسيولة هي النقود وما یسهل تحویله إلى نقود. 

۲ ددارة السيولة هي تحقیق الملاءمة بين تحصیل السيولة بأقصر وقت وأفضل 
سعر» وبين استثمارها وتو ظيفها بصورة مجدية. ویختلف تحقیق السيولة بحسب 
التطبیقات المختلفة؛ فهی على سبیل المثال فى الموسسات: القدرة على تلبية 
السحوبات» وفي الأسواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحویل الأوراق المالية إلى 
نقودفى فترة قصيرة» وفى الصكوك والصناديق الاستثمارية: إتاحة الاسترداد 
أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما. 

۳ الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات: 

تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات. منها: 

۳ توزیع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (السيولة)» وينظر المعيار 
الشرعي رقم (40) بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس 
المضاربة. 

۳ توفية المستحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ ساعية وتحويلها لنقودٍ لسداد 
التزاماتها للغرماء» أو لمواجهة احتياجات ಚ‏ عند تصفية الأوعية الاستثمارية 
أو المؤسسات نفسهاء وكذلك لتوسيع أنشطتهاء أو لتحقيق كفاية رأس المال» 
أو لجودة تصنيفها الائتماني. وينظر المعیار الشرعي رقم (4۳) بشأن الإفلاس. 

۶ تحصیل السيولة وتوظيفها: 

۶ تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة» وتوظيفها بالفائدة محرّم شرعا؛ سواء كان 
مباشرا» أم بالسحب على المكشوفء أم بالتسهيلات بفائدة أو عمولة. ويجب 
عند دعم الجهات الرقابية الإشرافية للمؤسسات بالسيولة ಭಖ ಎರಿ!‏ المباحة 
شرعا؛ مثل المضاربة والوكالة بالاستثمار للحصول على السيولة. 


8 بلح المعايير الشرعية 
۶ من الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة: 

۶ السّلم: 
وذلك بأن تبيع المؤسسة ساعًا بطريق السلم وتقبض أثمانهاء ثم تحصل 
على المواد الملترّم بها بالشراء من السوق عند حلول أجل السلم. ويجوز 
الحصول على وعود بالبيع لتقليل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشراء. 
وینظر المعيار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم والسلم الموازي. 

/ ۲ الاستصناع: 
وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع بالاستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن -مع 
أنه ليس ಲಘ‏ التعجيل- وإبرام عقد شراء بالاستصناع الموازي بأثمان 
مؤجلة أو مقسّطة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۱۱) بشأن الاستصناع 
والاستصناع الموازي. 

۶ ” بيع آصول ثم استئجارها: 
وذلك ببیع بعض آصول المؤسسة بثمن حال ثم یمکنها استئجارها بأقساط 
موجلة إن كانت محتاجة لاستعمالها؛ مع مراعاة ما جاء في البند (۸/ ۵) من 
المعیار الشرعي رقم (ಉ‏ بشآن الاجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

۶ تمویل رأس المال العامل لتوسیع نشاط المؤسسة: 
وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين الاشتراك في تمویل رس 
المال العامل على آساس المضاربة أو المشاركة لمدة محددة حسب 
الحاجة للسيولة والتمکن من تصفية المشاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول 
المستثمرین بأموالهم في المشاركة أو المضاربة» ودخول الموسسة بأصولها 
المتداولة بعد تقییمها لتكون قیمتّها هي ಬ‏ في المشاركة أو ಹ‏ 
رأس المال في المضاربة» ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تعار 
إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة. 

6 ه إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 
وذلك بإصدار صكوك استثمارية بأنواعها المبيّنة في المعيار الشرعي رقم 
(۱۷) بشأن صكوك الاستثمار» لجمع الأموال من المستثمرين في الصكوك 
والقيام بمشروعات مطلوبة من المسست. أو بيع المؤسسة بعض آصولها 


المعیار الشرعي رقم (46): السيولة تحصیلها وتوظیفها سس وه ಫ್ರೌಡ‏ 
للمکتتبین بتصكيكهاء وإدارتها لها وتعهدها بشراء تلك الأصول بالقيمة 
ಶಹ‏ ار ها ಚ ಬಜ‏ كانت الم سس غاج ಬಸ‏ 
الصكوك وليست مديرة» فيجوز تعهدها بشرائها بالقيمة الاسمية. 
۶ التورٌق: 
وذلك بالضوابط المبيّنة في المعيار الشرعي رقم (۳۰) بشأن التورق. 
۶ القَرض بدون فائدة: 
ومن تطبيقاته: ما جاء في البند (۸/۱۰) بشأن إقراض شركة التكافل لمحفظة 
التكافل من المعيار الشرعي )13( بشأن التأمين الإسلامي. 
5. يجب أن يقتصر في توظيف السيولة على الصيغ المشروعة. ومنها: 
۱/۵ شراء سلع نقدًا وبيعها بالآجل مساومة أو مرابحة حالة أو مؤجلة. 
۰ الاجارة أو الاجارة المنتهية بالتمليك للأعيان (إجارة الاشیاء) أو الاجارة 
للخدمات (إجارة الاشسخاص) أو الإجارة الموصوفة في الذمّة في الاعیان أو 


الخدمات. 
۰ شراء سلع على أساس السلم ثم بیعها بعد قبضها حقيقة أو حكمّاء أصالة أو بتوكيل 
البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه. 


೭/೦‏ الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد 
شراء بالاستصناع بلمن حال وتملیکها بثمن آجل بعقد بیع بالاستصناع دون ربط 
بين العقدین» أو توکیل الصانع بعقد منفصل لبیع المصنوع لعملائه. 

۵ المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال). 

۵ الوكالة بالاستتمار؛ بصفة الموسة موکلا لموسسة اخرى أو للمتعاملین معها. 

۰ الاکتتاب؛ بشراء الاسهم المقبولة شرعاء أو شراء صكوك الاستثمار أو وحدات 
الصنادیق الاستثمارية. 

0 المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية. 

٥‏ المتاجرة في العملات بالضوابط الشرعية. 

7 . تاريخ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ١5‏ جمادی الآخرة ۱۳۱ ه یوافقه ۲۸ آيار (مایو) ۸۲۰۱۰. 


سس ایا 


د وس 
اعتمد المجلس الشرعي معيار السيولة تحصيلها وتوظيفها في اجتماعه السابع والعشرون 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١5-١7‏ جمادى الآخرة 57١‏ ١ه‏ يوافقه ۲۸-۲۲ آيار 
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المعیار الشرعي رقم (48): السيولة تحصیلها ಇ...‏ :3111 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


م50٠٠ جمادی الآخرة ۱ مه یوافقه ۲۸ آیار (مایو)‎ ١ صدر هذا المعیار بتاریخ‎ -١ 
وماورد فی هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معد مها وود فى المعاییر الشسرغية الصادرة‎ 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل به وفق المعاییر ಶಹ‏ بعتي اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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تسس ایا 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعی لاعداد دراسة بشآن إدارة السيولة فى 
٤‏ ذي القعدة ಲ್ಸ‏ ۳ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۷م. 

وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (۲۵) الذي عقد في مملكة البحرین في الفترة من ೭-1‏ 
ذو القعدة ۱6۳۰ هيوافقه ۲۳-۲۱ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۹م-ناقش المجلس مسوّدة مشروع 
معیار إدارة السيولة وأدخلت التعدیلات اللازمة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ السبت ۲۷ صفر ۱۳۱ 
یوافقه ۱۱ شباط (فبرایر) ۲۰۱۰ وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» 
وقام عضو من المجلس الشرعی بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )۲١(‏ المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 6 ۲- 
۲ ربيع الأول ۱۶۳۱ هيوافقه ۱۲-۱۰ آذار (مارس) ۲۰۱۰ التعدیلات التي اقترحها المشارکون 
في جلسة الاستماع وأدخلت التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۷) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۱-۲ جمادی الا خرة ۱۶۳۱ ه_یوافقه ۲۸-۲ آيار (مایو) ۲۰۱۰م» وأدخل التعدیلات التي 
رآها مناسبة واعتمد المعیار. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية فى اجتماعها المنعقد فى الإمارات العريية المتحدة 
بتاریخ ۷ شعبان 577 ١ه‏ يوافقه ۲۵ آيار (مایو) 2۲۰۱۵ المعیار وبعد المداولة والمناقشة آقرت 
اللجنة بعض التعدیلات المتعلقة بالصیاغة التی رأتها مناسبة» واعتمد المعیار بصيغته المعدلة 
الحالية. 
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المعیار الشرعي رقم (45): السيولة تحصیلها وتوظیفها سس 6۷ 


لک (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


* مستند تعریف السيولة بأنها النقود وما یسهل تحویله إليهاء هو أن المصطلح التراثي للسيولة 
هو (التنضيض»» وهو حقيقي وحكمي. والحقيقي هو تحويل ಎ‏ نقود ببيعهاء آما 
الحكمي فهو التقويم لها للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع تحصيلها. 

* مستند توقف توزيع الأرباح على توافر السيولة هو أنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال؛ 
وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسییل) للموجودات. 

٠‏ مستند تحريم تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة هو: تحريم الربا بأيّ صورة. والجهات 
الرقابية هي الى الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات؛ لأنها هي التي رخصت 
لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها. 

٠‏ مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية. 

٠‏ مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضًا في معاييرها الشرعية. 
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[ಐ‏ تسس اس 


ملحو (ح) 
التعريفات 


تنويع السيولة: 
هو توظيف السيولة فى آدوات متنوعة» مثل: شراء صكوك قصيرة» ومتوسطة وطويلة 
الأجل؛ لحماية الاستثمارات التقلبات الحادة في العائد. 
تفضيل السيولة: 
هو الاحتفاظ بالنقود بدلا من توظيفها؛ وذلك بغرض تمويل المشتريات الحاليّةء 
أو الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارهاء أو للوفاء بالتزامات طارئة. 
توازن السيولة: 
هو حالة الملاءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها. 
فيض السيولة: 
هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة. 
نقص السيولة أو عجز السيولة: 
هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها. 
السيولة الجيدة: 
تقوم على مبدأين: السعر المفضلء والوقت القصير لتحصيلها. 
مخاطرة السيولة: 
مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة. 
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تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 111111111 


الملاحق 
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۸۷۲ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


م و 
الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان أهمّ طرق حماية رأس المال والاستثمارات في المؤسسات 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (೬0)‏ حماية رأس المال والاستشمارات 5۷۳5 


ص‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار الأدوات والوسائل المتّحّذة لحماية رأس المال والاستثمارات من 
الخسارة والتقصان والتلف. 
؟. تعریف حماية رأس المال والاستثمارات. والفرق بين الحماية 

والضمان: 

حماية رأس المال -وكذلك الاستثمارات- هي: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من 
الخسارةء أو النقصانء أو التلف» وهي ಟ್ಟ‏ المال المستثمر من حیث إِنْ الضمان 
هو الالتزام من جهة معيّنة بتحمل ما یلحق برأس المال من خسارة» أو نقصان أو تلف. آما الحماية» 
فهي: وقاية رأس المال. 


۳. الحكم الشرعي: 

۳ حماية رأس المال بالطرق المباحة: مطلوبة شرعاء وهي تندرج ضمن مقصد «حفظ 
المال» في الشريعة. 

۳ يجب على مدير الاستثمار؛ سواء أكان مضاربًا أم وکیلا في الاستلمار آم شریگا 
مدیرا؛ بصفته مؤتمّنًا على المال» أن یبذل العناية المناسبة لوقاية المال من الخسارة» 
أو النقصان أو التلف. وإذا لم يتخذ الوسائل المعتادة للحماية عد مقصرًا وترتب 
عليه الضمان. مع مراعاة البند )1/4( والبند .)١ ಗಿ)‏ 

۳ يجوز اتخاذ آدوات وإجراءات مشروعة لغرض حماية الاستثمار من المخاطر التي 
یتعزض لهاء سواء أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف الأصل المستشتره أم بنقصان 
قيمته» أم بالتضحم, أم بتذبذب آسعار الصَرّف أم بغیرها. 

۳ یذ مدير الامستثمار على المال: يد أمانة» ولا يضمن رأس المال إلا في حال ಹ‏ 
أو ಪ್ರಯ‏ أو مخالفته الشروط. 

۳ يجب أن يكون الجهد الذي یبِذله المديرُ لتنمية المال مناسبًا لطبيعة ذلك الاستثمار» 
وأن يتخدّ الأسبابِ المعهودة التي تتحقق بها عادة الحماية المناسبة للمال ولا كان 


قا 


و المعاییر الشرعية 
۳ لا يجوز في عقد الاستثمار اشتراط أن يتحمّل المدیژ ضمان المال مطلقًا؛ أي في غير 
حالات التعديء أو التقصیر أو مخالفة الشروط. ۱ 

۳ إن حصلت الخسارة التجارية بسبب التعدي» أو التقصیر أو مخالفة الشروط من 
قبل المضارب فان لربٌ المال أن یطالبِ المضارب بضمان رأس المال» ولا یحق 
له المطالبة بالربح الفائت. فإن كان الاستثمار قد حقق ربخا بالتنضيض الحقيقي 
أو الحكميء وأضيف إلى رأس المال المستثمّر ثم خسر بتعذیه أو تقصيره» 
أو مخالفته الشروط: فإنه يضمن ذلك الربح؛ باعتباره جزءًا من رأس المال. ما إذا 
حصلت الخسارة بهلاك رأس ಬ‏ جزثيًا بسبب تعدي المضارب أو تقصيره» 
فإن المضارب يضمن قيمته وقت الإتلاف. 

.٤‏ الوسائل المشروعة لحماية رأس المال: 

١/5‏ يشترط في الأدوات والإجراءات التي من شأنها حماية رأس المال والاستثمار 
ما يأتي: 

٤‏ أن يتحقق فيها المساواة بين الشركاء في تحمل المخاطر والخسائر كل 
بحسب حصته في رأس المال. 

٤‏ الا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار فى غير حال تعدّیه 
أو تقصیره» أو مخالفته الشروط. ۱ 

۶ ألا تکون الوسيلة بعقد ಲ್‌‏ وألا تکون ذريعة إلى آمر غير مشروع. 

۶ من الوسائل المشروعة لحماية رأس المال: 

۶ ۷۲ التأمين التکافلی على الاستثمار؛ لحماية رأس المال» أو لتغطية مخاطر 
التعدي أو العماطلف ]و ಟ್ರ?!‏ أو الافلاس. ویجوز ೩೮!‏ إبرام عقد 
التأمين التكافلي المستثمرون أنفشهم» أو مدير الاستثمار بالوكالة عنهم. 

٤‏ ۲/۲ التأمين التكافلى على الأصول المؤجرة فى الصكوك وغيرها ضد مخاطر 
التلف والصيانة الأساسية. ۱ 

۶ تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات. 

4/١ 5‏ تعهّد طرف ثالث له مصلحةٌ عامة؛ مثل الدولة» أو ما في حكم المصلحة 
العامة؛ کالولی» والوصيء والأب بتحمّل خسارة رأس المال تبرعاء من غير 
بل الرجوع على المدیر ومن ذلاكة فا الحکومة للمشاریع الاستمارية. 
ويشترط لصحة هذا الالتزام: أن يكون للطرف الثالث استقلالية إدارية عن 
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المدیر وألا ايكون بينه وبين المدير علاقة ملكيةء بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة» بنسبة تزيد على النصف. 

۶ تعهّد طرف ثالث بضمان (بتحمل) خسارة رأس المال الناشئة عن تعدي 

المدیر أو تقصيره» دون مقابل عن الضمان» مع حقه في الرجوع عليه. 

۶4 تكوين احتياطيات لحماية رأس المال على أن تقتطع تلك الاحتياطيات 

من حقوق المستثمرين لا من حصة المدير من الربح بصفته مضاربًا. 

۶ تنويع الأصول الاستثمارية بما يحقق العائد المناسب ويقلل المخاطرء 

ومن ذلك: 

۶ الجمع بين الأصول الحقيقية» (مثل: القارات والسلع 
ونحوها)» والأصول المالية» (مثل: الأسهم والصكوك ونحوها)» 
أو الجمع بين آصول مقومة ಯೆ‏ مختلفتين. 

///1/೬&‏ 1 استخدام عقود المرابحة والمشاركة؛ بحیث یقسم رس 
المال إلى جزآین: الأول في عقود مرابحة مع جهات ذات ملاءة 
اتمانية بهامش ربح يتحقق به» وباصل المال؛ الحماية لرآس 
المال والباقي يُستثمر في عقود مشاركة. 

ا استخدام عقود الاجارة والمشاركة؛ بحيث يقسم رأس 
المال إلى جزأين: الأول في عقود إجارة مع جهات ذات ملاءة 
اثتمانية بأجرة يتحقق بهاء وبقيمة الأصل المؤجر الحماية لرأس 
المال» والباقي يستثمر في عقود مشاركة. 

۶ استخدام عقود المرابحة وبيع العربون» بحيث يقسم رأس 
المال إلى جزأين: الأول في عقود مرابحة مع جهات ذات ملاءة 
اتتمانية بهامش ربح یتحقق به» وبأصل المال الحمايةٌ لرأس المال» 
والباقي يجعل عربونًا في شراء أصل؛ فإذا ارتفعت قيمة الأصل 
أمضى عقد الشراء ثم باع الأصلء وان انخفضت قيمة الأصل لم 
يمض العقد» وكانت الخسارة محصورة في ضياع مبلغ العربون» 
ويبقى رأس المال محميًا بعقد المرابحة» ويجب في هذه الطريقة 
مراعاة الضوابط الشرعية لبيع العربونء ومنها: الاحتفاظ بمحل 
العربون منذ إبرام العقد إلى التسوية» وعدم تداول العربون. 


一 一 人 人 全‏ المعاییر الشرعية 
۶6 أخذ الرهونات والضمانات في المرابحة أو السلم» أو الاستصناع لتوئیق 
استیفاء الدیون. 
۶ البیع بشرط الخیار (خیار التّقد). 
۶ يجوز اتخاذ آدوات وإجراءات ಟಿ‏ أخرى بموافقة المستثمر لحماية رأس المال 
من المخاطر؛ سواء أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف الأصل المستثمر أم بنقصان 
قيمته» آم بالتضخم» آم بتذبذب آسعار الصرف أو بغیرها. 
5 اذا اشترط المستثمر على المدیر اتخادً آدوات مشروعة لحماية رأس المال فیجب 
عليه اتخاذهاء وإذا لم یفعل: فإنه يضمن رأس المال» مع مراعاة البند (4/ 8/1( 
۵. الوسائل المحرمة شرعًا لحماية رأس المال: 
لا يجوز حماية رأس المال بوسائل غير مشروعة أو يترتب عليها محظور شرعي» ومنها: 
٥‏ اشتراط ضمان رأس المال على المدير. 
۰ تعهّد طرف ثالث لمدير الاستثمار بتحمّل الخسارة تعهّدًا مطلقًا -أي غير مقيّد 
بالتعدّي أو التقصیر- مع حق الرجوع على المدير. 
۰ التزام مدير الاستثمار أو إلزامه بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة 


متفق عليها ابتداء. 
۰ التزام طرف ثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان: وهو من التأمين 


۰ حماية رأس المال من خلال عقود التحوّط التقليدية» مثل: الاختيارات (options)‏ 
والمستقبليات (۲۵۶) والمبادلات الآجلة )5005( 


1. تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ 4 ۲ ذو القعدة ۱6۳۱ ه-یوافقه ۳۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۰م. 
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اغْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار حماية رأس المال والاستثمارات فى اجتماعه الثامن 
والعشرون المنعقد فى مملكة البحرین خلال الفترة من ۲-۲۲ ذو القعدة ۱۳۱ هيوافقه ۲۸- 
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一 人 人 V 人 全‏ المعاییر الشرعية 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


-١‏ صدر هذا المعيار بتاريخ ۲٤‏ ذو القعدة ۱6۳۱ ه-یوافقه ۳۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۰م 
وما ورد فى هذا المعیار دل لما قد یتعارض معه ما ورد فى المعاییر ಬ‏ الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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المعیار الشرعي رقم (೬0)‏ حماية رأس المال والاستشمارات اج 5۷ 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة بشأن حماية رأس المال في ۲٤‏ 
ذو القعدة ١٤۲۸‏ هيوافقه 6 کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۰۷م. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ ١5‏ صفر ۱۳۰ه-یوافقه ٩‏ شباط 
(فبرایر) ٠٠4‏ ”م في دولة الکویت ناقشت اللجنة مسوّدة مشروع معیار حماية رأس المال وأدخلت 
التعدیلات اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدّلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲4) 
المنعقد في المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية في الفترة من ۲۵و ۲ جمادی الآخرة 
۰ مه یوافقه ۱۸و۱۹ حزیران (یونیو) ۲۰۰۹م» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۷ صفر ۱۳۱ هیوافقه 
١‏ شباط (فبرایر) ۲۰۱۰م وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام 
عضو من المجلس الشرعي بالا جابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۷) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۲۲-6 ربیع الأول ۱۳۱ هیوافقه ۱۲-۱۰ آذار (مارس) ۲۰۱۰م؛ التعدیلات التي اقترحها 
المشارکون في جلسة الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۸) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
۲-۲ ذو القعدة ۱2۳۱ ه-یوافقه ۳۰-۲۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۰م» وأدخل التعدیلات 
التي رآها مناسبة واعتمد المعیار. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في المدينة النبوية بتاریخ 
۰ شعبان ۱۳۲ ه یوافقه ۱۷ حزیران (یونیو)۲۰۱۵م المعیار» وبعد المداولة والمناقشة آقرت 
اللجنة بعض التعدیلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناسبة» واعتمد المعیار بصيغته المعدلة 
الحالية. 
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ಆಟ الیو‎ 25 


(Y) 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند کون حماية رس المال مطلوبًا شرعا آمر الشارع بحفظ المال بالاشهاد والكتابة 
وتوثیق الدیون بالرهون ونحوها. وحفظ المال أحدٌ المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة 
برعایتها وحفظها. 

مستند وجوب بذل المدیر عنایته لحفظ المال أن يده على المال یذ أمانة» ومن مقتضی ذلك 
أن یکون تصرفه في المال منوطًا بالمصلحة لربٌ المال؛ لکونه نائبًا عنه فیه» فيأخذ بأسباب 
الحَيّطة في تنمية المال وفق ما جری به العرف. 

مستند جواز اتخاذ آدوات مشروعة لحماية الاستثمار أن الأصلّ في العق ود هو الجواژ؛ 
ولأنَّ هذه الادوات تحمَقْ مقصوة الشارع بحفظ المال. 

مستند عدم تضمین مدير الاستثمار خسارة المال: اتفاق الفقهاء أنَّ العامل لا يضمن الا في 
حال التعدي أو التقصیر ۱ لأنّه أخدٌ المال بإذن صاحبه ویّعمل فيه لمصلحة رب المال» فهو 
نائب عن رب المال في اليد والتصرف؛ وذلك یستوجب أن یکون هلاك المال أو خساره 
في يده کهلاکه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنّهِ قِبَصّه بإذنه» ولأنَّ الاصل براءةٌ ذمّة المدیر من 
الضمان ومن كان كذلك: فلا يسوغ تضمينه لا بأمر من الشارع. 

مستند عدم جواز اشتراط تحمل المدير ضمان المال ಸಹಿ (ರಿ!‏ عقد 
المضاربة أو المشاركة أو الوكالة من مضمونه ویحوله إلى قرض مضمون في ذمّة المدير» 
ولأن هذه العقود ಟೋ‏ على الأمانة» وهذا الشرط يخالف مقتضاها: فيحكم بفساده. قال 
ابن قدامة: «القسم الثالث - أي من الشروط الفاسدة-: اشتراط ما ليس من مصلحة 
العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضیعة»(. 
ولاخلاف بين الفقهاء على فساد هذا الشرط”". 

مستند عدم ضمان الربح الفائت في حال التعدي أو التفريط: أنه مال معدوم لم یتحقق» ಎ‏ 
البحر الرائق 7/ ۳۱۳ البهجة شرح التحفة ۲/ ۲۱۷ ميارة على العاصمية ۲/ ۱۳۱ المغني 7/1/. 

المغني ۰۱/۵ 

المبسوط ۱۵/ ۸6 البهجة شرح التحفة ۲/ ۲۱۷ الحاوي الكبير 4/ ۱۱۳ المغني ۰۱۷۹/۷ 


المعیار الشرعي رقم (55): حماية رأس المال والاستثمارات 敬一 一‏ ۸۸۱ 3 


الربح المحقق بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي» فیعتبر في حکم رأس المال. 


وسائل حماية راس المال آلمشر و عد: 


(1) 
(1) 
(Y) 


مستند اشتراط المساواة بين الشركاء في تحمل الخسارة: أن الشركة مبنية على المساواة 
بين الشركاء» واشتراط تحمّل بعضهم من الخسارة أكثر من البعض يخالف مقتضى عقد 
الشركة» ويجعل القدر الذي يتحمّل الشريك خسارته مضموئا في ذمته؛ فيكون الشريك 
الآخر قد ربح فيما لم يضمن. ولا خلاف بين الفقهاء أن الوضيعة في عقد المشاركة تكون 
بت الط 

مستند جواز حماية ಟ್ಟ ಟ್ಟ‏ الاستثمارء أيّا كان نوعها: 
أن التأمين التكافلي التزامٌ بالتبرع فیما بين المشترکین» ولیس عقد معاوّصّة؛ والغرض منه: 
تحقیق التعاون والتکافل فیما بين المشترکین؛ فلا يرد عليه ما يرد على التأمين التجاري من 
محاذیر شرعية. 

مستند جواز تعهّد طرف ثالث بتحمّل الخسارة من غير حق الرجوع على المدیر: آن 
هذا التعهّد یخرج شرعًا على أنه التزام بالتبرع: وهو جائز شرعًا إذا كان الملتزم له صفة 
الاستقلالية عن المدير» حتى لا يؤول التزامّه إلى تضمين المدير. 

مستند جواز اقتطاع الاحتياطيات: ಯ‏ وبتراضي الأطراف تحقق قر المصلحة للمستثمرين 
بتقوية المركز المالي للاستثمار» ولا تقتطع من حصة المدير؛ لأنّ ضمان الخسارة على 
أرباب الأموال وليس على المدير. 

مستند جواز تنويع الأصول الاستثمارية أن هذا التنويع _ یحقق المصلحة للمستثمرين» وليس 
من قبيل الجمع بين العقود في عقد واحد؛ | ذ لد کل عقد يبرم مستتقلا عن الآخر؛ بحيث 
یقسم المدیر رأس المال إلى أجزاء ویستثمر کل جزء بصفة مستقلة في نوع من العقود أو من 
الأصول الاستثمارية یختلف عما یستثمر به الجزء الآخر من رأس المال» وذلك لغرض 
تخفیف المخاطر وتنویع العوائد. وینظر في ضوابط هذه العقود معاییرها الشرعية. 
مستند جواز أخذ الرهون والضمانات في العقود الا جلة قول الله تعالى :و نكرل 
سم ولر دوا ಬ್ಲ‏ 4 وقوله تعالی: ಜಂ‏ بير وان 


ವಡ‏ © ۳ أي: کنیل. 


بدائع الصنائع ۷/ ۰۵۱۷ حاشية الدسوقي ۳/ ۳۳ تحفة المحتاج ۵/ ۲۹۲ الفروع 1۰۳/4 
سورة البقرة» الآية: (۲۸۳). 
سورة يوسف» الآية: (۷۲). 


5 ۷ پا المعايير الشرعية 
ರ‏ مستند تضمین المدیر في حال مخالفته الشروط المشروعة التي یشترطها رب المال» 
قول الله تعالی: :9 یه لت ಪ ಲಳ. ಯ‏ الوفاء بالعقد: الوفاء بالشروط 
ರ್ಸ್‌‏ شُرُوطِهِمْ»”". ومخالفة هذه الشروط تعد 
نوعٌ تقصير من المدیر؛ فیجب عليه ضمان ما یتر تب علیه. 
وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعا: 

۰ مستند تحريم تعهّد طرف ثالث بتحمل الخسارة تعهّدًا مطلقًا مع حقٌّ الرجوع على المدير: 
آن هذا الشرط مآلّه إلى تضمين المدیر: وهو محرّم شرعا. 

。 تحريم التزام المدير بشراء الأصول المستثمرة بقیمتها الاسمية أو بقيمة متّفق عليها 
ابتداء: أن هذا الشرط يؤول إلى التزام المدير بتحمّل الخسارة أو النقص في قيمة تلك 
الأصول: وهو شرط محرم لما سبق. 

* مستند تحريم التزام طرف ثالث بالضمان بأجر يأخذه مقابل الضمان: اشتمال ذلك على 
الغرر الفاحش؛ لأنْ مقدار الخسارة مجهول عند العقد» ولأن هذا من قبيل: أخذ الأجر على 
الضمان» وهو محرّم شرعا. 

۰ عدم جواز بیوع الاختیارات (೧0/1015)‏ والمستقبليات )8/1/1705( والمبادلات 
المؤقتة )60005( ینظر فیها المعیار الشرعي رقم (۲۰) بشأن «بیوع السلع في الأسواق 
المنظمة). 


مرومرهیره 


)1( سورة المائدة الآية: (۱). 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في کتاب الأحكام» باب ما ذکر عن رسول الله ڳلا 
في الصلح برقم (۱۲۷۲) وأبو داود من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه في کتاب الأقضية» باب في الصلح 
برقم (۳۱۲۰)» والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة: ಟಟ‏ ۲. وهو حدیث 
صحیح بمجموع طرقه. تغلیق التعلیق ۳/ ۰۲۸۰ فتح الباري .೬01/‏ 


المعیار الشرعي رقم )0( حماية رس المال والاستشمارات 5۸۳5 


ملحو (ج) 
التعريفات 


تعدي المدير: 
التعدي الموجب للضمان هو: أن يفعل ما ليس له فعله بمقتضى الشرع أو العقد أو العرف. 


والتقصير الموجب للضمان هو: أن يترك ما یجب عليه فعله بمقتضى الشرع أو العقد 
أو العرف. 
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ر قم الصفحة 
التقدیم ಯ ಲ ಲ ಲಲ್‌ಬಪ[ಿಹಹ ಸ ಾಾೀರ್ರೀ್ರಾೀಾ ೀೈಾ್ಚ್ರಾಹ್ಕ್ಸಣ್‌‏ 
نص المعیار هو هم ویو مه وم و و وه ia‏ موه و و ಸಪ‏ 
۱- نطاق المعیار NA‏ 
۲- تعریف ال وكالة بالاستلمار ومشروعیتها 人‏ 
۳- أركان الوكالة بالاستثمان و أهم آنواعها 人‏ 
5 - صفة الوكالة بالاستثمار ARN ಚಂ O‏ 
۵- أجرة ال و كالة 人‏ 
7- مبلغ الاستثمار (ಟೂ)‏ وربحه ರ ಲ 1 ಚ್ಪ್ಮಾಾಾಾ‏ 
۷- ضمان ال وکیل بالاستثمار NA‏ 
۸- تعلق حکم العقد وحقوقه ಯೋ ರ ಪ್ರ ಚ್ಯ್ಯ್ಯಾ್ತ‏ 
ಚ್ಚ‏ ال وکیل بالاستثمار غیره فیما و کل به 人‏ 
۰- تقبید الوكالة بالاستثمار 人‏ 
|| آحکام الوكالة بالاستثمار 8 بب000 0 ام کت ۲ ۸۸ 
۲ - التطبیقات المعاصرة للوكالة بالاستثمار 大 AT‏ 
۳- تاريخ |صدار المعیار ಲೀ ರ್ಮ‏ بب-00000 ಯರ ಅ‏ 
اعتماد المعیار 人 全 和‏ 
تعليمات |شرافية لتطبیق المعیار 大‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ಅ‏ و ರ‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية RAV ಲ ಲಫಹಹ್ರೂುಾ್‌‏ 


alcaleale 


AAA GS‏ € المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التؤويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة/ المؤسسات)» وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (1 6): الوكالة پالاستشمار سس و ಚ‏ 


ಯೂ 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الوكالة بالاستلمار في شتی مجالاته أو بعضهاء وصلاحیات ومسوولیات 
الموکل والوکیل بالاستثمار ولا یتناول ال وكالة بالتصرفات عمومّاء ولا تصرفات الفضولي؛ 
لأن لهما معيارًا خاصًاء وهو المعیار رقم (۲۳) ೫5/0‏ وتصرف الفضولي». 
؟. تعریف الوكالة بالاستثمار. ومشروعیتها: 
۲ الوكالة بالاستثمار هي نابة الشخص غيرّه لتنمية ماله بأجرة أو بغیر أجرة. 
۲ الوكالة بالاستثمار مباحة بالضوابط الشرعية. 
۳ آرکان الوكالة با لاستثمان وأهمٌ آنواعها: 
۳ آرکان الوكالة بالاستثمار: الصيغة» والمحل. والطرفان (الموکل والوکیل). وینظر 
تفصیل شروط آرکان الوكالة في المعیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن ال وكالة وتصرف 
الفضولي. 
۳ يجوز تعلیق الوكالة» واضافتها للمستقبل» واقترانها بالشروط المقبولة شرعا. وینظر 
التفصیل في المعیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 
۳ يجوز أن تکون ال وكالة بالاستثمار مقيّدة بنوع من ಲ್ನ‏ أو بمکان معین» 
أو بقيود آخری. ویجوز أن تکون مطلقة وتتقید بالعرف وبما فيه المصلحة للموکل. 
۳ لا يجوز في الوكالة المقيّدة أن ینفرد أحد طرفیها بتعدیل قیود الوكالة. 
وتنظر آنواع الوكالة في المعیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن ال وكالة وتصرف الفضولي. 
۶ صفة الوكالة بالاستثمار: 
۶ الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبیقات الموسسات؛ سواء كانت بأجر أو من غير 
آجر؛ لأنها لا تقع الا بتعهد الطرفین بعدم الفسخ خلال مدة محددة. 
۶ في حال تعهد الطرفین بعدم الفسخ یمکن أن يشترط في العقد شرط یخول آحد 
الطرفین الفسخ في حالات محددة. 


一 人 人 学‏ المعايير الشرعية 

4“ إذا انتهت مدة الوكالةء فإن أثر الانتهاء يقتصر على عدم الدخول في عملیات استثمار 
جديدة» دون تصفية آثار العمليات السابقة على انتهاء المدة. 

ه. أجرة الوكالة: 

۰ إذا كانت الوكالة بأجرة» فیجب تحديدها بحيث تكون معلومة؛ إما بمبلغ مقطوع» 
أو بنسبة من المال المستثمر. ويجوز ربطها بمؤشر منضبط معلوم للطرفين يرجع 
إليه قبل كل فترة استثمار» بعد تحديد أجرة الفترة الأولى» ويوضع له حذ أعلى وحذ 
أدنى. 

۵ إذا لم تحدّد الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلا بأجرة؛ كالمؤسسات: فيرجع إلى 
أجرة المثل. وكذلك يرجع إلى أجرة المثل إذا توقف الوكيل عن إتمام العمل بعد 
شروعه وتحقيقه ما ينتفع به الموكل. 

۰ يجب على الموكل دفع أجرة الوكيل بالاستثمار حسبما يتفق عليه بشأن ميعادها 
وكيفيتها. 

۰ يجوز أن يُشترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة» جميعٌ أو بعض ما زاد عن الربح 
المتوقع؛ حافرًا له على حسن الأداء. 

1 مبلغ الاستثمار ومدته. وربحه: 

5 يحدّد مبلغ الاستثمار ومدته؛ سواء كان المبلغ ಲ‏ على دفعات. 

۲ يتحمّل الموكل المصروفات المتعلقة بالاستثمار مثل: النقل» والتخزین» والضرائب» 
والصيانة» والتأمين. ولا يجوز اشتراطها على الوکیل ولا تأجيل دفعها أو ربط دفعها 
بنتائج الاستثمار. ويتحمل الوكيل إذا كان شخصية معنوية المصروفات المتعلقة 
بموظفيه أو أجهزته. 

۲ يحق للوكيل البدء بالاستثمار قبل تسلّم مبلغ الاستثمار إذا أذن له الموكل وذلك: 
١ ۲‏ بالاستدانة عن الموكل بالشراء بالأجل. 

۲ باقراض الوكيل من ماله للشراء. 

۰ إذا آقرض الوکیل من ماله للشراء بالاستثمار: فائه یعتبر فرضا (ಯು)‏ لا يجوز 
جر نفع بموجبه للمقرض (الوکیل)» ویستحق الأجرٌ والحافرٌ عن عمله دون مراعاة 
القرض. 


المعیار الشرعي رقم (47): الوكالة بالاستتمار سس ۱و 2 

0/3 الربح کله حقٌّ للموکل إلا إذا مد ربح متوقغ وأنّ ما زاد عليه بستحقه الوکیل» کی 
أو جزئيّاء باعتباره حافراء وذلك بالاضافة للاجرة المعلومة. 

۲ يجوز للوکیل -بموافقة الموکل- تجنیب جزء من الرسح لتکوین احتياطي معدّل 
الارباح؛ وذلك لمصلحة الموکل. 

۲ عند التصفية تقول موجودات الاحتياطي للموکل دون إخلال بالأجرة الثابتة 
وبالحوافز المقررة للوکیل عن الفترة التي یقتطع فیها الاحتياطي. 

۷ ضمان الوکیل با لاستثمار: 

۷ يد الوکیل بالاستثمار ید آمانة؛ فلا يضمن لا بالتعدي أو التقصيرء أو مخالفة شروط 
الوكالة وقيودهاء ما لم تكن المخالفة إلى ما هو آفضل لمصلحة الموکل» مثل: البیع 
بأكثر من الثمن المحدد للبیع. وفي حالات الضمان المشار إليهاء یقتصر الضمان 
على صل المبلغ المستثمر إذا حصلت خسارة» ولا يضمن الربح المتوقع» سواء 
استثمر المال فورّاء آم تأخره آم لم يستثمره آصلا. 

۷ إذا حصل ربح أو زيادة في القيمة في حال المخالفة إلى ما هو أفضل: فهو للموكل 
دون إخلال بحق الوكيل في الحافز إن وجد. 


۸ تعلق حكم العقد وحقوقه: 
يتعلّق حكم العقد (آثاره كانتقال الملكية واستحقاق العوض) بالموكل. آما حقوق 
العقد (كالمطالبة والتقاضي) فتتعلق بالوكيل. 


9. توكيل الوكيل بالاستثمارغیزه فيما )5 به: 
٩‏ ليس للوكيل بالاستثمار توکیل غيره بأصل عملية الاستثمار لا فیما ليس من عمله 
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۹ لا ينعزل وكيل الوكيل (المعیّن من قبل الوكيل بموافقة المسوکل) بعزل الوكيل لهه 
ولكن ينعزل بعزل الموكل له. لكنْ لو قال له: وكّل ಪ‏ أو أطلق له 
توكيل غيره: فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوکیل). 
۰ تقیید الوكالة بالاستثمار: 
۰ إذا قَيّدت الوكالة بالاستثمار بالرجوع إلى الموکل قبل الدخول في الاستثمار: 
فیجب مراعاة ذلك» وفي حالة المخالفة ووقوع خسارة فإن الوکیل یتحملها. 


ಪ -المعای‎  ರ್ತ್‌ಾನ್ಯೀಂ 


۰ إذا فيّدت ال وکالة بالاستثمار بعملیات لا يقل ربحها عن نسبة معيّنة» ولم يجد الوکیل 


ما يحققها: فعلیه الرجوع للموكل» وإذا استثمر بأقل ಪ‏ يضمن الفرق بين ربح 
ما استثمر به وربح المشل إن كان أقل من الربح المقيّد به» ولا يضمن النسبة المقيّد 
بها الاستثمار. وينظر البند (7/ 7/ ۲) من المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة 


.١‏ أحكام الوكالة بالاستثمار: 


إذا خلط الوكيل آموال الوكالة بالاستثمار مع أمواله» أو مع الأموال التي يديرها: 
فيمتنع عليه أن يشتري لنفسه أيّا من الأصول التي تم شراؤها بالأموال بعد خلطها الا 
بتبادل الإشعارات المثبتة لانتقال الملكية والضمان من أموال الوكالة بالاستثمار إلى 
الوكيل في کل عملية؛ وهو متعذّر في الحسابات الاستثمارية. ينظر البند (۷/ 1( 
والبند (۷/ ۲). 


وینظر المعیار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 


اققات المحاضرة للوعالة با ಚಚ‏ 


(1) 


۱/۲ خلط آموال الوكالة المطلقة مع آموال المضاربة أو مع آموال الوکیل: 


لا مانع من استثمار آموال الوكالة بالاستثمار مع آموال المضاربة (حسابات 
الاستثمار)» فتعامل كما لو كانت مقدّمة من آحد آرباب المال أو من 
وتستحق الربح - بحساب النمر- کغیرها من آموال المضاربة أو ما ضم 
إليها من المساهمین. ویکون للموکلین جمیع ربح آموال ال وكالة الحاصل 
من وعاء المضاربة. ویستحق الوکیل أجرئّه والحافرٌ إن كان مشروطاء 
ولا یستحق شیثا من ربح المضاربة بمال الموکل. 


۲ الوكالة بالاستثمار لتمویل رأس المال العامل': 


تصلح ال وکالة بالاستثمار بدیلا ಲ‏ على المكشوف؛ وذلك بأن تُعتبرٌ 
المبالغ التي يسحبها العمیل من الموسسة إسهامًا منها في تمویل رأس المال العامل» 
وتصبح جزءًا شائعًا منه غيرٌ معيّن بذاته» ولا مانع من استخدام المبالغ المسحوبة 
في سداد ما على العمیل من التزاماتٍ لنشاطه أو رواتب موظفیه. ویستحق العمیل 


بدیل عن السحب على المكشوف» ویحتاج تطبیقه لقيود محاسبية دقيقة. 


المعیاز الشرعي رقم (1 6): الوكالة الا ستشماز Er‏ 
أجرةً عن عمله مع ربح عن أمواله» ویتحمل الطرفان الخسارة الحاصلة بعد التوکیل 
بقدر حصصهما في التمويل. وإذا كان للعميل إيداعات أو قروض بفائدة: فتشترطٌ 
المؤسسةٌ أن تکونٌ من مسؤوليته وحده. 
وعند انتهاء الحاجة للتمويل: يتم التخارج على أساس القسمة أو بحسب الاتفاق 
في حينه على أساس شراء طرف حصة الآخر. 

۲ توكيل المؤسسات البنوك التقليدية بالاستثمار والعكس: 

۲ يجوز توكيل المؤسسات البنولٌ التقليدية باستثمار الأموال شريطة 
استخدام عقودٍ شرعية معتمّدة من الهيئات الشرعية للمؤسسات. وأنْ يكونّ 
في أنشطة البنوك صيغ تمويل واستثمار مشروعة: مع المتابعة والتدقيق 
الشرعي للعمليات» وعدم معارضة الجهات الرقابية. 

۲ يجوز للمؤسسات التوكّلٌ في استثمار أموال البنوك التقليدية في أنشطة 
المؤسسات المعتمّدة من هيئاتها الشرعية» شريطة خلوٌ العقد من قيود 
أو شروط ممنوعة شرعا. 

۲ انتهاء مدة الوكالة بالاستثمار قبل تحصيل المستحقات: 

إذا انتهت مدة الوكالة بالاستثمار قبل تحصيل المستحقات, ولم یتفق على تجديد 

الوكالة: ಟೀ‏ الوكيل بالاستثمار تحصيلٌ المستحقات ಟ್‌‏ الإجراءات فى 

ل المدینین»آو من اسهد معهم ಗ‏ الوکالة. ولا یستحق في هذه الحالة 

أجرةً عن التحصیل ما لم يتمق على خلاف ذلك» ولا يحقٌ للوکیل استخدامٌ الأموال 

ಿ‏ فى مصالحه ولا إعادة استثمارهاء كما لا يجب عليه ಪ‏ ماله 

آ ಚ ಚ‏ 5 عات الموكل قبل تحصيلها. 

۲ في حال إنهاء الوكالة بالاتفاق» أو استخدام آحد الطرفين حقه في فس خهاء 
أو اللجوء للسداد المبكر للمستحقات: فلا مانع من تخفيض الحافز المحدد للوكيل 

-إن وجد- بالنسبة المتوافقة مع مدّة الاستثمار. 

۳ تاريخ إصدار المعیار: 

صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۲ جمادى الآخرة 577 ١ه‏ يوافقه ۲۹ آيار (مايو) ۲۰۱۱م. 


alealeel6 


ಪ ಪ ಮು 


ಎ2‏ العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار الوكالة بالاستثمار فى اجتماعه الثلائون المنعقد فى مملكة 
البحرین خلال الفترة من ۲۲-۲6 جمادی ال خرة 477 ١ه‏ یوافقه ۲۹-۲۷ آیار (مایو) ۲۰۱۱م. 


alcalcale 


المعيار الشرعي رقم (1 6): الوكالة پالاستشمار Egg‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۲۰۱۱ صدر هذا المعیار بتاريخ ۲ جمادی ال خرة ۱۶۳۲ ه یوافقه ۲۹ آيار (مایو)‎ -١ 
ومساورد فی هذا المعیار معدل لما قذ بتعارض معه متا و روفي المعاییر ال رة الصادرة‎ 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل به وفق المعاییر ಶಹ‏ بعتي اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


ےق سسسسیت. مها الشرعية 


و سي قر ಛಿ‏ 
ملى3 ( أ ) 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعی لاعداد دراسة بشأن الوكالة بالاستثمار فى 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ 7 ربیع الأول ۱۳۱ ه-یوافقه ۲۰ شباط 
(فبرایر) ١٠٠۲م‏ في دولة الکویت-ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار ال وكالة بالاستلمار وآدخلت 
ಬ ಯ‏ اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدّلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۸) 
المنعقد فى مملكة البحرین فى الفترة من ۲-۲۲ ذو القعدة ۱۳۱ هیوافقه ۳۰-۲۸ تشرین الثانی 
(نوفمبر) ٠م‏ وأدخلت التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۹) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۳۰-۲۸ ربیع الأول ۱۶۳۲ یوافقه ٩-۳‏ آذار (مارس) 
1۱م وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۵ جمادی الآخرة هت 
يوافقه ۲۸ آيار (مایو) ۲۰۱۱ وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» وقام 
عضو من المجلس الشرعي بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

نافش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۰) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۲۲-6 جمادی الا خرة ۱۳۲ ه یوافقه ۲۹-۲۷ آیار (مایو) ۲۰۱۱م؛ التعدیلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد المعیار. 


مردمرهی‌ره 


المعياد الشرعي رقم :ಮನ್ನ್ನಕ್‌ಾಾ್ಟ್ಟ್ಟು ಟ್ಟ‏ * 


(1) 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


مستند التمییز بين الوكالة بالاستشمار وال وكالة بالتصرفات عمومًا: أنّ الأولى هي لتنمية 
ಜಟ,‏ المضاربة والمشاركة» والفرق بینهما: آن ال وكالة بالاستثمار لها شب 
بالاجارة» والمضاربة والمشاركة هما من زمرة المشارکات. آما ال وكالة بالتصرفات 
عمومًاء فهي توكيلٌ بأعمال محدّدة؛ مثل الدفع والقبض» وحتی لو كانت توکیلا بالبيع 
-كما في توکیل العمیل في المرابحة- فإن مقتضاها قیامه بالتملك لصالح الم سسة 
ولبسن بالاستكمان. 

مستند مشروعية الوكالة بالاستثمار حديث: OLED‏ 
والایات العديدة في ابتغاء الرزق والسعي والاکتساب. 

مستند لزوم الوكالة بالاستثمار نها مؤقّتة بمدّة محدودةء آي: هناك تعهّد من طرفیها بعدم 
الانفراد بالفسخ الا في حالات محدّدة من خلال الاشتراط. 

مستند مشروعية تخصیص ما زاد عن الربح المتوقع للوکیل بالاستثمار هو: أن ذلك من قبیل 
الهبة المعلّقة؛ وهو حافز. 

إذا قیدت الوكالة بنسبة معينة من الربح وخالف الوکیل واستثمر بأقل من ذلك فانه يضمن 
الفرق - إن وجد - بين الربح المتحقق» وبين ربح المثل أو الربح المقیّد آیهما أقل؛ وذلك 
لکونه مقصرًا بمخالفة القید. ولا يضمن النسبة التي قيد بها الاستثمار إن كانت آکثر من ربح 
المثل؛ لأن ذلك من قبيل أكل آموال الناس بالباطل. ولیراجع المغني ۱۳۵/۵ 

مستند مشروعية توظیف آموال الوكالة في وعاء المضاربة: أن ال وكالة بالااستثمار في حال 
إطلاقها تشمل ذلك التوظیف. 

مستند استحقاق الوکیل» في حال توظیف مال الوكالة في وعاء المضاربة عمولة الوكالة 
دون ربح المضاربة؛ لأن العقد بینه وبين الموکل عقد وكالة ولیس عقد مضاربة» وإن كان 


آخرجه الطبراني في الأوسط وصححه العراقي وحشنه ابن حجر (فیض القدیر ۱۰۸/۱) وهو في الموطأ 


ೂಟ ಊ ಈ‏ 2 المعاییر الشرعية 
الوکیل استثمر في وعاء المضارية على آساس الوكالة» فالریح الحاصل للموکل إنما هو من 
ذلك الوعاء ولیس من الوکیل بصفته وکیلا. 


7 جع 


ತರು‏ رقم 


ضوابط ಟ್‌‏ ربج المعاملات 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


2 


رقم الصفحة 
التقدیم MY‏ 
نص المعیار هو دهع ರೋ ಪೋ ಲ ೌ ೌಲಳಲಂೀಘ‏ 
۱- نطاق المعیار 人‏ 
۲- الربح المشروع وغير المشروع مح ما و هو رم وه لق و وف حاط هه اوعد ال ا ಎಟ ಪ‏ 
۳- تحديد نسبة الربح في المعاملات ೂಾಕ್ಕ್ಮಚ್ಛಚ್ಟ‏ دا هو 9۳ ۹ 
6 - زيادة الربح في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ಯುರೋ ಪೊ ಯ ಯೊ‏ 
-ಂ‏ تحدید الربح بالمبلغ أو بالنسبة ಲ್‌ [1 011 ಉ೦ರೌ್ರೈಾೈೃಂೃರ್ತ‏ 3۳۲ 
"- وضع معدلات أو نسب متعددة لتوزيع ربح التمويل بالمضاربة OE‏ 
۷- توزیع ربح المعاملات المؤجلة 8 E [ಹ ಹ‏ 
۲- تاريخ إصدار المعیار 人‏ 
اعتماد المعیار 人‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಯ ಪಟ ಲಲ ಚಲ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار د00 ಯ‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية Re‏ 0000 
ج- التعريفات ್ಕತಹ‏ ام ا 51 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


م و 
الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو الاستثمار في 
المؤسسات”) وأحكامه وآليّة توزيعه. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (41): ضوابط حساب ربح المعاملات ತ್ತಿ ಸು‏ #2 


ص‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار بيان الربح ومشروعیته وأحكامه وتحديد طرق حسابه وتوزیعه» وكيفية 
استحقاقه في تطبیقات المؤسسات في عملیات التمویل أو الاستثمار. ولا یتناول توزیع الربح في 
حسابات الاستثمار؛ ان له معيارًا خاصًا به. 
؟. الریح المشروع وغیر المشروع: 
۲ الربح المشروع: ماینتج عن تصرف مباح» مثل: ಲ್ಪ‏ والاجارة والشركةء بالضوابط 
الشرعية للعقود. 
۲ الربح غير المشروع: ما ينتج عن تصرف محرم مثل: الرباء والتجارة بالمحرمات» 
أو عن عقود باطلة. 
۳ تحدید نسبة الریح في المعاملات: 
۳ لیس للربح حد أعلى يحرم تجاوزه ما دام التعامل مبنيًا على التراضي» مع مراعاة 
الرفق والقناعة والسماحة. 
۲/۳ الأصل: عدم جواز تحدید الربح من السلطات المختصة مالم یحصل الاحتکار أو 
لظروف طارئة» أو لمصلحة ظاهرة: فيجوز التسعير لمقدار الربح بشرط عدم الاجحاف. 
.٤‏ زيادة الریح في الثمن المؤجل عن الثمن الحال: 
تجوز الزيادة في ربح العمليات المؤجلة عن الربح في ರ ಲ‏ على أن تكون 
مدمجة في الثمنء وألا يزاد في مقدار الدين بتأخر السداد عن الأجل المحدد. 
ه. تحديد الربح بالمبلغ أو بالنسبة: 
٥‏ يجوز تحديد الربح في المرابحة بمبلغ مقطوع يضاف على التكلفة» أو بنسبة مئوية 
منها. 
۰ يجوز أن يستأنس لتحديد نسبة الربح عند الوعد أو إبرام العقد» بموشر منضبط 
ಖಿ‏ عليه بين الطرفين. وفي جميع الأحوال» يجب آن يكون مجموع الثمن 


rn 一 人 
من‎ )٦/٤( ومواعید أقساطه ومقادیرها محددّة لا تتغيّر بتغیّر الموشر. وینظر البند‎ 
المعیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة.‎ 

.1١‏ وضع معذلات أونسب متعددة لتوزيع ربح التمویل با لمضارية: 

۲ لا مان من وضع معذلات أو نسب متعددة لحساب ربح التمویل بالمضاربة تَبعًا 
لفترات مدَّتهاء أو تَبعَا لبلوغ ربح آحد الطرفین نسبة معينة من رأس المال بصورة 
لاتقطعٌ المشاركة في الربح. وینظر البند (۸/ ۵) من المعیار الشرعي رقم (۱۳) 
بشأن المضاربة. 

٩‏ لا مان مو تقیب د رپ المال للمضارب با یس مر لا بعملی ات لا بقل ریشها 
المتوقع عن نسبة معيّنة» مع عدم ضمان رأس المالء أو الربح» أو کلیهما. وینظر 
المعيار الشرعي رقم (ಗ‏ بشأن الوكالة بالاستثمار. 

۷. توزیع ربح المعاملات الموجلة: 

۷ لا مانع شرعا من اتباع الطرق المحاسبية المتعارّف علیها التي تقررها الجهات 
الإشرافية لتوزیع وحساب ربح المعاملات المؤجّلة على الفترات المالیّ مالم 
تتعارض مع أحكام الشريعة» مع العمل على تطبیق المعاییر المحاسبية الصادرة عن 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما أمكن ذلك. 

۷ يتعيّن على المؤسسات عند إعداد بياناتها الماليّة» ಚ‏ شأنه الإيهام 
أو ಲ ಫ್‌‏ طرق حساب الأرباح أو توزيعها. 

۸. على المؤسسة أن تفصح لعملائها عن طريقة حسابها للربح؛ وأنْ تُعطيّ العمیل فرصة 
للاستفسار عن أصل ذلك. كما أن عليها إذا ذكرت الربح في حملاتها الإعلانية ومطوياتٍ 
تسويق منتجاتهاء أن تبيّنَ تلك الطريقة بما ينفي التدلیس. أما في العقود» فيجب ذکر الثمن 
الإجماليء أو التكلفة والربح بمبلغ أو نسبة منها. وفي حال ذكر نسبة الربح مقرونة بالزمن 
لاتصحٌ الجدولة للدين بزيادة كل من الزمن والربح. 

4 لامانع أن تستخدع المؤسسة ی طريقة مقبولة شرعًا متعارف عليها لحساب الربح بناءً على 
مدة التمويل» مثل: طريقة الحساب التي تعتمد على تحديد الربح بنسبة من كامل المبلغ سنوی 
لكامل المدة» أو طريقة الحساب التنازلية حيث يحسب الربح على المبالغ المتبقية في ذمة 
العميل بحسب جدول ರ‏ شريطة التزام الشفافية والإفصاح التام و أن يكون ثمن البيع 
الإجمالي مبينًا بالمبلغ. 


المعیار الشرعي رقم (1۷): ضوابط حساب ربح المعاملات ಕ್ಟ 1 ಂ ಸ್ರಫ್ರೌೌ‏ 


۰ يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجیل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن 
بشرط متمق عليه في العقد مع مراعاة تعليمات الجهات الإشرافية. 
.١‏ طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلیق مثل: فصل حساب الربح عن حساب التكلفة» 
و 
أو ربط الربح بالاقساط الأولى: لا تأثير لها على العلاقة التعاقدية بين البنك وعمیله. وعلی 
الموسسات أن تطوّر آنظمتها وبرامجها الآليّة لتکون متوافقة مع المعاییر والأحكام الشرعية. 
؟. تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۲ جمادى الآخرة ۱۳۲ ه يوافقه ۲۹ آيار (مايو) ۲۰۱۱م. 


eleaeleal6 


ಟ್‌.‏ سس المعاییر الشرعية 


اعَْتِمَاد ايار 


اعتمد المجلس الشرعي معيار ضوابط حساب ربح المعاملات في اجتماعه الثلاثون 
المنعقد فى مملكة البحرين خلال الفترة من ۲۱-۲ جمادى الآخرة ۱۳۲ ه يوافقه ۲۹-۲۷ 
آيار (مايو) ۸۲۰۱۱ 
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المعيار الشرعي رقم (41): ضوابط حساب ربح المعاملات سس 2۷ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدره[ا المعیار بتاریخ ۲۲ جمادی الاخرة ۲ مه یوافقه ۲۹ آيار (مایو) ۲۰۱۱م 
وماورد فی هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه مگا ورد في المعاییر الرعية الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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ಜಟ ತ 25 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( 1( 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت الأمانة العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة شرعية عن حساب ربح 
المعاملات في تاريخ ۱6 ربیع الآخر ۱۲۹ ه-یوافقه ۲۰ نیسان (ابریل) ۲۰۰۸م. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ ۱۰ صفر ۱۶۳۱ ه-یوافقه ۲۲ کانون 
الثاني (ینایر) ۲۰۱۰م في دولة الکویت-ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار حساب ربح 
المعاملات وأدخلت التعدیلات اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدّلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (YA)‏ 
المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۱-۱۲ ذو القعدة ۱۶۳۱ ه-یوافقه ۲۲-۲۰ تشرین الأول 
(أكتوبر) ۲۰۱۰ وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۵ جمادی الاخرة ۲ ೨೬‏ 
يوافقه ۲۸ آيار (مایو) ۲۰۱۱م» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» وقام 
عضو من المجلس الشرعي بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم (ಗ)‏ في الفترة من ۲۲-۲ جمادی الا خرة ۱۶۳۲ ه- 
يوافقه ۲۹-۲۷ آيار (مایو) ۲۰۱۱م في مملكة البحرین واعتمد فيه المعیار. 
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المعيار الشرعي رقم :)٤۷(‏ ضوابط حساب ربح المعاملات و ,69 


(1) 
(1) 


ಯಿ‏ (ب) 
مىك الأحكام الشرعية 


مستند عدم تحدید حد أعلى للربح أن ذلك یتنافی مع قوله تعالی :< لا أن 5 ا 
تراض منک 4. وقد تأكد هذا الحکم بقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولی رقم 1 ؟ 
(۸/ 6) «لیس هناك تحدید لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر». 

مستند مشروعية زيادة الربح في الثمن المؤجّل قوله تعالی: ಜರ ಚೂ‏ 
فسّره جماهیر المفسرین بأنّه البیع الاجل» لتصحٌ المقارنة بینه وبين الربا الذي فيه زيادة. وقد 
صدر معیار محاسبي بشأن البیع الآجل برقم ۲۰. 

مستند مشروعية وضع معدّلات للرّبح في المضاربة: أن ذلك لا یقطع الاشتراك في الربح 


و 
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سورة النساء الایة: (۲۹). 
سورة البقرة الایة: )11/0( 


ಬ ತ  ಯಯಿಟಹಹ್ಣ و و‎ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


تعريف الربح وطرق حسابه: 

المقصود هنا بالربح هو: الزيادة على رأس المال أو التكلفة في عمليات التمويل أو الاستثمارء 
ويراد بحساب الربح: طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة. 

ويلاحظ أن عددًا من هذه المفاهيم تدخل في الربح حسب الاصطلاح المعاصر. 

الغلة: الزيادة في قيمة الأصول المتداولة بلا بيع. 

الفائدة: الزيادة في قيمة الأصول الثابتة. 

العائد: ربح الاستثمار. 

الإيراد أو الدخل: العائد الدوري لفترة محددة. 


3-5-3 5ك 


ತರು‏ رقم 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


ج211 


رقم الصفحة 
التقدیم 全 和‏ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعیار ا 1 مه ಇ‏ 
۲- خیار التغریر ಪಪಪಪಲೋೋೀಲಿ ಲೋ ಲ ಲೋ ಫೋ‏ مه ಪ‏ همع م۱2 ٩‏ 
۳- خیار التدلیس ل و ಯೋ‏ 
٤‏ - خیار الغبن Saeed‏ 1 ۹۱ 
ه- تاريخ إصدار المعيار س بد OAs‏ 
اعتماد المعيار  ]‏ وا ةو ل لك لطا جو قاط لجا و و لاسا ا و ل ل ا ا 2 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار ಹೇ 1 ್ಚೀ‏ 1 1 0 ا ಟು‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ا ಲಲ ಲ ಚಲ ಲ್‌‏ أ جام ا أ قا ا ل ಯೋ‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية 0 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


ನ್ದ‏ و 
الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكمًا دون الحاجة لاشتراطهاء لمنح 


حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعلء أو ಯು‏ وتطبيقاتها لدى المؤسسات”". 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (6۸): خیازات الأمانة سس و ಚ‏ 


صض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعیار أحكام الخیارات التي تثبت تلقائيًا للمشستري بسبب التغریر بالقول» 
أو التدلیس بالفعل» أو بسبب ಬ‏ في حالات خاصّة. 
ولا یتناول خیارات التروي وخیارات السلامة؛ لوجود معیار لكل منهما. 
؟. خیارالتغریر: 
۲ تعريف خیار التغریر: 
خيار التغریر بالقول هو: حق المشتري في فسخ العقد لقیام البائع؛ أو من يتواطأ معه 
بتدبیر منه في وصف المبیع بما لیس فيه لشرائه بأكثرٌ من ثمن المثل. 
۲ من صور التغریر: 
۲ ال خبار المخالف للواقع بالثمن الأصليّ أو التكلفة في المرابحة أو التولية 
أو الحطيطة. وینظر المعیار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 
۲ الزيادة في ثمن السلعة ممن يرتبه البائع عند المزايدة دون قصد الشراء 
ولو میس ی ಟಗ‏ انش )د 
۲ آقوال مخالفة للواقع لایهام المشتري بملاء‌مة المبیع لحاجته» أو ادعاء 
نفاد المبیع من الاسواق. 
۲ الاعلان عن نتائج غير صحيحة عن شركة؛ للاغراء بشراء آسهمها. 
۲ موجبه: 
۲ يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول. 
۲ الرد بموجبه يكون في المدّة التي يمكن فيها الفسخ عرقًا. 
۲ مسقطاته: 
١/4 ۲‏ يسقط خيار التغرير بالقول بهلاك المبيع» أو استهلاك المشتري له قبل 
ظهور التغرير» أو حدوث مانع من الرد» أو بعدم الردّ مع تمکنه منه. 


سس ال ಪ‏ 


۸۲ 


7 4/ ؟ إذا سقط هذا الخيار يلزم جمیع ثمن المبیع» ولا یستحق المشتري تعويضًا. 

۲ " إذا فُرض على الرد مصروفات: فيتحمّل البائع مصروفات الرد الى مكان 
البيع. 

انتقاله: 

خیار التغرير لا ینتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. 


۳ خیارالندلیس: 


۱/۳ 


۲/۳ 


۳/۳ 


4/۳ 


أله 


تعريفه: 
خيار التدلیس هو: حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع» أو من يتواطاً 
معه» من أفعالٍ تظهر المبيحَ على غير حالته الحقيقيّة» لین المشتري كمال المبيع 


ويشتريه. 


١/7 ۳‏ أن يكون بفعل البائع أو بآمره» لا بسبب لايد له فيه» ولا بطروء عارض. 
۳ جهل المشتري بالتدلیس. 

۳/۷۳ بقاء التدلیس؛ فلو دس ثم ಭಾ‏ تحقق الکمال قبل الفسخ: فلا خيار له. 

من صوره (تطبیقاته): 

۱۳/۳ وضع شارة مصنع (مارکة) غير الشارة الأصلية؛ للترویج. 

۳ صبغ السیارات القديمة للإيهام بآنها جديدة» وإخفاء قدمها. 

۳ إضافة زيوت أو مواد لاظهار المبیع على غير ما هو علیه. 

موجب خیار التدلیس: 

۳ يثبت للمشتري بالتدلیس الحق في الردّ أو الامساك. 

وه ಲ‏ نون 

۳ لا يستحق المشتري تعويضًا في حال الامساك. 

مسقطاته: 

يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليسء أو بعدم الردّ 
مع تمکنه منه» أو هلاك المبيع/ استهلاكه. 


المعیار الشرعي رقم (8۸): خيارات الأمانة ತ ಗೆ ಹಾಕಾ ಕಾಕಾ‏ 
۳ انتقاله: 
خیار التدلیس لا ینتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. 
۶ خیار الغبن: 
١/5‏ تعریفه: 
حيار العْبّن هو: حق المشتري في فسخ العقد أو إمضائه؛ في حال ظهور زيادة في 
الثمن عن أكثر تقويم من أهل الخبرة. والعَبْن الموثر هو: الذي يعتبر فاحشّا في عرف 
التجار في كل زمان ومكان بحسب تقويم المقومين. 
۶ شرطه: 
جهل المشتري عند التعاقد بوقوع العَبّن. 
۶ من صور العَبّن: 
٤‏ البيع للمسترسل» وهو: من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في 
حمايته من العبّن. 
۶ التواطو بين السماسرة والباعة بما يؤدي إلى إغلاء السعر أو الزيادة عن 
تم المثل: 
5 استغلال جهل المصدرين بالأسعار بالتغرير القولي بإخبارهم بالشراء 
منهم بأقل من السعر السائد في بلد المستورد. 
5 ؛ التوسّط بين الباعة وأهل الأسواق ليبيعوها في السوق بأكثر من السعر 
السائد. 
6 موجب الخیار: 
١ ۶‏ يثبت للمغبون الخیار بين الفسخ والامضاء مجائا. 
۶ ليس للمغبون في حال الامضاء المطالبة بالتعویض. ویجوز اتفاق 
الطرفين» (المغبون والبائع) على ضمان مقدار العَبّن بدلا من الرد. 
&/9 يسقط خیار العَبّن في الحالات التالية: 
1/0/٤‏ هلاك المبيع» أو استهلاکه أو تغیره أو تعیبه. وفي حکم الاستهلاك: 
تعلق حق الغير به. 
۲/١ ٤‏ السّكوت بعد العلم بِالعَبّن مدّة يمكن فيها الرد. 


ರಸ 4۱۸ 5‏ المعاییر الشرعية 
۶ تصرّف المغبون في المبیع بعد علمه بالعبّن تصرّف الملاك. 
5“ انتقاله: 
لا ینتقل خيار ಬ‏ إلى ورثة صاحب الخیار. 
۵. تاريخ إصدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۲ جمادی الآخرة ۱۳۲ هیوافقه ۲۹ آيار (مایو) ۸۲۰۱۱. 
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المعیار الشرعي رقم (6۸): خیارات الأمانة سس 5و ಚ‏ 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار خیارات الأمانة فى اجتماعه الثلاشون المنعقد فى مملكة 
البحرین خلال الفترة من ۲۲-۲6 جمادی ال خرة 477 ١ه‏ یوافقه ۲۹-۲۷ آیار (مایو) ۲۰۱۱م. 


alcalcale 


و الیو ರ‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۲ جمادی الاخرة ۲ مه یوافقه ۲۹ آيار (مایو) ۲۰۱۱م 
وماورد فی هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه مگا ورد في المعاییر الرعية الصادرة 


5 


للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

كل فاس العمل به وفق ಕೂ ಟೂ!‏ السا ಚ‏ ناف تي اصله المععمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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#2 ۲۱ 5 ಯ ರು المعیار‎ 


و ا یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
تبذة تاريخية عن اعداد الععیار 


قررت ಮ್ಮ‏ العامة تکلیف مستشار شرعي لاعداد دراسة شرعية عن خیارات الأمانة في 
تاريخ ۱۸ جمادی الآخرة ۱۶۳۱ ه-یوافقه ۲ آيار (مایو) ۲۰۱۰م. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية الذي عقد بتاریخ 5 ۲ رمضان ۱۶۳۱ ه-یوافقه ۳ آیلول 
(سبتمبر) ۲۰۱۰ في دبي-(الامارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع معیار 
خیارات الامانة وأدخلت التعدیلات اللازمة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدّلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۹) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة ۳۰-۲۸ ربیع ಮು ಯ‏ هیوافقه ۵-۳ آذار (مارس) 
1۱م وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۲١‏ جمادى الاخرة 
۲ مه یوافقه ۲۸ آيار (مايو) ಯ‏ وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك الم رکزية» 
والمؤسسات» ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء لجنة المعايير 
الشرعية بالاجابة عن الملاحظات والتعلیق عليهاء والبت في الأخذ ببعضها. 

عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم (۳۰) المنعقد في الفترة من 4 ۲۲-۲ جمادی الأخرة 
۲ ١ه‏ یوافقه ۲۹-۲۷ آيار (مایو) ۲۰۱۱م في مملكة البحرین واعتمد فيه المعیار. 


alcaleale 


ರಾರ‏ الع العا 


مُلحَول (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


* خیارات الأمانة هي أحد نوعي الخيارات: (الحكمية) الثابتة شرعاء (والإرادية) التي 
تثبت بالشرط وهي مشروعة؛ لأن الأصل في البيوع: السلامة» فإذا ظهر خلافها بسبب 
التغرير القولي أو التدليس الفعلي أو العَبّن الفاحش: ثبت للمشتري حق الفسخ. 

ಚ,‏ اعتبار التغرير موجبّا لحق الفسخ: آنه يفقد التراضي المشترط في التجارة 
المشروعة؛ لآنه لولا التغریر لما آقدم المشتري على الشراء. وهو أيضًا مستند اعتبار 
التدليس موجبا لحق الفسخ. 

。 مستند اعتبار العَبّن الفاحش للمسترسل حدیث (غبن المسترسل حرام) رواه الطبراني 
وفي رواية (غبن المسترسل ربا) رواه البيهقي. 

٠‏ مستند اعتبار تصرف المشتري في البیع بعد ظهور التدلیس أو التغرير: أنه رضا دلالة» 
وله حكم الرضا الصريح بإسقاط خياره بالقول. 


3-25 5-5 


ತರು 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


5۹۲۰ 


رقم الصفحة 
التقدیم E O O‏ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعيار 52 
۲- تعریف الوعد والمواعدة ಟಟ ಬ 全 全‏ 
ಟಿ‏ آنواع الوعد وأحكامه العامة RE ್ತಿ‏ لامر ماو سم و و ್ಸ ಲ್ಯ.‏ ۹۱۳ 
- آنواع المواعدة وأحكامها العامة ಘಟರುರ್ತೂಹ  ಾ್‌‏ ای اتکی ی ರ‏ 
-ಂ‏ تطبیقات مشروعة للوعد والمواعدة ಫಟ್ಟ ಟ್‌‏ للم قمع ೌ هه هی ಜೂ ಟಟ‏ 
"- تطبيقات ممنوعة شرعًا 373 7 “೦೮‏ 1 11113131 ۱ 3۲ 
۷- تاريخ إصدار المعيار اج ا O‏ 
اعتماد المعيار ل 5 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار YY‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಬ ಲ್ಸ ರು‏ .42 
ج- التعریفات ೋ ಲ  [‏ و ۱۱ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة الوعد و المواعدة وأقسامهما من حيث القوة الإلزامية 
لهماء والأحكام الشرعية المتعلقة بكل قسم» وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع في المؤسسات 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية . 


المعیار الشرعي رقم :)4٩(‏ الوعد والمواعدة ل سج ۲۷ 2 


ಹ್‌ 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار الوعد الذي يصدر من طرف واحدء والمواعدة التي تصدر من طرفین 
لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقاء ومتی یکون ذلك ملزمّاء ومتی یکون غير ملزم» والأحكام 
والتطبیقات الفقهية للوعد و المواعدة» وأهم التطبیقات المعاصرة للموضوع التي تجریها 
المسسات المالية الاسلامية (الموسسة / الموسسات). 
؟. تعریف الوعد والمواعدة: 

۲ الوعد المقصود في هذا المعیار: |خبار الانسان غيرّه يإرادته الجازمة لفعل آمر في 
المستقبل لصالح ذلك الغير» ویکون ذلك الغیر مخیرّا في الاستفادة من الوعد. 
والمخبر بتلك الارادة «واعد»» ومخاطبه «موعود له» (المستفید من الوعد)» والفعل 
«موعود به). 

۲ المواعدة المقصودة في هذا المعیار: وعدان متقابلان من طرفین بإيقاع فعل من کل 
واحد منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد. 

۳. آنواع الوعد وأحکامه العامّة: 

۳ لایجوز الوعد بفعل محرم شرعاء والوفاء به حرام» ویجب على الواعد إخلافه» ومنه 
الوعود التي یقصد بها التحایل على الربا. 

۳ کل وعدٍ في عقد الاقراض یجر نفعًا للمقرض فوق سداد قرضه» ممنوعٌ شرعًاء وان 
كان الوعدٌ منفصلا عن عقد الاقراض. 

۳ کل وعدٍ من المشستري أو البائع يؤدّي إلى العينة ممنوعٌ شرعًاء سواء أكان الوعد في 
صلب عقد البيع أم قبله آم بعده» مثل أن يشسترى شيئًا بثمن مؤجلء ويَعِدَ ببيعه إلى 
من ಪೃ‏ أقل» أو أن يبيع بشمن مؤجل ويعدّ بشرائه حالا بأقل مما باعه إلى 
المشتري (عكس العينة)» وكذلك لو باعه إلى طرف ثالث بتواطو ليبيعه إلى البائع 
الأؤل. 


ಪ ಪ ಅ ಾಾಾಾ್ತ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟಾ 


和 


1/۳ 


۷/۳ 


NIY 


الوعد بفعل أو تصرّف مالي مباح شرعًا يجب الوفاء به ديانة» بمعنی أن إخلافه بدون 
عذر إثم» ولكنّه غيرٌ ملزم في القضاء. فان ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على 
الموعود له فيلزم الوا ಲ‏ التعويض عن الضرر قضاءً مشل أن يقول الواعد لتاجر: 
ಯ ಲ ಲಬ ಬಟ್ಟ‏ فاشتراها التاجر 
اعتمادًا على ذلك الوعد فلم يف الواعذ. فحینئذ يَلزْمُه قضاء أن يَجبّر ما لح التاجر 
الموعود له من ضرر ಬಬ‏ لم یستطع التاجر أن يبيعه في الوق بما 
يُغطي تکلفته» فالواعد بالشراء يتحمّل الفرق بين ಬಟ‏ به. وليس 
من الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. 

الوعد إن كان ملزمًا في القضاء كما في الحالة المذكورة في البند (۳/ 4) فإنّهِ يلزم 
الواعدّ فقطء ولايلزم الموعود له» فهو بالخیار إن شاء طالب الواعدٌ بالایفاء وان 
شاء ثرکه. 

الوع د بالتبرعات» (مثل الهبة أو العاریة) يجب إيفاؤه ديانة إلا لعذر ولایلزم قضاء 
!لا إذا كان الوعد معا بفعل یفعله الموعود له بناءَ على ذلك الوعد» وفیه كلفة 
ಚಚ ್‌್‌‏ القضاء آیشّاء مثل آن یقول: لو اشستریت متي هه البضاعة 
فائي سأهب لك بضاعة معيّنة آخری» وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانة وقضاء. 
يجوز الوعد بانشاء عقد معاوضة في المستقبل» و یقدّم الموعود له وعدًا لانشاء عقد 
معاوضة آخر محلّه مختلف عن سحل الوعد ಟಾ‏ آن بقول: أعذك بيع عله 
البضاعة ویقول الآخر: أعدك بإجارة عين معيّنة» فإنّه لایعتبر ಟ್‌‏ الوعدين لازمًا 
في القضاء إلا إذا أدخل الواعد الموعود في كلفة فيكون لازمًا. ينظر البند (۳/ .)٤‏ 
إن كان الوعد لإنشاء عقدٍ في المستقبل» فان العقد الموعود لايتمٌ تلقائيّاء بل يجب 
أن ينجز في حينه بتبادل الإيجاب والقبول» وفي حالة کون الوعد ملزمًا: إن كان 
الإيجاب من جهة الموعود له وجب على الواعد ديانة وقضاء أن يقبله» وان كان 
الایجاب من جهة الواعد» فالموعود له بالخیار. إن شاء قبله وان شاء رفضه. 


؛. أنواع المواعدة وأحکامها العامة: 


١/5 


المواعدة بفعل محظور محرمة شرعًا. ومنه المواعدة على عقد أو عقدين يقصد 
منه التحایل على الرّباء مثل ಲ್ನ‏ على العينة» والمواعدة على بيع وسلف. فإنّه 
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۲/٤ 


۳/٤ 


٤/٤ 


المواعدة بفعل مباح غير واجب شرعًا يجب إيفاؤها على الطرفين ديانة وهي غير 
لازمةٍ في القضاء إلا في الحالات الّتى لا يمكن فيه ا نجاژ معاملة تجاريّة حقيقية 
بدون مواعدة ملزمةء ما بحكم القانون» أو بحكم الأعراف التجاريّة العامّة» وليس 
لأغراض التمويل فقط مثل: 

٤١‏ / المواعدة في التجارة الدّولية عن طريق الاعتماد المستندي. 

۶ المواعدة في اتفاقيّات التوريد. 

في الحالات المذكورة في البند /٤(‏ ۲) التي تكون فيها المواعدة ملزمة للطرفین» 
فِنْ المواعدة ليست عقدًا مضافا إلى المستقبل» ولذا فإن العقد الموعود لايتمٌ تلا 
عند حلول الموعد» بل يجب أن يُنجّز في حينه بتبادل الإيجاب والقبول. وبما أن 
المواعدة ملزمة للطرفین» فأيّ الطرفين قام بالایجاب وجب على الطرف الا خر 
«ಟು‏ ديانة وقضاء.فان لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعليّ» وهو الفرق بين 
السّعر المتواعد عليه وبين ما أأنجز به العقدُ مع ثالث (دون الفرصة الضائعة). 

يجوز اتفاق طرفين على إطار عام (إطار تفاهم) في المستقبل وضوابطه وشروطه» 
بحیث يكون لكلل واحدٍ من الطرفين الخيارٌ بين ಬ‏ التعامل وعدمه» ولكن 
إن دخلا في التعامل بإرادتهماء تَطبّق المروط والضوابط المتفق عليها في الإطار 
العام. وهذه الاتفاقيّة مواعدة غير ಟಟ‏ لأحد من الطّرفين بالدّخول في التعاملء 
مثل أن تتفق المؤسسة مع أحد عملائها على ಲ‏ يُشرح فيه طريق 
التعامل وضوابطه وشروطه ولا یُنشی هذا الإطارٌ عقدّاء ولا يجب بمجرّد التوقيع 
عليه أن يدخل العميل في عقد المرابحة: بل لهما الخيار في ذلك» ومتى دخلا في 
عقد المرابحة بتبادل إشعارين بإيجاب وقبول» فإِنْ العقد يخضع لجميع الضوابط 
والشّروط المتفق عليها في الاطار العام وتعتبر هذه الضوابط والشّروط كأنّها أعيد 
الاتفاق عليها في کل عقٍ صراحة. وينظر المعيار الشرعي رقم (۳۷) بشأن الاتفاقية 
الائتمانية. 


۵. تطبيقات مشروعة للوعد والمواعدة: 


۱/۵ 


1/0 


الوعد من الآمر بالشراء في المرابحات التي تُجريها المؤسسات وعد ملزم كما في 
البند (۳/ )٤‏ من هذا المعيار. وينظر المعيار الشرعيّ رقم (۸) بشأن المرابحة. 


الوعد من "ಅ"‏ المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بهبة العين المؤجرة 


一 名 .全‏ المعاییر الشرعية 
إلى المستأجر على أن يسدّد جمیع أقساط الاجارة وعد ملزم» وذلك كما في البند 
(1/۳) من هذا المعیار.وینظر المعيار الشرعيّ رقم )٩(‏ بشأن الإجارة والإجارة 

المنتهية بالتمليك. 

۰ الوعد من المؤسسة في المشاركة المتناقصة أنها تؤجر حصّتها إلى الشّريك وعد 
ملزم قضاءء والوعد من العميل أله سوف يشترى وحدات من حصّة المؤسسة على 
مراحل معلومة وعد ملزم قضاء كما في البند (۳/ 0). وينظر الفقرة )٥(‏ من المعيار 
الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة والشركات الحديثة). 

7 تطبيقات ممنوعة شرعًا: 

إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التحایل على عمليّة محظورة شرعاء مثل المشتقات 
الماليّة» لا يجوز كما في البند (۱/۳) والبند (۳/ ۷) من هذا المعيار» والفقرة )0( من المعيار 
الشرعي رقم (۲۰) بيوع السلع في الأسواق المنظمة. 
. تاريخ إصدار المعيار: 

صدر هذا المعيار بتاریخ ۲۱ صفرع 57 ١ه‏ يوافقه 4 كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۳م. 


مردمرهی‌ره 


本 
ور‎ 一 > 
اعتمد المجلس الشرعي معیار الوعد والمواعدة في اجتماعه الرابع والثلائون المنعقد في‎ 


مملكة البحرین خلال الفترة من ۲۰و۲۱ صفرع ۱6۳ ه-یوافقه ۳و٤‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م. 
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॥ಾಾಾರ್ಪಯ್ಟ‏ المعای العا 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۱ صفر 6 ಬಟ‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م» وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى یه النياء ملقة ಯಮ‏ 


مردمرهی‌ره 
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و "یو ಘಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعبار 


قررت الأمانة العامة في ١5‏ جمادی الآخرة ۱۳۰ هیوافقه ۷ حزیران (یونیو) 9١٠٠م‏ 
تکلیف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن الوعد والمواعدة. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۸ ಅ‏ الأول ۱۶۳۱ ه-یوافقه 
۲ شباط (فبرایر) ۲۰۱۰م هذه الدراسة» واعتمدتهاء وکلفت الباحث باعداد مسودة مشروع 
المعیار. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۱۹ رمضان ۱۶۳۱ ه-یوافقه 
۹ ب (آغسطس) ۲۰۱۰م مسودة مشروع المعیار» وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم 
من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۹) المنعقد بمكة المکرمة في الفترة ۳۰۱-۲۸ 
ربیع الأول ۱۳۲ ه یوافقه ۳ - آذار (مارس)۲۰۱۱م مسودة مشروع المعیار» وطّلب من رئيس 
المجلس الشرعي تعدیله. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۱) المنعقد بمملكة البحرین في الفترة 
من ۲6-۲۲ ذو القعدة ۱2۳۲ ه یوافقه ۲۲-۲۰ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۱۱م مسودة مشروع 
المعيار» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۲) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من 
۸و٩‏ ربيع الآخرة ۱6۳۳ هيوافقه ۱و۲ آذار (مارس) ۲۰۱۲م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۲ ಟ್ಟ‏ الآخرة ۱۶۳۳ ه- 
یوافقه ۷ آيار (مایو) ۲۰۱۲م وحضرها عدد من المشارکین یمثلون البنوك المركزية» والموسسات» 
وفقهاء الشريعة» وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت 
خلال الجلسة» وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق 
علیها. 


ಳಳ ೌ‏ سس المعاییر الشرعية 
ناقش ಯ‏ الشرعي في اجتماعه رقم (۳۳) المنعقد بمكة المکرمة في الفترة من -١9‏ 
۱ شوال ۱۶۳۳ ه_یوافقه 8-5 آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۲ التعدیلات التي اقترحها المشارکون في 
جلسة الاستماع وأقر المجلس التعدیلات التي رآها مناسبة. 
نافش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ಚು‏ المنعقد في مملكة البحرین المنعقد في 
الفترة من ۲۰و۲۱ صفر ع ۱6۳ ه_یوافقه ۳و٤‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م مشروع المعیار وأدخل 
التعدیلات التی رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 


مرومرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم :)4٩(‏ الوعد والمواعدة سس و۳ 2 


لحت (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


٠‏ جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي: «في الحالات التی لا يمكن فیها إنجاز عقد 
البيع لعدم وجود المبیع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّة لالزام کل من الطرفین بانجاز 
عقد في المستقبل بحکم القانون أو غيره» أو بحکم الأعراف التجارية الدوليّة» كما في فتح 
الاعتماد | ಕಿಮು‏ لاستیراد البضاعات. فانه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين؛ 
್ಲ بتقنين من الحكومة» وم باتفاق الطرفین على نص في الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُلزمة 
للطرفین. قرار رقم ۱۵۷ (/ ۱۷) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود (مجلّة مجمع الفقه 
الاسلامي عدد ۱۷ ج۳ ص581). 


alcaleale 


ಪ المعای‎ ۳ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الإطار العام: هي اتفاقية من قبيل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات. 


ತರು 


المَسَاقَاة 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


ತು. 


رقم الصفحة 
التقدیم ್ರಂೀಾರ್ರಾೋ್ರ‏ مس ی ಲೋ‏ بت ۱۱۲ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعیار ರ್ಸ್‌ ಫೇ ಲ್ಸ ಹ್ಮ ್ಚಡ್ಚ್ಚ್ಚ್ಚ್ತ್ಚ್ವ್ಷಾ್ಷರ|‏ ۱ 
۲- تعریف المساقاة 人‏ 
۳- حکم العقد وصفته 人‏ 
٤‏ - أركان المساقاة ಲ ಲ ಚಚ ಚಾಚ ಚ ಚ?ಚ‏ ره 
-ಂ‏ شروط صحة المساقاة  ್ಯ್ಸ್ಚೋ್‌ಉ್‌್‌ 1 ್ಪ ಈ ಹಾ ೂ ಚಚ ಚ್‌‏ ۱۱ 
"- واجبات المساقي که eis‏ سوه وه ಎ ರ ಪ‏ 
۷- واجبات مالك الشحر ಟೂ ಾ ಾ್ಶ್ಸ್ಸ]]‏ ارت و اب 0 ا ا 
۸- الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر ್ಟ್ರ್ಪಾ‏ ره زد ماو ಎ ಪ‏ 
-٩‏ قسمة الناتج 人‏ 
۰- طواریء المساقاة 人‏ 
ین الجر مسا اوسا Efendim‏ 
۲- انتهاء عقد المساقاة 1 0111 ااا 
۳- فسخ عقد المساقاة و ااا 
-٤‏ زكاة المساقاة ರ ಟಟ ಪ ಚೌ ಲ್‌ ಲಿ ಾಾಾಹಾರ್ಕ್ಟರಾ್ಪ್‌ಾಾ್ರೆ‏ 
-١6‏ من تطبیقات المسسات للمساقاة 人‏ 
۲ - تاريخ إصدار المعیار * SL‏ اوه ರ ಟೋ ಪ ಪ‏ 
اعتماد المعيار /್ಚ ان طاو لال عا امل الع ل ان لو وق لو لج هت ಇಂ‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار ್‌್ಛ್‌ ಲ್‌‏ اا E DR‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ااا ಆ ಪೋ‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية 人‏ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية» وتطبيقات المؤسسات 
المالية الإسلامية لها( 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة و 2 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية وتطبیق الموسسات لها. 
ولا يتناول الشرکات الزراعية الأخری؛ لأن لها معاییر خاصة بها. 
؟. تعریف المساقاة: 
عقد بين مالك الشجر عيتا أو منفعة ومن يعمل فیها (المساقي) على أن یکون الناتج بینهما 
بنسبة معلومة تحدد عند العقد. 
۳. حکم العقد وصفته: 
المساقاة عقد مشروع یلزم بالشروع في العمل أو بالتعهد من الطرفین بعدم الفسخ قبل انتهاء 
مدتها. 
.٤‏ أركان المساقاة: 
4 الإيجاب والقبول صراحة أو بدلالة معتبرة. 
1/೬‏ آن یکون كل من العاقدين کامل الأهلية. 
4" أن یکون الشجر (ಯ‏ شأنه حصول الناتج ویحتاج إلى سقیا ورعاية. 
۵. شروط صحة المساقاة: 
۵ أن يحدد في العقد لكل واحد من المتعاقدین نسبة شائعة معلومة من الناتج. 
۰ أن یکون العمل مقتصرًا على ما ینفع الثمر والشجر. ولیس لمالك الشجر مطالبة 
المساقي بغیر ذلك. 
۰ أن تکون المساقاة إلى حصول الناتح أو إلى مدة معلومة یحصل فیها الناتج 
غالبًا. 
1 واجبات المساقي: 
۲ يجب على المساقي عمل ما فيه مصلحة الشجر والثمر وفق ما اتفق عليه مع مالك 
الشجر وما یقتضیه العرف» ومن ذلك: 


2۷7 ___المعاییر الشرعية 
۱۲ رعاية الشجر بالسقي» والتأبير والتسمید وقطع الحشیش الضار واصلاح 
طرق الماء وتنقيتهاء وتشذیب الجرید» ومکافحة الافات والجذاذ» وما یتکرر 
موسمیا من الأعمال على حسب المعهود لكل جنس من أجناس الشجر. 
۲ ايعقد المساقي المساقاة مع غيره على الشجر نفسه (المساقاة من 
الباطن) إلا بإذن من مالك الشج وان عقد بدون إذنه كان مالك الشجر 
بالخیار بين إتمام العقد ونقضه. 
۲ يحق للمساقي أن یستعین بغیره كالأجير في بعض أو کل آعمال المساقاة. 
۲ يد المساقي ید أمانة إلا إذا تعدی أو قصر أو حالف شروط المساقاة فإنه يضمن 
الضرر الفعلي الناتج عن ذلك» ویستحق نصیبه من الثمر. 


۷ واجبات مالك الشجر: 
على مالك الشجر أن يخلي بين المساقي وبين الشسجر وأن يقدم ما یمکنه من العمل بما 
لایقوم به إلا المالك. 


۸ الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر: 

۸ يجب على المساقي ومالك الشجر حفظ الثمر بعد الجذاذ. آما قبل الجذاذ فیجب حفظ 
ಟ್ಟು‏ العامل إلا لعرف أو شرط على خلاف ذلك. 

۸ النفقات المتعلقة بالمساقاة على المساقي ومالك الشجر بقدر حصصهما ما لم یتفقا 
على خلاف ذلك وتشمل نفقة التأمين التكافلي إن وجد. 

۸ بتولی المساقي نفسه کل الأعمال التي یتولاها المساقون مثله بحسب العرف. 
ولا یستحق زيادة على حصته؛ لأنها من واجباته» فإذا امستأجر من یقوم له بذلك 
فأجرته من ماله الخاص ولیس من الثمر ویجوز له أن یستأجر لأداء ما لم يجب عليه 
من الأعمال بحسب العرف على حساب المساقاة. 

۸ إذا امتنع المساقي عن إتمام المساقاة بعد الشروع أو التعهد بالاتمام إلى انتهاء مدتها» 
فیحق لمالك الشجر مطالبته بالاتمام؛ فإن لم يتم وكان ದ‏ قبل ظهور الثمر 
فلا شيء له آما بعد ظهور الثمر وقبل صلاحه فيستأجر آجیر لاتمام العمل» وتحسم 
آجرته من نصيب المساقي بعد صلاح الثمر وبيعه» فإن لم يكف نصيب المساقي 
لسداد الأجرة وجب على المساقي دفع الباقي» فان زاد نصیبه من الثمر على الأجرة 
رد الفرق للمساقي. 


المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة سس ಕ್ಟ‏ 

۸ إن منع مالك الشجر المساقي من العمل وکانت المس‌اقاة إلى ظهور الناتج 
أو صلاحيته للجذاذ طولب مالك الشجر بتمکین المساقي من الاتمام فان لم یمکنه 
وکان امتناعه قبل ظهور الثمر فعلیه للمساقی آجرة المثل» وإن كان امتناعه بعد ظهور 

9. قسمة الناتج: 

4 الأصل أن القسمة تشمل جميع ما يتكرر نتاجه من الشجر مثل الثمر والسعف وغيره 
ما لم يتفقا على اقتصار القسمة على الثمر. 

4 يستحق العامل نصيبه على الشيوع بظهور الناتج. 

۰ طواری المساقاة: 

۰ إن لم یظهر الناتج بتائاه أو أصابت جائحة جمیع الناتج فلا شيء للمساقيء آما إن 
آصابت الجائحة بعض الناتج فیقتسمان ما بقي بالنسب المحددة في العقد. 

۰ إن لم یظهر الناتج في المدة المحددة فیخیر المساقي بين أن يعمل دون آجر إلى أن 
يظهر الناتج ويأخحذ نصیبه أو أن یترك العمل ولا حق له في الناتج بعد ظهوره إن لم 
يكن له عذر بترك العمل» فان كان له العذر فیعطی من نصیبه بمقدار فترة عمله إلى 
مدة ظهور الناتج. 

١‏ ظهورالشجر مستحقا. أو مغصوبًا: 

۱ إذا ظهر أن الشجر مستحق لغير عاقد المساقاة ಜು‏ الحقیقی» وللمساقی 
آجرة المثل على من تعاقد معه» بما لا يزيد عن حصته من الناتج. 

١‏ إذا عقد غاصب الشجر مساقاة مع المساقي بغیر علمه بالغصب وعمل فالناتج إن 
وجد لمالك الشجرء وعلى الغاصب للمساقي أجرة المثل لكن إن علم المساقي 
بالغصب فلا أجرة له. 

۴ انتهاء عقد المساقاة: 

ینتهی عقد المساقاة بأحد الأمور الآنية: 

١/1‏ تمام عملية الإنتاج وحصول القسمة إذا كانت المساقاة مرتبطة بإنتاج موسم معين. 

۳/۲ بإنتهاء المدة المتفق عليها وإجراء القسمة مع مراعاة البند (۲/۱۰). 

۲ موت المساقی أو تصفية المسسة المساقية إن كانت المساقاة مشروطة بعمله والا 
فلا تبطل» ویخیر الخلف بين إتمام العمل بشروطه وعدمه فإذا اختاروا إتمام العمل 


一 人 和 人‏ المعاییر الشرعية 
بشروطه فیعملون بأنفسهم أو بمن یستأجرون ویستحقون حصة مورثهم في الناتج 
آما إن لم یختاروا العمل فیتولی مالك الشجر إتمام العمل بنفسه أو بغیره وعند ظهور 
الناتج يستحق الورثة آجرة المثل بقدر المدة بما لا يزيد عن نصیبه من الناتج. 
۲ موت الشجر المعقود عليه أو تعذر انتاجه. 
۳۲ انتهاء الموسم دون حصول الانتاج. 
۳. فسخ عقد المساقاة: 
۳ ينفسخ عقد المساقاة بتراضي الطرفین (الاقالة). 
ಟಿ‏ لمالك الشجر فسخ العقد في الأحوال الاتية: 
۲۳ تعذر العمل على المساقي» وحینثذ ینظر: 
۳ إن تعذر العمل على المساقي لسبب لا يد له فيه مثل المرض 
ونحوه فله أجرة المثل بقدر عمله. 
۳ إن تعذر العمل على المساقي بسبب منه يؤخذ منه آجرة 
المثل ويتحمل الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر حسب تقدير 
الخبراء. 
۳ ” ترك المساقي العمل مع تعذر إلزامه. ينظر البند (۸/ 5). 
۳ يحق للمساقي أن يفسخ العقد إذا لم يمكنه رب الشجر من العمل. ينظر البند 
(// 0. 
۶ زكاة المساقاة: 
ينظر البند (۵/ /٤‏ 9) من المعيار الشرعي رقم (ಗಂ)‏ بشأن الزكاة. 
۵. من تطبيقات المؤسسات للمساقاة: 
۵ يمكن أن تكون المؤسسة مساقية مع مالك الشجر ثم تستأجر عمالا للعمل 


المطلوب. 
۵ يمكن أن تكون المؤسسة مالكة للشجر وتساقي مع الغير. 
3 تاريخ إصدار المعيار: 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۲ شوال 575 ١ه‏ يوافقه ۲۹ أيلول (سبتمبر) ١1"‏ ١7م.‏ 


المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة و9 2 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار المساقاة فى اجتماعه الخامس والثلائون المنعقد فى المدينة 
المنورة خلال الفترة من ۲۲ شوال 6 ۱۳ هیوافقه ۲۹ من آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م. 
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و ಪ ರ‏ الدع 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
一‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۲ شوال ۱2۳هیوافقه ۲۹ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م وما ورد 
في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟಿ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة و9 بو 


و "یو ಘಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعبار 


قررت الأمانة العامة في تاريخ ۲4 ذو القعدة ۱۶۳۱ ه-یوافقه ۳۰ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۰ تکلیف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن المساقاة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۰) المنعقد بمملكة البحرین في الفترة من 5 ۲- 
5 جمادی الآخرة ۱۳۲ ه یوافقه ۲۷ - ۲۹ آيار (مایو) ١١١7م‏ مسودة مشروع المعيار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۱) المنعقد بمملكة البحرین في الفترة من ۲۲- 
4 ذو القعدة ۱۳۲ یوافقه ۲۲-۲۰ تشرین الأول (آکتوبر) ١٠١۲م‏ مسودة مشروع المعیاره 
وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۲) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من 
۸و ربيع الآخرة ۱6۳۳ هيوافقه ۱و۲ آذار (مارس) ۲۰۱۲م مناقشة مسودة مشروع المعيار» 
وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۲ ಟೂ‏ الآخرة “577 ١ه‏ 
يوافقه ۷ آیار (مايو) ۰2۲۰۱۲ وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان 
الشرعية بالإجابة عن الملاحظات. والتعليق عليها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۳) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ۱۹- 
۱ شوال ۱۳۳ هیوافقه 8-5 أيلول (سبتمبر) ۲۰۱۲م التعديلات التي اقترحها المشاركون في 
جلسة الاستماع» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )۳٤(‏ المنعقد في مملكة البحرين المنعقد في 
الفترة من ۲۰و۲۱ صفر 6 ۱6۳ هيوافقه و4 كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۳م مسودة مشروع المعيار 
وآدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 


6 4 سس المعاییر الشرعية 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۵) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة 
۲ ۳ شوال ۱:۳6 ه یوافقه ۲۹و۳۰ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳ مشروع المعیار» وآدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 
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المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة ...2 و و8 © 


、 (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


حکم العقد وصفته: 
مستند مشروعية المساقاة السنة والاجماع؛ فمن السنة ಲಪ್‌‏ أن رسول الله 4لا 
عامل آهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر أو زرع(). 
ومن الاجماع طبقها الصحابة رضوان الله علیهم سنوات في خیبر حتی آجلاهم الفاروق 
رضوان الله عليه بلا نکیر من أحدء وقد حکی الاجماع أو الاتفاق على جوازها کل من العلامة 
ابن حزم وموفق الدین ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة وابن مفلح والبهوتي 


ಕಿ 


مستند لزوم المساقاة بالشروع أو التعهد عموم 2 لب لوف 


اتود . 
آرکان المساقاة: 
مستند شرط كمال الأهلية في عقد المساقاة قول النبي 35 ಚೆ 3423 ಖೂ‏ 


各‏ زر هو 


5 
1 مستند شرط تعین الشجر واشتراط حصول الناتج منه عادة أدلةٌ نفي الغرر؛ والشجر الذي 
لا ناتج منه لا تتحقق به غاية المساقاة. 
مستند شرط حاجة الشجر إلى سقيا ورعاية أن العمل ركن من أركان المساقاة ولا تصح 
المساقاة إن فقدت ركنا من أركانها. 
شروط صحة المساقاة: 
مستند تحديد نسبة شائعة معلومة لكلا المتعاقدين حديث ابن عمر أن رسول الله و عامل 


ಛಿ)‏ رواهالبخاري باب المزارعة بالشطر ونحوه» ومسلم باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 

ಟ್ಟ‏ مختصر البسيوي ۰۲۹۱ جامع أبي الحسن 4۹/6 المحلى ۲۳۰/۸ الضياء ۱۸/ 2555 المغني 
۵ -۵۵۲.الشرح الكبير ۵/ ۰۵۵۷ الإيضاح 5/ ۰۲۳۳ البحر الرائق ۸/ 55» المبدع ۵ كشاف 
القناع ۳/ ۵۳۳. 

(۳) سورة المائدة الایة: (۱). 

9( آخرجه آبو داود في سننه - باب في المجنون یسرق أو يصيب ಬ‏ (4۳۹۸). 


.و __المعاییر الشرعية 
آهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» وتحدید أجرة مقطوعة یخرج العقد عن خصائتص 
المساقاة» وكونها معلومة من أجل نفی الجهالة الممنوعة. 

مستند ಚ‏ العمل على ما ینفع الثمر والشجر أن مورد العمل في المساقاة هو الشجر وثمره؛ 
فإن شرط عليه عملا آحر كان مخالفًا لمقتضى العقد» وهو شرط يحقق مصلحة أحد الطرفین على 
حساب الآخر. 

مستند أن تكون المساقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة يحصل فيها غالبا هو قواعد العدالة 
في الشريعة بحيث لا ينفرد المالك بالاستفادة من الناتج دون العامل» والناتج هو غاية العقد؛ 
فلا یصح أن يحرم العامل حقه بقصر المدة. 
واجبات المساقى: 

مستند وجوب ما فيه مصلحة الشجر والثمر على المساقی انفراد أهل خيبر بالعمل دون أن 
يرسل النبی ب أحدًا لأداء بعض أعمال المساقاة. 

مستند منع المساقي من مساقاة غيره من الباطن بدون إذن أن الشجر ليس ملكا له ولیس 
وکیلا عن المالك» وقد لا يرضى المالك بمساقاة المساقى لغیره. 

مستند جواز استعانة المساقي بأجير ونحوه عموم شرط النبي و على أهل خيبر oh‏ 
يَعْتِمَلُوهَا ین ماهم“ والاستعانة لا تقصي مسؤولية المساقي. 

مستند أن يد العامل يد أمانة أنه نائب عن المالك في حفظ شجره وثمره. 
واجبات مالك الشجر: 

مستند وجوب الت لتخلية بين المساقي وبين الث لشجر د تحفيق مقتضو العقد ب بتمکیره المساقي من 
أداء عمله. 
الواجبات المشتركة بين المساقى ومالك الشجر: 

مستند اشتراك المالك والمساقى فى حفظ الثمرة بعد الجذاذ أن المالك يمكنه أخذ ثمره 
عد الاک ر اناقل ಚ‏ فالمسافن مسنوول عن الق ಚ‏ لآ النالك قن على ينه وی 
الشجر. 

مستند تقسيم النفقات على حصة المالك والمساقي أنه أقرب إلى تحقيق العدالة؛ حتى 
لايقع ضرر على أحدهما لحساب صاحبه. 


(ಸ)‏ أخرجه مسلم في صحيحه - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» وأبو داود في سننه - باب في 
المساقاة (۱۵۵۱). 


المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة سس چجچج,ووي 

مستند إلزام المساقي إتمام العمل إن امتنع عنه أن المساقاة عقد لازم بالشروع فلا یحق 
لأحدهما الانفراد بفسخه» ومستند عدم استحقاق المساقي لعوض إن كان امتناعه قبل ظهور الناتج 
أنه ترك واجبه في إتمام العمل ولا حق له في الناتح قبل ظهوره؛ فان ظهر استؤجر من يتم العمل 
على حساب المساقي لأن للمساقي نصيبًا منه بظهوره فلا يحرم من نصیبه» وعليه إكمال العمل 
فلا تسقط ಟೂ ಬುಧ‏ فتحسم الأجرة من نصيبه. 

مستند إلزام مالك الشجر بإتمام العقد إن منع المساقي من العمل أن العقد لازم بالشروع 
أو بالتعهد بعدم الفسخ» ومستند الزامه بأجرة المثل قبل ظهور الناتج أن جهد العامل لا بد له من 
عوضء ولم يظهر الناتج حتى يستحق نصيبه منه» وان ظهر الناتج فقد تعلق حق المساقي به؛ لأنه 
يستحقه بظهوره. 
قسمة الناتج: 

مستند شمول القسمة لكل ما يتكرر نتاجه هو أن للمساقي دورا في الناتج بعمله فلا يحرم 
نصيبه» وصرح بقريب من ذلك فقهاء الإباضية والمالكية» وهو مقتضى مذهب بعض الحنفية» 
فعن أبي سعيد الكدمي أن للعامل نصيبًا في عسب النخل وحطب القطن إلا لعرف أو شرطء وقال 
آبو عمرو القرطبي: (وما قطع من الجريد والليف والزرجون فهو بينهما على قدر ما لكل واحد 
منهما من أجزاء ಬ ಬಬ ಬ‏ وهو مقتضى العدالة. 

مستند أن للمساقي نصيبه على الشيوع حديث رافع؛ فعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال 
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد النبي و على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا ويسلم هذا 
ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون 
فلا بأس به)2. 

مستند استحقاق المساقي نصيبه بالظهور أن له دورًا في الظهور» وهو مذهب بعض الشافعية 
وجمهور الحنابلة وعليه الإمامية". 
طوارئ المساقاة: 

مستند عدم استحقاق المساقي لشيء إن تلف الناتج أو أصابته جائحة أن من مقتضيات 
ಟಿ)‏ بیان الشرع ۲۹۲۰۲۹۹/2۰ الكافي ۰۱۰۷/۲ 


(۲) رواه مسلم باب کراء الأرض بالذهب والورق. 
۳( کشاف القناع ۵۳۸/۳ المغني ۰۵ المبدع 6/ 5 الروضة 10 ۰ جامع المقاصد ۷/ ۳۷1 


5 سس المعاییر الشرعية 
الشركة أن القسمة إنما تکون في الناتج؛ فإن تلف الناتج فلا قسمة» وهو مستند قسمة الباقي إن تلف 
بعض الناتج بالجائحة. 

مستند تخییر المساقي إن لم یظهر الناتج في المدة المحددة بين المواصلة في العمل بلا آجرة 
أو ترك العمل ویفوته الناتج مراعاة قواعد العدالة» لا سیما أن مالك الشجر ينتفع بالحفاظ على 
شجره» وان لم يحصل على ناتج» واستثناء المعذور باستحقاقه لنصیبه بمقدار فترة العمل تطبیقا 
لقاعدة العدالة. 
اهو ಜ್‌‏ ومخصوتاء 

مستند کون العمر للمالك إن ظهر الجر مستحقا آن الاصل بقاء ملكية الغمر للمالك 
إلا بعقد» والعقد هنا باطل» ومستند وجوب آجرة المشل على من تعاقد مع المساقي بما لا يزيد 
عن حصته أنه عمل بعوض مع شبهة عقد؛ ولا یمکن |عطاژه ما تم الاتفاق عليه لملكية الغير له 
فیستحق البدل» وهو أجرة المثل» وتقيبدها بما لا يزيد على حصته أن من تعاقد معه لم يلتزم بأكثر 
من حصته لا سيما أنه لم يقصد التعدي. 

مستند کون الثمر للمالك إن ساقى غاصب الشجر غيره فيه أن الأصل بقاء ملكية الثمر للمالك 
إلا بعقد» والعقد هنا باطل» ووجوب أجرة المثل على الغاصب للمساقي إن لم يعلم بالغصب أنه 
عمل بعوض مع شبهة عقد؛ ولا یمکن إعطاؤه ما تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فیستحق البدل» 
وهو أجرة المثل» وحرمانه من الأجرة إن علم بالغصب لأنه متعدي؛ وهو داخل في عموم حديث: 
ویس لوزق ظَالِم ಊಟ‏ 
انتهاء عقد المساقاة: 

مستند انتهاء عقد المساقاة بتمام الإنتاج وحصول القسمة أو انتهاء المدة المتفق عليها 
أو انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج هو تطبيق العقد الذي تم بين الطرفين. 

مستند انتهاء عقد المساقاة بموت المساقي أو تصفية المؤسسة إن كانت المساقاة مشروطة 
بمباشرته العمل لفوات شرط المباشرة ومستند تخيير الخلف (سواء أكان عاما بالميراث أو خاصًا 
بانتقال ملكية المؤسسة مثلا) بين إتمام العمل بشروطه وعدمه هو أن الورثة أو من ملك المؤسسة 
ورثوا هذا الحق من مورثهم» وأما استحقاقهم لأجرة المثل فلأن مورثهم يستحق العوض عن جهده 
فإن مات قبل ظهور الناتج استحق البدل» وهو أجرة المثل» وتقيده بما لا يزيد عن نصيب مورثهم 


ಕ್ಟ‏ أخرجه البخاري في صحيحه - باب من أحيا آرضا مواتاء ومالك في الموطأ - باب القضاء في عمارة الموات 
(۲۳۳۶). 


المعیار الشرعي رقم (۵۰): المساقاة ۰۳2 
من الناتج؛ فلأن مالك الشجر لم یلتزم بأكثر من نصيب المساقي» وإذا كانت مواصلة الورثة العمل 
لا یزیدهم عن نصيب مورثهم من الناتج فکیف یستحقون آکثر منها دون عمل؟ 

مستند انتهاء عقد المساقاة بموت الشجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه هو حديث وقاعدة: 
١لَاضَرَرَ‏ ولا ضرّار؛ لأن إلزام المساقي العمل دون عوض فيه ضرر بالغ. 
فسخ عقد المساقاة: 

مستند فسخ عقد المساقاة بالتراضي مفهوم قول النبي صلوات الله وسلامه علیه: ಆ‏ 
ಉಲ‏ 

مستند وجوب آجرة المثل إن تعذر العمل على المساقي بسبب لا يد له فيه أن المساقي بذل 
جهدا بعقد فیستحق عوضا عليه» ولم یکتمل العمل حتی یستحق نصیبه من الناتج فلذا آعطي آجرة 
المثل. 

مستند تحمله الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر إن كان بتسبب منه أنه تسبب في ذلك» 
والعتسیب ضامن: 


۱۳ ی‎ ಸಾಂ) 


.)۵۰۱۲۹( آخرجه ابن حبان في صحیحه - باب الاقالة‎ (ಸಿ) 
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رقم الصفحة 
التقدیم 人‏ 
نص المعیار ಚ‏ ್‌ و وج مب وس جع ره ٩ 11... ಯ‏ 39 
۱- نطاق المعیار 人‏ 
۲- خیار العیب ಊರ್‌ ರ‏ ! ! [ و ی QENE‏ 
۳- خیار تفرق الصفقة * ರೋ ಲ ್ಬಫಫಯಲ೪್ಯಯ ್ಯಫಾಾಹ್ಜ‏ 
-٤‏ خیار فوات الوصف O O‏ 
-٥‏ تاريخ إصدار المعيار ಯೌ ESSE SRR‏ 
اعتماد المعیار Se Ras‏ ا انف ಸತ ಅ ಪ‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 人‏ 
الملاحق: 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية Vises ೌಫಫೋೋಫೋಫೋಾ್‌‏ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


م و 
الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان الحالات التي يحق فيها للمشتري فسخ العقد لنقص في عين 
المبيع أو تجزؤ للصفقة أو فوات وصف مرغوب. وتطبيقاتها لدى المؤسسات. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۵۱): خبارات السلامة (العیب - تفرق الصفقة - فوات الوصف) 353 404 5 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
سارل ا ಟರ ಸಹ್ಯ ಚರ ಟಟ‏ تست الم قرب 
ولا یتناول خیارات الأمانة» أو خيارات التروي لوجود معیار لكل منهما. 


؟. خیارالعیب: 
۲ تعريفه: 
خیار العیب هو حق المشتري في فسخ العقد. لظهور عيب خفي لم بظهر للمشتري عند التعاقد. 
۲ شروطه: 


يشترط لثبوت الحق في الفسخ ما يلي: 
۲ ظهور عيب مؤثر في محل العقد لم یظهر عند التعاقد. والعیب المؤثر هو 
ما تنقص به عين المبيع نقصًا معتبرًا في العرف أو يفوت به غرض صحيح» 
أو يؤثر في قيمة المبيع. 
۲ ؟ الا بسكن ازالة الیب إلا بکلفة. 
۲ أن يكون المشتري جاهلا بالعيب الخفي عند العقد. ولايشترط علم البائع 
به. 
۲ ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيوب (بيع البراءة). ولا يجوز 
اشتراط البراءة في الإجارة أو الاستصناع. 
۲ ألا يكون العيب الخفي حدث بصنع المشتري. 
۲ مجال خيار العيب: 
مجال خيار العيب المعاوضات المالية» مثل البيع» والصرف» والإجارة» والقسمة» 
والصلح عن المال بمقابل عينيٌ والهبة بشرط العوض (هبة الثواب). 
۲ توقيته: 
الرد بموجب خيار العيب بعد تسلم المبيع وظهور العيب فيه يكون بالمدة التي 
يمكن فيها الفسخ عرفا. 


一 -和合‏ المعاییر الشرعية 
۲ موجبه: 

التخییر بين فسخ العقد ورد المبیع» أو إمضائه. وإذا اختار المشتري الرد بعد تسلم 

المبیع فيتم الرد بالتراضي أو بالتقاضي آما إذا لم یتسلمه وقد علم بالعیب قبل التسلم 

فانه یحق له الفسخ بإرادته المنفردة وذلك بإعلام البائع» وللمشتري عند الرد استرداد 

الثمن کاملا بالتراضي أو التقاضي. 

۲ شروط الرد: 

يشترط للرد مايلي: 

۲ ألا يؤدي الرد إلى تفریق الصفقة؛ مالم يرض البائع بذلك. ویستحق 
المشتري التعویض عن نقصان العیب (الأرش). 

۲/1/۲ عدم حدوث عيب جدید لدی المشتري» وعدم تلف المبیع المعیب 
وحينئذ ينحصر حق المشتري في الرجوع بنقصان العيب وليس له الرد إلا 
إذا قبل البائع بأخذ المبیع معيبًا بالعيب الجديد. 

۲ عدم حصول زيادة في المبيع» يترتب عليها نقصان الثمن إذا كانت الزيادة 
متصلة غير متولدة» مثل البناء في الأرض. ولا يمتنع الرد في الزيادة المتصلة 
المتولدة من الأصل أو الزيادة المنفصلة متولدة كانت مثل أرباح الأسهم 
وأجرة المستغلات أو غير متولدة. 

۲ في الحالات التي يتعذر فيها الرد بالعيب يستحق المشتري التعويض عن 
نقصان العيب. 

۲ موانع الرد: 
يمتنع الرد بتخلف أحد الشروط الواردة في البند (۲/ 7). 
۲ مسقطاته: 

يسقط خيار العيب بعد ثبوته بأحد الأمور التالية: 

۱/۸/۲ زوال العيب قبل الرد أو دفع الأرش. 

۲ إسقاط المشتري الخيار صراحة. 

۲ الرضا بالعيب صراحة. 

ಟಟ ಟು‏ التصرفات الدالة على الرضاء مثل الاستمرار 
في استعمال المبيع المعيب أو التأخر بدون عذر في ممارسة خيار العيب 


المعیار الشرعي رقم (۱ ۵): خیارات السلامة (العیب - تفرق الصفقة - فوات الوصف) ಪ್ರ.‏ +0 2# 
أو في رد المبیع المعیب عن المتعارف عليه أو استغلاله أو الانتفاع به 
أو |خراجه عن ملکه وذلك بعد ظهور العیب. 
۲ إتلاف المشتري المبیع المعیب. 
۳ خيارتفرق الصفقة: 
۳ تعریفه: 
خيار تفرق الصفقة هو حق المشتري في فسخ العقد إذا لم يتناول حکم العقد جمیع 
المعقود عليه بحیث تفرقت الصفقة. 
۳ شرطه: 
یشترط في خيار تفرق الصفقة ألا یکون المشتري ಬಟ್ಟ‏ بمآل الصفقة إلى التفرق. 
۳ من صور تفرق الصفقة التي يثبت فیها خيار الفسخ: 
۳ بیع ملك الشخص وملك غيره» في صفقة واحدة مع عدم إجازة الغیر البیع 
أو بیع الشريك محل الشركة في صفقة واحدة مع عدم إجازة الشريك الاخر 
۳ استحقاق جزء من المعقود عليه» بظهور مالك له غير العاقد. 
۳ 7 هلاك جزء من المعقود عليه قبل التسليم (القبض الحقيقي أو الحكمي). 
۳ ۲ عدم توافر بعض المسلم فيه عند حلول أجل السلم وينظر البند (۸/۵) من 
المعيار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم والسلم الموازي. 
۳ موجبه: 
یثبت بتفرق الصفقة الخيار لصاحبه بين الفسخ وبين إمساك الجزء الباقي بحصته من 
اللمن دون تعويض ما لم يكن هناك نقص لحق بالباقي من الصفقة. 
.٤‏ خیارفوات الوصف: 
۶ تعریفه: 
خيار فوات الوصف هو حق المشستري في فسخ العقد لتخلف وصف وارد في العقد 
صراحة أو دلالة» مثل اشتراط أن تکون السيارة من لون معین. 
۶ شروط الوصف المعتبر: 
۶ أن یکون الوصف مشروعا. 


一 一 人 YY 全‏ المعاییر الشرعية 
۶ أن یکون الوصف منضبطا لیس فيه غرر. 
۶ أن یکون الوصف یتعلق به غرض المشتري أو زيادة مالية» أو زيادة 
استیثاق. مثل أن تکون السيارة آوتوماتيك. 
۶ أن یک ون تخلف الوصف وقت التسلیم (القبض الحقيقي أو الحکمي) 
ليس طارئًا بعده. 
۶ موجب خيار فوات الوصف: 
5 إذا تخلف الوصف بالحد الأدنى الذي ينطبق عليه فللمشتري حق الرد» 
أو أخذ المبيع بجميع الثمن» دون إلزام البائع بالتعويض. 
١/5‏ إذا تعذر الرد فيرجع المشتري على البائع بحصة الوصف من الثمن بأن 
یقوم المبيع مع الوصف وبدونه ويرجع بالفرق. 
5 توقيته» وسقوطه: 
خيار فوات الوصف على الفور بحسب العرف کخیار العیب» ویسقط بما یسقط به 
خيار العیب. ينظر البند (۸/۲). 
5/ ۵ انتقاله: 
خیار فوات الوصف ينتقل إلى الخلف الخاص أو العام. 
۵. تاريخ إصدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۱ صفر٤‏ ۱6۳ هیوافقه 6 کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م. 


aleeleel6 


المعیار الشرعي رقم (51): خيارات السلامة (العیب - تفرق الصفقة - فوات الوصف) سس ٩۳‏ ي 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معیار خیارات السلامة في اجتماعه الرابع والثلائون المنعقد في 
مملكة البحرین خلال الفترة من ۲۰و۲۱ صفر٤‏ ۱6۳ هیوافقه ٣و٤‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م. 


alealeal6 


و -المعای ಪ‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 
۱- صدرهذا المعیار بتاریخ ۲۱ صفر ۱2۳6 ه-یوافقه ٤‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى یه النياء ملقه ميحتني ಬ‏ 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (۵۱): خیارات السلامة (العیب - تفرق الصفقة - فوات الوصف) لج و 过‏ 


و "یو ಘಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قررت الامانة العامة في تاريخ ۱6 ربیع الآخر ۱۲۹ یوافقه ۲۰ نیسان (ابریل) ۸٠٠۲م‏ 
تکلیف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خیارات السلامة. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۲۹ جمادی الثاني 47١‏ ١ه‏ 
یوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) ۲۰۱۰م هذه الدراسة» واعتمدتها؛ وکلفت الباحث بإعداد مسودة 
مشروع المعیار. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في دبي بالامارات العربية المتحدة 
بتاریخ 5 ۲ رمضان ۱۶۳۱ ه-یوافقه ۳ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۰م مسودة مشروع المعیار وأدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۲) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من 
۸و٩‏ ربیع الا خر ۱۳۳ هیوافقه ۱و۲ آذار (مارس) ۲۰۱۲م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۲ جمادی الا خرة ۱۶۳۳ ه 
يوافقه ۷ آیار (مایو) ۰2۲۰۱۲ و حضرها عدد من المشارکین یمثلون البنوك الم رکزية» والمسسات» 
ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان 
الشرعية بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۳) المنعقد بمكة المکرمة في الفترة من ۱۹- 
۱ شوال ۱۳۳ هیوافقه ۸-۲ آیلول (سبتمبر) 7١١٠م‏ التعدیلات التي اقترحها المشارکون في 
جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۶) المنعقد في مملكة البحرين المنعقد في 
الفترة من ۲۰و۲۱ صفر ١475‏ هيوافقه ۳و٤‏ كانون الثاني (يناير) "17١7م‏ مشروع المعيار» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعيار. 


جم ب د المعايير الشرعية 


مُلحَول (ب) 


خيارالعيب: 

* مستند مشروعية خيار العيب: حديث عائشة أن رجلا ابتاع غلامّاء فاستغله ثم وجد به عيبًا 
فردّه بالعيب» فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي يكةِ: «لْمَلَهُ ِالضّمَانٍ) وفي رواية: «الْكَرَاجُ 
بالضْمَانٍ۱» وحديث المصراة» وهي الماشية التي يُربط ضرعها لتبدو كثيرة اللبن فإذا ظهر 
عيبهاء وهو قلة اللبن» فللمشتري الخيار بين إمساكهاء أو ردها مع صاع من تم وقد ಆ‏ 
المذاهب 5( بخيار العيب والأصلٌ السلامة في المبيع. 

* مستند اشتراط البراءة من العيوب: عمل الصحابة رضي الله عنهم» فقد قضى به عثمان 
بمحضر من الصحایة؟. 

» مستند کون موجب الخيار الرد أو الإمساك بجميع الثمن -وهو مذهب الحنفية والشافعية-: 
آن الرد حق للمشتري يوج وه العیب لفوات وصف السلامة الذي يقتضيه مطلق العقد. وآما 
أنه لا یستحق مع الإمساك عوضّا (آرشا)؛ فلأن الأوصاف لا یقابلها شى من الشمن» ولأن 
البائع لم یرض بزوال المبیع من ملکه بأقل من الثمن المسمی. وذهب الحنابلة إلى أن له في 
حال الرد طلب الأرش وهو ما یعادل نقصان العیب. 

خیارتفرق الصفقه: 

* مستند مشروعية خیار تفرق الصفقة أنه نوع من العیوب (وبعض المدونات تدرجه في خيار 
العیب) وهو يلزم عند رد بعض المبيع". 

* مستند اشتراط عدم علم المشتري بمآل الصفقة للتفرق أن علمه قرينة على الرضاء فلم يقع 
في عيب ي 

٠‏ مستند کون موجب الخيار تفرق الصفقة الفسخ أو إمساك الجزء الباقي بحصته من الثمن 

(۱) أخرجه آبو داود والترمذي (۳۵۰۸). 


.۳/۲ مالك في الموطاً والبيهقي وصححه جامع الأصول‎ (Y) 
.)۸۳ /۳( الفتاری الهندية‎ 0) 


المعیار الشرعي رقم (۱ ۵): خیارات السلامة (العیب - تفرق الصفقة - فوات الوصف) كو ٦۷‏ 2# 
لأن الثمن عن الصفقة كاملة إذا حسم منه ما يقابل الفائت من الصفقه فقد حصل له العوض 
ولا مزید علیه؛ لآن الثمن (العوض) قابل المبیعین وانقسم علیهما. 
خیارفوات الوصف المعتبر: 
* مشروعية خیار فوات الوصف آخذ به جمهور الفقهاء وبعضهم آدرجه تحت خیار التدلیس. 
* مستند ثبوت العوض عن فوات الوصف أنه في حکم خيار العیب وهذا في حال امتناع 
الرد آما إذا رضي بالامساك فيأخذ المبيع بجمیع الثمن دون آرش؛ لأن الفائت وصف 
والأوصاف لا یقابلها شيء من الثمن في هذه الحالة. 
* مستند انتقال هذا الخیار بالموت إلى الخلف الخاص أو العام هو أنه في ضمن ملك العین(. 


ಆಗ ಫಟ್‌ و‎ OSTA ORS 
ಆ الع اح‎ ES شا‎ ಹಾ? ا‎ 


(۱) فتح القدير /٥(‏ ۱۳2۵ البحر الرائق )14/1( 
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2۹۷۱ 


ر تم الصفحة 
التقدیم YY‏ 
نص المعیار ಚ‏ ್‌ ۹ ۹۷۳ 
۱- نطاق المعیار ತ ್ಷಕಮಮ್ಶ್ಛರ್ಚಚ‏ 5 
۲- خیار الشرط 人‏ 
۳- خیار النقد (دفع الثمن الحال) ಅ ಅ ಅ ಫೋ ಲ್‌ಫ್ಪಫಫಲಲಬಲಬ್‌ೈೈೆ  [‏ 22 
٤‏ 2 خیار التعیین oo‏ 2 
ه- آحکام عامة في خيارات التروي 1 1 ی ۱۱۱ 
| تاريخ إصدار المعيار VVE DRESSES a as‏ 
اعتماد المعیار ಎ ಭರ ಪ ಶಿ ಹೋ ರ ರ್ಯ ಹ್ಮ್‌‏ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار ٩۹ ಟಟ ೋ a‏ ۹۷ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار هه تم ی تا ಟಟ‏ ( .2 
ب- مستند الأحكام الشرعية Sg‏ 00 0 0 2 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعیار إلى بيان أحكام خيارات التروي التى يشترطها المتعاقدون (ಫಿ)‏ 
والتعيين» والنقد) للحصول على فرصة لتحقيق مصلحتهم في التعاقد وتطبيقاتها لدى 
الما فسات( 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارا عن الموسسات المالية الاسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۵۲): خيارات التروي (الشرط - التعیین - النقد) EEE‏ ف ۹۷۳ 0 


ಪೊ‏ المعیار 


.١‏ نطاق المعيار: 
يتناول هذا المعيار خيارات التروي (الشرط والتعيين والنقد) التي تثبت بإرادة المتعاقدين 
لمنحهم فرصة التريث. 
ولا يتناول خيارات السلامة (العيب» وتفرق الصفقة» وفوات الوصف)» أو خيارات الأمانة» 
(التغریر» والتدليس» والغبن) لوجود معايير لها. 
؟. خیارالشرط: 
۲ تعریفه: 
خيار الشرط هو: حق یثبت بالاشتراط لأحد العاقدین أو لکلیهما أو لطرف ثالث 
بالتخییر بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة. ویحصل بکل صيغة تدل على 
عدم لزوم العقد وبقائه قابلا للفسخ مدة الخیار. 
۲ شروطه: 
يشرط ಬಜ‏ الشرط: 
۲ أن یکون الاشتراط في العقد. إلا إذا جری العرف باشتراطه قبله أو اتفق 
العاقدان على الحاقه بالعقد. 
۲ تحدید مدة معلومة له» فلا يصح اشتراطه دون تحدید وقت. كما 
لا یصح تحدیده بوقت مجهول مثل اشتراط مراجعة خبیر دون تحدید زمن» 
أو بما لا ینضبط مثل ربطه بوقت وصول مؤشر ما لقيمة معينة. ولا حذ لاقل 
مدته أو لأکثرها إلا إذا خرج عن العرف المتعلق بمحل البیع. 
۲ ۲ اتصال مدة الخیار مع بدء مدة العقد. 
۲ تحدید المحل الواقع عليه الخیار في العقد إذا كان له مشمولات متعددة 
كما سيأتي في البند (۳/۸/۲). 


۲ آن يبقى محل الخيار على الصفة التي بيع عليهاء مع مراعاة البند )1/1( 


6 ۱۷ سس المعاییر الشرعية 
۲ مجاله: 

یثبت خيار الشرط في العقود المالية اللازمة» مثل البیع والاجارة والحوالة والكفالة 

والقسمة والوقف. ولا یثبت في عقد غير لازم مثل الوكالة دون أجرء ولا فیما یشترط 

فيه قبض رأس المال مثل (السلم) أو قبض البدلین مثل (الصرف). 

۲ موجب الخیار: 

۲ يثبت لصاحب الخیار الحق فى |مضاء العقد أو فسخه خلال المدة 
المحددة» فان لم یفسخ خلالها مط ಯ!‏ العقد. 

۲ يحق لصاحب الخیار تجربة محل الخبار» ولا یسقط حقه في فسخ العقد 
إلا بتکرارها دون حاجت. أو بالتصرف فيه تصرف الملاك بمایخرج عن 
المشروط في العقد أو عن العرف. 

۲ لا يجب مع خيار الشرط تسلیم البدلین (المبیع للمشتري» والثمن للبائع) 
إلا بالاشتراط ویجوز التسلیم بالاختیار طواعية» ولا يبطل الخیار بالتسلیم 
والتسلم إلا مع التصرف فيه بما يدل على قصد التمليك أو التملك. واذا سلم 
أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر» وللأول استرداد ما سلمه. 

۲ يحق لصاحب الخيار عرض محل الخيار على من يشتريه» ولا يمسقط 
الخيار إلا إذا تم البيع فعلا. 

۳۲ أثر الخيار على الملك: 

١/5 ۲‏ إذا كان الخيار للعاقدين كليهما أو للبائع وحده لم يخرج المبيع ولا الثمن 
عن ملك صاحبهما وتنفذ فيه تصرفات البائع دون تصرفات المشتري. 

۲ إذا كان الخيار للمشتري وحده فملك المبيع ينتقل من البائع إلى المشتري» 
وتصرف المشتري فيه إمضاء للعقد. 

۲ " إذا هلك المبيع بالخيار» والمبيع في يد البائع فضمانه عليه» وإذا هلك في 
يد المشتري والخيار له فيضمنه بالثمن» وإذا هلك في يد المشتري بتقصيره 
أو تعدیه والخیار للبائع ولم یمض ಲ‏ المشتري بالقيمةءآم إذا 
هلك دون تد أو یی فلا ಭೂಯ‏ 

ಸ‏ حکم زيادة المبیع في مدة الخيار: 

۲ الزيادة المتصلة المتولدة من الأصلء مثل الزيادة في المشاریع الزراعية 

(الثمار) أو نتاج المواشي (الثروة الحيوانية)» هي للمشتري إذا كان الخیار له 
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وأمضى العقد» وهي للبائع إذا كان الخیار له سواء آمضی العقد آم لم یمضه. 
۲ الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل» مشل تعویض العیب الحاصل 
بالتسبب من الغیر على المبیع في مدة الخیار هي للمشتري إن اختار |مضاء 
العقد. آما إن اختار الفسخ فهي للبائع. 
۲ الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصلء مشل آرباح الاسهم وأجرة 
المستغلات هي للبائع. 
۲ سقوط الخیار: 
١ ۲‏ إذا انقضت مدة الخیار يلزم العقد. 
۲ إذا استخدم من له الخیار حقه في الفسخ فينتهي العقد. ویشترط للفسخ 
علم الطرف الا خر به» وإذا آمضی من له خیار العقدٌ ولو دلالة فیلزم العقد. 
۲ " إذا هلك المبیع قبل القبض الحقيقي أو الحكمي فينتهي العقد. 
۲ من تطبیقات خیار الشرط: 
۲ اشتراط الموسسة الخیار بائعة كانت أو مشترية» للتروي في جدوی بیع 
أو شراء السلعة أو عدمه. 
۲ اشتراط المؤسسة الخیار عند شرائها السلع من الموردين» تمهيدًا لعرضها 
على عملائها دون الحصول منهم على وعد ملزم بشرائها. فإذا لم يرغبوا 
آمکن للمؤسسة رد السلعة على البائع. 
۲ اشتراط المؤسسة الخیار في جمیع أو بعض صفقة واحدة» فإن كانت آفراد 
المبیع متفاوتة فیجب تعیین محل الخيار» وان كانت كلها متمائلة مثل القمح 
أو الارز فيجب تعيين النسبة. 
۲ لا يجوز استخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع الثمن للبائع 
بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض. 
۲ لا يجوز استخدام خيار الشرط لتجنب تذبذب الأسعار خلال مدته. 
۳. خيارالنقد (دفع الثمن الحال): 
۳ تعریفه: 
خيار النقد هو خيار يشترطه البائع أو المؤجر للتمکن من الفسخ لعدم دفع الثمن 
الحال أو الاجرة الحالة في الموعد ولا يثبت إلا بالاشتراط. 


一 -和合‏ المعاییر الشرعية 
۳ محلله: 
يجوز خيار النقد فیما لا يشترط فيه قبض الثمن عند التعاقد؛ فلا يجوز في عقد 
السلم وعقد الصرف. 
۳ موجبه: 
يحق للبائع فسخ العقد إذا لم يسدد المشتری الثمن خلال المدة المحددة. 
۳ انتقاله: 

خيار النقد یسقط بموت صاحبه (البائع أو المؤجر). 

.٤‏ خیارالتعیین: 
١/5‏ تعريفه: 

٠/١ ٤‏ خيار التعيين هو حق المشتري في اختيار أحد الأشياء التي وقع العقد على 
واحد منها خلال مدة معلومة ويثبت بالشرط. 

۶ لا يشترط لثبوت الخيار أن تكون السلع متماثلة» ولا يشترط أن تكون 
أثمانها متماثلة» فإذا كانت مختلفة فيجب تحديد ثمن كل سلعة. 

۶ يجب تحدید مدته بما يتفق عليه العاقدان ولاحد لأقلها أو أكثرها. 

۶ موجبه: 

١/7/5‏ خيار التعيين يجعل ثبوت الملك متعلقًا بأحد الأشياء محل الخيار لا على 
التعيين» فإذا تسلمها جميعها ಬ‏ عليه والباقي أمانة في 
يده. وإذا هلك أحدها أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه. وإذا هلكت جميعها 
وكانت أثمانها مختلفة لزم المشتري جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر 
ما اشتراه» فإذا كانت ثلاثة واشترى منها واحدًا لا على التعيين يلزمه ثلث 
ثمن كل واحد منها. 

۶ إذا تلف محل خيار التعيين بسبب البائع وقبض المشتري الأشياء 
فلایضمن المشتري. 

۶ إذا انقضت المدة ولم يعين المشتري فانه یجبر على التعیین قضاء ما لم 
پختر البائع الفسخ. 


المعیار الشرعي رقم (۵۲): خيارات التروي (الشرط - التعیین ತಕರ.‏ 
6 اذاتصرف المشتري في أحد الأشياء المخیر فيها اعتبر تعیینا لما 
تصرف فيه. 
۶ انتقاله: 
خيار التعیین ینتقل لوارث صاحب الخیار بموته» فیقوم مقامه في التعیین. 
ه. أحكام عامة في خیارات التروي: 
۱/۵ لا يجوز بیع خيارات التروي ولا تداولها. 
۲/۵ يجوز الجمع بين خيارين أو آکثر من خيارات التروي في عقد واحد. 
.٦‏ تاريخ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ شوال 4 ۱:۳ ه_یوافقه ۳۰ آیلول (سبتمبر) ۸۲۰۱۳. 
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۹ق س المعاير الشرعية 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار خیارات التروي في اجتماعه الخامس والثلائون المنعقد في 
المدينة المنورة خلال الفترة من ۲۲و۲۳ شوال ۱۶۳6 ه_یوافقه ٩۲و۳۰‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م. 
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المعیار الشرعي رقم (۵۲): خیارات التروي (الشرط - التعيين - النقد) ರೋ‏ 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعیار 
一‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۳ شوال 575 ١ه‏ يوافقه ۳۰ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟಿ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


و الیو الشوعية 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( 1( 
تبذة تاريخية عن اعداد الععیار 


قررت الأمانة العامة في تاريخ ۱5 ربیع الآخرة 57١هيوافقه‏ ۲۰ نیسان (ابریل) ۸٠٠۲م‏ 
تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات التروي. 

ناقشت لجنة المعايبر الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ۱6 صفر 57١‏ ١ه‏ يوافقه 
4 شباط (فبراير) ۹٠٠۲م‏ هذه الدراسة» واعتمدتهاء وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار. 

ناقشت لجنة المعايبر الشرعية في اجتماعها المنعقد في دبي-الإمارات العربية المتحدة 
بتاریخ ؟ رمضان ۱۳۱ هیوافقه ۳ أيلول (سبتمبر) ١٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعيار» وأدخلت 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۰) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 6 ۲- 
5 جمادى الآخرة 577 ١ه‏ يوافقه ۲۹-۲۷ آيار(مايو) ۲۰۱۱م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۱) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 
۲-۲ ذو القعدة 577 ಬ‏ ۲۲-۲۰ تشرين الأول (اكتوبر) ١١١١م‏ مناقشة مسودة مشروع 
المعيار» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ " جمادى الآخرة 5 417 ١ه‏ 
يوافقه ۱۲ نیسان (إبريل) ۲۰۱۳ م۰ وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية» 
والمؤسسات. ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين 
بهذا المجالء وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسةء وقام أعضاء المجلس 
الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات. والتعليق عليها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۵) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
من ۲۲و۲۳ شوال 575١ه‏ يوافقه ۲۹ و۳۰ أيلول (سبتمبر) 17١1م‏ التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعيار. 
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المعیار الشرعي رقم )01( خیارات التروي (الشرط - التعیین - النقد) ಕ) ಕ್ರೌ...‏ 2 


ملحو (ب) 


مسنند الأحكام الشرعية 


ಹೊಯ! خیار‎ 


(1) 
(Y) 


مستند خيار الشرط حديث حبان بن منقذ مرفوعا: (إذا بايعتَ فقل: لا خلابة ثم آنت 
بالخیار ثلاثة أيام) - رواه ابن حبان وهو حديث حسن. 

مستند اعتبار کل ما يدل على خيار الشرط صالخا للصيغة» وهو محصل المذاهب 
الاربعة» قال الامام النووي: «ولیس هذا اللفظ (الوارد في حدیث ابن حبان: لا خلابة...) 
من قبيل التعبد» ولا هو من الأحكام الشرعية المفترض علم المکلف بها». 

مستند اشتراط توقیت خيار الشرط آلا یکون الخیار غيرٌ المحدد المدة سببًا من آسباب 
الجهالة التي تؤدي للتنازع» وعلی ذلك جمهور الفقهاء. 

مستند شرط اتصال الخیار بالعقد: أن عدم الاتصال ينافي مقتضی العقد وهو حصول 
آثاره مباشرة". 

مستند اشتراط وقوع الخيار في عقد لازم أن فائدته تظهر فيه فقطء وعدم صحة اشتراطه 
فيما يجب القبض فیه؛ لأنه یخل بالقبض المشروط في الصرف وفي السلم. 

مستند جواز تسلیم البدلین (وعدم وجوب ذلك) أن التسلیم فيه مصلحة للاختیار 
والتروي الذي هو مقصود الخیار. 

مستند عدم سقوط الخیار بعرضه على من يشتريه هو أنه للتعرف على ملاءمة الثمن» 
أما بیعهٌ فعلا فيسقط؛ لأن ذلك دلیل على الرضا حيث تصرّف في محل الخیار تصرف 
الملاك. 

مستند كون الملك للمبيع والثمن لا يتغير إذا كان الخيار للطرفين هو بقاء الملك - كما 
كان - وهو مذهب الحنفية خلاقًا للحنابلة» وأما في حال کون الخيار لأحدهما فما 


الفتاوی الهندية ۳ / ٩‏ المغني ۵۲۹/۳ وغيرهما. 
المغني ۳/ ۰۵۰۲ بدائع الصنائع ۰/ ۰۳۰۰ المجموع للنووي ۹/ ۰۱٩۱‏ 


一 人 人 Y 合‏ المعاییر الشرعية 
جاء في المعیار هو ما تم اختیاژه من الاتجاهات المختلفة. وتنظر التطبیقات في معیار 
المرابحة. 

خیار النقد: 

۰ مستند مشروعيته القياس على خيار الشرط وآثارٌ عن الصحابة» وقد أخذ به الحنفية 
والمالكية والحنابلة» ومن حكمة تشريعه الحاجةٌ إليه للتروي لكل من المشتري لمعرفة 
قدرته على النقد» وللبائع للتأكد من وصول الثمن للتحرز عن مماطلة المشتري. 

۰ مستند منعه فيما ييشترط له القبض كالصرف والسلم؛ أنه ينافي شرط صحتهما. 

* مستند سقوط خيار النقد بموت صاحبه أنه إرادة ومشيئة» فلا تنتقل إلى الخلف. 

خيار التعيين: 

* مستند مشروعية خيار التعيين القیاس على خيار الشرط؛ لأنه في معنى ما ورد فيه 
الشرع - وهو خيار الشرط - فجاز إلحاقًا به» وللحاجة إليه في حال تردد المشتري فيما 
يملكه من أشياء لا بد من أحدهاء وقد أخذ به جمهور الفقهاء على اختلاف فى تصويره 
ومجاله. ۱ 

* مستند ما يتعلق بالملك تطبيقٌ أحكام الضمان والتلف (الهلاك) وتحقیق العدالة بين 
الطرفین فیما یلزم من الثمن حال تلف آحد الأشياء محل الخیار. 

೨‏ مستند انتقال الخیار إلى الوارث أن للموروث مالا ಓಟ‏ ضمن الأشیاء محل الخیار؛ 
فوجب على الوارث أن يعين ما یختاره. 

| مستند عدم جواز بیع خيارات التروي ولا تداولها؛ آنها إرادة ومشيئة ولیست محلا 


للتمول أو التداول. 
* مستند الجمع بين خیارین أو آکثر؛ أنه لا تعارض بين مقتضاها الذي هو حصول آثر البیع 
مباشرة. 


ಬು‏ رقم (۲ه) 
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5۹۸۰ ್‌ಾ 


رقم الصفحة 
التقدیم NT‏ 
نص المعیار AN‏ 
۱- نطاق المعیار 人‏ 
۲- تعریف العربون AN‏ 
۳- حکم العربون وی وا ام و و ೊೋ‏ اه ایو اه و ಟೋ‏ ۹۸۷ 
- مدة العربون ಯ ಪ ಪ ಯು  ು ಟು‏ 
-ಂ‏ سقوط الخیار في العربون ೋ ೌೋೌ asan‏ مد و ಜು ಟೋ‏ 
"- ملك وضمان المبیع في مدة العربون 人 人 天 人‏ 
۷- قبض المبیع في مدة العربون 人‏ 
۸- نماء المبیع وغلاته 人‏ 
9- التصرف في المبیع بالعربون ್ರ್ರ ಸ ತ್ರ‏ و ٩۱۱‏ 
۰- اشتراط رد العربون ಲ್ಸ‏ سم اوتنه اله ولام مه جد ا ಯ ರ ಪಪ‏ 
۱- تاريخ إصدار المعیار ಅಂಬ ತ‏ .2 
اعتماد المعیار «طوالا د و هو سما و ೋಅೋ ೋ ೋ‏ مه aE‏ لظ ما او موادم ای ಆ‏ ۹۹ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار 人‏ 
الملاحق: 
ಜಬ‏ عن إعداد المعیار . ,*್ತ کر ಎರೋ ರ ಟಟ‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ವಾರ್ತ ರ್ತ್ಪಹ್ಪಕಕತ ಾ ಕಸ್ವಿಚ್ತ‏ شا شوت تاو ۲ ٩۹‏ 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


ಕ‏ و 
الْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية لبيع العربون» وتطبيقاته لدى المؤسسات 
المالية اللاسلامیة(. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۵۳): العربون. ಷು.‏ ج ಪ್ರೌ‏ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار التعریف بالعربون وأحكامه وتطبیقاته فى المؤسسات فى المعاوضات 
المالية التی لا يشترط فیها القبض. 

ولا یتناول المبالغ التي تسبق العقد مثل هامش الجدية والعمولات أو الدفعة المقدمة بعد 
العقد بدون خیار. 
؟. تعریف العربون: 

۲ العربون هو ما يدفعه المشتري إلى البائم "۲ عند العقد بحیث یکون للمشتري خیار 
الفسخ خلال مدة متفق علیها على أنه إذا أمضى العقد كان ما دفع جزءًا من الثمن 
وإن لم یمض العقد أو لم یدفع باقي الثمن في مدة العربون فللبائع ألا يعيده إلى 
المشتري. 

۲ الاتفاقية على إبرام عقد بیع في وقت لاحق )5601 10 0670611611( ಸೂ‏ ولیست بیعا 
فإن فع معها مبلغ لا یعتبر عربوئًا. 

۲ يصح أن یکون العربون نقدًا أو عيتا أو منفعة. 

۳. حکم العریون: 

۳ يجوز العرب ون في عقود المعاوضات التي لا يشترط لصحتها تسلیم البدلین 
أو آحدهما سواء كان المعقود عليه معیتا أو موصوفا في الذمة مثل البیع والاستصناع 
والاجارة المعينة والموصوفة فى الذمة. 

۳ لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم. 

۶ مدة العربون: 
يجب أن یکون للخیار في بیع العربون مدة محددة إما باتفاق الطرفین أو بالعرف إن كان 
هناك عرف قائم على تحدیدها. 


5 المعاییر الشرعية 
۵. سقوط الخيارفي العریون: 

۰ يسقط حق المشتري في الفسخ إذا آبلغ الطرف الا خر بامضائه العقد أو تصرف 
بالمعقود عليه تصرفّا ید على ذلك. ولا مانع من أن ينص في العقد على التصرفات 
التي يترتب علیها سقوط الخیار وامضاء العقد لمنع النزاع. وینظر المعیار رقم (۵۲) 
بشأن خیارات التروي. 

۲/۵ إذا مضت مدة العربون ولم یدفع المشتري بقية اللمن للبائع ولم يكن البائع قد 
وافق على تأجیل ಲ‏ العقد يعدٌ مفسوخا ولا یستحق المشتري استرداد 
العربون. 

1. ملك وضمان المبیع في مدة العریون: 

المبیع قبل تسلیمه من ضمان البائع» فاذا تلف أو تعيب قبل التسلیم للمشتري أو حصل 
العجز عن تسلیمه انفسخ العقد» ويرد العربون إلى المشتري. وأما بعد التسليم فهو من ضمان 
المشتري فان تلف أو تعیب سقط خیار المشتري ووجب عليه دفع باقي الثمن للبائع. 
۷ قبض المبیع في مدة العریون: 

يجوز قبض المشتري للمبیع في مدة العربون ولا يعد ذلك إمضاء للعقد إلا إذا تصرف فيه 
بما يدل على الرضا بالمبیع. 
۸. نماء المبیع وغلاته: 

۸ النماء المتصل یتبع الأصل. 

۸ الاصل أن نماء المبیع ಉಟ್ಟ‏ المنفصلة في مدة العربون قبل القبض أو بعده تتبع 
المبیع ویجوز لمن كان المبیع في ضمانه أن يشترط نماءه وغلاته المنفصلة وان لم 
يستقر ملك المبیع له. 

9. التصرف في المبیع بالعربون: 

۹ إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بهاء فان تصرف البائع فيها 
ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي» فإن أجازه المشتري سقط 
حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع الأول ونفذ التصرف الثاني واستحق 
المشتري الأول عوضه وان لم يجز المشتري الأول بطل التصرف الثاني. وینظر 
المعيار الشرعي رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 


المعیار الشرعي رقم (۵۳): العربون .سس ج5۹2 
۹ إذا كان البيع على سلعة معينة فليس للبائع أن یسلم سلعة آخری ولو كانت بنفس 
المواصفات إلا برضا المشتري ویبقی ما دفعه عربوتا. 
۹ إذا اشترط المشتري على البائع أنه سيعرض السلعة على ಉಟ್ಟ‏ مدة الخيار وقبل 
البائع ذلك یبقی حقه في الفسخ قائمًا مدة العربون حتی بعد عرض السلعة على 
عملائه» ویکون بیعها إلى عملاء المشتري إمضاءً للعقد. 
4 لا يجوز تداول العربون.وینظر المعیار الشرعي رقم (۲۰) بشأن بیوع السلع في 
الأسواق المنظمة. 
۰ اشتراط رد العریون: 
لا مانع أن يشترط المشتري على البائع رد العربون في حالات معينة یتفقان علیها مثل إخفاق 
المشتري في الحصول على الترخیص من جهات رسمية أو نحو ذلك. 
۱ تاريخ |صدار المعیار: 
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ಬ الیو‎ 25 


اعْتِمَاد امار 


البحرین خلال الفترة من ۱۵-۱۳ محرم ۱۳۵ ه یوافقه 8-5 تشرین الثاني (نوفمبر) (ಸಸಯ‏ 


مردمرهیره 


ರಚಗ..‏ و چ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


وماورد فی هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ماود دفن المعاییر ال رة الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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»سس المعايير الشرعية 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( 1( 
تبذة تاريخية عن عدا الععیار 


قررت الأمانة ಯ‏ في تاريخ ۱۹ ربیع ಮು ಯ‏ ه-یوافقه ۱۲ آذار (مارس) ۲٠٠۲م‏ 
تکلیف مستشار شرعی باعداد دراسة شرعية عن العربون. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۵) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۲۳۲ شوال 574 ١ه‏ يوافقه ٩۲و۳۰‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م مسودة مشروع المعیار وأدخل 
التعدیلات التی رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۷) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة 
من ۲۱-۱۹ جمادی الأولى 6 هه وافقه ۲۲-۰ آذار (مارس) ۱۳ ۰ مناقشة مسودة المعیار 
وأدخل التعدیلات التی رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۸ شعبان-۱ رمضان 570 ١ه‏ يوافقه ۲۸-۲۲ حزیران (یونیو) 6 ۲۰۱ مناقشة مسودة المعیار 
وأدخل التعدیلات التی رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في المملكة العربية السعودية (الریاض) بتاریخ 
۸ ذو الحجة ۱۳۰ ه_یوافقه ۲۲ تشرین الأول (أكتوبر) 4 ۰۲۰۱ وحضرها عدد من المشارکین 
یمثلون البنوك الم رکزية» والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات» 
وغیرهم من المعنیین بهذا المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» 
وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۹) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۱۵-۳ محرم ۱۳۵ ه یوافقه ۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ١٠٠۲م‏ التعدیلات التي اقترحها 
المشارکون في جلسة الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 
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المعيارالشرعي رقم (0۳):العربون rpg‏ 


ملحو (ب) 


مستند جوازبيع العربون: 

ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» 
فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم یرض عمرٌ فأربعمائة لصفوان. 

وما روي أيضًاعن ابن سيرين أنه قال: قال رجل لكريه: آرجل ركابك» فان لم أرحل معك 
يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو 
عليه. فكذلك العربون فإن المشتري يدفع بعض الثمن» ويقول: إن لم آخذ المبيع فهو لك» وتقديم 
المبلغ حين العقد أو تأخيره إلى وقت العدول عن العقد غير مؤثر. 
مستند عدم جوازالعربون في عقد الصرف والسلم: 

لايخلو العربون من خيار الشرط وقد ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى 
أن خيار الشرط لا يثبت في عقد الصرف» واستدلوا بقول النبي ا «الذَّهَبٌ للع ಎ‏ 
.jb‏ .. مثلابوثل سو و بسَوّای ۶ یب 11 ಒಬ‏ هذه الْأضْنَاف ವಃ‏ كيف تمد گان 
ಟ್ರೈ‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله» رويدك أسألك إني آبیع الابل بالبقیع» 
فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ 
فقال ಒಡು ಸಹ‏ يوه مالغ ترقا ریما ಗೃಹ‏ 

فدل على وجوب القبض في مجلس العقد. 

والسلم أيضًا لا يجوز فيه العربون لأنه مما يشترط فيه قبض الثمن في مجلس العقدء قال 
بلا امن سلف في تفر یس لف...». أي: فليعط؛ لأنه لايقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه 
قبل أن يفارق من أسلفه. 

ومستند وجوب معلومية المدة في العربون احترازًا عن الغرر الحاصل بسبب الجهالة في 
مدتها. 

ومستند أن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري هو القاعدة 


ಈೌ‏ ع 44 سس المعاییر الشرعية 
الفقهية المشهورة: (الملك ಚಾ‏ العقد والضمان یثبت بالقبض). 

ومستند أن النماء المتصل یتبع الأصل: أنه جزء لا يتجزأ منه. 

ومستند أن نماء المبیع وغلاته المنفصلة تتبع المبیع هو قول النبي يكل «الْكَرَاجُ بالضَّمَانٍ). 


SISAEXIME TIMES 


ತರು 


شخ المقود رمل 
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ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


ಕ್ರಾ‏ ی 


رقم الصفحة 
التقديم 000000039 ರ‏ 39 
نص المعیار : ಯೋ ಫೋ ಫೋ  ೊೋೋಂ ಕೊಂ ಲತ ಉ ಂು“ೊೌೊಂೌಉಔ.್ಷಚ್ಚ್ಛಂ್ಚ“.ೇ.ೂೆ‏ 
-١‏ نطاق المعيار Astera‏ 
۲- تعريف الفسخ بالشرط  [ ಲೋಲೋೀಲಟೀ್ಷ್ಷೀ ಯೀ [ತ‏ و 1153 
۳- صيغة اشتراط الفسخ N‏ 


4 - حکم اشتراط الفسخ 人‏ 
ه- سبب الفسخ ೌೊಶ್ತು್ತು್ಳಬಮುಮಮ್ಮಮು,‏ و ಯೋ ಪಾ‏ 


9- إسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه ಯ ಟೋ ಯೋ ತ ಲ ಟ್‌ ಲೌ‏ 
۰- التعویض عن الفسخ 人‏ 
۱- من تطبیقات الفسخ بالشرط E E‏ 
|( تاريخ إصدار المعیار موقو اق ی ಹ‏ سا یه و سس ರ‏ 
اعتماد المعیار 和‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಶರೊಟತ್ಪಅಶ್ಪ್ಮ್ತತ್ಮ್ಚ_ಟ್ರ್ರತೆ‏ ۱۱ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار DO‏ مر E‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ميد ایا زا رما یگ بو و مزا e‏ 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


م و 
الَْتَعْدِيم 
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالفسخ وبخاصة الفسخ بالشرط وتمييزه عما يشبهه. 
وآسیایه وشروطه» وموانعه تطبيقات المؤسسة المالية الاسلامیة). 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارا عن الموسسات المالية الاسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (08): فسخ العقود بالشرط ل س و 28 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار اشتراط الفسخ للعقود الصحيحة اللازمة» وأسبابه وموانعه وما یترتب عليه 
ولا یتناول المعیار حالات انتهاء العقد بانتهاء مدته» أو انفساخه لانعدام شرط شرعي. 
؟- تعریف الفسخ با لشرط: 
الفسخ بالشرط هو: إنهاء العقد الصحیح اللازم بمقتضی شرط في العقد يعطي أحد الطرفین 
حق اله لفسخ. 
۳- صيغة اشتراط الفسخ: 
يصح اشتراط الفسخ بكل ما يدل عليه» ولا يتعين لفظ الفسخ. 
؛- حكم اشتراط الفسخ: 
۶ يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة يتفق عليها في 
العقد لا تخالف أحكام الشرع. 
YY‏ يصح الفسخ إذا استوفى سببه وشروطه وانتفت الموانع ولا يصح إذا تخلف سببه 
ه- سیب الفسخ: 
سبب الحق في الفسخ تحقق |حدی الحالات التي اشترط الفسخ عند تحققها. 


1- شروط صحه الفسخ: 
یشترط للفسخ ما يلي: 
۲ وجود سببه وبقاء السبب إلى حين الفسخ. 
۲ انتفاء موانعه. 


۲ إشعار من له حق الفسخ الطرف الا خر بالفسخ حسب العرف. 
3۸ ممارسة صاحب حق الفسخ حقه. 


ರೋಸ್‌ ಜ್ಯ‏ المعاییر الشرعية 
۷ موانع الفسخ: 

یمتنع الفسخ في الحالات الاتية: 

۷ هلاك المبيع بآفة سماوية بعد قبضه. 

۷ تسبب المشتري في هلاك محل العقد مطلقاء قبل القبض أو بعده. 

۷ التصرف الناقل للملك الذي یتعلق به حق الغیر كما لو تصرف المشتري ಜಾ‏ محل 

العقد أو هبته» وانتقل المبيع إلى ملك الغیر. 
۷ انتهاء المدة المحددة في العقد لممارسة الفسخ. 


۸ آثرالفسخ: 
الفسخ یرفع حکم العقد من حين الفسخ إلا أن النماء المتصل يتبع الأصل وأما النماء 
المنفصل من حين العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع» وبعد قبض المشتري 
هو للمشتري. 
4 اسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فیه: 
إذا آسقط من له حق الفسخ حقه فيه وکان سببه مما لا يتجدد ضرره سقط حق الفسخ. آما إذا 
ಟು‏ یتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط حق الفسخ» مثل ما لو تعطلت العین 
المؤجرة فأسقط المستأجر حقه في الفسخ وأصلح العين ثم تعطلت مرة آخری فان له حق 
الفسخ. 
۰. التعویض عن الفسخ: 
۰ لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع» آما في العقود المستمرة إلى مدة 
متفق عليهاء مثل الإجارة» والاستصناع» والحوالة» والمزارعة والمغارسة» والوكالة» 
فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه. 
۰ يستثنى مما سبق الظروف الطارئة. 
۱ من تطبيقات الفسخ بالشرط: 
١‏ يصح اشتراط الفسخ في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية وذلك في حالات الاخفاق 
التي تتعلق بالملاءة» أو بالتعرض للإفلاس قبل وقوعهأو بمخالفة شرط مقيد للعقد. 
۱ إذا اشترط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة إضافة أجرة 
تكميلية لتغطية ما تكبده عن الفترة السابقة للصيانة أو التأمين أو ضرائب الملكيةء 


المعیار الشرعي رقم (6 9): فسخ العقود بالشرط 5 ರ‏ 
ورفض المستأجر قبول ذلك فإنه يحق للمو جر فسخ العقد وإذا كان هنالك تعهد 
سابق من المستأجر بالشراء فللمؤجر مطالبته بتنفيذ ذلك على آلا تضاف الأجرة 
التكميلية لهذه الفترة إلى ثمن الشراء. 

۱ يحق للدائن أن يشترط على المدين حلول الاقساط وحق الفسخ» أو أحدهما في 
حال المماطلة في سداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئًا بعد إشعاره. 
۱ ذا اشترط البائع تقديم المشتري رهتا أو کفیلا أو ضمانًا آخر ولم يقدمه المشتري 
فيحق للبائع فسخ العقد. 
۱ حالات الفسخ المقررة في بعض خيارات الترويء أو السلامة أو الأمانة تنظر 
المعايير الشرعية الصادرة بشأن هذه الخيارات. 
؟١.‏ تاريخ إصدار المعيار: 


ealealeal6 


۲ ۰ سس المعاییر الشرعية 
اماد المیار 
اعتمد المجلس الشرعي معيار فسخ العقود بالشرط في اجتماعه التاسع والثلاثون المنعقد 


في مملكة البحرين خلال الفترة من ۱۵-۱۳ محرم ۱۳۵ هيوافقه ۸-٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


alealeel6 


المعيار الشرعي رقم (95): فسخ العقود بالشوط ...6 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 


وماورد فی هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معد مها ورد في المعاییر ال رة الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


ಜ|‏ ۰۰ هس المعاییر الشرعية 


و "یو ಘಿ‏ 
ملى3 )1( 
نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قررت الأمانة العامة في تاريخ ۱ شعبان ١41١‏ ه يوافقه ۱۳ تموز (یولیو) ١٠١٠م‏ تكليف 
مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن فسخ العقود بالشرط. 

ناقشت لجنة المعايبر الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١5‏ جمادی الآخرة 577 ١ه‏ 
يوافقه ۸ آيار (مايو) ۲۰۱۲م هذه الدراسة ومسودة مشروع المعيار» وأدخلت التعديلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4”) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
۱۰ صفر ۱٤۳٩٤‏ هيوافقه ۳و٤‏ كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۳م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۵) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۲۳۲ شوال ۱:۳ ه_یوافقه ٩۲و۳۰‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۷) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۲۱-۹ جمادی الأولی ۱۶۳۵ ه-یوافقه ۲۲-۲۰ آذار (مارس) ۲۰۱۳م مسودة مشروع المعیاره 
وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ " ಟೂ‏ الآخرة 5 ۱6۳ 
يوافقه ۱۲ نیسان (ابریل) ۲۰۱۳م» وحضرها عدد من المشارکین یمثلون البنوك المركزية» 
ದ್‌‏ ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وقام آعضاء المجلس 
الشرعي واللجان الشرعية بالاجابة عن الملاحظات. والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۸ شعبان -۱ رمضان ۱2۳۰ ه یوافقه ۲۸-۲۲ حزیران (یونیو) 4 ۲۰۱م التعدیلات التي اقترحها 
المشارکون في جلسة الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 


المعيار الشرعي رقم (04): فسخ العقود بالشرط ي 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۹) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۱۳- 
10 محرم ۱۳۵ هيوافقه ۸-٦‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 6 ۲۰۱م مشروع المعیار وآدخل التعدیلات 
التی رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 


elealeal6 


E‏ ۰ هس المعاییر الشرعية 


(1) 
(Y) 


مُلحَول (ب) 
ಆಟ‏ الأحكام الشرعية 


مستند اقتصار اشتراط (الفسخ) على أن العقد غير اللازم هو بطبیعته 
قابل للفسخ من آحد الطرفین أو کلیهما. 

مستند صحة الفسخ بکل ما يدل علیه فهو القاعدة الكلية: «العبرة في العقود بالمقاصد 
والمعاني لا بالالفاظ والمباني» (قواعد المجلة العدلیة) وقول بعض الفقهاء: الفسخ 
لفظ ألّفه الفقهاء والمهم معناه(). 

مستند اشتراط وجود سبب الفسخ أن الفسخ خلاف الأصل الذي هو اللزوم غالبّاه ون 
الأصل ترتب المسیبات على الأسباب ولا بد من بقاء السبب إلى حين ಆ‏ 
مستند اشتراط إشعار الطرف الا خر بالفسخ أنه مذهب آبي حنيفة ومحمد بن الحسن ಆ‏ 
للجمهور؛ لأن الاشعار فيه درء الضرر عن الطرف ಟ್ಟ‏ تصرف غير عالم بالفسخ. 
مستند موانع الفسخ الاربعة آنها ترجع إلى اختلال آرکان العقد في بعضها أو الدلالة 
على الرضا بالعقد بالتصرف. وللدلالة حکم الصریح. أو لانتهاء العقد أي الزوال 
الحكمي لمحل الفسخ. 

مستند أثر الفسخ وكونه يرفع العقد من حين الفسخ هو الأصح من مذهب الشافعية 
والحنابلة» وبالفسخ يرتفع الملك في البيع. 

هذا بالنسبة للمبيع مثلا (محل العقد) أما زوائد المبيع (النماء المنفصل)» من حين 
العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهي للبائع؛ لآن الملك يعود على البائع مع الفسخ 
أو قبيله”" أما بعد قبض المشتري فهي له. 

مستند ما جاء في الفقرة 4 بشأن إسقاط الفسخ هو ما ಟ್ಟ‏ الزركشي في المنثور في 
القواعد ۰۱۵۱/۲ 


الفروق للقرافی ۳/ ۲۹۹ والقلیوبی ۰۱۸۹/۲ 
ابن عابدین ۰۱۰۸/4 ونهاية المحتاج ۳/ .EYE‏ 


المعیار الشرعي رقم 0): فسخ العقود بالشرط ಲ‏ ٠ا‏ 

* مستند عدم جواز اشتراط العوض للفسخ قياس ذلك على الاقالة؛ حيث تعتبر فسحًا 
ویجب أن تتم بالتراد دون زيادة أو نقصان. وكذلك ما تقرر من منع التنازل عن بعض 
الحقوق بمقابل» مثل حق الشفعة والتحجیر. 

٠‏ مستند التنازل عن المدد الباقية من العقود المستمرة والاجارة أن المتنازل يملك منفعة 
یحق له المقابل عن التنازل عنها. 

4 التطبیقات للفسخ بالشرط ما جاء عن کل تطبیق في المعیار الخاص به لانها 
مستمدة من المعاییر السابقة. 
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المسایقات والجوائز 
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تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار E‏ 


الملاحق 


alcaleale 


ج211 


ತ್ಯ‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان مفهوم المسابقات وأنواعها وصورها وشروطها وأحكامهاء 
ومفهوم الجوائز وأنواعها وشروطها وأحكامها وتطبيقاتها في المسسات(. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (00): المسایقات والجوااز سس ۱۳ 2۱ 
م 一‏ 
ಷಿ ಎ‏ 


-١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار بیان آحکام المسابقات والجوائز والهدایا التجارية» وأحكام ممارسة 
الموسسات لها أو رعایتها. 


ولا یتتاول المعیار الحوافز التي تقدم لحسن آداء المتعاملین أو منسوبي المؤسسات» 
ولا المسابقات الوظيفية والمناقصات كما لا یتناول آحکام الجعالة في غير المسابقات؛ لأن 
لھا مارا غاا بها 
؟- المسابقات: 
۲ تعريف المسابقة: تنافس بين طرفین أو أكثر لتعيين الأفضل منهم. 
۲ أنواع المسابقات: المسابقة قد تكون بغير عوض» وقد تكون بعوض من المتسابقين 
أو من بعضهم أو من غيرهم» فإن كانت بعوض فالعِوّض لازم على من التزمه. 
۳/۲ أحكام المسابقات: 
۲ تجوز المسابقات بشروط: 
۲ أن تکون فى الأمور المباحة» مشل: المسابقات العلمية» 
ಟ್ರ‏ والرياضية. 
۲ ' ألا تشتمل المسابقة على محظور ومن ذلك: 
أ- تفویت واجب شرعي کالصلاة والصوم. 
ب- إثارة النعرات أو الفتن» أو التعصبء أو النزاع. 
ج- کشف العورات أو الاختلاط بين الرجال والنساء. 
ದು‏ إلحاق ضرر بالانسان أو المجتمع» أو الحیوان أو البيئة. 
۲ بالاضافة إلى ما جاء فى البند (۲/ ಟ್ಟ‏ فيشترط لجواز المسابقة بعوض 
مايأتي: ۱ 
۲ آن تکون المسابقة معلومة ಯೂ‏ نافيا للجهالة من حيث زمانها» 
ومکانها» وجنسهاء وصفتهاء وأدواتهاء وطريقة آدائها. 


و المعاییر الشرعية 
۲ أن یکون العوض من طرف ثالث» أو من واحد من المتسابقین 
فقط؛ فإن كان العوّض من اثنين من المتسابقین فأكثر فانه لا یجوز. 
۲ تنظيم المؤسسة للمسابقات أو رعایتها: 
مع مراعاة ما جاء في البند (۲/ ۳/ ۱) يجوز للمؤسسات تنظیم المسابقات أو 
رعايتها بالضوابط الآتية: 
۲ أن تكون نفقات المسابقة بما في ذلك العِوّض من أموال 
المؤسسة (المساهمين)» وليس من حسابات الاستثمار. 
۲ مراعاة المصلحة والأولوية في المسابقات دون إسراف. 
۲ آن تُعتّمد المسابقة من الهيئة الشرعية للمؤسسة. 
۳- الجوائز: 
۳ تعريف الجائزة: عطية تُمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفّا معيئًا. 
۳ الجائزة التسويقية: جائزة يُقصَّدٌ بها ترويج سلع أو خدمات معينة» أو جذب 
المستثمرين إلى أسواق أو متاجر معينة» إما بالسحب على جائزة» أو باحتساب 
نقاط» أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة. 
۳ حكم الجائزة التسويقية بالسحب: 
۳ يجوز منح جائزة يتم السحب عليها دون اشتراط شراء سلعة أو خدمة. 
۳ یجب أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب» 
وكذلك الجائزة محل السحب جائزة شرعا. 
۳ “7 يجوز منح جائزة يشترط للدخول في السحب عليها شراء سلعة أو خدمة 
بالشروط الآنية: 
١/7 ۳‏ ألا يراد في ثمن السلعة أو الخدمة المُشتّرط شراؤها للدخول 
ل سر ارو اسمن 
۳ أن تكون الساعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في 
السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن الجائزة» وعلى المؤسسة 
تنبيه الجمهور إلى ذلك عند الإعلان عن الجائزة. فإن غلب على 
الظن أن الداخلين في السحب لا يشترونها إلا لغرض الحصول على 
الجائزة؛ فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحال. 


المعيار الشرعي رقم (00): المسابقات والجواتز يها اي 

۳ أن تکون فرص الفوز في كل سحب متساوية لجمیع الداخلین 
في السحب. 

۳۳ ألا يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين. 

۳ لا يجوز اشتراط دفع رسم أو ثمن للدخول في السحب على 
الجائزة بشکل مباشر أو غير مباشر؛ کالزيادة في سعر المکالمات 
الهاتفية عن المثل. 

۳ التزاحم علی الجائزة: 
إذا خصصت الجائزة لواحد أو لمعدودین وتزاحم على استحقاقها عدد آکثر من 
المخصص لها؛ فیجوز اللجوء إلى القرعة لتعیین من يتم منح الجائزة له. 

9/۳ الجوائز في الموسسات: 

۳ الجوائز على الحسابات الجاریة: لا يجوز تخصیص آصحاب الحسابات 
الجارية بجوائز تقدمها المؤسسة إليهم وینظر البند (۲/۱۰) من المعیار 
الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض» وكذلك ما ಪಟ]‏ إلى الحسابات الجارية 
حسابات استثمارية لا تمثل إلى |جمالي الحسابات إلا نسبة يسيرةً بوزن 
منخفض؛ فإنَّ وضع الجائزةٍ علیها في هذه الحال محرم كذلك؛ لأنه تحايل 
على التخصيص المذكور. 

۳ الجوائز على الحسابات الاستثمارية: يجوز أن تعطي المؤسسة جوائرٌ 
لأصحاب حسابات الاستثمار بشروط: 
[ಉಟ‏ الجوائز من حسابات الاستثمار أو أرباح أصحابها 

أو حساب الخيرات» ويمكن أن تكون من حساب المساهمين. 

۳ 7/7/0 ألا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس المال المستثمّر 
أو جزء منه؛ كأن يعلن البنك عن جائزة قيمتها ۵۰0۰۰۰ (خمسون 
ألف ريال) لكل من يستثمر عنده مليون ريال. فهذا ضما ن ابتداء 
لجزء من رأس المال» وهو ممنوع شرعا. 

۳ آن تكون فرصة الحصول على الجائزة متاحة لكل مشترك 
في حسابات الاستثمار أو في فئة من فئاتها. وإذا كان عدد الجوائز 
محدودا فإنها توزع بالقرعة. 


,2 لمحاییر الشرعية 
۳۳ الجوائز على التمویلات وخدمات الصرف والحوالات: 
إذا كانت الجائزة على التمویلات وخدمات الصرف والحوالات تُمنح 
بالسحب؛ فتجوز بشرط عدم زيادة ربح التمویل أو رسم الخدمة مقابل 
الجائزة» وأما إذا كانت تُمنح لكل متعامل أو بحساب نقاط له فيسري علیها 
ما سيأتي في البند (۰/۳/ 6۱ والبند (۳/۰/۳). 
۳ جوائز البطاقات المصرفية: 
يجوز إعطاء الجوائز على بطاقة ಖೆ!‏ | الالي وبطاقة الائتمان» سواء أكان على 
حملها أم على استخدامهاء وذلك بالشروط الآتية: 
۳ الا يُشترَط على حملة البطاقات أي مبالغ مالية مقابل الاشتراك 
في الجائزة؛ سواء بالدفع أو الحسم من حساباتهم. 
۳ ألا تزيد عمولة البطاقات خلال المدة التي يتم فيها منح الجوائز 
عن العمولة العادية. ويراعى ما جاء في الفقرة (۳/ 0/ .)١‏ 
۳ 5/” ألا تكون الجائزة مخصصة للبطاقات المرتبطة بالحساب 
الجاري فقط دون حق حامل البطاقة في ربطها بالحساب الاستثماري. 
۳ الجوائز والهدايا التجارية: 
۳ الهدایا التجارية» صورها وحكمها: 
من صور الهدایا التجارية ما يأتي: 
۳ الصورة الأولى: أن يمنح البائع هدية معلومة لمن يشتري منه 
سلعة أو خدمة. وهي جائزة شرعا؛ سواء أكانت نقدًا أم عيتا؛ وتأخذ 
حکم الزيادة في المبیع. 
۳ الصورة الثانية: أن یمنح الباشع هدية مجهولة مع السلعة 
أو الخدمة. وهي جائزة شرعاء شريطة عدم الزيادة في ثمن السلعة 
ಟೂ‏ الهدية. 
۳ الصورة الثالثة: أن یمنح البائع المشتري هدية متصلة بالسلعة 
ومن جنسهاء كزيادة العبوة عن المعتاد. وهي جائزة شرعًا؛ لأنها تعد 
۳ جروائز التخفيضات التجارية» صورها وحكمها: 


المعیار الشرعي رقم (۵9): المسابقات والجوائز 2۱.۱۷ 
۱۱۳/۳ التخفیضات الترغیبیة: وهي حسم يعطيه البائع للمشتري من 
سعر السلعة أو الخدمة أو من سعر البيع السائد في السوقء أو الذي 
یعینه المصنع للتشجیع على الشراء أو إدامة التعامل مع المشترین. 
ومن الأساليب التجارية في التخفیضات: 
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一 | 


ದಟ 


تخفیض السعر بزيادة الکمية المشتراة: ویکون للعملاء الذين 
پشترون ಹಿತ‏ كبيرة من السلع. 

التخفیض الموسمي: وهو الذي یمنحه البائع في آوقات 
محددةء كأن یکون بقصد التخلص من المخزون المتراکم 
من السلعء أو لتصفية النموذج القديم» أو الحصول على 
السيولة اللازمة» وهو جائز شرعا في جميع الصور السابقة؛ 
لأن هذا النوع من التخفيضات ಲ‏ الخدمة بأنتقص 
من سعرها في السوق. 


۳ التخفیض بالبطاقات: وذلك ಮುರಿ‏ التاجرٌ العمیل بطاقة 
تخفيض عند شرائه من محلاته» أو أن تمتح جهةٌ مستقلة (طرف 
ثالث) العمیل بطاقة تخفيض عند شرائه من المحلات التجارية التى 


| 
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-١ 


۲ 


تفقت معها على التخفیض. 
حکمها: 


إذا كانت البطاقة التخفيضية من غير رسم اشتراك (مجانية) 
فهي جائزة؛ لأنها وعد بالتخفیض على أساس التبرع» وهو 
جائز شرعاء ولو كانت فيه جهالة؛ لأنها تغتفر في التبرعات. 
إذا كانت البطاقة التخفيضية مقابل رسم اشتراك فلها صور 
منها: 

إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة طرفًا ثالنّاء وهي التي 
تتقاضى الرسوم وتتيح التخفيضات من جهات أخرى؛ 
فالبطاقة جائزة؛ لأن الجهة المصدرة لها في حكم السمسار. 
إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة هي الجهة نفسها التي تمنح 
التخفيض مقابل رسم فلها حالان: 


ಕಾಲಾ ۷ ಭಯ‏ المعاییر الشرعية 
الحال الأولی: أن یک ون مع التخفيض خدمات أو مزایا 
آخری تصلح أن تکون عوضًا عن الرسم. فالبطاقة جائزة؛ 
لأن التخفیض تابعٌ للخدمات الأخری. 
الحال الثانیة: ألا يكون مقابل الرسم أي خدمات آخری 
غير التخفی ض؛ فهذه البطاقة غير جائزة؛ لما فيها من الغرر 
والجهالة. 
۳ التخفیض بالکوبون: وهو تخفیض ಪಿಸ‏ الکوبون 
(القسیمة). 
حکمه: الکوبون له صور منها: 
الأولی: أن یکون الکوبون مجانیّا؛ وهو جائز. 
الثانیة: أن یک ون الکوبون مقابل رسم؛ فحکمه ما جاء في البند 
(۲/۲/۰/۳) بشأن التخفیض بالبطاقات. 
الثالشة: أن يعطي الکوبون لحامله تخفيضًا معيئًا مع حق الدخول في 
السحب على جائزة؛ فحکمه ما جاء في البند (۳/ ۳) بشأن السحب 
علی الجوائز. 
۳ الجوائز بالنقاط: 
الجوائز بالنقاط: هي ಮಾಂ!‏ جهة لعملائها نقاطًا مقابل شراء سلع 
أو خدمات منها أو من الجهات التابعة لهاء أو المتعاقدة معهاء وتتیح 
لهم أن يستبدلوا بهذه النقاط ساعًا أو خدمات مجاناء أو بتخفیض 
وفق شروط محددة مثل برامج العضوية التي تقدمها الفنادق» 
وشركات الطيران» وشركات الاتصالات. 
حكمها: إذا كانت بغير رسم فهي جائزة؛ لأنها تبرعء وأما إذا كانت 
برسم وهي مشتملة على منافع وخدمات متقومة شرعا فهي جائزة. 
ویجوز للمشترك في البرنامج عند شرائه سلعة أو خدمة أن یکول 
النقص في النقاط بشراء نقاط جديدة نقدًا واستخدامها؛ لأن استخدام 
النقاط في حقيقته دفع لجزء من الثمن. وعلى المؤسسة الرجوع إلى 
هيئتها الشرعية لدراسة الشروط والأحكام الخاصة لكل برنامج 
وبيان حكمها. 


المعیار الشرعي رقم (۵۵): المسابقات والجوائز 2۱.۱3 
- تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۳ جمادی ال خرة ۱۳۷ه یوافقه ۱۲ آذار (مارس) ۲۰۱۲م. 
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ب ۰۲ سس المعاییر الشرعية 


اعْتِمَاد المعْيَاردِ 


اعتمد المجلس الشرعى معيار المسابقات والجوائز فى اجتماعه الثالث والأربعين المنعقد 
فى مملكة البحرین خلال الفترة من ۳-۱ جمادى الآخرة ۱۳۷ ه يوافقه ۱۲-۱۰ آذار (مارس) 
۹ 1( 
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المعیار الشرعي رقم (۵۵): المسابقات والجو از خ2 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدرهذا المعیار بتاریخ ۳ جمادی الاخرة ۱۳۷هیوافقه ۲ آذار (مارس) ۲۰۱۷ 
وماورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه مگا وود فى المعاییر الغسرعية الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل به وفق المعاییر ಶಹ‏ بعتي اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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۷ ۷ 0 | سس المعاییر الشرعية 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي ಉಟ ಬಟ‏ ۳) المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة 
۰ صفر ۱6۳4 ه یوافقه لاو کانون الثاني (ینایر) ۲۰۱۳م تکلیف خبير بإعداد دراسة شرعية 
مفصّلة عن المسابقات والجوائز والحوافز والسحوبات والتسویق. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في الکویت في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۱۳ ربیع الآخرة 
۲ ١ه‏ يوافقه ۲ شباط (فبرایر) ۲۰۱۵م هذه الدراسة واعتمدتها؛ وکلفت الباحث باعداد مسودة 
مشروع المعیار. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في الکویت في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۱۹ شعبان 4175 ١ه‏ 
یوافقه ٦‏ حزیران (یونیو) ١٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعیار وطلبت اللجنة تعدیل مسودة المعیار 
واضافة التطبیقات. 

آتمت لجنة المعاییر الشرعية في الکویت في اجتماعها المنعقد بتاریخ | 5717 ١ه‏ 
يوافقه ۳۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ١٠٠۲م‏ مناقشة مسودة مشروع المعيار» وقررت رفعه إلى 
المجلس الشرعي للدراسة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (57) المنعقد في مملکة البحرین خلال الفترة 
۲۳۲ صفر ۱۶۳۷ ه يوافقه ٤‏ وه کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۵ مسودة مشروع المعيارء 
وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» وقرر عرضه على جلسات الاستماع. 

بناء على توجیه المجلس الشرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلسات استماع في کل 
من: المملكة المغربية بتاريخ ۱۲ ربیع الثاني ۱۳۷ ه یوافقه ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 5١١1م‏ 
في مقر دار الحدیث الحسنية بالرباط» وفي المملكة الأردنية الهاشمية بتاریخ ۲۵ ربیع الثاني 
۷ هه یوافقه ٤‏ شباط (فبرایر) ۲۰۱۲ في الجامعة الأردنية» وفي المملكة العربية السعودية 
بتاریخ ٤‏ جمادی الأولى ۱4۳۷ ه_یوافقه ۱۳ شباط (فبرایر) ١١7‏ ام بالتعاون مع الجمعية العلمية 
القضائية ಾಹ್ಮ‏ حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» 
والموسسات المالية الإسلامية» ومکاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماق وأساتذة الجامعات» 
وغیرهم من المعنیین بهذا المجال» وقد تمت مناقشة مسودة المعیار ಲ್‌‏ وجمع ما آبداه العلماء 
والخبراء من ملاحظات ومقترحات. 


المعیار الشرعي رقم (00): المسابقات والجوائز 6۱۰۲۳ 
ناقش المجلس الشرعی فى اجتماعه (8۳) المنعقد فى مملكة البحرین خلال الفترة ۳-۱ 
جمادی الاخرة 1۳۷ اه-یوافقه ؛ ۱۲-۱ آذار (مارس) ١5‏ ۰ ملاجظات ومقترحات جلسات 
الاستماع الثلاث. وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 
راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في المدينة المنورة يوم ۳۰ 
رجب ۱۳۷ ه یوافقه ۷ آيار (مایو) 7١١١م‏ المعیار» وبعد المداولة والمناقشة وإجراء بعض 
التعدیلات المتعلقة بالصياغة اعتمدت المعیار وأصدرته رسمیا. 
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、 (ب) 


ಕಂ 20‏ :6 اانا إا هبت ಸೂ ಆ ಎ... (ತ‏ 
ದ್‌್‌‏ 6 قال الماوردي: (آخبرو بذلك نبا لم ینکره علیهم فدل على إباحته في شرعه» وما تقد م 


به شرع ಯದಿ‏ نسح فکان معمولا به6٩.‏ 
0 وك 
ومن السنة: ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ಜು‏ 1 29 132 في خف أو حافر 
ಲ;‏ 


ويما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (آن رسول الله سایق بين الخيل التي 
ضكرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم ಟೆ‏ تضمّر من الثنية إلى مسجد 
بني زريق» وأن عبد الله كان ممن سابق ೬‏ 

ويما ژوي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : كان للنبي و ناقة تسمی العضباء لا تسبق» فجاء 
أعراني ಬಾಕ ಖಡ‏ فشق ذلك على المسلمین حتی عرفه فقال: ಟಗ. ಡಕ‏ 
شي ءٌ مِنَّ "(೩.೨% ಜಯಃ‏ 

وبما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آنها كانت مع ಭಂ‏ في سفرء قالت: 
فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هَذه یلك ಉರ‏ 


مستند مشروعية الجوائر: 
الحدیث الشریف: ಜು‏ سبق لافي حف آز عافر ಆ‏ والمقصود بالسبق -بفتح الباء- 
هنا الجائزة التي تُعطى في السباق؛ ففي قوله ككل دليل على مشروعية الجائز ة في المسابقات. 


.۱۷ سورة یوسف. الایة:‎ ಟ್ಟ 

)1( الماوردي: علي بن محمدء الحاوي الکبین ۰۱۸۰/۱۵ 

(۳) أبو داود: السنن» حدیث ‏ ۲۵۷. 

(5) البخاري الصحیح. حدیث رقم ۰۲۷۱۵۰6۱۰ ومسلم: الصحیح. حدیث رقم ۰۱۸۷۰ 

)0( البخاري: الصحیح. کتاب الجهاد والسیر حديث رقم ۲۷۱۷. 

(7) أبوداود: السنن» کتاب الجهاد باب السبق على الرجل» حدیث رقم ۲۵۷۸ وابن ماجه: السنن کتاب النکاح» 
باب حسن معاشرة النسای حدیث رقم ۰۱۹۷۹ 


المعيار الشرعي رقم (00): المسایقات والجوائز  |್ಕಯ‏ ;| 2۱ج 


ملع (2) 
التعریفات 

۰ السَّبْقُ لغة: بسکون الباء القدمة في الجري» وفي كل شي» والسَبقْ: بفتح الباء ما یجعل 
للسابق من الجَعْل (المال المأخوذ فى المسابقة)۳). 

۰ المسابقة اصطلاحًا: عقد على القيام بعمل مشروع على وجه المغالبة لمعرفة الأمهر بعوض 
أو بغیر عوض(. 

* المسابقات النضالیة: المغالبة على رمي السهام*. 

* التحریش: الاغراء والتهییج بين الحیوانات. 

4 الجائزة لغة: العطية. 
مباحًا في الشرع على وجه المغالبة بين مكافئين له. 

۰ الحسابات الجارية: الأموال التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردها البنك إليهم 
كلما أرادوا. 

٠‏ الودائع الاستثمارية: الأموال التي يضعها أصحابها في البنوك ولايتم السحب منها إلا بعد 
انقضاء فترة محددة وهي نوعان: ودائع لأجل معلوم وودائع التوفير. 


سم 


77ج مت . 


(ಸ)‏ ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب ۱۰/ ۰۱5۳ دار صادر بيروت. 
(۲) الشثرى» سعد بن ناصر بن عبد العزيز» المسابقات وأحکامها فى الشريعة الاسلامية (بتصرف). 
(۳) الأنصاريء زكريا محمد بن زكرياء أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۰۲۳6/6 
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۲- تعريف مدير الاستثمار 1[1[1[11[ز1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 27 
۳ آحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه ಸಿಯ ಸಾಪ?‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار ERDAS‏ عه و که 


الملاحق 


أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 人‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية اش و و6 58 


acaleale 


ALE 


١7“ ٠ 29‏ ١ه‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلین» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام ضمان مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار 
والشريك المدير) في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط أو عدمهاء وحكم اشتراطه 
أو التطوع به» وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء إثبات عدم تعديه أو تقصیره» وما يترتب على 
الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير الاستثمار. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


المعیار الشرعي رقم )01( ضمان مدير الاستشمار سس ۳۱35 6۱ 


ض‌المعیار 


۱- نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه ومفهوم التعدي والتقصیر 
E‏ 2 على ضمان مدير الاستثمار» وأحكام التزام 
طرف ثالث 
ولا يتناول المعيار الضمانات التي لا تتعلق بمدير الاستثمار. ينظر فيها المعيار الشرعي رقم 
(۳۹) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة» والمعيار الشرعي رقم (۵) بشأن الضمانات» والمعيار 
الشرعي رقم (45) بشأن حماية رأس المال والاستثمارات. 
؟- تعریف مدیرالاستثمار: 
ಬ,‏ الاستثمار هو: کل من یتولی استثمار مال غیره باذنه. 
۲ لإدارة الاستثمار صور: 
۲ المضاربةء وهي: شركة في الریح بمال من جانب (رب المال)» وعملي 
من جانب آخر (المضارب) ینظرالمعیارالشرعي رقم (۱۳) بشأن المضاربة. 
۲ الوكالة بالاستثمار» وهي: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله باجرة أو بغیر 
آجرة. ینظر المعیار الشرعي رقم (57) بشأن ال وكالة بالاستثمار. 
۲ تفویض آحد الشرکاء باستثمار آموال الشركة. ینظر المعیار الشرعی 
رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشر کات الحديثة. ۱ 
۳- آحوال مدیرالاستثمارمن حیث الضمان وعدمه: 
۳ يد مدير الاستثمار يد آمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. ينظر 
البند (۱/6/۱/۳) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشآن الشركة (المشاركة) والشرکات 
الحديثة» والبند (۱/۷) من المعیار الشرعي رقم (1 4) بشأن الوكالة بالاستثمار. 
۳ لا يجوز اش تراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار ولا تطوعه بالضمان عند 
ಟೂ‏ الاستشمار. 
۳ لا يجوز أن یلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحة أو ضمتًا. 


۰۶ سس ___المعاییر الشرعية 
۳ يجوز عند حصول الخسارة الكلية أو ಬ‏ أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان 
بمحض إرادته. 
۳ من صور الضمان الممنوعة ما يأني: 
ಟು‏ الاستثمار بشراء الأصول من رب المال بثمن محدد» کتعهده 
بشراء الأصول من حملة صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة أو ممن 
يمثلهم بشمن محدّدٍ عند التعاقد. ویجوز أن یکون التعهد بالشراء على أساس 
صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه 
عند الشراء وفقًا لما جاء في البند (7/ /7/١‏ ۲) من المعيار الشرعي رقم 
(۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» وفي البندين (۲/ ۱/۲) 
و(۲/۲/ ۲ من المعيار الشرعي رقم (۵) بشأن الضمانات. 

ರಟ್ಟು 7/0 ۳‏ آسعار 
صرف العملة. مع مراعاة ما جاء في البندین (۳/ ۲) و(۳/ 6)» وینظر البند 
(4/۳/۳) من المعیار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

۳ لا يجوز أن پشترط على مدير الاستثمار ما لا یمکن تنفیذه عادة لغرض تحمیله 
الضمان. 

*- التزام طرف ثالث بجبرالنقص: 

۶ يجوز التزامٌ طرفي ثالثِ لرب المال بجبر الخسارة في رأس المال أو نقص الربح أو 
شر لال ار ಸುತು‏ اة ال وط ಯು‏ 
۶4 ۱ آن یکون الطرف الثالث مستقلا عن مدير الاستثمار وٍن كان بینهما ಬ‏ 

فیشترط ألا تزید ملكية آحدهما ಯ ಯ‏ ۸۵۰ ولا يجوز التحایل على 
ذلك بانشاء شركة أو كيان قانوني لهذا الغرض خصوصًا. 
٤‏ ألايكون للملتزم حق الرجوع على مدير الاستثمار فيما التزم به. 
”/١5‏ أن يكون هذا الالتزام تبرعا. 

۶ لايترتب على تخلف الطرف الثالث في التزامه أو بطلان هذا الالتزام فساد عقد 
الاستثمار. ينظر البند )1/3( المعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات والبند 
(۳/۹/۲) من المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات. والبند 
)””/5/١/(‏ من المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات 


المعیار الشرعي رقم (۵7): ضمان مدير الاستشمار ۱.۳۳ 
الحديشة» والبند (۷/۸/۱/۵) من المعیار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صکوك 
الاستثمار» والبند (ಸ /ಓ)‏ المعیار الشرعي رقم (40) بشآن حماية رأس المال 
والاستثمارات. 

۶ التزام وكيل الخدمات: 

۶6 وكيل الخدمات في هذا المعیار هو من تقتصرٌ مهامّه على تقدیم خدمات 
غير استثمارية» من ಬ‏ تأجير الأعيان أو التأمین علیها أو صیانتها أو تحصیل 
عوائدهاء وما شابه. و لا يكون مضاربًا أو شریکا مديرًا أو وکیل استثمار» ولا 
ಹಕು,‏ استخمارية ولا یتخذ قرارات استثمارية. 

۶ مع وجوب الالتزام بالشروط السابقة المذكورة في البند ۱). بعد 
وكيل الخدمات طرفا ثالثا يجوز له الالتزام لرب المال بجبر الخسارة في 
رأس المال أو نقص الربح بالشروط الاتية: 

4 الا یک ون وكيل الخدماتِ هو المتم ول في العملية أو مدير 
استثمار أصالة. وفي حکم مدير الاستثمار في هذا الحال أن ینفذ 
حطة استشمارية أو أن یتخذ قرارات استثمارية. 
4 آذ يكون الالتزام بعقدٍ مستقلٌ عن عقد وكالةٍ الخدمات؛ بحیث 
لا یترتب علی بطلان آحدهما بطلان الا خر. 
۶ لآلايزاد في آجر وكيل الخدمات إن كانت الوكالة بأجر 
عن آجرة المشل؛ منعًا لأخذ مقابل على الالتزام الممنوع في البند 
(۳/۱/۶). 
6 التعدي والتقصیر: 
۰۵ تعريف التعدي والتقصیر: 

۰ التعدي هو: مجاوزة الحد الذي آذن به الشرعء أو الذي اتفق عليه طرفا 
العقد من الشروط القابلة للتنفيذ في العادة» أو الذي آقره العرف المعتبر» 
عند التصرف في محل العقد (مضاربة أو وكالة بالاستثمار) سواء آکانت 
المجاوزة عن قصد أم لا. 

۰ التقصیر هو: ترك مدير الاستثمار القيام بما آمر به الشرع» أو ما اتفق عليه 
طرفا العقد أو دل عليه العرف المعتبر» من التصرف في محل الاستثمار. 


5 ۳ ۱ ال لل لل المعاییر الشرعية 

۵ من الصور المعاصرة لتعدي مدير الاستثمار أو تقصیره إضافة إلى ما تقدم: 
١/7/5‏ عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال لها. 

۵ عدم القيام بدراسة الجدوی ಆ‏ لزومها بالشرط أو العرف. 
۵ عدم حفظ السّلّع في المکان المناسب لحفظها. 
۵ عدم الافصاح فیما يجب فيه الافصاح بالعرف أو القانون. 
-٦‏ عبء الإثبات 
الأصل أن عبء إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاستثمار هو على من يدعيهماء لا على 
من ينفيهما (وهو مدير الاستثمار)» شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء» وینتقل عبء إثبات الخسارة أو 
عدم التعدي أو التقصير إلى مدير الاستثمار في الحالات الآتية: 

۲ اشتراط عبء الإثبات على مدير الاستثمار في العقد مطلقا. 

۲ الإلزام من قبل الجهات التشريعية أو الرقابية أو الإشرافية بکون عبء الإثبات على 
مدير الاستثمار. 

۲ وجود قرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاستثمار وقوع الخسارة أو عدم التعدي 
أو التقصير» مثل ادعائه الخسارة مع کون الاستثمارات النظيرة رابحة. 

۷- الآثارالمترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار: 

۷ يشمل الضمان حال ثبوته على مدير الاستثمار رأس المال والربح الذي تحقق 
قبل الخسارة الناتجة عن تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشروطء وكذلك الزيادة 
الرأسمالية )11 0001101( المتحققة عند لزوم الضمان ولا يشمل الربح الفائت 
(الفرصة البديلة)؛ ولا الربح المتوّقّع الذي لم يتحقق. 

۷ لو وکل رب المال مدير الاستثمار بالبيع بسعر محدّدٍ فباع بأقلّ منه دون إِذنِ من 
الموكّلٍ شون الوکیل الفرق بين ما باع به وبين ما حدد له 

۷ إذا فع إلى مؤسسة مال لتستثمره في وعائها العام فلم تستثمره في ذلك الوعاء 
وحقق الوعاء ವ್ರ‏ فان المستثمر یستحق من الربح بقدر النسبة المتفق عليها في 
ಟಟ‏ ويضمن في حال الخسارة أوالتلف بنسبة رأس ماله المشارك. 


(ಸ)‏ وهذاماانتهى إليه المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (40) بتاريخ ١‏ أكتوبر ١٠١۲م‏ بمملكة البحرين» وهو 
معدّل لما جاء في البند رقم (5/ ۳/ ۲) من المعيار الشرعي رقم (ಗಳು‏ بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 


المعیار الشرعي رقم (۵7): ضمان مدير الاستشمار :۱.۳ 
۷ إذا كان محل الاستثمار أعيانًا فان الوقت المعتبر في تحدید قدر الضمان هو یوم 
وقوع الخسارة أو النقص أو الهلاك بسبب ذلك التعدي. 
۷ ۵ استمرار العلاقة التعاقدية: 
لا ینعزل مدير الاستثمار ಯ‏ بالتعدي أو التقصیر أو مخالفة الشروط إلا إذا شرط ذلك في 
العقد» وینعزل أيضًا بعزل رب المال له. 
۸- تاريخ |صدار المعیار: 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۸ صفر 578 ١ه‏ يوافقه ۱۸ تشرین الثاني (نوفمیر) ۲۰۱۲م. 


alealeal6 


ra 一 人 全 


EEC 


اعتمد المجلس الشرعی معیار ضمان مدير الاستثمار فى اجتماعه السادس والأربعين 
المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة من ۱۹-۱۷ صفر ۱6۳۸ ه_یوافقه ۱۹-۱۷ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۲۰۱۲١‏ م. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم )01( ضمان مدير الاستشمار ಹ್ಹ ಶ್ರಿ...‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۱- صدرهذا المعيار بتاریخ ۱۸ صفر ۱6۳۸ه-یوافقه ۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) 15١٠م‏ 
وماورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه متا وزد فى المعاییر الغسرعية الصادرة 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


8۱۰۳25 ت الان الشوعية 


و "یو ತ್ತಿ‏ 
ملى3 ( أ ) 
تبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (40) الذي عقد يومي ۲۸و۲۹ جمادی الأولی ۱۳1 ه- 
يوافقه ۱۹و۲۰ آذار (مارس) ۲۰۱۵م تکلیف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن ضمان مدير 
الاستثمار (المضارب والوکیل بالاستثمار والشريك). 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في الکویت في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۱۹ شعبان ۳ ۱ه- 
یوافقه ٦‏ حزيران (یونیو) ۲۰۱۵م هذه الدراسة واعتمدتهاء وكلفت الباحث باعداد مسودة مشروع 
المعیار. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في الکویت في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۷ ذو الحجة 
۰ مه یوافقه ۲۰ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۵ مسودة مشروع المعیار» وأدخلت التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (57) ಲ‏ البحرین المنعقد في 
الفترة ۲۲و۲۳ صفر ۱6۳۷ ه یوافقه وه کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۵م مسودة مشروع المعیار» 
وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» وقرر عرضها على جلسات الاستماع. 

بناء على توجیه المجلس الشرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلسات استماع في کل 
من المملكة المغربية بتاریخ ۱۲ ربیع الثاني ۱۳۷ ه-یوافقه ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 7١١7م‏ في 
مقر دار الحدیث الحسنية بالرباط» وفي ಬ‏ الأردنية الهاشمية بتاریخ ۲۵ ربیع الثاني 4117 ١‏ ه 
یوافقه ٤‏ شباط (فبرایر) ۲۰۱۲م في الجامعة الأردنية» وفي المملكة العربية السعودية بتاریخ 
٤‏ جمادی الأولى ۱۶۳۷ ه یوافقه ۱۳ شباط (فبراير) 0۲۰۱۲ بتعاون مع الجمعية العلمية القضائية 
السعودية» حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» والمسسات 
المالية الإسلامية» ومکاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماق وأساتذة الجامعات» وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال» وقد تمت مناقشة مسودة المعیار تفصیلا» وجمع ما آبداه العلماء والخبراء 
من ملاحظات ومقترحات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (55) المنعقد في مملکة البحرین خلال الفترة 
من ۲۸ ذو الحجة ۱۳۷ ه ویوافقه ۲۹ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۲ إلى ۱ محرم ۱6۳۸ ه-یوافقه 


المعیار الشرعي رقم )01( ضمان مدير الاستثمار سس ಹ‏ ۱ 
۲ تشرین الأول (أكتوبر) ١٠٠۲م‏ ملاحظات ومقترحات جلسات الاستماع الشلاث» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة البند المتعلق بمسألة (ضمان وكيل الخدمات) 
اجتماعًا مطوّلَا في مالیزیا بتاریخ ۲۹ صفر ۱۳۸ ه-یوافقه ۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 15١١٠م؛‏ 
وتوصلت لصياغة مقترحة آحالتها للمجلس الشرعي رقم (55). 

نافش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (51) المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة 
من ۱۹-۱۷ صفر ۱6۳۸ ه یوافقه ۱٩-۱۷‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۲م صياغة البند المتعلق 
بمسألة (ضمان وكيل الخدمات)» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 

راجعت لجنة صياغة المعايبر الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
ಬೂ) ۹‏ ۱۳۸ هیوافقه ۱٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ١٠٠۲م‏ المعیار وبعد المداولة والمناقشة 
وإجراء بعض التعدیلات المتعلقة بالصياغة» اعتمدت المعیار وأصدرته رسمیّا. 


alcaleale 


ب ೯‏ ۰ سس المعاییر الشرعية 


(1) 


ಯಿ‏ (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


مستند کون ید مدير الاستثمار ید آمانة هو أن مدير الاستثمار في هذا المعیار لا یخلو من 
أن یکون شریکا مديرًا أو مضاربًا أو وکیلا بالاستثمار» وقد اتفق الفقهاء على أن يد هؤلاء 
يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط؛ لأن التضمين بالشرط مظنة 
تحويل ಟೂ‏ الاستثمار إلى قرض جر نفعًا. 

مستند جواز تطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته عند حصول الخسارة الكلية 
أو الجزئية هو كونه محستًا في هذه الحال» وما على المحسنين من سبيل. 

مستند عدم جواز تعهد مدير الاستثمار بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم 
كبن ميحد هعفن الشراء وکذا ضمانه الخسائر المترتبة علی تقلبات اسار صرف العملة 
عند استرداد (سهامات المستثمرین هو: أن ذلك يئول إلى تضمینه بالشرط بشکل كلي في 
الصورة الأولى وجزئي في الصورة الثانية» وهو غير جائز كما تقدم. 

مستند جواز التزام طرف ثالث بجبر خسارة رأس المال أو نقص الربح بالشروط المذكورة 
في نص المعيارء أنه التزام منه بالتبرع» وهذا الالتزام لا يترتب عليه محذور شرعي» ولا ينفي 
أصل الضمان عن رب المال» ولا يئول إلى تضمين مدير الاستثمار. وينظر قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم: ۳۰ )8/0( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار. 

مستند أن الأصل في |ثبات التعدي أو التقصیر من مدير الاستثمار على من یدعیهما (رب 
المال) هو: أن الأصل عدم وقوع التعدي والتقصیر والاصل براءة ذمة مدير الاستثماره 
فیستصحب الأصل ما لم يثبت ضدهما. 

مستند انتقال عبء الاثبات في دعوی الخسارة إلى مدير الاستثمار خلافا للأصل [ذا تم 
اشتراطه في العقد -فإنه يجوز في هذه الحال- أن مدير الاستثمار قد سقط حقه ورضي» 
ولا يترتب عليه محظور شرعي» وان كان الإلزام من قبل جهة رقابية أو إشرافية فهو مصلحة 
ينظر: القوانين الفقهية» لابن جزي» ص۲۲۱ الحاوي الكبير» للماوردي 5/ ۰۵۰۲ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي للعمراني» 5/ /501» المغني» لابن قدامة» ۷/ ۰۲۱ 


المعیار الشرعي رقم (7): ضمان مدير الاستثمار 敬一 一 一‏ 14 ۱ 


(1) 


مرسلة قررها ولي الأمريجب الالتزام بهاء أما إذا وَجدّت قرائن تخالف الأصل فان مدير 
الاستثمار في هذه الحال قد صار متهمّاء وبالأخص أنه يغيب بالمال وليس في مقدور 
المستثمرين الاطلاع على تفاصيل إدارته لأموالهم. ينظر ما جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم: ۲۱۲ (۸/ ۲۲). 

مستند عدم ضمان الربح الفائتِ في حال التعدي أو التقصیر هو: أله مال معدوم لم يتحقق؛ 
فلم يضمن بالتعدي أو التقصیر. ینظر ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» رقم: 
ಯೆ .)۲۲ /۸( ۲‏ الربح المحقق» فیعتبر في حکم رأس المال. 

مستندٌ استحقاقٍ الموكلٍ الفرق بين ما بیع به وبين ما خد له في حال مخالفة الوکیل للقيد 
- هو ما جاء في منتهی الارادات (۱۹۲/۲) ونصه: «(ويضمنان أي الوكيل والمضارب 
في شراء بأزيد من مقدر أو ثمن مثل الزائد عنهماء ويضمنان في بيع بأنقص عن مقدر (كل 
النتقص عن مقدر)» ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (ما لا یتغابن بمثله عادة))» 
وكذلك ما تضمنته مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم: (۱6۹0)» ونصها: (إذا عيّن 
الم وکل الثم فليس للوکیل بيعه بأنقص مما عينه الموكل» فإذا باع ينعقد البیع موقوفا على 
إجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل 
ಖಮ್ಮಂ!‏ النقصان)» وكذلك ما جاء في مجلة الأحكام الشرعية (الحنبلية) في المادة: 
(۱۲۳۶) ونصها: «(بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح ويضمن كل النقص عما 
ಟೂ ಚ‏ ما لو آمره پبیعه بماقة فباعه ಪಿ ಹು‏ من الواحد التقص)6. 

مستند استحقاق المستثمر من الربح بقدر النسبة المتفق عليها في العقد» وضمانه في حال 
الخسارة أو التلف بنسبة رأس ماله إذا ذفع إلى مؤسسة مال لتستثمره في وعائها العام فلم 
تستثمره في ذلك الوعاء» هو أنه عُدَّ شريكًا بموجب العقد وأن الخلط ليس شرطًا لصحة 
الشركة وما يترتب عليه من استحقاقه الربح أو تحمله الخسارة. 

مستند تحديد الوقت المعتبر في تحديد قيمة المضمون إذا كان محل الاستثمار أعيانًا بأنه 
يوم وقوع الخسارة أو الهلاك أو النقص هو: أن الضمان وجب حين التعدي أو التقصير فكان 
وقت الهلاك بهما هو المعتبر في قيمة الضمان(. 

مستند عدم انعزال مدير الاستثمار بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط ಯ‏ شرط 
ذلك في العقد هو: أن العقد ادن في التصرف ನಚ‏ الأمانة» فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي 


ینظر: حاشية العدوي على شرخ الخرشي لمختصر خليل ۲/ 71 حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
"1 ۶6 مغني المحتاج اا 


ಗ ಪ 一‏ الشرعية 

الاذن بحاله كما إن مدير الاستثمار إذا تصرف فقد تصرف بإذن موکله» فصحٌ كما لولم 

يتعد» وكذلك قیاسّا على المرتهن» فكما لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمئًا فكذلك 
ಟ್‌‏ 


ಒ೨ಾರ೨ಇಾರ೨-ಜಾಂ 


)1( ینظر: الحاوي ۰۵۳4/۲ المغني ۰۲۳۹/۷ تقرير القواعد وتحریر الفوائد ۳۲6/۱. 


6۷ رضم‎ ಆ 


ಟು 


الذ هب 
وضوابط التعامل به 


تم إعداد هذا المعیار 
بدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالمي 
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تنبيهء واخلاء مسؤولية 


هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) غير مسؤولة عن أية نتائج 
سلبية یتکبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار 
بدعوى ترتبها على ذلك الاستخدام. 

تنحصر مسؤولية آيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي» ولا تتحمل 
آيوفي ولا مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم الادعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار. 
انحصرت العلاقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصور الجوانب الفنية والمهنية 
المتعلقة بالذهب وأسواقه وطرق الاستثمار فیه» ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد آيوفي 
أو مجلسها الشرعي أيّا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي. 

في الوقت الحالي لا يوجد أي منتج أو عقد أو نظام تقني أو برمجیات مُصَدَّقة أو معتمدة باي 
شکل من الأشكال من آيوفي ولا من مجلسها الشرعي» كما إنه لا يحق لاي جهة استخدام 
شعار آيوفي أو اسمها التجاري أو أي من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من آيوفي. 
كما لا يجوز ಜಯ‏ التصریح أو الا فادة أو حتی الایهام -ولو بطریق غير مباشر- بأن ی من 
منتجاتهم آو عقودهم أو آنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل آيوفي. وفي حال وجود أي 
منتسح أو عقد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو کتاب صادر عن آيوفي أو معتمد منها رسميًا 
فسیکون ذلك موجودا بشکل واضح على موقعها الرسمي على الانترنت. 

المجلس الشرعي لأيوفي له الصلاحية الکاملة والحصرية في تفسیر بنود هذا المعیار وتحدید 
معناه وشرحه. 
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مه موه 


|( حقيقة 
ದ್‌‏ أحكام بيع الذهب 
5 - الذهب في عقود المشار کات والش رکات 
-ಂ‏ الذهب في عقود المعاوضات 
”- الذهب فى عقود التبرعات 
۷- الذهب في عقود التوثیقات 
۸- الوعد والمواعدة فى الذهب 
9- زكاة الذهب ۱ 


الذهب وصفته الشرعية 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
الملاحق 


2١ + 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


اويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أنواع الذهب وصوره والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام 
المنتجات المالية المبنية عليه فى المؤسسات2©2. 


والله سبحانه وتعالی الموفق».. 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


O الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به‎ ಟಿ! 


ص‌المعیار 


-١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار َحکاع الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة والضوابط الشرعية للتعامل به 
ಇಪ ಉ‏ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات. 
ولا یتناول هذا المعیار الأحكام المتعلقة بالمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة كما لا یتناول 
أحكام العملات؛ لأن لها ಯ‏ خاصا بها. 


ಈ‏ مه مه 


؟- حقيقة الذهب وصفته الشرعیة: 
الذهب هو المعدن الطبيعيٌ ಬ‏ وهو من المثلیات (الموزونات) من حيث 
الأصل» ومن الأموال الربوية» ومما تجري فيه أحكام الصرف. 
۳- أحكام بيع الذهب: 
تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة» هي: 
۳ باعتبار التساوي والتفاضل (الاختلاف في المقدار): 
۳ بیع الذهب بالذهب جائز بشرط تساویهما في الوزن دون اعتبار لجدته 
ಎರ‏ وبشرط التقابض المطلوب شرعا. ینظر الفقرة (۲/ )٦‏ من المعیار 
الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات. 
۳ ؟ إذا كان الذهب تابعًا لموجودات أخرى فى منشأة تجارية نشاطها غير 
الاتج ಲೌ‏ الذهب والفضة والنقوده زر اليم علی ರ‏ آوعلی 
حصة منها بما فیها الذهب التابع» فلا يشترط لجوازه تطبیق آحکام الصرف» 
ولا یجوز |نشاء محفظة لغرض الاتجار في الذهب دون التقید بأحكام 
الصرف. 
۳ بیع الذهب بالفضة جائز مع التفاضل؛ أي دون اشتراط التساوي في 
المقدار» وبیع الذهب بالنقود جائز بالسعر المتفق عليه» وهذا بشرط تحقق 
التقابض المطلوب شرعا في الصورتین. ینظر ما تقدم في البند (۳/ .)١ /١‏ 
۳ بیع الذهب بغیر الذهب والفضة والنقود جائ ی سعر دون اشتراط 
التقابض» مثل أن يباع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة. 


.ططقلل سه المعايير الشرعية 
۳ باعتبار الحلول والتأجيل: 
١/7 ۳‏ يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود أن يتحقق 
قبض البدلين في مجلس العقد إما حقيقة أوحكمًا. فإن بیع بغير ذلك جاز 
تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه) 
أو جدته وقدمه. 
۳ لایجوز أن یکون عقد بیع الذهب معلقا على تحقق آمر» ولا مضافا إلى 
المستقبل كما لا يصح في بیع الذهب خیار الشرط. 
۳ لا تجوز عقود بيع الذهب التي یتأجُل فیها البدلان ومن ذلك ما اصطّلحَ 
على تسميته بالبیوع الآجلة (ಗ07%010)‏ أو المستقبلية (Futures)‏ وذلك 
لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعا. 
۳ باعتبار صفة الذهب: 
۳ الذهب المخلوط: 
الذهب المخلوط بغیره على ثلاثة آنواع: 
۳ انوع الأول ذهب شاط بغیره وكل من الخلیطین مقصود 
بذاته. 
ويأتي على صورء منها: 
الصورة الأولى: الذهب المخلوط بفضة» يجوز بيعه بذهب خالص 
أو بفضة خالصة بشرط التقابض. وأن يكون البدل الخالص أكثر وزتا 
من جنسه في المخلوط. فإن كان البدل الخالص مساويًا لجنسه في 
المخلوط أو أقل منه وزئا فلا يجوز البيع. وان بيع بذهب مخلوط 
بفضة أو بيع بنقود فيشترط التقابض فقط. 
الصورة الثانية: الذهب المخلوط بغير فضة له حالان: 
الحال الأولى: أن تكون نسبة الذهب الخالص فيه أكثر من 1/5٠‏ 
فيجوز بيعه بما يأتي: 
أ- بذهب خالص بشرط التقابض» وأن يكون البدل الخالص أكثر 
وزنًا من جنسه في المخلوط؛ لتكون الزيادة في الذهب الخالص 
مقابل غير الذهب في المخلوط. 


المعيار الشرعي رقم (0۷): الذهب وضوابط التعامل به سس ತಗ‏ 
ب- بفضة خالصتة أو بذهب مخلوط بغیر فضة أو بنقود» فیشترط 
ج- بغیر فضة ولا نقود فلا يشترط التقابض. 
الحال الثانية: أن تکون نسبة الذهب الخالص ۰ ۸۵ فأقل فلا يأخذ 
حکم الذهب إلا إذا بيع بذهب أو بفضة أو بنقود فیشترط التقابض 
۳ النوع الثاني: ذهبٌ خلط بشيء غير مقصود بذاته» والمقصود 
من الخلط تعيير الذهب أو تلوینه وما آشبه ذلك مشل خلط مواد 
بنسب معينة لجعل الذهب من عیار معين کعیار ١(‏ 7) أو عیار (۱۸). 
فالمواد المضافة إلى الذهب غير مقصودة بذاتها فیجب عند بیع 
بعضها ببعض التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص 
في کل من البدلین. 
۳ النوع الثالث: ذهبٌ يسير غير مقصود خلط بما هو كثيرٌ مقصودٌ 
من غير الذهب؛ کالتمویه بالذهب. والضبة في الأدوات غير الذهبية؛ 
فلا يجري في بیعه أحكام الذهب. 
4/۳ بيع سبائك الذهب بالنقود: 
يشترط لبيع سبائكِ الذهب بالنقود قيض البدلين في مجلس العقد» ويتحمَّقٌ 
قبض المشتري للسبيكة بقبض عینها بنفسه» أو عن طريق وكيله قبضًا ಬ‏ 
حكميًاء ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة وتمکین المشتري من التصرف 
بهاء أو بقبض قاد تأ ولاك سيركة سے 00012 هن رها (Allocated)‏ 
ಉ್ಪಬ್ಹ್ಹ‏ ونحوها من العلامات لهاعن غيرهاء على أن تکون 
الشهادةٌ صادرة في يوم إنشاء التعاقد )7-07 206 71060( من جهات معتبرة 
قانونًا أو عرفاء وتخوّل المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًا متى شاء؛ 
وعليه فلا يجوز بيع سبيكة غير معيّنة دون قبض حقيقي ومن ذلك ما اصطلح 
عليه في عرف السوق ب )11611000100( - 
۳ أحكام الذهب المشاع: 
۱/۳ يجوز تملّكُ الذهب على الشيوع بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة 


وہ بسك المعايير الشرعية 
محددة النسبة في كمية كلية معينة تتوافر فيها الشروط المذكورة في البند 
(۱//۳). 

۳ ممالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته )5667100001( إن آمکن 
دون إضرار بالشرکاء» وله أن يبيعها لغیره على حالها دون فرز. 

۳ ذا وقع هلال أوتلفٌ یتحمل [ಕ‏ شريكِ على الشيوع بمقدار حصته 
پالنسبة والتناسب. 

۳ السبائك المخزونة في ಬ‏ كانت غير مميزة بالأرقام» فإنها 
بالخلط تأخذ حكم المشاع. وان كانت مميزة بالأرقام» فإنها على ملك 
مُفْرَذِ لكل مالك وعلى ضمانه» إلا إذا رضي الجميع بأن تكون بعد التخزين 
مشتركة فتأخذ حكم المشاع. وإذا هلكت السبائك المملوكة على الشيوع 
فإن کل واحد من الملاك يتحمل تبعة الهلاك بالنسبة والتناسب ما دامت 
الكمية الكلية المحفوظة في المخزن معلومة في جميع الأوقات. 

؛- الذهب في عقود المشاركات والشركات: 

۶ يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار بعد 
تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدین؛ لمعرفة مقدار حصة الشريك 
في الشركة» ورأس المال في المضاربة والوكالة بالاستثمار» أماإذا كان يتعذر 
تقويمه فلا يجوز. 

۶ يجوز أن يتفق أطراف العقد على ಟ್ರೈ!‏ الربح ذهبًا بقيمته السوقية وقت التوزيع. 

۶ يجوز أن يتفق أطراف العقد على استرداد رأس المال ذهبًا بعد التنضيض (التصفیة) 
بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد. 

۶ يجوز شراءٌ أسهم شرك تعمل في استخراج الذهب إن توافرت الضوابط الشرعية. 
ينظر المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

۵- الذهب في عقود المعاوضات: 

٥‏ الذهب في عقد البيع: 

۱/1/٥‏ خو ر ಜ್‌ ತ್‌‏ السب كيو حال من عزف وه سا 
مرابحة أو مساومة مع الالتزام بالضوابط ಬ‏ في الفقرة (۳) والبند 
ಟಟ‏ المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 


المعیار الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به 6۱.۳ 
۵ لا یجوز أن یک ون شراء الذهب باعتمادٍ مستتّدي إلا إذا آمکن الالتزام 
بالضوابط الشرعية المبينة في الفقرة (۳) ومن ذلك تسلیم مبلغ الاعتماد 
عند شراء الذهب دون تأجیل. ینظر البند (۱/۳/ ۳) من المعیار الشرعي رقم 
(1೯)‏ بشأن الاعتمادات المستندية. 

۰ يجوز التوکیل بشراء الذهب وبقبضه. وللوکیل بعد القبض أن يشتري من 
الم وگل ما اشتراه له بایجاب وقبول بينهماء ویْصبح الذهب بعد الشراء الثاني 
في ضمان الوکیل بصفته مشتريًا. ينظر البند(7/ ۱/ ۶) من المعیار الشرعي 
رقم (۲۳) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي والفقرة (۱/۳) من المعیار 
الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

1/ಂ‏ الذهب في عقد السلم والاستصناع: 

۰ يجوز أن یکون رس مال السلم ذهبًا شريطة ألا يكون المسلم فيه ذهبًا 
أو فضة أو نقودًا. 

۰ يجوز أن يكون المسلم فيه ذهبًا شريطة ألا يكون رأس مال السلم ذهبًا 
أو فضة أو نقودًا. 

۰ يجوز ಟೂ‏ الاستصناع في الذهب شريطة ألا يكون ثمن الاستصناع ذهبًا 
أو فضة أو نقودًا. 

۰۵ الذهب في عقد الإجارة: 

0 تجوز إجارة الذهب إذا كان مما یف به دون استهلاك عينه سواء أكان 
حلا أم سبائك أم غيره» وسواء أكانت الأجرة معجلة أم مؤجلة» وسواء 
أكانت الإجارة معينة أم موصوفة في الذمة. 

۵ يجوز أن يشتري المستأجر الذهب من المؤجر ರ‏ عليه في حينه. 

0 ” يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا. 

۰ تجوز الإجارة على العمل في الذهب» وهي التي يكون فيها الذهب من 
المستأجر والعمل من الأجير (الصائغ)» سواء أكانت الأجرة مؤجلة أم 
معجلة» ويجوز أن تكون أجرة الأجير من الذهب. 

۰ الذهب في عقد الوديعة: 
۰ الذهب المودع أمانةٌ لدى المودّع عنده؛ فلا يجوز له استخدام ಆ‏ 


ا ____المعاییر الشرعية 
المودّعٌ لدیه ولا التصرف فیه ولا ضمه إلى آصوله أو أي أصول آخری 
تحت حفظه دون تمییز له» وفي حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع 
دون تمییز ینطبق الحکم الوارد في البند (۳/ 0). 

۰ يجوز للمودع لدیه ಟ್ಟ‏ مقاب ಜ್‌‏ سواء آکانت الاجرة 
مبلغا مقطوعًا آم نسبة من قيمة الذهب المودع» فان كان الذهب المودّع 
ضمانًا لقرض في ذمة المودع فیجب ألا تتجاوز الاجرة التکلفة الفعلية 
لحفظ الذهب المودع. 

۵۰ إذا تلف الذهب أو تعيب عند المودّع لديه بسبب تعدیه أو تقصیره 
أو مخالفته الشروط فيجب على المودّع لديه تعويضه بمثله إن وجد ولا 
وجبت عليه قيمته وقت التلف أو التعيب. 

5-الذهب في عقود التبرعات: 

5 تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثلیّا أم قيميًا. 
۲ يجوز |قراض الذهب إذا كان مثليًا. 
5 يجوز وقف الذهب. مثل وقفه للإيجار وتكون الأجرة ریا أو وقفه للإعارة 

أوالإقراض. 

۷- الذهب في عقود التوثيقات: 

۷ استخدام الذهب `ದ‏ 

۱/۱/۳۷ يجوز استخدام الذهب رهتا سواء أكان مصوعًا أم غير مصوغ» وسواء أتم 
رهنه بعینه أم بشهادة تملکه. 

۷ ید مرتهن الذهب ید آمانة لا يضمن إلا بتعدیه أو تقصیره أو مخالفة 
الشروط؛ فإذا فقد أو شرق أو تلف الذهبٌ المستخدم ضمانًا لتعدي 
المرتهن أو تقصیره أو مخالفته الشروط فانه یضمنه بمثله» فان تعذر المثل 
ضمنه بقیمته وقت التلف. 

۷ تخل ف المدین عن سداد الدين الحال فللدائن أن يطلب بیع الذهب 
المرهون ويستوفي حقه من ثمنه ويرد الباقي إلى المدین. ويباع الذهب بسعر 
السوق وقت استیفاء الدین من ثمن الرّهن. 


۷ لا يجوز اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببیع أو باعادة رهن 


المعیار الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به سس جووی.۱ 
أو إجارة ونحو ذلكء ولو التزم بإعادته للراهن. 

۷ تعد حيازة المرتهن لوثائق ملكية الذهب المودّع في المخازن حيازة 
حكمية للذهب المرهون ما دام الراهن لا يملك التصرف في الذهب دون 
إبراز هذه الوثائق. 

۷ يتحمّل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون ودفع 
الفساد عنه» فان دفعها المرتهن بإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن يرجع على 
الراهن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهاء ويتحمل المرتهن جميع المصروفات 
المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقه وبيعه» ویجوز أن یتحملها الراهن بالشرط. 

۷ استخدام الذهب هامش جدية: 

ಹ ۷‏ من العمیل الو اعد بالشراء لتوثیق وعده |ذا كان 
ಚ್‌ [ಚ್ಚ್‌‏ مرس سنا الجدة ا وهر ان ولا مهس 
لعدم وجود العقد» ولا يُوْحَذ منه عند التکول إلا مقدار الضرر الفعلي» وهو 
الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغیر وتّقدَّر قيمة الذهب عندئذ على أساس 
سعر السوق السائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند (۳/ 0/ ۲) من 
المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۷ يجوز الاتفاق عند إبرام عقد المعاوضة على أن يُجعل الذهب الذي ذفع 
هامش جدية ججزءًا من الثمن أو الأجرة. وإذا اسخدم هامش الجدية من 
الذهب في سداد بعض الثمن أو كله أو ಲ‏ جواز ذلك أن تُقدّر 
قيمةٌ الذهب بسعره في السوق وقت السداد. 

۷ تطبق أحكام المصروفات المتعلقة بالمرهون على هامش الجدية. ينظر 
البند (۱/۱/۷). 

۷ ۳ استخدام الذهب ಚ‏ 

يجوز أن يكون الذهب عربوئًا في عقد معاوضة مما يصح فيه العربون شريطة ألا 

يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودّاء وهو ملك البائع سواء تم البيع أو فُسخ. ينظر 

المعيار الشرعي رقم (۵۳) بشأن العربون. 

۷ الذهب في حوالة الدين: 
١/4‏ يجوز أن يكون الذهب محلا لحوالة دين بشروطها. ينظر في ذلك المعيار 


.سس المعايير الشرعية 
الشرعي رقم (۷) بشأن الحوالة. 

۷ إذا كان المسلَّمٌ فيه ذهبّا ينظر البند (۵/ ۲/ ۲) فللمُسلَّم إليه (البائع) 
أن يحيل دائنه المسلم (المشتري) ليستوفي ديته من المحال عليه (مدين 
المسلم إليه)» بشرط التساوي في مقدار الدين أو القدر المحال منه. ينظر 
البند (5/5) من المعيار رقم (۷) بشأن الحوالة. 

۷ إذا قرر المحال عليه (مدين المسلّم إليه) تعجيل دفع الذهب للمحال 
(المسلم)؛ فللمحال أن يتنازل عن جزء من مقدار الذهب (المسلم فيه)» 
ويعجُل المحال عليه دفع الباقي. 

۷ ذا قرر المحال (دائن المحیل) التنازل عن جزء من مقدار الذهب (المسلّم 
(ಈ‏ مقابل أن يعجّل المحال عليه ಆ‏ الباقي؛ فيجوز. 

0/۷ المقاصة في الذهب: 

۷ تجوز المقاصة بين دينين متقابلين من الذهب» وإذا تفاوت مقدار الدينين 
وقعت المقاصة في القدر المشترك. ينظر المعيار الشرعي رقم (4) بشأن 
المقاصة. 

۷ تجوز المقاصة بين دينين متقابلين إذا كان أحدهما ذهبًا والآخر فضة 
أو نقودًا بشرط التقيد بأحكام الصرف. ينظر المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن 
المتاجرة في العملات. 

- الوعد والمواعدة في الذهب 
۸ يجوز الوعد الملزم من طرف واحد في بيع الذهب» وتحرم المواعدة إن كانت 
ملزمة للطرفين. ينظر البند (۱/۹/۲) من المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة 

في العملات. 

۸ لا مانع من تعلیق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشر محدد. 
۸ يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في تنفيذ وعده 
الملزم فإن للموعود له مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عن هذا النكول. ينظر البند 

(۳/ 5) من المعيار الشرعي رقم (54) بشأن الوعد والمواعدة» والبند (۳/۰/۲) 

من المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۸ لا يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت. 


المعیار الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به 一‏ ۱ 

-٩‏ زكاة الذهب: 
تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعیار الشرعي رقم (70) بشأن الزكاة. 

۰- أحكام عامة وتطبیقات: 

۰ ينطبق على الفضة جمیع ما تضمنه هذا المعیار من أحكام شرعيّة بشأن الذهب. 

۰ يثبت للمشتري خيار العیب إذا ظهر في الذهب المشتری عيب خفي لم يتبرأ منه 
البائع» ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه ورد الذهب. 

۰ عامل صكوك الاستثمار ووحدات صناديق الاستلمار» ووحدات صناديق الاستثمار 
المرتبطة بمؤشراتٍ متداوّلة التي تكون جميع أصولها من الذهب معاملة الذهب. 

۰ يجوزدفع ثمن الذهب ببطاقة الحسم أو ببطاقة الائتمان والحسم الآجل أو ببديل 
مشروع لبطاقة الائتمان المتجدّد. حتى وان كان بائع الذهب هو البنك المصدر 
للبطاقة. ينظر البند (۵/ 5) من المعيار الشرعي رقم (1۱) بشأن بطاقات الدفع. 

۰ يجوز لمستورد ذهب أن يودع لدى المورّد أموالاء على أنه متى ما أتم المورّد 
تجهيز كمية محدّدَةٍ من الذهب فيتم حينئذ إجراء العقد على بيعها بالشمن الذي 
يتفقان عليه يوم العقد» على أن يتم إقباض الذهب واستقطاع الثمن من المال المودّع 
لدى المورّد في يوم العقد نفسه. فإن كان المورّد ينتفع بالمال المودّع فيجب أن 
يكون بيع الذهب بسعر السوق يوم التعاقد. 

۰ تجري على الذهب الأبيض جميع الأحكام الشرعية للذهب» ولا یشمل ذلك 
المعادن الأخرى كالبلاتين والبلاديوم والنيكل التي تُسمى في بعض البلاد بالذهب 
الابیض ا 

۰ يجوز آخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وسبكه وتسليمه تسليمًا فعليًا ونحو ذلك 
من الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة ذهب بذهب فيجب أن تكون الأجرة بقدر 
التكلفة الفعلية. 

۰ يجوز فتح حساب جار يودع فيه صاحبه ذهبًا محدَّدَ الوزن والعیار» وتنطبق عليه 
أحكام الحساب الجاري. ينظر الفقرة )١ /٠١(‏ من المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن 
القرض. 


(۱) ينظر: التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب الأبيض) ضمن الملحق الثالث لهذا المعيار. 


ೀಶ‏ ا 54ಳಊಉಊ?'ಛ'೦್ಡ್ಡ‏ المعايراشرعية 
۱- تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۹ صفر ۱2۳۸ ه یوافقه ۱٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۲م. 
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ಪ್ರೌ الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به سس ط3ون,‎ ಆಪಿ! 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معيار الذهب وضوابط التعامل به فى اجتماعه السادس والأربعين 
المنعقد في مملكة البحرین خلال الفترة من ۱۹-۱۷ صفر ۱6۳۸ ه_یوافقه ۱۹-۱۷ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۲۰۱۲١‏ م. 
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SD:‏ | هس المعاییر الشرعية 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
-١‏ صدر هذا المعيار بتاريخ ۱٩‏ صفر 5128 ١ه‏ يوافقه ۱۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ಪ‏ وما 
ورد في هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورّد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية ಚ ಟ್ಟ‏ اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى یه النياء ملقة ಯಮ‏ 


مردمرهی‌ره 


المعيار الشرعي رقم (0۷): الذهب وضوابط التعامل به سس و6۱۰۱ 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


بناء على اقتراح من مجلس الذهب العالمي وشركة آماني للاستشارات باصدار معیاٍ شاملِ 
عن الأحكام الشرعية للذهب يصدرٌ عن هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الإسلامية» فقد 
قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (4۲) الذي عقد في مملكة البحرين يومي ۲۲و۲۳ صفر ۱6۳۷ ه- 
يوافقه ٤‏ وه کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۵م الموافقة على المشروع» وگل لجنة فرعية خاصة لمناقشة 
الدراسة العلمية المفصّلة التي تم إعدادها في الموضوع ودراسة ومناقشة مسودة المعیار. 

وعلیه فقد اجتمعت هذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشروع خمسة اجتماعات مطولة في 
دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ناقشت خلالها الدراسة ومسودة مشروع المعیار وآدخلت 
التعدیلات التي رأتها مناسبة» ورفعت مسودة المعیار إلى المجلس الشرعي الموقر. 

وقد درس المجلس الشرعي الموفر آغلب بنود مسودة المعیار تفصی لا وناقش الأحکام 
المتعلقة به في اجتماعه الرابع والأربعین الذي عقد في المدينة المنورة خلال الفترة 5 ۲۲-۲ 
رجب ۱۶۳۷ هیوافقه ۳-۱ آیار (مایو) ۲۰۱م» وآوصی بعقد اجتماع للجنة الفرعية الخاصة 
مجددًا لإعادة هيكلة بنود المسودة من جدید ومراجعة وتحریر الحکم الشرعي في بعض المسائل 
وعرضها في اجتماع المجلس الشرعي الخامس والأربعين لاستکمال مناقشة بقية بنود مسودة 
المعیار. 

ثم عقدت اللجنة الفرعية اجتماعین مطولين آحدهما في دبي بتاريخ ۱۰ شوال ۱۳۷ هب 
یوافقه ۱۲ تموز (یولیو) ۲۰۱۲ وال خر بمملكة البحرین بتاریخ ۵ ذو الحجة ۱۶۳۷ ه-یوافقه 
۸ آیلول (سبتمبر) ١٠٠۲م‏ ناقشت خلالهما جمیع بنود مسودة المعیار من جدید وخاصة المسائل 
التي أوصى المجلس الشرعي بمراجعتها وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة» ورفعت مسودة 
المعیار من جدید إلى المجلس الشرعي الموقر. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه الخامس والأربعین الذي عقد في مملكة البحرین 
خلال الفترة من ۲۸ ذو الحجة ۱۳۷ ه یوافقه ۲۹ آیلول (سبتمبر) 2۲۰۱۲ - ١‏ محرم ۱۶۳۸ ه- 
یوافقه ۲ تشرین الأول (أکتوبر) ١٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعيار» وأدخل التعديلات التي رآها 
مناسبة» وقرر عرضه على جلسات الاستماع. 


۷ و ا المعاییر الشرعية 

بناء على توجیه المجلس الشرعي بعرض المسودة على جلسات الاستماع فقد عقدت 
الأمانة العامة ثلاث جلسات استماع في کل من: سلطنة عمان بتاریخ ۲۳ محرم ۱6۳۸ ه یوافقه 
6 تشرین الأول (آکتوبر) ۲۰۱۲م» وفي السودان بتاریخ 5 ١7‏ محرم ۱6۳۸ هيوافقه ۲۵ تشرین 
الأول (أكتوبر) ۲۰۱۲م» وفي مالیزیا بتاریخ ٤‏ صفر ۱۳۸هیوافقه 6 تشرین الثاني (نوفمبر) 
۲ حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» والمسسات 
المالية الإسلامية» ومکاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماق وأساتذة الجامعات» وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال» وقد تمت مناقشة مسودة المعیار تفصیلا» وجمع ما آبداه العلماء والخبراء 
من ملاحظات ومقترحات. 

عقدت لجنة المعاییر الشرعية في دبي اجتماعا بتاریخ ۱۲ صفر 54178 ١ه‏ يوافقه ۱۲ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ١٠٠۲م‏ استعرضت خلاله تفصیلا الملاحظات والمقترحات التي تم تدوینها 
من خلال جلسات الاستماع الثلاث» ومن المقترحات والملاحظات التي تم استلامها من عموم 
العلماء والخبراء في الصناعة» والتي تم تدقیقها وفرزهاء وأقرت اللجنة خلاله ما رأته جوهريًا منها؛ 
وأحالته للمجلس الشرعي ليقرر بشأنه ما یراه. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه السادس والأربعين المنعقد في مملكة البحرین خلال 
الفترة من ۱۹-۱۷ صفر 4758 ١ه‏ یوافقه ۱۹-۱۷ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۲م. الملاحظات 
والمقترحات التي رفعتها لجنة دبي من جلسات الاستماع الثلاث ومن عموم الصناعة المالية 
ಟಿ.‏ وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد فيه المعیار. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرین يوم ۱۹ 
صفر ۱۳۸ ه_یوافقه ۱٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱ المعیار» وبعد المداولة والمناقشة واجراء 
بعض التعدیلات المتعلقة بالصياغة اعتمدت المعیار وأصدرته رسميًا. 
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المعيار الشرعي رقم (01):الذهب و ضوابط التعامل به و6۱۳ 


(1) 
(Y) 


ಯಿ‏ (ب) 


مستند کون الذهب من المثلیات: انطباق تعریف المثلیات عليه» وهي الوزن أو العذ» 
والذهب ಯ‏ بالوزن وفي حال سكّه عملات فان آحادها متحدة في الوزن» وهو الشأن 
في المثلیات. 

ಕಟ ಯಾ ಪ್ರಾಂತ ಸತಾ ಹಾ‏ روا عياد بن 
الصامت رضي الله ಬೂ‏ عن النبي ಸಕ‏ قال: ವಿಸ 4 ಕೇಂ ತೆಯ ಪಿಟೊ‏ 
الْأَصَّنَافُ ف قَببعُوا كيف شفتم دا گانَ دای( 


أجمع الفقهاء على اشتراط التقابض في الذهب للحديث السابق» وبذلك صدر القرار رقم: 


(ಎಜು! ۸4(‏ لمجمع الفقه الاسلامي الدولي. 

مستند جواز بیع الذهب بغیر الذهب والفضة والنقود دون اشتراط التقابض هو الاجماع 
على جواز السلم وأحد العوضین فيه قد یکون ذهبًا. 

مستند عدم اشتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذهب تابعًا لموجودات آخری في 
منشأة تجارية نشاطها غير الاتجار في الذهب والفضة والنقود ووقع البيع على تلك المنشأة 
أو على حصة منها بما فيها الذهب التابع هو ما تقرر فقها من أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر 
في غيرها»”"» وایثبت ضمتا ما يمتنع ಟಟ ಲ‏ ما جاء في مستند الأحكام الشرعية 
للمعيار الشرعي رقم: (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم (ಎಟ‏ ومستند الأحكام 
الشرعية للمعيار الشرعي رقم: (Yo)‏ بشأن الجمع بين العقود. 

مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ لأن ذلك يُخِلٌ بالتقابض ರ್ಟ‏ شرعًا 
مستند بيع الذهب المخلوط بفضة بذهب خالص أو بفضة خالصة بشرط التقابض وبأن 
ಟು‏ في المخلوط؛ هو أن الذهب الخالص مُقَابَلٌ بما 
رواه الإمام مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۱۱). 


المادة: )08( من المجلة العدلية» الأشباه والنظائر للسيوطى ص: (۱۲۰). 
رد المحتار (5/ ۱۷۰). 


کک س المعايير الشرعية 
يساوي وزئّه من الذهب في المخلوط؛ فتحقّق التمائل» ویکون الزائد في مقابل الفضة. وهو 
ما ذهب إليه الحنفية. 

۰ مستند عدم اعتبار الأصول المختلطة بنسبة أقل من ۸6٩‏ ذهبًا هو مراعاة مبدأ الكثرة عملا 
بقاعدة أن للأكثر حکم الکل. 

۰ مستند اعتبار القبض ಟ್ಟು‏ سبائك الذهب بالنقود؛ هو أن قبض شهادة الذهب 
بالصفات المبينة في المعیار في قوة القبض الفعلي للذهب من حیث الاثار القانونية وانتقال 
المخاطر والنماء والتمکن من التصرف؛ لا سیما أن سبائك الذهب في هذا العصر تُحمَظ 
في مخازنْ خاصة مرخصة. لها آنظمة تضبط التعامل وتکون الجهات القائمة على المخازن 
ಆ ಸಾರ ಟಟ ಟೂ ಕಟಟ‏ 

* مستند جواز تملك الذهب على الشیوع أنه ಹಿ‏ للشروط الشرعية لتملك الذهب» 
ولا یخل بأحكام الصرف. 

* مستند جواز أن یکون الذهب رس مال في المشاركة والمضاربة وكالة بالاستثمار بعد 
ا ی قق شرط معلومية رأس المال 
في هذه العقود. وبالتقویم تُعرّف الحصص. 

* مستند جواز أن یتفق أطراف العقد على أن يوزّع الربح ذهبًا بقیمته السوقية وقت التوزیع» 
وكذلك جواز استرداد رأس المال ذهبًا بعد التصفية بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد» 
حو ಚ್‌ ೪೪‏ ی ازو ری من کارا 
المال أو قطع المشاركة في الربح. 

٠‏ مستند اشتراط أن يتم بيع الذهب بثمن حال إذا تم بیعه مرابحة أو مساومة؛ لتحقق التقابض 
المطوب شرعا في بيعه. 

ರ್ಕ‏ الذهب باعتمادٍ ಪ‏ إذا لم يُمكن الالتزام بالضوابط الشرعية المبينة في 
الفقرة: (۳)؛ أنه لا يحقق قبض ثمن شراء الذهب في مجلس العقد المشترط شرعا. 

٠‏ مستند جواز أن يكون رأس مال السلم أو المستصتع ذهبًا شريطة ألا يكون المسلم فيه 
أو الثمن في الاستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودًاء وأن يكون المسلّم فيه ذهبًا شريطة ألا يكون 
رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودًا هو انتفاء الربا؛ لاختلاف العلة. 

* مستند جواز|جارة الذهب هو أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» وأن الإجارة تقع على 
المنفعة لا العين. 


المعيار الشرعي رقم (0۷: الذهب وضوابط التعاعل به ಸ ರ‏ 


مستند جواز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا؛ أن الذهب -المدفوع 
أجرة- هو فى مقابل المنفعة لا العين. 

مستند اشتراط ألا تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودّع ضمانًا لقرض؛ منعًا 
للقرض بربًا. 

جاز رهنه» ولاسيما أن الذهب يمكن فرزه وتعيينه بعلامات أو أرقام» وبقية أحكام رهن 
الذهب مطابقة في الحكم والمستند لما في ಟ್ಟ‏ الرهن بشأن العين المرهونة» وكذلك بيع 
المرهون. 

مستند منع اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع بين سلف 
ಈ‏ (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضًا في ذمة المرتهن. 

مستند تحميل حفظ الرهن (أو هامش الجدية) على الراهن (أو مقدم الهامش)؛ لأن ذلك 
لمصلحته» أما العربون فعلى البائع لأنه لمصلحته. 

مستند اشتراط تقدير قيمة الذهب بسعر السوق السائد عند استخدام الذهب هامش جدية 
أنه الأعدل» سواء أكان التقدير يوم تسییل الهامش أو تحويله ليكون جزءًا من الثمن في حال 
عدم النكول؛ ولأن الصرف يتم بغير حضور مقلّم الذهب فيجب مراعاة العدالة في ذلك 
الصرف. 

مستند عدم جواز تداول الوعد بالبيع أو الشراء باي صورة کانت؛ أنه ليس محلا للمعاوضة. 
مستند ثبوت خيار العيب للمشتري إذا ಟ್ಟ‏ الذهب المشتری عيبٌ خفي لم يتبرأ منه 
البائع» ما تقرر شرعًا من دفع الضرر عن المتضرر من العاقدين» ولا يترتب عليه إخلالٌ 
بأحكام الصرف. 

مستند جواز الصورة المييّة فى البند: (۱۰/ ۵) هو تحقق التقابض المطلوب شرعا عند 
العقد؛ وذلك من خلال استیفاء المورّد للشمن مما هو مودع لدیه» وأما اشتراط بيع ಆ‏ 
بسعر السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودع لدیه؛ فلثلا يئول إلى قرض جر منفعة. 
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₹ |[ سس یات 


(1) 


ملحو (ح) 
التعریفات() 


الذهب المخصص ೧೦೦೦೫111)‏ 014ع 4110614 ): هو حساب لدی تاجر ذهب وقد یکون 
CI Ji Eee ಜನ‏ 
اله ع اي یملکها؛ كل علی حدة. ویتم تخصیص سبائك الذهب للحساب المخصص 
وتحدیدها من خلال قائمة معلومات مميّرة لكل سبيكة من هذه السبائك تتضمن وزن کل 
منهاء وسابکهاء ودرجة نقائهاء ورقمها التسلسلي الخاص» ووزنها. 

أما في حساب الذهب غير المخصص ೧0೦೦೫111)‏ ₹010 ۵1[060120): فلا يملك العمیل 
سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من الذهب. 

الذهب الخالص: كمية الذهب الفعلية في السبيكة» ويقاس بأوقية الذهب الخالص» وتساوي 
أوقية الذهب الخالص ۱۰۳۷۱۸ ,۳۱ غرام. 

ಟ್ಟ‏ الذهب في صورته الطبيعية» وليس هناك تعريف فنيٌّ قياسي للتبر» ويتحدد 
سعره/ قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام. 

المسكوكات الذهبية: وتعرف أيضًا بالقطع النقدية المسكوكة» وهي التي تصدرها 
الحكومات أو الجهات الحكومية؛ وتکون لها قيمة اسمية وقيمة سوقية وتأخذ آشکالا 
ಯೂ‏ ولها درجات مختلفة من النقاء» وتتوقف قيمتها السوقية على محتوى الذهب فيها. 
القيراط: هو مقياس لنقاء الذهب» ويمثل نسبة الذهب الخالص في الخليط على أساس 
6 جزءا. فالذهب عيار 5 ؟ قيراطًا هو ذهب خالص» لكنه يمزج مع معادن مثل النحاس 
أو الفضة لصناعة الحلي والمجوهرات. فالذهب من عيار ۲۱ قيراطًا يتكون من ۵ , ۸۷/ 
من الذهب وه , ۸۱۲ من المعادن الأخري: والذهب عبار ۱۸ قیراطّا یتکون من 1۷۵ من 
الذهب ಟ್ಟ‏ من معادن آخری» وهي غالبًا النحاس والفضة. ویعتبر الذهب من عیار ۱۰ 
قیراطات الحد النظامي الأدنى المسموح به قانوتا في الولایات المتحدة» ویعتبر الذهب 5 ١‏ 
قيراطًا الاکثر انتشازا وشیوعا. آما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وایرلندا 


جمیع التعريفات آدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرّف يسير عن مجلس الذهب العالمي. 


المعیار الشرعي رقم (۵۷): الذهب وضوابط التعامل به 6۱۰1۷ 
فان الحد النظامي الأدنى هو عیار تسعة قیراطات. ویصل هذا الحد إلى عيار ثمانية قیراطات 
في الدنمارك والیونان. 

۰ سبائك الذهب الاستثمارية: هي سبائك تأتي في أحجام متعددة بدءًا بغرام واحد (رقاقة 
الذهب) إلى کیلوغرام إلى سبائك التسليم الصحیح (10:767 000) ووزنها ۵ , ۱۲ 
کیلوغرام تقريبًا أو 4۰۰ آوقية» وتعتبر الأساس لسوق الجملة العالمي للذهب. ویجب أن 
يبي التسلیم الصحیح للسبائك المعاییر الصارمة التي تحددها ಹ್ಯೂ‏ سوق السبائك بلندن 
۸ ومنها ألا يقل الحد الأدنی للنقاوة عن 446 جزءًا لكل آلف جزء من الذهب 
الخالص» وأن یتراوح الوزن بين ۳۵۰ و4۳۰ أوقية من الذهب الخالص. 

٠‏ الذهب ಟ್ಟ‏ خلیط من الذهب ومعادن بیضاء آخری -کمعدن النیکل والبلادیوم 
ಯ್ವ‏ حيث یخلط الذهب بکمیات صغيرة عادة من معادن آخری عند تصنیع الحلي 
الذهبية من أجل إضفاء الصلابة على الخلیط أو تغيير لونه. كما يمكن أن تحتوي خلائط 
الذهب الأبيض على الفضة والزنك. وهي خلائط غير محددة بالوصف ولا تكون ملكيتها 
باسم شخص بعينه أو أشخاص بعينهم. 
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ತ್‌ Y 登‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعیار إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء» وتطبيقاته في المؤسسات”. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۵۸): إعادة الشراء سس ತ್ರ ೂ‏ 


ಹ್‌ 


-١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبیع وما في معناه 
من عقود المعاوضات. وذلك من حیث التعریف» والحکم الشرعي وضوابطه وأحكام إعادة 
الشراء وتطبیقانه في المسسات. 
ولا یتناول إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغیر البیع» ولا التصرفات 
التي تعود فیها العين ಜಟ‏ بغیر البيع أو بالفسخ کبیع الوفاء والاقالة. 
؟- تعریف إعادة الشراء: 
المقصود بإعادة الشراء في هذا المعیار: بیع عين أو منفعة ثم شراء البائع لها ممن اشتراها 
أو من غيره ممن انتقل إليه ملکها بأي طریق من طرق التملك. 
۳- الحکم الشرعي لاعادة الشراء وضوابطه : 
يجوز بیع العين أو المنفعة ثم شراژها من المشتري أو من غیره بالضوابط الآتية: 
۳ أن يكون البیع ಟ್ಟ‏ ینتقل به الملك شرعًا ویترتب عليه آثاره مثل استحقاق 
المشتري لنماء العين وتحمله مخاطر تغیر السعر وانتقال ضمان هلاکها بالقبض. 
۳ آن يكون الشراء اللاحق بعقد مستقل يفيد انتقال الملك سواء بالصيغة القولية 
أو الفعلية» ولا يجوز أن یکون تلقائيًا بمجرد مضي المدة دون |برام عقد. 
۳ ألا يكون العقد الثاني مشروطًا في العقد الأول. 
۳ ألا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين بإبرام العقد الثاني. 


۳ ألا تكون هناك مواطأة أو عرف على إعادة الشراء بحيث يكون الثمن المؤجل في 
العقد الأول أو الثاني هو الأكثر؛ لأن ذلك من العينة؛ سواء أكان البائع الثاني هو 


المشتري الأول أم غيره. 
۳ من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف: 
۳ بیع العين بثمن مؤجل ثم شراء البائع الأول لها بثمن أقل نقدًا 
أو لأجل يستحق دفعه قبل أجل الثمن الأول. 


۱۹۷ ۷ ب يبي سس المعاییر الشرعية 
۳ بیع العين نقذا ثم شراؤها بثمن آکثر مؤجل. 
۳ بیع العين بأجل ثم شراژها بثمن آکثر ولأجل آبعد. 
۳ آن یکون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو آقل منه ویّشترط 
لمستحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد ونحوها لیس لها مقابل يزيد 
بها الثمن المؤجل عن الحال. 
۳ من الصور الجائزة لإعادة الشراء وان كان الثمن المؤجل هو الأكثر: 
٠/۲ ۳‏ إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف. 
۳ (ذا كان التغير في الثمن بسبب تغير صفة العين أو قيمتها 
لا بسبب التأجيل أو الحلول. 
۳ (ذا كان المشتري في العقد الثاني غير البائع الأول» ولم يكن 
أي منهما منشأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للآخر. 
۳ 5 إذا كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود. 
۳ ألا يترتب على إعادة الشراء صرف مؤخرء كأن يتواطأ العاقدان أو أن يجري العرف 
على أن أحدهما يبيع سلعة بذهب أو عملة ثم يشتريها بالأجل بفضة أو عملة أخرى. 


-٤‏ أحكام إعادة الشراء: 
۶ عد إعادة الشراء بالضوابط السابقة من صور اجتماع العقود الجائزة. وينظر المعيار 
الشرعي رقم )10( بشأن الجمع بين العقود. 


٤‏ إن احتفظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة فيجب توقيع وثيقة تلبت ملكية 
المشتري كسند ضد ونحوه» على ألا يؤثر احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين 
المبيعة على ملكية المشتري لها واستحقاقه لنمائها وتحمله تبعة هلاكها. ويد البائع 
عليها يد أمانة» وللبائع اشتراط رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لدى أمين» وللمشتري 
توكيل البائع بقبض نمائها -كالعوائد والتوزيعات النقدية وأسهم المنحة- وإعادة 
استثمارها لصالح المشتري وكذا توكيله في التصويت بالجمعية العامة ونحو ذلك. 

۶ يجوز بيع سلعة بالأجل ثم شراؤها من المزاد ولو بثمن أقل نقا؛ ويجوز شراء سلعة 
بالأجل ثم عرضها في المزاد لبيعها نقدًا ولو كان البائع الأول من بين المستامين. 

6 لا يجوز شراء سلعة نقدًا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان هناك مواطأة 
بين جميع الأطراف المعنية على إعادة بيعها للبائع الأول نقدًا بأقل من الثمن المؤجل. 


المعیار الشرعي رقم (۵۸): إعادةالشراء 5۱.۷ 
۵- تطبیقات إعادة الشراء في الموسسات: 
۵ الوعد باعادة الشراء: 
مع مراعاة ما جاء في البند (۳/۳) من المعیار الشرعي رقم (59) بشأن الوعد 
والمواعدة فانه يجوز بیع العين مع وعد من البائع وحده بشرائها لاحمًا أو وعد من 
المشتري وحده ببیعها لاحقاء بحيث يكون العقد اللاحق بعد مضي مدة تتغير فيها 
ಮೂ‏ العين أو قيمتهاء وذلك بالضوابط الآنية: 
٥‏ أن يكون كل واحد من العقدين (الأول واللاحق)» بثمن حال. 
۳۱/۵ أن يكون الوعد بالشراء أو بالبيع بوثيقة مستقلة عن العقد الأول. 
۵ أن یک ون انتقال الملك بعقد يتم |برامه عند تنفيذ ذلك الوعد لا بمجرد 


۰ ألا یک ون الطرف الثاني (الموعود له) ಟಟ‏ اللاحق بمقتضی 
نظام أو عرف أو مواطأة ونحو ذلك. 


۰ ألا يكون الوعد صادرًا من الشريك في شركة العقد أو المضارب أو وكيل 
الاستثمار على وجه يؤدي إلى ضمان رأس المال أو بعضه. 

۰ لا يجوز أن يلزم الواعد بتنفيذ الوعد في حال التلف الكلي للعين الموعود 
ببيعها أو بشرائها. 

۰۵ في حال نكول الواعد فيكون للموعود له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر 
الفعلي الذي لحقه بسبب نكول الواعد» وليس من الضرر الفعلي الربح الفائت 
في الثمن الموعود به فإن كان وعدًا بالشراء فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين 
التكلفة وثمن بيعها لطرف ثالث في تاريخ تنفيذ الوعد. وينظر المعيار الشرعي 
رقم )4٩(‏ بشأن الوعد والمواعدة. ولا يجوز أن يُشترط للواعد الناكل شيء 
من الثمنء وان كان وعدًا بالبيع فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين ثمن شراء 
السلعة في تاريخ تنفيذ الوعد والثمن الموعود به. 

٠‏ إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك: 

يجوز شراء عين ثم إجارتها لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك» ويسري عليها ما 

ورد في البنود (۳/ ۲ و۸/ ۵ و1/۸) من المعيار الشرعي رقم (9) بشأن الإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك. 


و ا المعاییر الشرعية 
۰ إجارة المستأجر ವಳ‏ لمالکها: 

يجوز للمستأجر إجارة العين لمالکها نفسه في مدة الاجارة الأولى بشرط انتفاء 

العينة وفقا لما جاء في البند (۳/ 4) من المعیار الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الاجارة 

وال جارة المنتهية بالتمليك. 

۰ المشاركة المتناقصة في العین مع بائعها: 

٥‏ هي شراء حصة مشاعة من عين أو مشروع مع وعد من الشريك البائع 
بالشراء التدريجي لحصة شریکه. وهي جائزة بالشروط السابقة في البند 
(۳)» ویراعی ما جاء في البند (۵) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن 
الشركة والشر کات الحديثة. 

۰ لا يجوز للشريك في شركة العقد أن يعد شریکه ರ ಲ‏ بشراء 
الحصة التي باعها لذلك الشريك إذا كان الوعد بثمن محدد عند صدور 
الوعد بصرف النظر عن قیمتها السوقية وقت التنفیذ؛ لمنافاة ذلك لمقتضی 
المشاركة في الغنم والغرم» ویجوز إذا كان الشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفق 
عليه العاقدان في حینه. وینظر البند رقم (۵/ ۷) من المعیار الشرعي رقم 
(۱۲) بشأن الشركة والشرکات الحديثة. 

5/ يجوز في شركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشریکه مع وعد من البائع 
بشرائها منه أو وعد من شريكه ببیعها له بقیمتها السوقية أو بما يتفق عليه 
العاقدان في حينه أو بثمن محدد مع مراعاة ما جاء في الفقرة (۳) والبند 
)1/0( من هذا المعیان وللمشتري أن يؤجر حصته لشریکه. ولا ينافي ذلك 
ماجاء في البند رقم )10( من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
والشرکات الحديثة؛ لأن ما جاء فيه وارد في شركة العقد. 

۰ التزام مدير الصندوق الاستلماري بشراء الوحدات الاستلمارية: 

يجوز أن يلتزم مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية من 

المستثمرین عند التخارج من الصندوق سواء أكانت تلك الوحدات مما باعه لهم 

مما كان یملکه سابقا أو كان قد باعها بالوكالة عن غيره» وذلك بشرط أن یکون 

الشراء بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية عند التخارج. 


۰ اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو :(-REPO- ಲ್‌‏ 


المعیار الشرعي رقم )00( إعادة اللشراء ۱۰۷۷ 
۰ التعریف: 

هي اتفاق بين طرفین ببیع أصول ಭಟ‏ قابلة للتسییل بثمن حال ثم شرائها من 

المشتري في تاريخ لاحق بثمن أعلى بما لا يترتب عليه آثار البیع غالبًا. 

والغرض منها إدارة السيولة في المؤسسات سواء على مستوی البنوك 

المركزية في تنفیذ سیاساتها النقدية» أو على مستوی المصارف التجارية في 
إدارتها لسیولتها النقدية في حالات وجود الفائض أو العجز. ویختار العاقد 
صفته في العقد بحسب غرضه؛ فان كان يرغب في الحصول على السيولة 
فيكون هو البائع وتسمى الاتفاقية من جهته (إعادة الشراء)» وان كان يرغب 
في استثمار السيولة فيكون هو المشتري» وتسمى الاتفاقية من جهته: (عکس 
إعادة الشراء). 
۰ التكييف والحكم الشرعي: 
التكييف الشرعي لاتفاقية إعادة الشراء التقليدية آنها قرض ربوي بفائدة مع 
رهن الأصول المالية؛ إذ البيع فيها لا يترتب عليه آثاره من انتقال الضمان 
للمشتري واستحقاق النماء» وتبقی تلك الأصول ， [Ce‏ )00004010( لا محلا 
للتعاقد. والفرق ما بين المبلغ النقدي المدفوع آولا والمبلغ المدفوع عند 
الاسترجاع یمشل فائدة القرض وهو ما یعرف بمعدل الریبو؛ ولذا فان هذه 
الاتفاقية محرمة شرعا؛ فضلا عن أن الغالب في هذه الأصول آنها محرمة 
کالسندات وشهادات الایداع البنكية. 
۰ البدائل الشرعية: 

للمؤسسة أن تتخذ الأدوات المناسبة لادارة سیولتها بما يفي بمتطلباتها 

لمعالجة حالات وجود الفوائض النقدية أو العجز بما یتوافق مع الضوابط 

الشرعية. ومن الصور التي تحقق هذا الغرض: 

۱۳/۵ بيع الأوراق المالية أو الوحدات الاستثمارية المتوافقة مع 
ರಟ್ಟು‏ الاسلامية ووحدات 
الاستثمار في الصنادیق الاسلامية والحصص المشاعة في ودائع 
المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار مع وعد من المشتري 
ببیعها إلى البائع أو وعد من البائع بشرائها من المشتري لاحقّا في تاريخ 
محدد مع مراعاة الضوابط الواردة في الفقرة (۳) و البند (۰/ ۱). 


5ن ۱ سس المعاییر الشرعية 
۰۵ القروض المتبادلة من خلال حساب النقاط بآن يحسب 
لصالح الرصید الدائن نقاط دائنة يراعى فیها مقدار الرصید ومدة 
بقائه فقطء وفي المقابل يحسب على الرصید المدین نقاط مدينة 
یراعی فیها المقدار والمدة فقط. وذلك بالضوابط الاتية: 


أن يكون حساب النقاط بما یحقق العدالة بين الطرفین؛ 
فلایجوز أن يشترط لأحدهما أفضلية أو زيادة في حساب 
النقاط سواء أكانت مشروطة عند الاقتراض أم كانت على 
سبيل الشرط الجزائی عند التأخر فى القرض المقابل. 


ب- لا يجوز أن تتحول المعاملة إلى تعويض نقديء كأن يتفق 


a 


على آن تتحول النقاط إلى مبالغ نقدية عند عدم الوفاء بها. 


أن يراعى عند حساب القرض المتبادل أصل القرض ومدته 


۵ الودائع الاستثمارية» وذلك بأن تنشى المؤسسة حسابًا استثماريًا 
تتحقق فيه المرونة في التخارج» وذلك لغرض إدارة السيولة» بحيث 
تتلقی المؤسسة المتمولة الودائع من الجهات الممولة التي لديها 
فافض سيولة» وتدير المؤسسة هذا الحساب بالمضاربة أو المشاركة 
أو الوكالة في الاستثمار» مع مراعاة الضوابط الآتية: 


03 


一 | 


a 


一 = 


لا يجوز أن تتعهد المسسة بصفتها مدیرا للاستثمار بضمان 
رأس المال أو بعضه لأرباب الأموال» ویجوز التبرع بجبر 
الخسارة عند وقوعها من دون شرط. 

لا یجوز أن تتعهد الموسسة بصفتها مديرًا للاستثمار بشراء 
موجودات تلك الاستثمارات بقیمتها الاسمية» ویجوز الوعد 
بالشراء بالقيمة السوقية. 

لا يجوز أن تلتزم المؤسسة بصفتها مديرًا للاستثمار بضمان 
عائد محدد» ویجوز ذکر العائد المتوقع على الاستثمار من 
غير التزام بتحقیقه. 

لا یجوز أن تشتمل الاتفاقية على شرط يؤدي إلى قطع 


المعیاز الشرعي رقم (08): إعادة الشراك سس وه ۷ 22۱ 


/"/3/0 


المشاركة في الأرباح في المشاركة» كأن یتفق على أن یکون 
الربح كله لأحد الطرفين إلى حد معين وما زاد فهو للآخرء 
ويجوز أن يشترط حافز أداء للمدیر بأن يشترك العاقدان في 
الأرباح وما زاد من الربح عن حد معين يكون للمدير. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (ಗ)‏ بشأن ضمان مدير الاستثمار. 

التورق مع رهن الأوراق المالية» فإذا احتاجت المؤسسة 


(المستورقة) للسيولة فإنها تشتري ساعًا بالأجل ثم تبيعها إلى غير 
البائع نقدّاء وفي حال وجود فائض نقدي لدى المؤسسة فتشتري 
ಪಿ ಯಯ,‏ تبيعها بالأجل إلى المستورق» ويمكن توثيق دين 
المرابحة في كلتا الحالتين برهن أوراق مالية مملوكة للمستورق لدى 
الممول. ومع التأكيد على ما جاء في الفقرتين (5) و(۵) من المعيار 
الشرعي رقم (۳۰) بشأن التورق» يجب التقيد بالضوابط الآنية: 


ع 


一 | 


ದಟ 


7- تاريخ اصدارالمعیار: 


آلا یتصرف مشتري السلعة فيها بالبیع إلا بعد تملکه لها 
وقبضها القبض المعتبر شرعا. 

أن تکون السلعة بعد الشراء بالأجل وقبل البیع إلى طرف 
ثالث من ضمان المشتري. 

ألا تباع السلعة للبائع الذي اشتريت منه. 

الأوراق المالية المرهونة ملك للراهن (المستورق). 
ونماژها له ونقصها علیه» ویجوز أن تسجل باسم المرتهن 
(الدائن) على سبیل التوثيق» وله أن يشترط أن یکون نماؤهاء 
كالتوزيعات النقدية المستحقة لمالكهاء ಗೂ‏ مع أصلهاء 
كما يجوز أن يتفق العاقدان على أن تستخدم تلك التوزيعات 
في سداد الدين المستحق على المدين (الراهن) أو في سداد 
بعضه» ولا يجوز أن يشترط تصرف المرتهن بیع الأوراق 
المالية المرهونة. 


صدر هذا المعيار بتاريخ ۱۳ جمادى ಟಟ ಟು‏ ۱۲ آذار (مارس) ۲۰۱۷م. 


1 | هس المعاییر الشرعية 
اعتماد المعيَار 
اعتمد المجلس الشرعي معیار ٍعادة الشراء في اجتماعه السابع والأربعون المنعقد في 


المدينة المنورة خلال الفترة من ۱۳-۱۰ جمادی الآخرة ۱۳۸ هیوافقه ۱۲-۹ آذار (مارس) 
۰۷ ۲ 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (۵۸): إعادة الشراء سس ತ್ರಾ‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 


۲۰۱۷ صدر هذا المعيار بتاریخ ۱۳ جمادی الاخرة ۱:۳۸ هیوافقه ۲ آذار (مارس)‎ -١ 
الصادرة‎ ಪ وما ورد فى هذا المعیار معدل لما قد یتعارض معه ما ورد فی المعاییر‎ 


5 


-١‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಆ ರ್ಯ ಶಹ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleaeleal6 


وا ا س المعاير الشرعية 


ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في تاريخ ۱ شعبان ١57١‏ هيوافقه ١‏ تموز (یولیو) ۲۰۱۰م تکلیف 
مستشار شرعي باعداد دراسة شرعية عن اتفاقیات إعادة الشراء. 

ناقشت لجنة المعاییر الشرعية في جدة بتاریخ ۱۷ جمادی الأولی 575 ١ه‏ يوافقه ۲۹ 
آذار (مارس) ۲۰۱۳ الدراسة ومسودة مشروع المعیار واعتمدتها» وأدخلت التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۹) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
۲۳۲ شوال ۱:۳ ه-یوافقه ٩۲و۳۰‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۱۳م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ಗರ‏ المنعقد في مملكة البحرین في الفترة 
۵ محرم ۱۶۳۰ ه یوافقه ۲۸و۲۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۳م مناقشة مسودة مشروع 
المعیار» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في المملكة العربية السعودية بتاریخ ۲۸ ذو الحجة 
۵ مه یوافقه ۲۲ تشرین الأول (أكتوبر) 6 ۲۰۱ بالریاض» وحضرها ما يزيد عن خمسين مشارگا 
الفقهاء وأعضاء الهيئات الشرعية والبنکیین والخبراء ಉಲ‏ الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» والتعلیق علیها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4۷) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۱۳-۱۰ جمادی الآخر ۱۳۸ هیوافقه ۱۲-۹ آذار (مارس) ۱۷ ۰ ملاحظات ومقترحات 
جلسات الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعیار. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ١5‏ 
رجب ۱۶۳۸ ه_یوافقه ۱۳ نیسان (آبریل) ۱۷ ۲۰م المعیار» وبعد المداولة والمناقشة واجراء بعض 
التعدیلات المتعلقة بالصياغة اعتمدت المعیار وأصدرته رسمیّا. 


alealeal6 


المعیار الشرعي رقم (۵۸): إعادة الشراء سس ತಾ ಲೂ‏ 


(1) 
(1) 
(۳) 


(ಟಿ 


(0) 


ಟಿ‏ (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


مستند جواز |عادة شراء العین أو المنفعة التي سبق للمشتري بیعها إذا خلت المعاملة من 

الشرط أو المواعدة الملزمة» وخلت المعاملة من المواطأة أو العرف على إعادة الشراء بثمن 

مؤجل يزيد عن الثمن الأول هو أن الأصل في العقود والتصرفات المالية الصحة والجواز؛ 

لقول الله تعالى: و ولحل اه ات ی ای ಗಸ ಕಟ!‏ 
کم بتکم بالطل إل آن تكن َة عن تَرَاضٍ یگنر ಕ‏ 


مستند تحريم اشتراط إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل أن ذلك من بیوع 
العينة”” ومن البيعتين في بيعة» وهو محرم؛ (لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي 
يكل قال: «إ باق ا ರೋ‏ مسي 
ಮ್ಯಾ ಇರೂ‏ ی نکم *) ولما روی آبو هريرة - رضي الله عنه- أن 
النبي و نهى عن البیعتین في ಚ‏ الفقهاء على تحریم هذه الصورة؛ قال ابن 
رشد - رحمه الله-: (وأما إذا قال: آشتري منك هذا الثوب نقدًا بکذا على أن تبیعه مني إلى 


سورة البقرة الاية (۲۷۵). 

سورة النساء الاية (۲۹). 

العينة: بیع سلعة إلى أجل ثم شراژها من المشتري بأقل من ثمنها (ಯು‏ وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى تحریمها. فتح القدير 5/ ۰۳۲۳ مواهب الجلیل 5/ 4 ٠‏ 4» شرح منتهی الارادات 
. 

آخرجه آحمد ۲/ ۸5 وأبو داود ( کتاب البیوع والاجارات / باب النهي عن العينة برقم ۲)والبيهقي 
(۳۱۱/۰) من طرق متعددة لا یخلو كل منها من مقال إلا آنها باجتماعها يقوي بعضها بعضًا فيرتقي الحدیث 
إلى رتبة الاحتجاج» وقد صحح الحدیث ابن القطان (نصب الراية 19/1( وقال ابن حجر في بلوغ المرام 
(ص ۱۷۷): رجاله ثقات. وصححه الشوكاني (نیل الأوطار ۹۸/۲ ۲). 

آخرجه آحمد ۰4۳۲/۲ وآبو داود في کتاب البیوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ برقم ۰۳6۲۱ 
والترمذي في کتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» برقم ۰۱۲۳۱ والنسائي في کتاب 
البیوع» باب بیعتین في ಲ‏ برقم 1۳۲ والحدیث صححه الترمذي وابن حبان وقال الهيمي في مجمع 
الزوائد (4/ :)۸١‏ (رجال أحمد رجال الصحیح). 


ا تست سای فد 


(1) 
(1) 


أجل» فهو عندهم لا يجوز بإجماع)2". وینظر المعیار رقم )10( بشأن الجمع بين العقود. 
مستند تحریم المواعدة الملزمة للطرفین على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن 
المعجل أن المواعدة الملزمة للطرفین هنا في معنی ما سبق. وینظر المعیار رقم )4٩(‏ بشأن 
الوعد والمواعدة. 

مستند تحریم المواطأة على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل أن ذلك من 
العينة المحرمة شرعا. 

مستند جواز إعادة الشراء إذا خلت المعاملة من المواطأة أو كان التغير في الثمن لتغير الصفة 
أو القيمة أو بعملة أخرى أو بيعت لغير البائع هو انتفاء شبهة العينة فبقيت على أصل الجواز. 
مستند اشتراط إبرام العقد لانتقال الملك عند إعادة الشراء وعدم الاكتفاء بمضي المدة 
هو أن الملك شرعا لا ینتقل إلا بصيغة تدل عليه سواء أكانت قولية أم فعلية» وتتعلق أحكام 
العقد بها كاشتراط الرضى والعلم والقدرة على التسليم وغير ذلك ولشلا يكون التملك 
التلقائي بدون تنفيذ عقد في حينه من قبيل البيع المعلق. 

مستند جواز احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة أن الملك ينتقل شرعا بالإيجاب 
والقبول وأما التسجيل القانوني فهو لغرض التوثيق. 

مستند جواز إعادة شراء السلعة من المزاد ولو بثمن أقل من الثمن المؤجل هو انتفاء المواطأة 
بين العاقدین؛ لاحتمال انتقال العين لغير البائع الأول» ولأن الثمن يستقر بناء على ما انتهى 
إليه المزاد» فالبيع الثاني بسعر السوق وليس بثمن محدد سلما بين العاقدين. 

مستند تحريم المواطأة مع طرف ثالث على إعادة السلعة إلى البائع الأول بثمن نقدي أقل من 
الثمن المؤجل أنه حيلة على العينة» ودخول الطرف الثالث لم يغير شيئًا من حقيقة ಎ‏ 
إذ المقصود من إدخاله إعادة السلعة لبائعها الأول. 

مستند تحريم الوعد الملزم بالشراء بثمن محدد من قبل المضارب أو الشريك المدير 
أو الوكيل بالاستثمار أن ذلك يؤدي إلى تضمين العامل» وهذا خلاف مقتضى العقد؛ لأن 
العامل آمين» فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط”". قال ابن قدامة -رحمه الله-: 
(القسم الثالث - أي من الشروط الفاسدة-: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه» 


بداية المجتهد ۰۱۱۲/۲ وينظر: تكملة المجموع ۱۰/ ۰۱۵۷ المحلى /٩‏ ۷. 
البحر الرائق ”/ ۰۳۱۳ البهجة شرح التحفة ۲/ ۰۲۱۷ ميارة على العاصمية ۲/ ۱۳۱ المغني ۰۷۱/۷ 


المعیار الشرعي رقم (۵۸): إعادة الشراء سس ಫಾ‏ 5۱ 


(1) 
(1) 


مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضیعة) كما أن اشتراط 
ಬ್‌‏ العقد من مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق 
بين القرض والمضاربة أن المال في الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون» فإذا كان رب 
المال شریکا في الربح فهو قرض جر نفعًا". 
مستند جواز شراء العين ثم إجارتها للبائع مع الوعد بالتمليك أن المعاملة لا تعد من العينة 
المحرمة شرعا؛ لما يلي: 
-١‏ أن الأجرة في مقابل المنفعة» وهي تتجدد مع مدة الإجارة» فالمعقود عليه في الإجارة 
يختلف عنه في البيع الأول. 
ತ,‏ أن من شروط صحة المعاملة مضي مدة بين البيع الأول وإعادة التملك بحيث تتغير 
فيها صفة العين أو قيمتها. 
۳- أن التمليك اللاحق يكون ما بالهبة أو بالشراء بثمن أقل من الثمن الأول عادة. 
مستند جواز إجارة العين لمالكها أن المستأجر يملك المنفعة فجاز له التصرف بها مع 
المالك أو غيره. 
مستند تحريم التزام الشريك في شركة العقد بشراء حصة شريكه بثمن محدد لمنافاة ذلك 
لمقتضى المشاركة في الربح والخسارة» وهذا المعنى منتفب فيما إذا كان الالتزام بالشراء 
بالقيمة السوقية فيجوز؛ لأن القيمة السوقية تعكس ربح المشاركة أو خسارتها عند التنفيذ. 
مستند جواز التزام الشريك في شركة الملك بشراء حصة شريكه بثمن محدد أن الشريك هنا 
أجنبي في حصة شريكه؛ إذ لا یتصرف أحد الشريكين في نصيب شريكه دون إذنه» فلا يؤدي 
الالتزام إلى محظور. 
مستند تکییف اتفاقية إعادة الشراء التقليدية على أنها قرض بفائدة هو أن العبرة في العقود 
شرعا بحقائقها لا بمسمياتهاء فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشتري الأصول المالية لبائعها 
مع رهن هذه الأصول لصالح المقرض (المشتري)؛ ذلك أن عملية البيع فيها ليست حقيقية 
ولایترتب عليها أي أثر من آثار البيع وإنما الغرض منها التوثقة فقط ونماء هذه الأصول 
وأي توزيعات أو أرباح في الفترة بين البيع والاسترداد تكون من نصيب البائع» ونقص 
قيمتها عليه» كما أن المشتري (المقرض) لا يملك التصرف أو الانتفاع بها عدا كونها توثقة 


المغني ١/5‏ 5. 
المنتقى شرح الموطأ ۸۷ ۷۲. 


ور سس سس سس ಟೊ...‏ الشرعية 


(1) 


للدین في ذمة البائع (المقترض)؛ ولذا فان عامة القوانین تصنف ಬ‏ على آنها قرض 
ولیست بیکا. 

مستند جواز القروض المتبادلة إذا كانت مبنية على ساس المساواة بين الطرفین أن المنفعة 
لا تخص المقرض وحده» بل هي مشتركة بینهما؛ وقياسًا على جواز السّفتّجة » بجامع أن 
المنفعة في كليهما لا تخص آحد المقرضین,» بل هي مشتركة بینهما. قال ابن قدامة رحمه الله: 
(وروي عنه - أي الامام آحمد- جوازها؛ لکونها مصلحة لهما جميعًاء وقال عطاء: كان ابن 
الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبیر بالعراق» فيأخذونها 
منه» فسئل عن ذلك ابن عباس» فلم یر به بَأسَاء وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن 
مثل هذاء فلم یر به بأسَاء وممن لم ير به بأسَا: ابن سيرين والنخعي... والصحيح جوازه؛ 
لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 
فيهاء بل بمشروعيتها؛ ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص» 
فوجب إبقاؤه علي الاباحة)(. ولعل هذا هو الفارق بين القروض المتبادلة ومسألة (أسلفني 
أسلفك) التي منعها كثير من الفقهاء المتقدمين؛ لأن (أسلفني أسلفك) معاملة واحدة فيها 
شرط لمصلحة المقرض, بينما القروض المتبادلة منظومة عقدية تهدف إلى تحقيق التعاون 
بين طرفين» إذا احتاج أحدهما للنقد أقرضه الآخر دون مزية لأحدهما على الا خر فالشرط: 
(أسلفك) يمكن أن يكون مرة لصالح الأول» ومرة أخرى لصالح الثاني؛ إذ كل منهما مقرض 
مقترض. 


2:3>ى هو هی 


المغني ۰۲۱۲/6 


69( رقم‎ ೪೦ 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
ಬ ಬು ಬ ಬಜ ಬಜ ಬಜ) 
ಬು ಯ ی‎ 
ಬು ಬ ಬು ಬು ಜಟ ಬು ಬ ೂ್ಭ 
ER 
长 人 ER 
RAR 
RE 
ಬು ಬುಸು ಬು ಜು ೫ 
ww 


< 


AA, AAT 


ا 


رقم الصفحة 
التقدیم 10[ E‏ 
نص المعیار ರ್ತ‏ ್ಯ: سس ۱۹۹ 
۱- نطاق المعیار ರೋ o‏ 
۲- تعريف الدّين و0509« 
- أنواع بيع الدّين و ما 
6 - بيع ಸ‏ نفسه ಯೋ ರ ಪೊ ಪೋ ್ಯ್‌್ಟೇೀ‏ 
-٥‏ بیع الدّين لطرف ثالث غير المدين E‏ .. 
"- قسمة الدّين 人‏ 
۷- انتقال ملكية الدّين وتوثيقه 人‏ 
۸- بيع این وتداوله مضمومًا إلى غيره e‏ 
4- تطبیقات معاصرة لبیع ೋಲ್ಪ ಕಾಕಾ: ತರ್ಕ ಹ‏ 0000 
۰ - تاريخ إصدار المعیار ಯೋ ರ ಪಪ ಫು ್ನ್ತ್ನ್ಞೂ್ಜಂಂಡ ದ ಡೆ‏ 
اعتماد المعيار PA A‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಫ್‌ ೂ ೃ್ಠೃ್ಠ್ಶ್ಯ‏ ۱۳۷۹ 
الملاحق 
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6۰3 سای درب 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


َم و 
ಒಬಿ‏ 
يهدف هذا المعیار إلى التعریف ببيع الذّين وبیان آنواعه وضوابطه الشرعية وتطبیقاته من قبل 
المؤسسات”'. 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


)1( استخدمت كلمة (الموسسة/ الموسسات) اختصارا عن الموسسات المالية الاسلامية. 


المعیاز الشرعي رقم (09): بيع الدین سس ۱ ۱ 22۱ 


صض‌المعیار 


-١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار بیع الدّين للمدين» وبیعه لطرف ثالث. أي لغیر المدین. 

ولا یتناول استیفاء الدّين كله أو بعضه من المدین إذا وقع على غير وجه المعاوضة كما لا يتناول 

الا ولا عا لان لكل اها ಟೊ‏ 
۲- تعریف الدّین: 

هو المال الثابت في الذمة. ی كان سبب ثبوته» سواء كان من النقود أو السلع أو المنافع» 
ومنه الدّينَ الناشیع عن عقد قرض أو معاوضة أو ಚ್‌‏ عن تعد أو تقصیر. 
۳- أنواع بیع الدّين: 

بیع الدّین بالنظر إلى مشتریه على نوعین: 

۳ بيع الدّين للمدین نفسه. 

۳ بيع الدّین لطرف ثالث غير المدین. 
4- بیع الدّين للمدین نفسه: 

۶ يجوز أن يبيع الدّائن للمدين الدّين المتقرّر سابقًا بينهماء وذلك بثلائة ضوابط : 

٤‏ الضابط الأول: ألا يؤدي البيع إلى الربا. 
٤‏ إن كان الدّين من الأموال الربوية فله حالان: 

本‏ الحال الأولى: أن يون عوض الدين من الأموال الربوية 
ومن غير جنس الدّین؛ فيجب قبض العوض في مجلس 
العقد ولو مع اختلاف المقدار؛ كأن يكون الذّين ذهبًا 
فيعتاض عنه بفضة أو يكون الین قمحا فيعتاض عنه بتس 
أو يكون الدّین جنيهًا ಗೈ‏ فيعتاض ಬ‏ بجنيه إسترليني. 
مع مراعاة ما سيأتي في البند (۱/۱/۶/ ۲). 


ب- الخال الثانية: أن يكون عوض الدين من الاموال الربوية ومن 


ಬ,‏ سس المعايير الشرعية 
جنس الدّین؛ فیجب التماثل في المقدار وقبض العوض في 
مجلس العقد؛ كأن یکون الدّین تمرًا فيباع بنوع آخر من التمرء 
أو أن یکون ಯಮ‏ بحريًا فیباع بملح صخري. 

۶ يجوز استیفاء الدائن دينه النقدي کله أو بعضه بعملة آخری 
غير العملة التي ثبت بها الدّين» بالشروط الاتية: 
,4( آنیکون قبض بدل الدّین في مجلس العقد. بحيث لا يبقى 

في الذمة شيء من مبلغ ಫ್‌‏ مصارفته. 

ب. آلایکون استیفاء الدّين بعملة أخرى مشروطاء أو ملحوظاء 
أو جرى به عرف التعامل» قبل الاستيفاء. 

ج. أن يكون بسعر الصرف يوم ಲ್‌‏ كان الدَّين عن 
قرضء أو كان هناك تأخير من المدين في سداد الدّين بعد 
حلوله). 

6 يجوز في عقد ಬಿ‏ مبادلة المسلم فيه (ಹಾಲೆ)‏ بشيء آخر 
-غير الق د- بعد حلول الأجل دون اشتراط ذلك في العقد» سواء 
كان الاستبدال بجنسه أو بغیر جنسه»ء وذلك بشرط أن یکون البدل 
صالحًا لأن یجعل مسلمّا فيه برأس مال السلم» وألا تزید القيمة 
السوقية للبدل عن القيمة السوقية للمسلم فيه وقت ಬ‏ مثل: أن 
یکون السلم في غاز فیعتاض عنه بنفط. وینظر البند رقم (۲/4) من 
المعیار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم والسلم الموازي. 

۶ الضابط الثاني: ألا تکون المعاملة حيلة على الربا؛ كأن يتواطآ على 

أن یدفع المشتري مبلعًا نقديّا حلا مقابل سلعة مؤجلةء وعند تسلیم السلعة 

یعتاض عنها بمبلغ آکثر من العملة نفسها. 

۶ الضابط الثالث: ألا تژول المعاملة إلى ثبوت ین جديد في ذمة المدین 

بزيادة. 

١ ۶‏ لا يجوز بیع الدّین للمدین بدین جدید ينشأ في ذمته إذا كان 
أكثر منه» وهو من قبیل فسخ الدَّين في الدّين الممنوع شرعًا. 


.)۲/۱۰ /۲( ما ورد في هذه الفقرة مفسر لما ورد في معيار المتاجرة في العملات. البند رقم‎ (ಸ) 


المعیار الشرعي رقم (۵۹): بیع الذين سس ۱.1۳ 
۶ لا يجوز أن يُجعل الدّین رأس مال سلم» مثل: جعل القروض 
النقدية أو دیون التمویلات التي للمؤسسة على العمیل رس مال 
سلم. وينظر البند (7/ /١‏ 4) من المعيار الشرعي رقم (۱۰) بشأن 
السلم والسلم الموازي. 

ಟ್‌ ان وا ابو نی‎ ಚ ಬಬ پچ‎ ٤ 
الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه» سواء أكان المدين موسرًا أم‎ 
معسرّاء ومن ذلك اعتیاض الدائن عن الدين بسلعة ثم بيعها للمدين‎ 
بثمن مؤجل أعلى من مبلغ الدّين» وهو من بيوع العينة المنهي عنها.‎ 

۶ 5 يجوز بطلب من العميل المدين غير المعسر إبرام عقد مرابحة 
بينه وبين المؤسسة الدائنة ينشأ بموجبه دين جديد على العميل أزيد 
من الدَّين الأول» حتى ولو سدد العميل بثمن بيعه السلعة المشتراة 
بالتمويل الجديد الدَّينَ الأول كله أو بعضه وذلك بالضوابط الآنية: 
ಐ‏ أن تكون المرابحة الجديدة معاملة تمويل مستقلة عن 

المعاملة التي نشا بها الدّین الأول؛ فلا تكون مشروطة في 
0 ولا يشترط في عقدها -ولا في وثائق التمويل- سداد 
الدّین الأول من ثمن بیع ما اشتراه العميل بهاء وأن يصدر 
بمبلغها موافقة اثتمانية؛ لأنها تمويل جديد. 

ب. أن يكون عقد المرابحة الجديدة عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره 
شرعاء ومنها: أن يحق للعميل تسلم المبيع تسلمًا حقيقيًاء 
وإن كان التسليم حکميًاء وآن يكون له الاحتفاظ به في ملکه 
والتصرف به بالوجه الذي يراه دون إلزام له ببيعه. ويطبق ما 
جاء في المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة» والمعيار 
الشرعي رقم (۳۰) بشأن التورق» والمعيار الشرعي رقم 
(۲۰) بشأن بیوع السلع في الأسواق المنظمة. 

ج. أنيكون للعمیل الحق في التصرف بثمن بيع ما اشتراه بالمرابحة 

1 
الجديدة» بالوجه الذي يراه» وإن اودع الثمن في حسابه لدی 
المؤسسة» ومن ذلك استخدامه -باختياره- في سداد الذین 
الأول بعد يوم عمل من تسلمه له أو إيداعه في حسابه. 


هس اد ಪ‏ 


1/೬ 


د. إذاكانت العملية الجديدة مع عمیل متأخر في السداد 
فلا يجوز للمؤسسة أن تعوض نفسها عن التأخر في سداد 
الدّين الأول» سواء بطريق مباشر أو غير مباشرء وألا يتجاوز 
معدل الربح في المرابحة الجديدة ربح مثل هذا العميل 
لولم يكن متأخرًا. 

لا يجوز الاتفاق بين الدّائن والمدين عند ಜು‏ بيعه للمدين في المستقبل» 
كما تحرم المواعدة الملزمة بينهماء ಬ್ಬ‏ الملزم لأحدهما فيجوز إذا تحقق في 
البیع الموعود به الضوابط السابقة التي وردت في البند /٤(‏ ۱). وينظر البند )4/1( 
من المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات. 


-ಂ‏ بيع الدّين لطرف ثالث غیرالمدین: 


۱/۵ 


۲/۵ 


۳/۵ 
೭/೦ 


0/0 


1/0 


۷/۵ 


لا يجوز بیع الدّین النقدي بالنقد ولا بدین نقديء آما ما كان بطریق الحوالة فليس من 
البیع. وینظر المعیار الشرعي رقم (۷) بشأن الحوالة. 

يجوز بیع الدَّينَ النقدي بسلعة حالة أو بمنفعة أو خدمة تَعيّن محل استیفائهما؛ وعلیه 
فلا يجوز بیع الدَّين التقدي بسلعة مؤجلة؛ كأن يُجعل الدَّين في ذمة الغير رس 
مال في ಟಟ‏ وينظر البند (۱/۳/ 5) من المعيار الشرعي رقم (۱۰) بشأن السلم 
والسلم الموازي. كما لا يجوز أن يباع بمنفعة أو خدمة لم يتعيّن محل استیفائهما. 
لا يجوز بيع الدّين السَلَعيّ قبل قبضه. سواء بيع بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة. 
لا يجوز بيع الدّين إذا كان منفعة أو خدمة موصوفتين في الذمة (لم يتعيّن محل 
استیفائهما) سواء بيعتا بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة. 

لا يجوز بیع الذّين لطرف ثالث إذا كان الغرر فيه كثيرّاء ومن ذلك: 

۵ عدم ثبوت الدَّين بإقرار أو بينة. 

۵ الجهل بمقدار الدّين. 

ಸ್ತು‏ المدين في بيع الدّين لطرف ثالث» ما لم يكن بين المدين والدائن 
اتفاق بخلاف ذلك. 

یثبت للمشتري خيار التغرير إذا كان بائع الدَّين يعلم أن المدين معسر أو مماطل ولم 
يتم إعلام المشتري بذلك. وينظر الفقرة (۲) من المعيار الشرعي رقم (4۸) بشأن 
خيارات الأمانة. 


المعيار الشرعي رقم (۵۹): بیع الدين ي ۰ ۱ 
1 قسمة الدّین: 

۲ يجوز للشرکاء في الدّین الواحد اقتسامه بقدر حصصهم» بحيث يختص كل واحد 
منهم بحصته منه. 

۲ يجوز للشركاء في الديون المتعددة اقتسامها باختصاص كل واحد منهم بدين أو أكثر 
بقدر حصته. 

5/” إذا اشتمل ما يملكه الشركاء على دیون وأعيان ونقود فيجوز اتفاقهم على أن يأخذ 
بعضهم الديون وبعضهم النقود وبعضهم الأعيان. 

۷- انتقال ملكية الدّین وتوثيقه: 

۷ ينتقل ملك الدّين وضمانه إلى مشستریه بکل وسيلة یتحقق بها عرقًا تمکین مشتري 
ಲೂಟಿ!‏ من المطالبة به. 

۷ إذا كان الدّين موثقا برهن أو كفالة ثابتین؛ فان الرهن والكفالة ینتقلان إلى المشتري 
مع الدّين المبيع إن اشترط المشتري ذلك على بائع این أو جری به عرف ولم يكن 
الراهن أو الكفيل قد اشترط في عقد الرهن أو الكفالة عدم انتقاله. 

۷ لمشتري الدَّين أن يشترط على بائع الدّين توثقته بضمان مشروع من طرف ثالث 
فيشتريه موثقًا بالضمان» ومن ذلك اشتراط التأمين الإسلامي على الدّين قبل بيعه. 
وينظر البند )٤ (ಗು‏ من المعيار الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

۷ لمشتري الدّین أن يشترط على ಖೋಟ‏ يضمن الدّين في ذمة المدين» فيكون 
للمشتري الرجوع على البائع فيما لم يتمكن من استيفائه من الدّين. 

ರಾಖಿ! -۸‏ وتداوله مضمومًا إلى غیره (: 

۸ إذا كان این جزءًا من موجودات كيان قائم له أنشطة مستمرة مباحة تجارية أو مالية 
أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السلع 
ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو حصة منه دون مراعاة أحكام بيع الذین 
في موجوداته من الديون مهما كانت نسبتهاء ما دامت هذه الديون تتولد من تقليب 
آنشطته؛ لكونها تابعة للنشاط مثل: أسهم الشركات المساهمة بما فيها المصارف 

(۱) هذه الفقرة ببنودها معدلة لما جاء في المعيار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية:» البند (۱۸/۳ 

و۱۹/۳). 


رجه ಕಕ‏ الشرعية 


۳/۸ 


الاسلامية ووحدات الصنادیق الاستثمارية وصكوك المضاربة وال وكالة بالاستثماره 

بشرط ألا یکون الکیان متمحضًا في الدیون. 

إذا كانت موجودات المؤسسة تشتمل على دیون وأعيان ومنافع وحقوق وأفرزت 

المؤسسة من هذه الموجودات بعض الديون وبعض الأعيان وما في حكمها في كيان 

قانوني معتبر تتحقق به الخلطة شرعاء مثل: شركة ذات غرض خاص أو محفظة 

استثمارية مسجلة لدى جهات مختصة ولا تُقلبٌ فيه الموجودات بشكل مستمر؛ 

فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان (جميعه أو حصة شائعة منه) أو توريقه أوإصدار 

صكوك عليه بالضوابط الآتية: 

۸ أن يترتب على البيع آثاره الشرعية» ومنها: انتقال الملك إلى المشتري 
وانتقال الضمان إليه» بحيث يتحمل المشتري مخاطر الموجودات» 
ولا يجوز أن يشترط تحميل البائع هذه المخاطر في أي مرحلة من مراحل 
العملية. 

۸ ؟ أن يكون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من ۵۰/ من قيمة موجودات 
الكيان. 

٣/۸‏ أن تتخذ المؤسسة عند الإصدار الاحتياطات اللازمة للمحافظة على النسبة 
المذكورة وذلك عند اختيارها تلك الموجودات لغرض إصدار الصكوك» 
فان اختلت النسبة لأمر طارئ معتبر لدى الهيئة الشرعية المختصة؛ فتجب 
المبادرة للرجوع إلى تلك النسبة خلال مدة تحددها الهيئة الشرعية» وفي كل 
الأحوال لا يجوز أن تقل نسبة الأعيان وما في حكمها في أي وقت عن /٣‏ 
من قيمة الموجودات. وإلا وجب إعلام حملة الصكوك بأنها لم تعد قابلة 
للتداول إلا بمراعاة شروط تداول الديون شرعاء وإذا كانت مدرجة في سوق 
مالية فيجب سحبها من الإدراج» ويكون من حق حملة الصكوك المطالبة 
بتصفيتها مع الالتزام حينئذٍ بأحكام التصرف في الديون. 

۸ إذا سددت بعض الديون في موجودات الكيان فيشترط لشراء الكيان ديونًا 
جديدة التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة رقم (۵) من هذا المعيار. ولا يعدٌ 
استبدال بعض الديون أو الأعيان وما في حكمها من موجودات الكيان 
ولا منح مرابحة جديدة للمدين نفسه تقلیبّاه فلا ينطبق بسببه ما جاء في البند 
(۱/۸) من هذا المعيار» بل تجري عليه الأحكام الواردة في البند (۸/ ۲). 


المعیار الشرعي رقم (09): بيع الدين 2۱.۶ 


۸ إذا جمعت أو آفرزت الدیون مع غیرها من الأعيان وما في حکمها لبیعها صفقة 


1۸۸ 


واحدة دون أن تکون في كيان يحقق مبدأ الخلطة شرعا بنحو ما تقدم في البند 
(۸/ ۲)؛ كأن تُجمّع في عقد البيع أو دفتريًا أو في حساب لدی الموسسة ولو في 
صورة محفظة غير مسجلة لدی جهات مختصة فانه يجب فى هذه الصفقة مراعاة 
أحكام بیع الذّين الواردة في الفقرة (0) من هذا المعیار. 

0 < 
فى موجودات عينية» مثل :أصول مضاربة أو إجارة أو وكالة بالخدمات» فيطبق على 
تداولها ما جاء في البند (۸/ 1( على ألا يؤدي إصدار الصكوك بالكيفية المذكورة 


9- تطبيقات معاصرة لبيع الدّین: 


١/4 


بيع الأوراق التجارية وحسمها (خصمها): 

ಟ್ಟ‏ بيع الورقة التجارية للمدين ولغيره بشروط بيع الدّين المتقدمة في 
॥) 1‏ )0( هذا المعیار. 

۹ لا يجوز حسم الأوراق التجارية» ویجوز الوفاء بأقل من قیمتها للمستفید 
الأول (الدائن) قبل حلول آجلها. وینظر البند (۱/۲) من المعیار الشرعي 
رقم (۱7) بشآن الأوراق التجارية» والبند (۱۰) من المعیار الشرعي رقم 
(۶۷) بشأن ضوابط حساب ربح المعاملات. 


4/ ۲ لا يجوز تداول السندات الربوية بيعًا وشراء وغیر ذلك. وینظر الفقرة (۵) 
من المعیار الشرعي رقم )۲١(‏ بشأن الأوراق المالية ಲ್ಪ‏ والسندات). 


۹ تداول صكوك السلم وصكوك المرابحة: 


۹ لا یجوز تداول صک و السلم وصک ول المرابحة بثمن نقدي. وینظر 
الفقرة (0) من هذا المعیار والبند )0/ ۲/ ۱6) من المعیار الشرعي رقم 
(۱۷) بشأن صكوك الاستثمار. 

۹ يجوز مبادلة صكوك السلم أو صكوك الاستصناع مع المدین (المسلم 
إليه) بضوابط بيع الذین للمدین الواردة في البند (5/ )١‏ من هذا المعیار. 
وینظر البند (5/ /١ /١‏ 7) من هذا المعیار. 


4 هقط 一‏ المعاییر الشرعية 
۹ تداول الأوراق المالية المتضمنة ديونًا: 
۹ يخضع تداول الأوراق المالية التي تتضمن موجوداتها ديوئًا على الغير 
للضوابط الواردة في هذا المعيار. 
0/4 توريق الديون :(Securitization of Receivables)‏ 
۹ توریق الدیون: هو آلية لتحویل الدیون إلى آوراق مالية تتداول في آسواق 
المال. 
ಚಚ ۹‏ الأوراق المالية المبنية على توریق ಜಾ‏ زلا إذا 
كان تداولها مقابل سلعة أو منفعة أو خدمة تَعیّن محل استيفائهماء وفق البند 
)1/0( هذا المعیار. 
۹ شراء الفواتیر بالخصم (الفاکتورنغ (Factoring‏ 
۹ شراء الفواتير بالخصم (الفاکتورنخ 8201011(: هو عقد مقتضاه التزام 
منشأة بتحویل ما لها من دیون تجارية مثبتة بفواتیر -جمیعها أو نوع منها- 
دوو زاك موسسة متخصصة لسحل محل ಬ್‌ [ಯಹ‏ تقبله من هذه 
الدیون» مع التزامها بأداء مبالغها للمنشأة حالّا أو عند حلول أجلهاء بصرف 
النظر عن تحصیلها لهذه الدیون من عدمه مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق 
علیها. 
۹ الا يجوز شرعا التعامل بعقد شراء الفواتیر بالخصم (الفاکتورنغ 7901018( 
إلا إذا كان شراؤها مقابل سلعة أو منفعة أو خدمة تعين محل استیفائها» وفق 
البند (۵/ ۲) من هذا المعيار. 
٩‏ لایجوزبیع الدّين لطرف ثالث بدین آخر لذلك الطرف في ذمة غيره» كأن تتفق 
موسستان على المقايضة بين محفظتي دیون لهما على عملائهما. 
ಜಬ‏ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۲ ربیع الآخرة ۱6۰ هيوافقه ۲۹ کانون الأول (دیسمبر) 
لم 
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المعیار الشرعي رقم (۵۹): بیع الدین ما شش« 9 
اعماد ايار 


اعتمد المجلس الشرعي معیار بیع الدّين في اجتماعه السادس والخمسین المنعقد في 
مملکة البحرین خلال الفترة من ۲۲-۲۰ ربیع الاخرة ۱410 هس یوافقه ۲۹-۲۷ کانون الأول 


alcaleale 


ب ۱۰ | سس المعاییر الشرعية 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۲ ربيع الآخرة ٠٤٤٩١‏ هيوافقه ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) 
۸ م وما ورد في هذا المعيار مُعَدّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايير الشرعية 
الصادرة قبله. 
للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن ಭೂ‏ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
كل ماسق العمل به وفق ಪೂ ಟೂ!‏ السا ಈ‏ ناف بعتي اصله المععمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 
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المعیار الشرعي رقم (09): بيع الدين يا ا 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في تاریخ ٤‏ ربیع الأول ಎದಗ‏ شباط (فبرایر) ۶ ۲۰۱م 
تکلیف خبیر بإعداد دراسة شرعية مفصّلةٍ عن بيع الذین. 

ناقشت اللجنة الفرعية للمعاییر الشرعية بجدة في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۲۲ ذو القعدة 
۰۲ مه یوافقه ٦‏ يلول (سبتمبر) ۲۰۱۵م هذه الدراسة» وطلبت بعض التعدیلات من الباحث. 

ناقشت اللجنة الفرعية للمعاییر الشرعية بجدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ۲٩‏ محرم 
۷ مه يوافقه ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۵م الدراسة المعدلة وأقرتهاء وناقشت ಟ್ರ...‏ 
مشروع المعیار» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

استکملت اللجنة الفرعية للمعاییر الشرعية بجدة في اجتماعها المنعقد بتاریخ ۱۲ ربیع 
الأول ۱۳۷ هيوافقه 77 كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۵ مناقشة ಬ‏ مشروع المعيار» وأدخلت 
التعديلات التي رأتها مناسبة واعتمدتهاء وأحالتها للمجلس الشرعي. 

بدأ المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4۸) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ۱۹-۱۲ شعبان 5778 ١ه‏ يوافقه ١5-١7‏ آيار (مایو) ۲۰۱۷م مناقشة مسودة مشروع المعيار» 
وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» وقرر استكمال النظر في المسودة في اجتماعه التالي. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (54) الذي عقد في مملكة البحرين خلال 
الفترة من ۳-۱ محرم ಟು‏ ۲۳-۲۱ أيلول (سبتمبر) ۷٠٠۲م‏ مناقشة مسودة مشروع 
المعيار» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» وقرر عرضها على جلسات الاستماع. 

بناء على توجيه المجلس الشرعي بعرض المسودة على جلسات الاستماع فقد عقدت 
الأمانة العامة خمس جلسات استماع في كل من: الرياض بتاريخ ۲۳ ربيع الأول ۱۳۹ ه يوافقه 
۱ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۱۱۷م وفي الجزائر بتاريخ 7١‏ ربيع الأول 579 ١ه‏ يوافقه ١٤‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۱۷ وفي السودان بتاریخ ۲٢‏ ربیع الأول ١519‏ هيوافقه ۶ ۱ كانون 
الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷م» وفي المغرب بتاريخ ۲۷ ربيع الأول ಟೂ‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۲۰۱۷م» وفي الكويت بتاريخ ۲ ربيع الآخر 479 ١ه‏ يوافقه ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
۷ حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» والمسسات 


کی المعاییر الشرعية 
المالية الإسلامية» ومکاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماق وأساتذة الجامعات. وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال» وقد تمّت مناقشة مسودة المعیار تفصیلاء وجمع ما آبداه العلماء والخبراء 
من ملاحظات ومقترحات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۱) المنعقد في مكة المکرمة خلال الفترة 
من ۱۳-۱۰ ربیع الآخر ۱6۳۹ ه یوافقه ۳۱-۲۸ کانون الأول ಯ‏ ملاحظات 
ومقترحات جلسات الاستماع وأدخل التعدیلات التى رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۲) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲۲-۰ جمادی الآخر 579 ١ه‏ يوافقه ۰-۸ ۱ آذار (مارس) ۱۸ ١م‏ مسودة مشروع المعیار» 
وأدخل التعديلات التى رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (20) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من 74-77 صفر 415٠‏ ١ه‏ يوافقه ۳-۱ تشرين الثاني (نوفمبر) ۸٠٠۲م‏ مناقشة مسودة مشروع 
المعيار» وأدخل التعديلات التى رآها مناسبة. 

استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )01( المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ۲۲-۲۰ ربيع الآخرة ۱66۰ ه-یوافقه ۲۹-۲۷ كانون الأول (ديسمبر) ಸಸಿ‏ 1( مناقشة مسودة 
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المعیار الشرعي رقم ٩(‏ 9): بيع الدين سس ۳5 5۱۱ 


ملحو (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 

تمهید: 

ليس بخافی على آحد في هذا العصر ظهور العمل المصرفي الاسلامي وانتشاره وتطوره 
المتناسق مع متطلبات العصر وحاجات المتعاملین معه ومصالحهم على غير مثال سابق في الازمنة 
الخالية والدهور السالفة» وما استتبعه ذلك من مستجدات فقهية کثيرة في منظومات عقدية مبتكرة 
ومنتجات مالية بالغة الاهمية یحتاج إليها الناس وتکفل جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم 
في ظل منافسة عالمية لا تنكر» مما استنهض جهابذة الفقهاء المعاصرین في ایجاد صیغ مقبولة 
تتسق ಲ ಲ‏ النصوص الشرعية الواردة في موضوعاتها» وتستفاد أحكامها من القواعد 
الفقهية والمبادی العامة الكلية والمسائل الفقهية المنقولة عن الفقهاء السابقين» في عملية اجتهادية 
جماعية مؤصلة على القواعد الفقهية والمبادی التشريعية والمذاهب الفقهية والئوابت الشرعية في 
آبواب المعاملات. 
-ಓ‏ بیع ರಾಖಿ!‏ للمدین نفسه: 

4 مستند جواز بیع الدّين الثابت في الذمة للمدیسن: أصل الصحة والجواز في عموم 
العقود. ولما روی أصحاب السنن وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: كنت أبيع الابل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» و أبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله بها فسألته فقال: 
ಕೆ ಬು‏ ب غر يَومِها مالم ترا ದಟ್ಟ 1 ಹ;‏ فد الحديث على 
جواز بیع ما في الذمة من آحد النقدين بالآخر لمن هو في ذمته» وغيره يقاس عليه. 
ولأن المدين في حكم القابض لما في ذمته» فبيعه له جائزه كما يجوز بيع العين 
المغصوبة لغاصبها. ولأن مطالبة الدائن إذا آراد بيع دينه للمدين بقبضه آولا ثم 


(۱) روا الخه 2: أبو داود (۳/ ۰) والترمذي (۲/ هله والنسائی (۷/ ١‏ » وابن ماجه (۲/ ۷۰ 
وأحمد في مسنده )19 ۰ والحدیث صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال ابن عبد البر: (حديث ثابت 
صحیح). وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح). 


二 


(1) 
(1) 


بیعه منه إغراق في الشكلية لا معنی له. ولأن هذا العقد لا ضرر فيه ویحقق مصلحة 

واضحة هي براءة ذمة المدین مما علیه» وحصول الدائن على وفاء دینه. 

۶ (): مستند وجوب قبض العوض في مجلس العقد في بیع الدّين 
الربوي للمدین بعوض من الأموال الربوية من غير جنس الدین: أدلة وجوب 
لتقابض في كل بیع بجري يبن عوضیه ربا النسيتة ومنها: ما بك عن 
رسول الله ಸ್ರ‏ قال ا a‏ العا 
بالشعير ಜಾ‏ الولح بالولم مالا يوال فو 信号 MG‏ 
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۶ (ب): مستند وجوب التمائل في المقدار وقبض العوض في مجلس 
العقد في بیع الدَّين الربوي للمدین بعوض من جنس الدَّين: أدلة وجوب 
التماثل في المقدار والتقابض في بيع الربوي بجنسه» ومنها الحدیث المتقدم. 

۶ مستند جواز استيفاء الدين الذي هو بعملة ما بعملة آخری: ما رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت آبیع الابل بالبقیع» فأبيع بالدنانیر 
وآخذ الدراهم و أبيع بالدراهم وآخذ الدنانیر آخذ هذه من هذه» وأعطي 
هذه من هذم فأتیت رسول الله يك فسألته فقال: ١لَابَأْسَ‏ اَن ಹ‏ 
يوه عافترا ಬೆ‏ شي . فدلٌ الحديث على جواز بیع ما في الذمة 
من أحد النقدين بالآخر لمن هو في ذمته. ولأن المدين في حكم القابض لما 
في ذمته من النقد» فتجوز مصارفته منه بنقد آخر مقبوض في مجلس العقد. 

۶ (): مستند اشتراط قبض بدل الدّین في مجلس العقد عند استيفاء 
الدّين بعملة أخرى: اشتراط التقابض في الحديث السابق. 

6 (ب): مستند اشتراط آلا يكون اسعيفاء الدين بعملة آخری مشروطا 
أو ملحوظا أو معروفا: أنه يصبح صرفا موجلا. 

۶ «ج): مستند اشتراط أن يكون استیفاء این بعملة أخرى بسعر الصرف 
يوم الوفاء: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» 
ಊಟಿ‏ بالدنانیر وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من 


رواه مسلم في صحیحه کتاب المساقاة» باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا (۳/ ۱۲۱۱). 


سبق تخریجه» ص ۰۱۱۰۳ 


المعيار الشرعي رقم 9): بیع الدین سس ಮ‏ 45۱۱ 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಬಿ 


هذه وأعطي هذه من هذه» فأتيت رسول الله يكل فسألته فقال: ಬ‏ 

نخدا بغر بویا الم تفتر را وکا شي . فقيّد النبي و جواز 
اقا الدراهم من الدناثیر وعکسه یکونه بسعر یومه. ولان عدم تقیید سعر 
الصرف بیوم الوفاء» مظنة بخس المدین بقبوله زيادة سعر الصرف علیه؛ نظیر 
8 إلى الوفاء بدينه» وذلك في معنی الزيادة في الدَّين مقابل 
الاقراض أو الزيادة في الأجلء أو مظنة بحس الدائن؛ بأن ینقص المدین 
الدائن شيئًا من حقه؛ بتنقیص سعر الصرف» ویضطر الدائن إلى قبول ذلك؛ 
خوفا من عجز المدین أو مماطلته» أو جحوده( 

۶ مستند جواز مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل: 
أصل الجواز والصحة في العقود وأنه يحقق مقصودا شرعيًا معتبرًا هو براءة 
الذمة» ولا محذور فيه شرعا إن وقع بضوابطه. 
ومستند اشتراط أن يكون البدل صالخا لأن یجعل ್‌ಟ‏ فيه برأس مال 
السلم؛ لئلا یک ون ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة؛ فحرم كمسألة 
العینة؟. 
ومستند اشتراط ألا تكون القیمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية 
للمسلم فيه وقت التسلیم؛ لثلا يؤدي إلى ربح الدائن فیما لم یضمنه وقد 
نهي عن ربح مالم يضمن ولأنه يترتب عليه سلف جر نفعًا. جاء في 
الموطأ: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية 
أو عروض,» فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحَل 
الأجل. فإن المشتري لا يبيع شيئًا من ذلك الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن 


سبق تخریجه» ص ۰۱۱۰۳ 

ینظر: شرح مشکل الاثار للطحاوي (۳/ ۲۸). 

المغني ۰۱۲۸/4 

النهي عن ربح ما لم يضمن ورد في آحادیث منها: 

أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ب قال: ಬಮ‏ ولا قران نيب 
ولا بیع ما لیس عندّك» . أخرجه آبو داود (۳/ ۲۸۳) والترمذي )011/1( والنسائي 
(۲۸۸/۷) وأحمد في مسنده (۱۱/ 10%( 

ب- عن حكيم بن حزام قال: (نهاني رسول الله و عن آربع خصال في البیع: عن سلف وبیع» وشرطین في 
بیع» وبیع ما لیس عندي» وربح مالم یضمن). رواه الطبراني في المعجم ಟು ಎ‏ ۲۰۱۷). 


سای 


(ಸ) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 
(5) 


الذي سلفه فيه قبل أن یقبض ما سلف فیه؛ وذلك أنه إذا فعله فهو الرباء صار 
المشتري إن آعطی الذي باعه دنانیر أو دراهم فانتفع بهاء فلما حلت عليه 
السلعة ولم يقبضها المشتري» باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيهاء فصار 
أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده)۲). 

4 مستند عدم جواز بيع الّین للمدين بدين جديد ينشأ في ذمته» وهو 
فسخ الدّين في الدّین: الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر: (أجمع أهل 
العلم أن الدّين بالدّين لا يجوزء فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في 
طعام» فیحل عليه؛ فیجعله عليه ಟಟ‏ في طعام آخر أكثر منه» أو يبيعه ذلك 
الطعام الذي في ذمته بدنانیر إلى وقت ثان» فهذا دين انقلب إلى دين مثله). 
وقال: (وأجمعوا علی منع أن یجعل الرجل دينارًا له على رجل سلما في 
طعام إلى أجل ಗ‏ وقال السبكي: (آن يكون للرجل على الرجل دين 
فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو في القدرء فهذا هو الذي 
وقع الاجماع ಯ್ಯ‏ وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير ಜೋ‏ 
في معنى ربا الجاهلية» لأن بيع الدّین بدين جديد منشأ في الذمة أكثر منه هو 
ಲ್ಪ‏ الزيادة في الدّين مقابل التأخير. 

۶ مستند عدم جواز أن يكون الدَّين رأس مال سلم: أنه من صور فسخ 
الدّين في الدّين. ونقل الإجماع على منعه. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم 
أن الدّين بالدّین لايجوزء فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في طعام؛ 
فيحل علیه» فيجعله عليه سلفًا في طعام آخر أكثر منه» أو يبيعه ذلك الطعام 
(وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلما في طعام إلى 
أجل معلوم)©. 

موطأ الامام مالك (۲/ 104( 
الاشراف لابن المنذر ೭೭/1‏ 
الاجماع لابن المنذر ص۰۹6 


تكملة المجموع ۱۰۹/۱۰ 
الاشراف لابن المنذر 5/ 55. 
الإجماع لابن المنذر ص45. 


المعیار الشرعي رقم ٩(‏ ۵): بيع الدين سس ۱۱۱۷ 5۱ 
۶6 مستند حرمة كل ما يفضي إلى زيادة الدّین في قدره أو قيمته مقابل 
الزيادة في الأجل: أنه في معنی ربا الجاهلية» وهو الزيادة في الدّین مقابل 

التأخير. 

۶ مستند جواز إبرام مرابحة بطلب من العميل المدين غير المعسر ينشأ 
بها دين جديد أزيد من الذّين الأول وإن سدد بحصيلة بيع السلعة الدَّينَ الأول» 
بالضوابط المذكورة: أن الضوابط تجعل المرابحة الجديدة تمویلا جديدًا 
هل لمتعامل مدين السا شأنها شان اي تمویل اح له» والحصيلة 
من بیع الساعة المشتراةبمرابحة التمویل الجدید قد لا عيطق فلا يجري 
السداد بهاء وان وجدّت وسدّد العمیل بها الذّين القائم؛ فهو تصرف منه 
لا سلطان للموسسة عليه فيه» والحصيلة نقود وهي لا تتعين بالتعیین. 

۶ مستند حرمة المواعدة على بيع الدّين للمدین إذا كانت ملزمة للطرفین: أن المواعدة 
الملزمة في هذه الصورة ذريعة للتحایل على الربا. 

۵- بیع الدّین لطرف ثالث غیرالمدین: 

۵ مستند عدم جواز بیع ಟ್ಟ‏ النقدي بالنقد ولا بدین نقدي: لما فيه من ربا فضل ونساء 
إن خالفه في المقدار» وربا تساء إن ساواه في المقدار. 

۰ مستند جواز بیع الدّين النقدي لطرف ثالث بسلعة حالة أو منفعة أو خدمة تَعيّن محل 
استیفائهما: أن المعین ومنافعه أو خدماته لیس دینا؛ فلا یترتب عليه بیع دين بدین؛ 
ولأن المنافع أو الخدمات إذا أسندت لمعین آشسبهت المعینات المقبوضة. جاء 
في الشرح الکبیر: (وآشار للقسم الثاني بقوله: (وبیعه) آي ಟಟ‏ (بدین) 
لغیر من هو علیه» کمن له دين على شسخص فیبیعه من ثالث لأجلء ولا يمتنع في 
هذا القسم بیعه بمعین یتأخر قبضه ولا بمنافع). وورد في حاشية الدسوقي قوله: 
((قوله: ولا یمتنع في هذا القسم بیعه ) أي لغير من هو علیه» وقوله: بمعین يتأخر 
قبضه أي سواء كان عقارًا أو غیره» أي فإذا كان لزيد دين على عمرو فیجوز له بیعه 
لخالد بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذاتٍ معينة» وإذا علمت أن الدَّين يجوز بيعه بما 
ذكر ولا يجوز فس خه. تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله. إن قلت: سيأتي أن الدّين 
لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء ಲೋ‏ والمعين الذي يتأخر قبضه 
ومنافع الذات المعينة ليست نقدًا. قلت: المراد بالتقد ما لیس مضمونًا في الذمة» 
ولاشك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة؛ لأنها لا تقبل المعينات» فهي 


ڳر __المعایر الشرعية 
نقد بهذا المعنی» ولیس المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط)۱. 

۵ مستند عدم جواز بیع الدّین السلعي قبل قبضه: اشتماله على الغرر. 

۰ مستند عدم جواز بیع الدَّين إذا كان منفعة أو خدمة موصوفتین في الذمة (لم يتعيّن 
محل استیفائهما): اشتماله على الغرر. 

۵ مستند عدم اشستراط إذن المدین في بیع الدَّين لطرف ثالث: القياس على الحوالة» 
ولأن للدائن اقتضاء حقه بنفسه أو بمن ينوب عنه. 
ومستند ಿ‏ المدین في بیع الدّين لطرف ثالث إذا كان بينه والدائن اتفاق 
بذلك: قول النبي ككلِ: «الْمُسْلِمُونَ ೪೩‏ شُرُوطهؤ)”". 

1- قسمة الدّین: 

۲ مستند جواز اقتسام الشركاء للدين الواحد والديون المتعددة: أن هذه القسمة 
إفراز وليست بيعًا. 

۲ مستند جواز اتفاق الشركاء في المال المشتمل على أعيان وديون ونقود أن يأخذ 
بعضهم الديون والنقود ويأخذ بقيتهم الأعيان: أن القسمة في هذه الصورة من باب 
التصالح بين الشركاء. 

۷- انتقال ملكية الدّين وتوثيقه: 

۷ مستند انتقال ضمان الدَّين إلى مشتريه بما يتمكن من المطالبة به: أن ضمان المبيع 
ینتقل إلى المشتري بالقبض أو بتمكنه من القبض» ومشتري الذّين يعتبر قابضًا له إذا 
تمكن من المطالبة به. 

۷ مستند عدم دخول الرهن والكفالة في بيع الدّين لطرف ثالث إلا بشرط: أن عقد 
بيع الدَّين بإطلاقه لا یتناولهما.جاء في حاشية الدسوقي: (واعلم أن من اشستری 
ديئًا أو وهب له» وكان برهن أو حميل» لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا بشرط 
دخولهماء وحضور الحميل وإقراره بالحمالة)"".ولم ينص في المعيار على حضور 
الحميل وإقراره بالحمالة لأن ثبوت الرهن أو الكفالة يقوم مقامهما. 

.)1۳ /۳( الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ ಛಿ) 


)1( علقه البخاري في الصحيحءكتاب الإجارة باب أجر السمسرة» وأخرجه آبو داود في سننه (۳/ ۳۰5). 
(೧)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 7”/ ۳. 


المعیار الشرعي رقم ಜೋ ್ಪ್ತುಕಾಾರ್ಟಹ್ಟೈ,ಟೃ‏ 


۷ مستند جواز اشتراط مشتري الدّین على بائعه توثقته بضمان مشروع: أنه شرط ملائم 


للعقد. ولیس فيه محظور شرعي. 


۷ مستند جواز اشتراط مشتري الدّين على بائعه ضمان الدّين في ذمة المدین: أنه شرط 


-人‏ بیع الدّین وتداوله مضمومًا إلى غیره: 


۱/۸ 


۲/۸ 


مستند بیع الدّين وتداوله إن كان جزءًا من موجودات كيان قائم له أنشطة مستمرة 

دون مراعاة أحكام بیع الذّين: قواعد التبعية المقررة فقهّاء ومنها آنه: يجوز تبعًا ما لا 

يجوز استقلالا. فان تمحض الكيان ಕ್ರ‏ زالت التبعية وعاد الأمر إلى أصل حكم 

بيع الذین. 

مستند جواز إفراز دیون وأعيان (وما في حكمها) في كيان قانوني معتبر تتحقق به 

الخلطة شرعاء ثم التصرف به أو بحصة منه دون التقيد بأحكام بيع الدّين: أن إنشاء 

هذا الكيان يتحقق به ما يقتترب من (التركيب) الذي اشترطه المالكية لجواز بيع 
المحلى بالذهب أو الفضة بثمن من جنس المحلى به دون نظر إلى مقداره. يقول 
الحطاب في هذا الشرط: (أن تكون الحلية مُسَمّرة على المحلى» بحيث يكون 

في نزعها ضرر وإن لم يكن في نزعها ضررء فلا. قال في التوضيح: قال الباجي: 

كالفصوص المصوغ عليهاء وحلية السيف المُسَمّرة عليه)”". 

۸ مستند اشتراط تحمل مشتري الكيان مخاطر الموجودات (وما في 
حكمها) من الأعيان: أن ذلك من لوازم الملك شرعاء ولأن تحميل البائع 
مخاطر الأعيان من الموجودات لا يصح به البيع شرعاء وهو يجعل قصد 
المشتري متجهًا إلى الديون دون الأعيان» فيصير ضم الأعيان مع الديون 
في الكيان شكليّاء لا اعتبار له في إعطاء التصرف بالكيان أو بحصة منه حكم 
التصرف بالأعيان. 

۸ مستند اشتراط أن يكون مقدار الأعيان (وما في حكمها) أكثر من (۸۵۰) 
من قيمة موجودات الكيان: قاعدة أن: للأكثر حكم الكل. وهذه النسبة قولٌ 
عند المالكية-خلاف المشهور- لتحقق التبعية بحكم المقدار عند بيع 
المحلی بذهب أو فضة» إن كان الثمن من جنس الحلية. يقول الخرشي 


0 مواهب الجلیل (۳۳۱/4). 


| و ۱ ۱ ۷ سس المعاییر الشرعية 
في تحدید حصة الحلیة: (آن تکون الحلية ثلث ماهي فیه» فدون» على 
المشهور)() . ویقول الأبي: ಟಟ‏ فقیل: الثلث» وقیل: آدنی. 
وقیل: النصف) . 

۸ مستند بقاء حکم التداول على حاله إن نزلت قيمة الأعیان (وما في 
حکمها) وموجودات الکیان لأمر طاری بعد إصدار الصكوك إلى نسبة 
لاتقل عن (۸۳۳): أن الأمور الطارئة لا یمکن دفعهاء وان وجب الاحتياط 
منهاء والقاعدة آنه: يغتفر في البقاء ما لا یغتفر في الابتداء ولأن ما دون 
الثلث اعتبر قلیلا في كثير من الأحكام الشرعية. 

۸ مستند وجوب إعلام حملة الصكوك بعدم قابلية الصكوك للتداول 
وسحبها من الإدراج إن نزلت قيمة الأعيان (وما في حكمها) وموجودات 
الكيان عن (۸۳۳/): عدم جواز التداول دون التقيد بأحكام بيع الذين في هذه 
الحال» كما تقدم في المستند السابق. 

۸ مستند وجوب مراعاة أحكام بيع الدّين إن جمعت أو أفرزت الديون مع الأعيان (وما 
في حكمها) لبيعها صفقة واحدة دون أن تكون في كيان قانوني يحقق مبدأ الخلطة 
شرعا: أنه لا يتحقق به (التركيب) الذي ذكر فى مستند البند )1/1( وهو الحيلة 
الممنوعة علی تداول الدیون دون مراعاةآحکام بیعها کما جاءاقى د © 
من المعیار الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية. 

9- التطبیقات المعاصرة لبیع الدّین: 

۹ مستند عدم جواز توریق الدیون والأوراق المالية المبنية عليه إلا بضوابط بیع 
الدّين: أنه من بیع الدّين فلا يجوز إلا بشروطه. 

۹ مستند عدم جواز بیع الدّين لطرف ثالث بدين آخر لذلك الطرف في ذمة غيره: أنه 


ابتداء دين بدين» وهو منهي عنه شرعا. 


1۸/۰ شرح الخرشي‎ ಟಿ) 
۰1۸۷ /۵ إكمال إكمال المعلم‎ 0) 


ತರು‏ رقم 


تم إعداد هذا المعیار بدعم وتعاون مع 
مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصایا 


ورعاية وقف سعد وعبد العزیز الموسی 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان أحكام الوقف التي تشكل مرتكرًا للتطبيقات العملية للوقف 
ودور الموسسات") فى النظارة على الوقف وإدارته وتثميره. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية). 


المعيار الشرعي رقم (3۰): وف بي 2221١‏ 


ಹ್‌ 


۱ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعیار تعریف الوقف وآنواعه وأحكامه وأركانه وشروط كل ركن» ونفقات 
الوقف» وطرق الانتفاع بالوقف» وسبل تنميته» وأحكام النظارة عليه وإدارته» وما يمكن للمؤسسة 
استخدامه في تنمية موارد الوقف وطرق استثماره. 
ولا يتناول هذا المعيار الأحكام التفصيلية الخاصة للوقف الذّري» ولا الأحكام الخاصة 
للإرصاد أو العهدة المالية وإن أشبها الوقف في بعض الوجوه. 
؟. تعریف الوقف وحكمه وأركانه وشروطه: 
۲ تعريف الوقف: حبس مال والتبرع بمنفعته. 
۲ أنواع الوقف: 
ینقسم الوقف باعتبارات متعددة. 
۲ من حیث الموقوف علیه ینقسم إلى: 
۲ الوقف الخيري: هو ما یکون ریعه ومنفعته في وجوه الخیر 
العام کالفقراء والمراکز البحثية والجامعات. ۱ 
۲ > الوقف الأهلي ار اناري وهو ما یک ون ری ومنفعته لذرية 
الواقف أو آقاربه أو غیرهم من الأشخاص المعيّنين» ومنه الوقف 
على النفس وعند عدم وجودهم يئول إلى الوقف الخيري. 
۲ الوقف المشترك: وهو الذي يشترك في ريعه ومنفعته مصرف 
الوقف الخيري والاهلي. 
۲ من حیث الموقوف ینقسم إلى: 
۲ الأصول الموقوفة بأعيانها: وهی الأوقاف التی اتجهت فیها 
نی ارقف إلى [ಜ್‌‏ کوقف العقاره ಜ್‌‏ 
وقف المنافع ووقف الحقوق المعنوية. 
۲ الأوقاف الاستلمارية: وهي الأوقاف التي اتجهت فيها نية 


۷55 ۷ ۱ ۷ سس المعاییر الشرعية 
الواقف لجعلها أصلا يمى بالتقلیب والاستغلال بحسب المقتضیات 
التجارية» لا إلى تحبیسها بأعيانهاء وانما غرضه استدامة الوقف بتلك 
الأصول أو ببدائلها» کوقف النقود والشرکات الوقفية. 

۲ حکم الوقف: الوقف في آصله مندوب إليه» وهو لازم في حق الواقف من حين 
إنشائه» ليس له الرجوع ಟೂ‏ 
۲ أركان الوقف وشروطه: أركان الوقف: (الصيغة» والواقف. والموقوف والموقوف 
عليه)» ولكل ركن منها شروطٌ وأحكام, بيانها على النحو الآتي: 
۲ صيغة الوقف: 
۲ ينشأ الوقف بایجاب من الواقف بكل ما يدل عليه» ویحصل 
ذلك باللفظ أو الكتابة أو بما یقوم مقامهماء وهو لا يفتقر إلى قبول 
الموقوف علیه» سواءٌ أكان معيئا آم غير معين. 
۲ شترط أن تكون صيغة الوقف جازمة فلا ينعقد الوقف 


بالوعد به. 

۲ الأصل أن ಯಾ‏ ویجوز أن يكون معلقّا على 
شرط؛ کان شف الموسسة بعش أصولها إن وافقت الجهة الاشرافیته 
أو مضافا إلى المستقبل؛ مثل أن یقول: وقفت آسهمي في الشركة 
الفلانية آول العام القادم. 

۷ [ذا علق الواقف الوقف بموته فیکون وصيتّء ಸಂಟ‏ إلا بعد 
موته في ْب تركته» ویجوز له الرجوع فیه. 

۲ الأصل أن یکون الوقف (ಟೂ‏ ویجوز أن يكون مؤقتًا بمدة 
أو مقيدًا بحال إذا لَص الواقف على ذلك. فان انتهت مدة الوقف» 
أو حصل ما قيد به» عاد الموقوف إلى المالك أو ورثته. 

۲ يصح الوقف المطلق وهو مالم يحدّد الواقف مصرفه 
ویصرف في وجوه الخیر التي يراها الناظر أو القاضي. 

NER‏ يحرم عقدٌ الوقف إذا كان لغرض غير مشروع» ويُستعاض 
عنه بما هو مشروع. 

۲ الايصحٌ وقف المدين إذا كان يؤدي إلى الإضرار بالغرماء. 


المعيار الشرعي رقم (3۰): الوققف 5۱۱۱۷ 
۲ شخصية الوقف: 
للوقف شسخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلّة» تجعله أهلًا للإلزام والالتزام» 
وهي منفصلة عن شخصية الناظر والموقوف عليهم. 
۲ الواقف: 
۲ يشترط أن یک ون الواقف آهلا للتبرع في ماله ویراعی ما 
سيأتي في البند (4/۲/ ۵). 
۲ إذا كان الواقف شخصًا حكميًا (شخصية اعتباریة) فیجب أن 
يكون الوقف بقرار من الماك أو من يملك هذا التصرف ما لم يكن 
ಔಟು‏ للانظمة والقوانین. 
ಮುಳು ۲‏ وقف المحجور عليه لاس مه أما المحجور عليه 
ಎಚ ಚಿದ‏ على إجازة الدائنين» وكذا إذا أحاطت ديونه بموجوداته 
ولو لم يحكم عليه بالإفلاس أو الحجر. 
۲ الوقف في مرض الموت له حكم الوصية. 
۲ يصح وقف غير المسلم مع مراعاة أحكام الوقف وشروطه. 
۲ الموقوف عليه: 
۲ يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة مباحة. 
۲ يصح الوقف على النفس» كأن يقول: جعلت هذا الوقف 
على نفسي» ثم على وجوه الخير. 
۲ يصح أن يكون الموقوف عليه جهة منقطعة وفي حال انقطاع 
الموقوف عليه فإنه يُصرّفٌ إلى وجوه الخير المشابهة. 
۲ لايشترط أن يكون الموقوف عليه موجودًا وقت الوقف. 
۲ يجوز أن يخص الواقف بعض الأولاد بالوقف. أو بزيادة 
في الحصص إذا كان هناك غرض صحيح؛ کالفقراء أو المطلقات» 
أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 
۲ الموقوف: 
۲ يشترط في الموقوف ما يأتي: 


ಸಟಟ ۵۶‏ الشرعية 

أ- أن یکون مالا متقوّمًا شرعاه معلوما أو يئول إلى العلم. 

بت آن یکون مملوكًا للواقف ملكا با أو قابا لأصل مملوك؛ کان يوقف 
ಯ!‏ لم تظهر لأسهم يملكها. ۱ 

۲ إذا وقف ما فيه شرط الخيار ಚು‏ فيكون متوقفا على إجازة 
قن خان فان آجازه تقل الوقف من حین انشائه» لا فیعذ الوقف 
للا اك 

۲ يصح وقف ما فيه حق شفعة للغیر فان استحقٌّ الموقوف 
بالشفعة فیجعل عوضه في وقف مثله. 

۲ ذا وقف الراهن المرهون فیصح الوقف» ویتوقف نفاذه على 
إحدى الحالات الاتية: 

آ- تنازل المرتهن عن حقه في الرهن. 
پک سداد اللین: 


ج- أن يبقى شيء من الرهن بعد استیفاء الدّين منه؛ فینفذ الوقف فیما 


ومتی نفذ الوقف في أي من الحالات السابقة» فیکون نفاذه من حين 
إنشائه. 


۲ يجوز وقف العقارء ویدخل معه المنقولات التابعة ಟೆ‏ الموضوعة فيه 

۲ يجوز وقف المنقول؛ کالمرکبات والأجهزة والالات وأدوات 
الانتاج» والمواقع الا لکترونية والتطبیقات الرقمية. 

۲ يجوز وقف الحقوق المعنوية المباحة؛ کوقف حق التألیف أو براءة 
الاختراع للتصدق بریعها أو منفعتها. 

۲ من حاز أموالا بطريق محرمة ووجب عليه شرعًا التخلص منها بصرفها 
في آوجه الخير» يجوز له أن یوقفها على آوجه الخیر العامة» ولا يجوز له أن 
ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه. 

۲ من حاز آموالا لها عائدٌ محرم ک(السندات)؛ وجب عليه الخروج 
منهاء وصرف عوائدها إلى وجوه الخير» فان وقف تلك الأموال على وجوه 


المعیار الشرعي رقم (10): الوقف سس و ತಾ‏ 
الخير العامة» صح الوقف مع وجوب الاستعاضة عنها بما له عائد مباح. 

۲ يجوز وقف المشاع» سواء أكان قابلا للقسمة أم غير قابل لهاء وإذا جر 

المشاع فیکون للوقف حصته من الأجرة» ویمکن أن تؤجر الحصة الموقوفة 

وتستغل المنافع بالمهايأة المكانية أو الزمانية» ویکون للمستحقین الریع 

الخاص بحصة الوقف. 

۲ يجوز وقف المنافع من مالكهاء ویکون الوقف للاستعمال 
أو الاستغلال أو الایجار. فان كان ملّك المنافع بالاستتجار -مثلا- فیشترط 

الا يه الو ج ماه ما يكرة ಬ ಬಜ‏ 

الاستمجار. 

۲ وف النقود: 

۲ يجوز وقف النقود ولو كانت دیثا فى الذمة» مشل: أرصدة 
الحسابات الجارية» ويكون الانتفاع بها إما بالاقراض المشروع 
أو استثمارها بالطرق المشروعة» ومازاد من النقد عن المبلغ 
الموقوف فهو الغلة تصرف على الموقوف عليهم؛ ومن ذلك 
استثمارها في تأسيس الصناديق الوقفية التي يكون الغرض منها جمع 
الأموال وتنميتها وإقراضها. 

۲ بجوز وقف الحسابات الاستثمارية على سبيل التأبيد 
أو التأقيت» ويجري عليها أحكام وقف النقود. 

؟/ 1/5" إذا استثورّت النقود الموقوفة في شراء أصولء فان تلك 
الأصولٌ لا تكون وقّا بعينها مكان النقد. ويجوز بيعها للاستثمار 
الأكثر مصلحة للوقف. ويكون الأصل الموقوف هو المبلغ النقدي. 

۹ الد الس رقف الوك هو الأضل ال قرف ولا اثر 
لتغير القوة الشرائية على قيمة الأصول النقدية الموقوفة» ويجوز 
للواقف أن يشترط أن جزءًا من ريع الوقف يلحق الأصل النقدي 
الموقوف. 

ನ ۰:۱۳:‏ التحوط بصيّغ شرعية لحماية رس مال الوقفی 
الّقدي» والتحوط من مخاطر فروق آسعار العملات وتغيّر قیمتهاه 
وفق ما ورد في المعیار الشرعي رقم (40) بشأن حماية رأس المال 


55 ۱۷ ۷ سس المعاییر الشرعية 
والاستثمارات. 
۱/4/۲ وقف الشرکات والأسهم: 

۲ يجوز وقف الشركات» أو حصة منهاء أو سهم الشركات 
المساهمة المباح تملكها شرعاه فتكون حيئئذٍ ಯ‏ بعينها لا يجوز 
التصرف فيها إلا وفق شروط الاستبدال الواردة فى الفقرة 
(۱/۱۰/ 60 وآما موجوداتها فیجوز تقليبها وفق الأنظمة والأعراف 
التجارية؛ لأنها من الأوقاف الاستثمارية» وینظر البند (۲/ ۲/ ۲/ ۲). 

۲ َد الزيادة في قيمة الأسهم الموقوفة زيادة رأسمالية على 
أصل الوقف ولیست ريعًاء بخلاف آسهم المنحة التي مَصدّرها من 
ಟ್ನ್‌‏ تکون ريعًا ما لم يشترط الواقف ضمها إلى أصل الوقف. 

۲ (ذا صفَيّت الشركة الموقوفة» أو الموقوفة أسهمٌ فيهاء ಯೆ‏ 
أحكام الاستبدال وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف 
والموقوف عليه. 

۲ عند وقف السهم فان النظام الأساسي للشركة والضوابط 
القانونية التي قامت ಬೆ‏ من شرط الواقف» ما لم تخالف أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

۲ وتف الصناديق الاستثمارية والصكوك: 

۲ يجوز وقف الصكوك الاستثمارية ووحدات الصناديق 
الاستثمارية المباحة» سواءٌ أكان ذلك موبدا أم موقتا: 

أ. فإن كان وقفها على سبيل التأبيدء فتُصرّف توزيعائها لور في 

مصارف الوقف» ويعاد استثمار قيمتها عند إطفائها في صكولك آخری 

أو وخدات صناديق استثمارية بحسب الحال أو بای ال استثماري 

يحقق عائدًا للوقف. وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف 

والموقوف عليه. 

ب. وان كان وقف الصكوك أو وخدات الصناديق الاستثمارية على 

سبيل التأقيت» فتصرف التوزيعات الدورية في مصارف الوقف» مع 

مراعاة الآتي: 

- أن الصكوك والصناديق الاستثمارية تختلف من حيث أنواعها 
وريعها وتوزيعاتها واستردادهاء والعبرة في تعيين الأصل والربح 


المعيار الشرعي رقم (3۰): لوف ي2 

بنوع الصكوك والوحدات الاستثمارية» وشروط وأحكام نشرة 
الاصدار أو الاکتتاب دون مخالفة نص الواقف. 

- أن الأصل في وقف الصكوك ووحدات الصنادیق الاستثمارية أن 
یکون محل الوقف هو الصكوك أو الوحدات ذاتها» مالم ينص 
الواقف على أن الوقف لقیمتها. 

- أنه إذا كان الوقف للقيمة» فإنه تطبق أحكام وقف النقود آما 
إذا كان الوقف للصک ول أو الوحدات الاستثمارية في ذاتها؛ 
فان الحکم عند انتهاء مدة الوقف أو الاطفاء یختلف بحسب 
الحالات الآتية: 

-١‏ أن تکون مدة الوقف آطول من مدة الصکوك 
أو الصنادیق الاستثمارية» فیطبق على الاطفاء ما تقدم 
في البند ಗ)‏ 

۲- أن تکون مدة الوقف آقل من مدة الصکوك 
أو الصنادیق الاستثمارية» فان الواقف يسترجع عند 
انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها. 

۳- أن تکون مدة الوقف مساوية لمدة الصکوك 
أو الصنادیق الاستثمارية» فان ما یدفع للواقف عند 
الاطفاء یکون له» إلا أن یدفع بصفته (ಮ್ರ‏ فانه يأخذ 
-عندئذ- حکم ريع الوقف. 

۲ وثيقة الوقف: 

۲ ينبغي توثيق الوقف بالوسائل النظامية المعمول بها؛ حفظًا للوقف» 
وحماية له من الضیاع والاعتداء» وفي جمیع الأحوال ينبغي الاستفادة من 
وسائل الاثبات القانونية المعاصرة بما پثبت الوقف. 

۲ يراعى في وثيقة الوقف أن تشتمل علی: الاستهلال والسبب الداعي 
للوقف. واسم الواقف مع ما یثبت صفته وأهليته وملکیته؛ وتعيين محل الوقف 
ووصفه وصمًا نافيا للجهالة» ومصارف الوقف» وشروطه وتحدید الناظر 
ومهامه وأجرته» والخاتمق والشهود وتوقیع الواقف» وتاریخ نفاذ الوقف. 


ಅಕಾ ۷ ۷ ۷ ۷5‏ المعاییر الشرعية 

۲ الشروط في الوقف: 

۲ للواقف اث شتراط كل ما لا یخالف الأحكام الشرعية في شؤون وقفه» 
وبما لا 上 上‏ بأحكام الوقف أو يؤثر في أصله» ويجب العمل بشرطه» ویراعی 
في فهم شروط کل واقف ما عليه العرف في زمانه ومکانه. 

۲ للواقف أن يشترط انتفاعه أو ورثته بالوقف مدة حياته» أو مدا معلومت 
أو الانفاق منه على نفسه أو ورثته» أو قضاء دیونه. 

۲ اللواقف أن يشترط أن یصرف من ريع الوقف الخيري على من افتقر 
من ذریته» ثم يستمرٌ صرف الریع في الخیرات. 

۲ بيبطل الشرط المشتمل على ما هو محرم شرا أو الشرط ಜಟ‏ 
بالوقف أو يؤثر في أصله أو یتعذر تنفیذه» فیبطل الشرط ویصح الوقف 
بدونه» مثل عدم عزل الناظر مهما كان السبب؛ كما یبطل الشرط الذي يودي 
إلى تعطیل مصلحة الوقف أو الاخلال بالانتفاع به» مثل اشتراط البدء دائمًا 
بالمستحقّین» ولو كان الوقف محتاجًا للصيانة والترمیم. 

ae 2 ۲‏ 
وجب الالتزام به» وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغیره» ولو بتأجيره 
للغير» ما لم يشترط الواقف أن يكون انتفاع الموقوف عليه بنفسه فقط. 

1/1/۲ للواقف آن یشترط لنفسه في وقفه تعدیل شروط الوقف بما لایخل 
باصل الوقف. 

۳ نظارة الوقف: 

۳ الناظر هو کل من يه لى الاشد راف على الو قف وادازته» وتتمیة موارده» وحفظ 
آصوله» وصرف ریعه في مصارفه وفق شرط الواقف» ویتحمل مسوولية إدارة 
الوقف» سواءٌ كان فردًا أو جماعة أو هيئة أو وزارة أو نحو ذلك» سواءٌ قام بذلك 
بنفسه أو عيِّنَ من يقوم به؛ وقد يسمى ಲೋ‏ ولا یمنع أن يسمَّى بغير ذلك 
بحسب العرف؛ كتسميته بالأمين ونحوه. 

۳ تعيين الناظر: 

۴ النظارة عل الوقف سل مق ؟ لمك الوق 

ಎ. YAY‏ آن تین ار ر لے مراعاة لانظمة الونین 
السارية في کل بلد» فان لم ي | ಮಃ‏ ناظرًا ಪ್ರ‏ الجهة المختصة. 


المعیار الشرعي رقم (7۰): لوف ۱۱۲۳ 
۳ قيود النظارة: 

۳ تتقيد نظارة الوقف بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف مالم 
تتعارض الشروط مع الأحكام الشرعية أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب 
تقدیر الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة المختصة. 

۳ استقلالية الأوقاف: 

۳ يجب استقلال الأوقاف إداريًا ومالیّا ومحاسبيًا عن آموال الخزانة 
العامة» وأن تصرف آموال الأوقاف في مصارفها المحددة وفق الأصول 
المحاسبية والمالية المتعارف عليهاء غير المخالفة للأحكام الشرعية» مع 
التأكيد على دور الدولة في رعاية الأوقاف وحمايتها. 

۳ يشترط في الناظر -سواء أكان فردًا أم عضوًا في مجلس النظارة- العدالة 
والعقل والرشك ಓಲ‏ 

۳ وظائف الناظر: من وظائف الناظر ما يأتي: 

۳ تنفيذ شروط الواقف. 

۳ ادارة الوقف وصیانته وتنمیته واستثماره. 

۳ الاستفادة من الوسائل النظامية في حفظ آصول الوقف. مثل: التأمین 
على الوقف إن كان من طبیعته ذلك؛ على أن یکون تأميتا إسلامياه مع مراعاة 
أحكام ماسيأتي في الفقرة (٤)؛‏ وكذا تأسيس شركة ذات غرض خاص 
لحماية الوقف عند استثماره» أو الاستدانة عليه أو الاستدانة منه. 

5 تمثيل الوقف والدفاع عن حقوقه» ودفع أجور وكلاء الدعاوى 
المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيقه. 

۳ تحصیل ريع الوقف وصرفه في مصارفه وأداء دیون الوقف وحقوق 
المستحقین. 

3/۳ الالتزام عند تبدیل الوقف أو بداله أو استبداله بما ورد في شروط 
الاستبدال في البند (۱/۱۰/ 0). 

۳ عداد حسابات للوقف تکون مستقلة عن غیرها؛ وفق ضوابط وأسس 
المحاسبة حسب العرف. 

۳ صلاحیات الناظر: لناظر الوقف من الصلاحیات ما يأتي: 


ೌ ۷ ۷ ۷ سس المعاییر الشرعية 

۳ تنظیم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه بما یحقق مصلحة الوقف. 

۳ وضع اللوائح والتنظیمات وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف» 
وتعدیلها حسب المصلحة. 

۳ مراعاة المصلحة وتقدیر الحاجة في مصارف الوقف بما لا یخالف 
شروط الواقف. 

۳ تفویض غیره ببعض صلاحیاته عند الحاجة. 

۳ ید الناظر یذ أمانة» لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصیر أو مخالفة شروط 
الواقف؛ ومن التقصیر مخالفة سس وضوابط الحوكمة والمحاسبة والادارة 
الرشيدة بحسب العرف. 

۳ محظورات النظارة: يحظر على الناظر ما يأتي: 

۳/ _ مخالفة الأحكام الشرعية وشروط الواقف. 

۳ التعدي على الوقف أو التقصير فيه. 

۳ المحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته» 
أو يؤجره لمن لا تقبل شهادتهم له (أحد الزوجين والأصول والفروع ممن 
ليسوا في ولايته)» مخالمًا مبادئ الحوكمة بحسب العرف. 

۳ إعارة الوقف لغير الموقوف عليهم فان أعارها لزم الناظر أجرة المثل. 

۳ رهن الوقف أو الاستدانة عليه دون مراعاة ما ورد في الفقرة (5) 
والفقرة (5). 

۳ أجرة الناظر: 

۳ يستحق الناظر أجرة على نظارته ما لم یتنازل عن ذلك» والوّلی -دفعًا 
للنزاع- النص على أجرة الناظر وتُصرّف من غلة الوقف. 

۳ إذاعيّّن الواقف مقدار أجرة الناظر فتصرف حسب تعيينه» وان لم 
يعينها الواقف فتعينها الجهة المختصة إن وجدت. وإلا فیستحق آجرة المثل. 

۳۲۳ يجوز أن تكون ಟ್ಟ‏ محددّاء أو نسبة من الریع. 

۳ يعاد النظر في تحدید أجرة الناظر من قبل الجهة المختصّة عند الحاجة. 

۳ ذا كان إجمالي الريع آقل من أجرة الناظر؛ فدّمت الصيانة وما في 


المعيار الشرعي رقم (3۰): الوققف و5۱۱۲ 
حكمها من المصروفات الضرورية لاستمرار الوقف» ويكون المتبقي من 
الأجرة ديئًا على الوقف. 
٠١ ۳‏ عزل الناظر: 
٠ ۳‏ للناظر عزلٌ نفسه ولو كان معا من الواقف» وعليه أن يبلغ الواقف 
بذلك أو الجهات المختصة في مدة مناسبة. 
۳ للواقف عزل الناظر إذا اشترط في وثيقة الوقف أن له عزله» أو كان 
ذلك لمصلحة الوقفء أو لتعدّي الناظر أو تقصيره. 
۳ للقاضي أو الجهة المختصّة عزلٌ الناظر المعيّن من قبل الواقف» 
أو من قبل قاض غيره أو جهة مختصة آخری» إذا تعدّى أو قصّر أو أخلّ بأحد 
الشروط المذكورة في وثيقة الوقف. 
؛. صيانة الوقف: 
ಪ ರಟ‏ الوقف من أو ترميم على غيره من المصارف. مع مراعاة 
مصلحة الوقف في ترتيب آعم ال الصيانة وتنفيذها؛ ولا تحتاج الصيانة وعمارة 
المتهدّم من أعيان الوقف إلى لَص الواقف علیها. 
1/8 يجوز تخصيصٌ مبلغ سنوي من غلة الوقف لأغراض الصيانة والترميم بما يتوافق 
مع الأسس والمعاییر الفنية والمحاسبية» ولو لم يشترط الواقف ذلك» وعند استثمار 
المخصّص فیکون بصيّغ سهلةٍ التسبيلء ويْضَمٌ ريع الاستثمار للمبلغ المخصّص» 
ويرد ما استغني عنه للمستحقين. 
۶6 عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الترميم؛ فللناظر أن يأذن لمستأجر الوقف بالصيانة 
والترميم وفقا للأسس الفنية المتعارف عليهاء وتكون له حينئذٍ الأولوية في استمرار 
استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف. 
۵. الاستدانة على الوقف: 
الاستدانة على الوقف لها حالان: 
۰ الحال الأولى: الاستدانة في حال الأصول الموقوفة بأعيانها: 
تجوز الاستدانة في هذه الحال بالاقتراض المشروع» أو الشراء بالأجلء أو بالحصول 
على تمويلٍ مباح شرعاء على أن يكون ربح التمويل بسعر المثل لكل ما هو ضروري 
لبقاء أصل الوقف واستدامته دون وجود غلة تكفي لذلك؛ مشل: صيانة الوقف 


ಅಕಾ ಲ ಲ ۷ ۷ ۷ ۷‏ المعاییر الشرعية 
أو عمارته الضرورية» أو دفع الالتزامات المالية على الوقف کالرسوم وفواتیر 
الخدمات؛ أو ಟು‏ مستحقات القائمین على الوقف أو العاملین لتحقیق آغراضه إذا 
خیف تعطل الانتفاع به. 
ما ما لم يكن ضروريًا ممّا يحقّق مصلحةً أو منفعةً زائدة للوقف؛ فلا تجوز الاستدانة 
لأجله إلا بشرط الواقف أو ಟ್ಟ‏ المختصة مع مراعاة غلة الوقف على 
تحمل عبء التمویل وسداده. 

۰ الحال الثانية: الاستدانة في حال الأوقاف الاستثمارية: 

تجوز الاستدانة في هذه الحال لتنمية الأوقاف وفق الاعراف التجارية» مع مراعاة 
مصلحة الوقف وكفاية ಬು‏ لسداد تلك الالتزامات. 


".رهن الوقف: 
5 لا يجوز رهن الأصول الموقوفة بأعيانها حتی فى الأحوال التى يجوز فیها الاستدانة 
علی الوقف. ۱ ۱ 
۲ يجوز رهن الأوقاف الاستثمارية متی جازت الاستدانة علیها وفق الضوابط المذکورة 
في البند )1/0( ویدخل في ذلك استصدار خطاب ضمان بنكي أو اعتماد مستندي 
بضمان آموال الأوقاف الاستثمارية. 
۷ اقراص مال الوقف وضمان الغیر به : 
لا يجوز إقراض مال الوقف» ولا أن یکون ضامتا لدیون الغیر» إلا إذا كان ذلك بتص الواقف» 
ಬಾಕ ಚ ತಳ!‏ ار کان ق عسل لوقف ಗಟ ಸಸಯ‏ 
ذلك بالضمانات الکافية. 
۸ استثمارالوقف: 
۸ يجوز استلمار ریم الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزیعه على مستحقيه؛ 
وذلك إذا نَصّ الواقف على استثمار بعضه أو في حال فترة الانتظار للمستحقین. 
۲/۸ يجب عند استثمار ريع الوقف أو الأوقاف الاستثمارية اتخاذ جمیع الوسائل الكفيلة 
بتطویره والمحافظة علیه» والاستفادة من الطرق الحديثة المشروعة للاستثمار 
بمقتضیاتها» مع مراعاة أحكام الوقف الشرعية وشروط الواقفین. 
۸ نبغي الاستعانة بالخبراء المتخصصین في الاستنمار؛ کالم سسات المالية 
الاسلامية. 


5۱۱۷۷ ಷು ಮೂ المعيار‎ 


1/۸ 


1/۸ 


تعد الإجارة من الصيغ الاستثمارية للأوقاف» فتصح إجارة الوقف والأصل في 


مذة إنجازة تفت اله توق طلويلة عر ذا إلا تحار بين والأؤْلى في الإجارة 
الطويلة أن تكون الأجرة متغيرة مربوطة بمؤشر منضبط معلسوم لاتقل عن 
أجرة المثل. وینظر المعیار الشسرعي رقم )٩(‏ بشأن الاجارة والاجارة المنتهية 
بالتمليك. 


لا تجوز إجارة الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقلّ من أجرة المثل لا لمصلحة 
3 5 2 

راجحة فان جرت بأقل من أجرة المثل لغیر مصلحة راجحة وبِعَبّن فاحش» ضمن 

الناظر الفرق» وعلیه المطالبة بفسخ العقد لا إذا قبل المستأجرٌ الزيادة. 


یمکن تطوير آراضي الوقف بالصیغ الاستثمارية المباحة؛ ومن ذلك: 


۸ تطبیق صيغة الاستصناع على آرض الوقف. وقد یکون ذلك عن طریق 
عقود البناء والتشغیل والاعادة 8.0.7( وینظر البند (۳/ ۱/۲) من المعیار 
الشرعي رقم (۱۱) بشآن الاستصناع والاستصناع الموازي. 

۸ تطبیق صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك للوقف. بتمویل 
جماعي من الوقف ومن جهة التمویل للمشاركة في إنشاء المباني» مع بقاء 
أرض الوقف خارج المشاركةء ಹ‏ شتراك في عائد إيجار المباني إلى حين 
تملك ಚ ಭಟ‏ المياني: وينظر البند )0/0 من المعيار الشرعي رقم 
(۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. 

۸ تطبیق صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك للوقف» 
بإجارة جهة تمويل المباني الموصوفة التي ಭಂ‏ الوقف؛ 
وانتهائها بتملّك الوقف للمباني. وینظر البند (۳/ (Co‏ من المعيار الشرعي 
رقم (9) بشأن الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك. 

۸ تطبیق صكوك الاجارة على آرض الوقف. وینظر المعیار الشرعي رقم 
(۱۷) بشأن صكوك الاستشمار. 


۸ الالتزام في إدارة الوقف بأفضل الممارسات الا دارية ومعاییر الحوکمة. 
4. مصارف الوقف: 


١/4 


لا تنحصر مصارف الوقف المباحة فى مجال معين» وهی متنوعة بحسب الزمان 
والمكان والحال. 


کش سرب کسوس دج جیسب شب وی شا ری 


1/4 
۹ 


٤/۹ 


/4 


۷/۹ 


1/9 


۹/۹ 


يتعين صرف ريع الوقف فیما حلّده الواقف. 

لا یجوز تغيبر مصرف نص عليه الواقف إلا عند الضرورة بعد موافقة الجهة 

المختصة. 

ಬ‏ الریع بعد حوائج الوقف الأساسية؛ ومصارفه المحدّدة من قبل 

الواقف. فامّا أن ್ಭ್ಬ لمصلحة الوقف وفق ما جاء في الفقرة (۸)» أو يُصِرّف 

في آوجه الخیر المشابهة لشرط الواقف إن وجدت. والا فیصرف في وجوه الخیر 

العامة. 

ما یتملکه الوقف لا یخلو من حالات: 

۹ الحال الأولى: أن یکون ذلك باستبدال بعض آصول الوقف أو بیعها» 
فيأخذ البدل حکم المبدل منه. 

۹ الحال الثانية: أن یکون ذلك ناتجًا من ريع الوقف فيأخذ حکم الریع. 

۹ الحال الثالثة: أن یکون ذلك بتبرع للوقف؛ فان قصد المتبرع أن يكون 
وقفافله حکم الوقف بحسب نوع الوقف المتبرّع له» وفق التفصیل المبین 
في البند (۲/ ۲/ ۲)» وإن قصد غير الوقف» كالهبة والصدقة» فیکون مملوكًا 
للوقف ولیس وفقفا. 

للناظر بعد إذن الجهة المختصّة وظهور المصلحة الراجحة» تخصيصٌ جزء من 

ريع الوقف یٌضاف لاصل الوقف نفسه. ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك؛ فان كان 

الموقوق خیم متي نحل مراف على آنا بكرن سمه تم 

الوقف» وغبطة الموقوف عليهم. 

ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له في المستقبل» وما 

فصل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء في البند (9/ 5). 

لا مانع من تكوين مخصّصات من ريع الوقف بحسب المصلحة فان زال موب 

ಲ್‌ ಅ‏ الوقف. 

يجوز ಕ್ಮ [ಉಟ‏ توزیعها في 

ذلك المصرفء ویبقی كل وقفي مستقلا عن ال خر في ذمته المالية ونفقاته وأجرة 

نظارته ونحو ذلك؛ ومثلها في جواز خلط الإيرادات: الأوقاف مجهولة المصرف» 


أو المنقطمٌ مصرفها. 


المعيار الشرعي رقم (50): لوف 2۱۱۲4 
٠١ ۹‏ الازدحام في المصرف: 
١‏ يقدم في الصرف من الريع عند ازدحام المصارف ما يحفظ أصل 
الوقف. ثم التزامات الوقف تجاه العاملين والمتعاملين معه» وفيما عدا ذلك 
فیلتزم بشرط الواقف في ترتيب المصارف» ويكون لكل مصرف نصيبه بقدره. 
۹ إن كان الوقف منفعة يتعذرٌ على الموقوف عليهم استيفاؤها في 
وقت واحدء أو كان على محصورين مستوين في استحقاقهم لا يستوفيها 
جمیعهم. فيجوز استيفاؤها بالمهايأة» فان تعذرت المهايأة واصطلحوا على 
أن ينتفع بها البعض ویعوّض المنتفعون الباقين فيجوز. 
ು]‏ كان الوقف على أشخاص محصورين معیئین» وحصل نقص في 
الریع؛ فإن النقص يدخل على جميعهم ಎಮ್ಮ‏ حصصهم. 
۹ إن كان من مصارف الوقف العاملون في الوقف ك(الناظر والحارس)» 
وحصل نقص في الريع» فينظر: 
۹ إن كان نصيب الواحد منهم لا يقل عن أجرة مله أو قل 
ورضي به» أو وجد من يعمل به؛ فلا يزاد عليه. 
۹ (زذ کان نصیب الواحد منهم يدل عن جرة مثله ولم یوجد من 
يعمل ಟ್ಟ‏ فیعطی ما یکمل به أجرة مثله» فان تعذرت زیادته؛ فللناظر 
مراعاة مصلحة الوقف بتقلیص ما يكفي من العاملین. 
۰ عوارض الوقف: 
۰ استبدال الوقف: 
۱۱/۰ الاستبدال في الوقف: نقل أصل الوقف من محله إلى محل آخر. 
۰ مع مراعاة شروط الاستبدال المبينة في البند (۰)۵/۱/۱۰ يجوز 
استبدال الوقف في الحالات الاتية: 
۰ إذا كان مأذوئًا به بنص الواقف. 
۰ إذا تعطلت منافع الوقفء أو تعذر استيفاء المنفعة؛ فيجوز 
استبداله بأفضل منه من جنسه. 
۰ (ذا كان في جمع الأوقاف المتعطلة إحياءٌ لهاء فتدمج في 


وقفي واحد بحسب حصة كل وقف. 


2۳۰۶ ___المعاییر الشرعية 
۰ إذا كان في الاستبدال مصلحة شرعية ظاهرة للوقف لا يمكن 
تحقيقها إلا بالاستبدال؛ فیجوز الاستبدال بأفضل منه من جنسه. 
غ0 إذا كان من الأوقاف الاستثمارية التي جری العرف التجاري 
باستبدالها للأغراض الاستثمارية. 

۰ يجب استبدال الوقف إذا تحوّل محله إلى محرم» کمن وقف أسهمًا 
مباحة فتحولت فيما بعد إلى محرمة. وينظر البند (۳/ 8/4) من المعيار 
الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

5 إذاأراد ناظر الوقف المشاع أو شريك الوقف المشاع القسمة فيما 
لا یقبلها؛ يجبَرٌ الممتنع على البيع ويجعل ثمن الحصة الموقوفة في وقف 
مثله» كما يجبر الممتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف 
أو الشريك. 

۰ شروط استبدال الوقف: 
پشترط في جمیع حالات الاستبدال السابقة توافر جمیع الشروط الاتية: 
۰ أن تتحقق بالاستبدال المصلحة للوقف. 

۰ أن تنتفي التهمة والمحاباة في الاستبدال. 
۰ الا یک ون البدل اقل [ಜಯ‏ ريما من المستبدّل به وفق 
تقویم الخبراء العدول. 
۰ المبادرة إلى شراء البدل فوزا إلا ما تقتضیه الحاجة لتحصیل 
البدل استاس 
۰ أن یک ون الاستبدال للأصول الموقوفة بأعيانها بموافقة 
الجهة المختصة -إن وجدت- أو بفتوی شرعية معتبرة. 
۰ انقطاع جهة الوقف: إذا انقطعت الجهة الموقوف علیها -واحدة كانت أم أكثر- فان 
الوقف یصرف إلى الجهة التي تَلِيها إن رتب الواقف الجهات. والا فیصرف إلى جهة 
مشابهة فان لم توجد فیصرف إلى وجوه الخیر العامة. وینظر البند (۲/۱/۱۰/ ۳). 
۱ انتهاء الوقف: 
ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء مدته» وينتهي الوقف المقیّد بحصول القید» وينتهي الوقف 
بالتلف الكلي للموقوف سواء أكان الوقف مؤقتًا آم مقيدًا آم موبدا. 


المعیار الشرعي رقم (50): لوف ۱۱۳۷ 
؟. تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ جمادی الاخرة 6۰ 6 ۱ هیوافقه ۷ آذار (مارس) ۲۰۱۹م. 


مرومرهی‌ره 


۳۵( سس المعاییرالشرعية 
اعْيْمَاد امار 
اعتمد المجلس الشرعي معيار الوقف في اجتماعه السابع والخمسین المنعقد في مملكة 


البحرین خلال الفترة ۳۰ جمادی الآخرة - ۲ رجب ۱5۰ هیوافقه ٩-۷‏ آذار (مارس) ۲۰۱۹م. 


مردمرهیره 


المعیار الشرعي رقم (10): الوقف سس ۱۳۳ 5 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 


۲۰۱۹ آذار (مارس)‎ ದ صدر هذا المعيار بتاریخ ۰ جمادی الآخرة ۰ ه‎ -١ 
الصادرة‎ ನ! وماورد فى هذا المعیار معَدّل لما قد یتعارض معه مگا وود فى المعاییر‎ 


5 


۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر ಶಹ‏ بعتي اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


eleeleal6 


一 人 小 堆‏ المعاییر الشرعية 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


بناء على اقتراح من مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا بتطوير معيار الوقف الجدید» 
يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» فقد قزر المجلس الشرعي في 
اجتماعه (4۷) الذي عَقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۱۳-۱۰ جمادى الآخرة 5178 ಹ‏ 
يوافقه ۱۲-۹ آذار (مارس) ۲۰۱۷م الموافقة على المشروع؛ ول لجنة فرعية واستشارية خاصة 
لمناقشة مسودة مشروع المعیار الذي تم إعداده بهذا الشأن من قبل مركز استثمار المستقبل للأوقاف 
والوصایا. 

وعلیه؛ فقد اجتمع فریق العمل بهذا المشروع عشرة اجتماعات مطوّلة في الرياض» ناقش 
خلالها مسودة مشروع المعیار» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

اجتمعت اللجنة الفرعية لهذا المشروع آربعة اجتماعات في الرياض» ناقشت خلالها مسودة 
مشروع المعيار» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة» ورفعت المسودة إلى اللجنة الاستشارية. 

اجتمعت اللجنة الاستشارية لهذا المشروع اجتماعيّن في الریاض ناقشت خلالهما مسودة 
مشروع المعیار وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة» ورفعت مسودة المعیار إلى المجلس 
الشرعي الموقر. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۰) الذي عقد في مملكة البحرین خلال الفترة من 
۲۹-۷ صفر ۱۳۹هیوافقه ۱۸-۱۲ ಟಿ‏ الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۷م بمقر آمانة الأيوفي- مملكة 
البحرین مسودة مشروع المعيارء وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» وقرر عرضها على جلسات 
الاستماع. 

بناء على توجیه المجلس الشرعي بعرض المسودة على جلسات الاستماع فقد عقدت 
الأمانة العامة حمس جلسات استماع في کل من: الرياضء بتاریخ ۲۳ ربيع الأول ۱8۳۹ ه یوافقه 
۱ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷م» وفي الجزاثر بتاریخ ۲۱ ربيع الأول ۱۳۹ هیوافقه ۱۶ 
كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷م» وفي السودان بتاریخ ۲۲ ربیع الأول ۱۶۳۹ هیوافقه ۱۶ کانون 
الأول (دیسمبر) ಯ‏ وفي المغرب بتاریخ ۲۷ ربیع الأول ۱۳۹ هيوافقه ۱۵ کانون الأول 
(دیسمبر) ۲۰۱۷ وفي الکویت بتاریخ ۲ ربيع الآخر ۱۶۳۹ هیوافقه ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) 


المعیار الشرعي ಕಿ.‏ يا 
۷ م حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» والمسسات 
المالية الاسلامية» ومکاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماق وأساتذة الجامعات. وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال» وقد تمّت مناقشة مسودة المعیار تفصیلا» وجمع ما أبداه العلماء والخبراء 
من ملاحظات ومقترحات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۲) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲۲-۲۰ جمادی الآخرة ۱۳۹ هيوافقه ۱۰-۸ آذار (مارس) ۲۰۱۸م ملاحظات ومقترحات 
جلسات الاستماع الخمسة. وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۳) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
۱۲-۰ شعبان ۱۶۳۹ ه_یوافقه ۲۸-۲۲ نیسان (آبریل) ۲۰۱۸م مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5 5) المنعقد في سلطنة عمان خلال الفترة من 
78-5 ذو ಎ‏ ۱۳۹ ه یوافقه 8-5 آیلول (سبتمبر) ۸٠١۲م‏ مسودة مشروع المعیار» وأدخل 
التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۵) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲-۲۲ صفر ١55٠‏ هيوافقه ۳-۱ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۸ مسودة مشروع المعیار» 
وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (25) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ۲۲-۲۰ ربيع الآخر ١55٠‏ هيوافقه ۲۹-۲۷ كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۸م مسودة مشروع 
المعیار» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (0۷) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ۳۰ جمادى الآخرة إلى ۲ رجب ۱4۰ ಬ‏ آذار (مارس) ۲۰۱۹م» مستند الأحكام 
الشرعية للمسودة واعتمد المعيار بصيغته الحالية. 

راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في البوسنة والهرسك بتاريخ 
۱ ذو الحجة ۱6۰ ه‌یوافقه ۲۲ آب (آغسطس) ۱٩‏ ۰ المعيار» وبعد المداولة والمناقشة 
وإجراء بعد التعدیلات المتعلقة بالصياغة» اعتمدت المعیار وأصدرته رسميًا. 


elealeal6 


cn 一 人 全 


ನಟಿ‏ (ب) 


؟- تعریف الوقف وحکمه وأرکانه وشروطه: 


(ಸ) 
(೪) 
(1೨) 
(ಟಿ 
(0) 
(10 
(۷) 
(N) 
(4) 


۲ مستند مشروعية الوقف في الأصل على سبیل الندب: ما ورد في کتاب الله تعالی من 
ಜಾ‏ الإنقاق في وجوه نب وحدیث: ಎಂಟು‏ الانت ان اطع له 
ುಮ್ಟುು ಕಬ‏ وهي محمولة على الوقف""» وحدیث: وقف عمر 
رضي الله عنه آرضا بخیبر بتوجيه من النبي كَل" وعمل الصحابة٩؛‏ مثل: ಅರಾ‏ 
وأبي طلحة رضي الله عنهما"" والاجماع على ذلك". 
ಲಾ ಚಾ‏ وعدم جرا الرجنوع غنه؛ برد اللي ಗೂ‏ نت عبشت 
ಛು!‏ < فت بها)» فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا یورث". 
ففیه منع الواقف من التصرف في عين الوقف فدل على لزومه. 
وتحریم الرجوع في الصدقة» كما في نهي النبي با لعمر بقوله: ರ ಚ‏ 
ಗ 3‏ في ತೂ‏ كَالْعَائِدِ ಉಚ‏ 

۲ مستند انعقاد الوقف بكل ما يدل عليه: أن العبرة في جميع 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني» وأن دلالة العرف 


ಬ, 


معسره. 


صحیح مسلم (۱۱۳۱). 
ಚ‏ المطالب ۲/ ۰40۷ تحفة المحتاج ”/ ۰۲۳۵ نجم الوهاج ۵/ 6۵۳ . 


صحیح البخاري (۲۷۳۷). 

ينظر: الذخيرة 5/ ۰.۳۲۳ 

صحیح البخاري (۲۷۷۸). 

صحیح البخاري )1914( صحیح مسلم (۹۹۸). 
پنظر: الذخيرة / ۰۲۲۳ 

صحیح البخاري (۰)۲۷۳۷ صحیح مسلم (۱۱۳۲). 
صحیح البخاري ಯ‏ صحیح مسلم (۱۹۲۰). 


المعیار الشرعي رقم (10): الوقف سس ۱۳۷ 5۱ 
ومستند عدم اشتراط القبول في الوقف على غير معین: أنه لا یتصور منه 
القبول» وأما إن كان على معیّن فإن القبول یتصور منه ولو ضمنًا بعدم الرد» 
والحکم ببقاء الوقف وبطلان حق من رده هو مذهب الحنفية؛ لأن من رد 
الوقف لا يملك إبطاله وإنما يملك حرمان نفسه فقط. 

۲ مستند جواز تعلیق أو إضافة الوقف: أن الأصل في الشروط 
الصحة والجواز ಓಟ್ಟು‏ للتعليق على العتق وللاضافة على الوصية؛ 
والشارع یت وّف إلى العتق والصدقة والتبرعات إجمالاء كما أن 
علة منع تعليق أو إضافة العقود هي الغرر» وهو غير مؤثر في عقود 
التبرعات كالوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم (۳۱) بشأن: ضابط 
الغرر المفسد للمعاملات المالية. 

۲ مستند جواز تأقيت الوقف: أن بعض النصوص الشرعية 
الواردة في الوقف عامة ೋ‏ ೌ المؤبّد والموقت. ولأنه من قبيل 
التبرع وهو موسّع ومرعب فيه» ولأن القربة تحصل بالوقف على 
جهة تنقطع» ویحصل من ذلك نفعان: أحدهما للوقف طوال المدة» 
والآخر للواقف؛ لاحتمال حاجته إليه في المستقبل» ولا يخفى ما في 
ذلك من التشجيع على الوقف» وسله الحاجة للمؤسسات الخيرية 
الناشئة. وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أبي يوسف من الحنفية» 
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 

۲ مستند عدم اشتراط التصریح بمصرف الوقف: أنه إزالة ملك 
على وجه القربة» فیصح قياسًا على الصدقة المطَقة» والتّذر المطلّق» 
والأضحيةء والوصية. 

ಚ‏ الاعتبارية للوقف. والذمة المالية المستقلّة عن 
شخصية وذمة الناظر: أنَّ الوقف یصلح لثبوت الحقوق له ಪ‏ استدان 
الناظر على الوقف. لا يكون ذلك ديئًا على الناظر وإذا تأخر المستفيد من 
الوقف في أداء ما عليه كان مديًا للوقف لا للناظر؛ إذ لا يجوز له ابراژه من 
الدّين. 

۲ مستند عدم انعقاد وقف المحجور ಆಯು‏ أو توقف وقف 
المحجور للدّین على اجازة الدائنین: أن السفه من عوارض الأهلیت 
ودرء الضرر عن الدائنین. 


ಪ ري‎ 2 ಸ]. [ 


1/ ۶ مستند صحة وقف غير المسلم: القیاس على سائر معاملاته 
وعقوده وتبرعاته» ولکون الوقف لیس قربةٌ محضتة ولما جاء في 
الحدیث عن حکیم بن حزام رضي الله عنه» أنه قال لرسول الله وَكِ: 
آرآیت أمورًا كنت أتحنَّث بها في الجاهلية» من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحم آفیها آجر؟ فقال رسول الله يَكِ: ೭0)‏ على ما َنلفت من 
خیر»(. فسمی صدقته خیرا؛ وأقرّه على قوله: صدقة. فدل على 
صحة ار من ازع وال تلف من جا لک 

۲ مستند جواز الوقف على النفس: القیاس على الصدقة على 
النفس» ولما في الحدیث أن رجلا قال: یا رسول الله» عندي دیناره 
فقال النبي كلا ಬಡಿ‏ عَلَى نفيك ولحدیث: 也‏ 
قَتَصَدَّقْ ೧‏ ولأنه إذا جاز أن يشترط لنفسه من الوقف (ಕೈ‏ 
جاز أن یختصّ به كله أيام حياته كالوصية. 

۲ مستند صحة کون الموقوف عليه جهة منقطعة: أن الوقف 
لا يشترط فيه ಎಟಿ‏ وأن مآل الوقف المنقطع إلى غير المنقطع". 

۲ مستند جواز الوقف على من لم يكن موجودًا وقت الوقف: 
الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الوقف على 
الذرية ما تناسلواء ولأن الوقف صدقة جارية» ويقتضي ذلك شمولها 
لمن يوجد في المستقبل. 

۲ مستند جواز تخصيص بعض الأولاد بزيادة في الوقف لغرض 
صحيح: ما ورد عن الزبير رضي الله عنه أنه جعل دُورَه صدقة» 
وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرّة ولا مضرٌ بهاء فان استغنت 
بزوج فلا شيء لها . 


صحيح البخاري )114( صحيح مسلم (0555). 
سنن أبي داود (۱۹۹۱)» سنن النسائی ರೂ‏ (1/519). 


صحيح مسلم (۹۹۷). 

ينظر: لسان الحکام» ص 596. 

السنن الكبرى للبيهقي (۱۱۹۳۰) وبوب له: (باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة 
والتسوية)» مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۳). 


المعيار الشرعي رقم (۰): ಟ್ರ‏ ا 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 


۲ (): مستند جواز کون الموقوف مما يئول إلى العلم: أن الجهالة تختفر 
في عقود التبرعات» ومنها الوقف. 

۲ مستند اشتراط عدم تعلق حق الغیر بالوقف لنفاذ الوقف: القیاس على 
البیع وسائر التصرفات الناقلة للملك؛ لأن تعلق حق الغیر بالشيء یمنع نفاذ 
التصرف فیه؛ ಯಡ‏ الدین بالترکة» والرهن بالمبيع» ولأن الوقف -مع تعلق 
حق الغیر به- يژدي إلى ضرر مَنْ له الحق وابطاله". 

۲ (): مستند نفاذ وقف المرهون بتنازل المرتهن عن حقه في الرهن: أن 
المنع كان لحقه؛ فیسقط حقه بإسقاطه”. 

۲ مستند صحة وقف المنقول (ولو كان مستقلا): قول النبي كال 
َقَدَ اختس أَدْرَاعَهُ وََعّدَهُفِي سبيل له » ولأنه يجوز بیعه وإعارته» 

وکو اا ا ا ی ف دين الأغزل وسيل 

المنفعة9». وهو قول جمهور الفقهاء وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي 

الدولي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 


۲ مستند صحة وقف الحقوق المعنوية: أنها مال محترم معتبر شرعا یمکن 

تملکه وتملیکه» فجاز وقفه؛ وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي 
رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). وینظر: المعیار الشرعي رقم (4۲) بشأن الحقوق 
المالية والتصرف فیها. 

۲ مستند جواز وقف الأموال التي حيزت بطریق محرمة: أن ذلك من إبراء 
الذمة بالتخلص منها بوقفها على أوجه الخير عامة. 

۲ مستند صحة وقف المشاع: حدیث النبي يا «ا ني التجَارِ تاينوني 
بِحَائْطِكُمْ هَذّاهء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا ಚ‏ فوقف بنو النجار 
مایملکونه على الشیوع. ووقف عمر رضي الله عنه: ಪ‏ ابن الأكوع 
والعبد الذي فيه» والمئة سهم التي بخیبر ورقيقه الذي ಬ‏ والمئة التي آطعمه 


ينظر: درر الحكام ۲/ ۱۳۵-۱۳6 البيان في مذهب ಬ‏ تحفة .١ ಟ್‌‏ 

ينظر: الشرح الكبير على المقنع 4۱۱/۱۲ ۰4۲4/۱۲ 

صحيح البخاري (578١)؛‏ صحيح مسلم (۹۸۳). 

المغني ۳۹/۷ المستدرك على مجموع الفتاوى 4/ .۸٩‏ 

صحيح البخاري (4۲۸)» وبوب له: باب إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز. صحيح مسلم (075). 


تسس سای 


(1) 
(1) 


رسول الله بالوادي۲. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ۱۸۱ 
(۱۹/۷). 
۲ مستند صحة وقف المنافع: آنها من الأموال فتدخل في عموم آدلة 

الوقف. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 

۲ مستند صحة وقف النقود: أن المقصد الشرعي من الوقف 
متحقق فيهاء ولأن النقود لا تتعين بالتعیین وإنما تقوم آبدالها مقامها. 
وقال بوقف النقود جماعة من السلف» وهو مذهب المالكية» وقال 
به متأخرو الحنفية ومتأخرو الحنابلة» وبه صدر قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم ١5٠‏ (5/ ۱۵). وجاء في «شرح الخرشي على 
مختصر خلیل»: (المذهب جواز وقف ما لا یعرف بعینه؛ كالطعام» 
والدنانير» والدراهم ونل رد بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العین)). 

۲ مستند عدم تأثير تغير القوة الشرائية على قيمة الأصول 
النقدية الموقوفة: القياس على عدم تأثرها بذلك في الديون النقدية. 

۲ مستند مشروعية التحوط لحماية رأس المال النقدي 
الموقوف. والتحوط من مخاطر فروق أسعار العملات: أن في ذلك 
رعاية لمقصد الواقف بديمومة الوقف» كما أن من مقاصد الشريعة 
حفظ المال» وأن کون يد الناظر على الوقف يد أمانة يقتضي التصرف 
في الوقف بما يحقق المصلحة وفق ما جرى به العرف. 

:١ /١5/5 /*‏ مستند جواز وقف الشركات أو حصص منها أو أسهم 
الشركات المساهمة: جواز وقف المشاع. 

۲ مستند جواز وقف الصكوك الاستثمارية ووحدات الصناديق 
الاستثمارية: جواز کل من وقف المشاع ووقف النقود والوقف 
الموقت. ولأنه من قبيل التبرع» وهو موسع ومرغب فيه. وبه صدر 
قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 

۲ مستند مشروعية توثيق الوقف: ما صح عن سعد بن عبادة رضي الله 


سنن ابي داود (۲۸۷۹). 
شرح الخرشي علی مختصر خلیل ۷/ ۸۰ 


المعيار ೂ‏ (3۰): لوف خا 
عنه أن أمه توفیت وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن آمي توفیت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها إن تصدقت به عنها؟ قال: (ಭಿ‏ قال: فاني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها”. وما جاء في وقف عمر رضي الله عنه: 
وکتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم”"» وكذا عموم أدلة مشروعية توثيق 
الديون وسائر المعاملات. 
ಕಾಯ ۷‏ الا شتراط في الوقف» ووجوب العمل بشروط الواقف 
المقبولة شرعًا: عموم حديث: : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » إلا رطا عر رم 
علالا أو ೧ಎ ಟೆ‏ 
۲ مستند جواز اشتراط انتفاع الواقف أو ورثته بالوقف مدة حیاته أو مدة 
و ا ಬಟ ಚಾ‏ ی 
باکر ال “٠ ಬಮ ಯ‏ ولا يحل الأكل منها إلا بالشرطء فدل 
على صحته” “ وأنه لو شرط الغلة لغيره من الناس مدة معلومة صح ذلك» 
فاشتراطه لنفسه أو ورثته من باب أولى. 
: مستند بطلان الشرط المشتمل على المحرم أو الذي بخل بالوقف أو يؤثر 
في أصله: حديث «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ | إلا رطا حرم ಯ‏ 
حَرَامَا»”, وأن الأصل في الشروط الإباحة؛ إلا ما خالف مقصود الشارع 
أو مقصود العقد» وأنه لاطاعة لمخلوق في معصية ಆ‏ 
۳- نظارة الوقف: 
۳ مستند تعيين ناظر على الوقف: ما جاء في الحديث: «لَا تا عَلَى مَنْ 
ಚ“ ಮ್ಮ‏ وجود من يدير الوقف؛ باستثماره» وجمع 
موارده وصرفها على المستحقين. 


.)70/55( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۸۹( سنن أبي داوود‎ (1) 

)0 سنن الترمذي )1303( وقال: (هذا حدیث حسن صحیح). 
)1( مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۹). 

۰۱۹/۳ ینظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎  )0( 

(TV‏ تقدم تخریجه» ص۷1. 

(۷) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۹/۳۱ 


۷ ع ۱ ۷ بيب سس المعاییر الشرعية 


۳ ۲ ۱: مستند وجوب تقید الناظر بشروط الواقف: أن الوقف تبرع» والتبرع یقبل 
التقييد بالشروط. 

۳ : مستند اشتراط العدالة والعقل والرشد والکفاءة في الناظر: أن النظر ولاية على الغیر» 

فاعتبر فیها ذلك كالوصي والقیم(. 

۳ مستند کون ید الناظر يد آمانة: القیاس على عامل الصدقة والوصي 
والوكيل» فعلیه أن یفعل ما يجب من وترك ما لا يجوز من 
محظورات النظارة(. 

۳ مستند منع الناظر من إيجار الوقف لنفسه أو لولده: مخافة المحاباة لنفسه 
أو لولده بطبيعة الانسان» وعدم اختیار ما فيه حظوة للوقف( 

۳ مستند منع |عارة الوقف لغیر الموقوف عليهم: أن في ذلك تفویتا لما هو 
مطلوب من استثماره. 

:١ ۲۳‏ مستند استحقاق الناظر للأجرة: قول النبي :یتسم وت ديرا 
ولا دهم ما تر کت بعد ಜ್ಯ ೫೫‏ هو ده وما جاء 
في وقف ಪಟಿಕ‏ عَلَى مَنْ ول لها آ کل من لوف ಜಟ‏ غَيرَ 
ಉಟ)‏ 

۳ مستند إعادة النظر في تحدید آجرة الناظر من الجهة المختصة عند 
الحاجة: ರಿ!‏ الناظر (ಹಾ‏ وهو یختلف من حين لآخر. 


ಬೂ ٤‏ الوقف: 


(ಸ) 


(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 


ಟಾ 6‏ تا مس ಬಂ ಟಕ‏ وف 
واستمرار الغلة» ولا يدوم ولا تستمر إلا بذلك. 


4 ۲: مستند جواز تخصیص مبلغ سنوي من غلَّة الوقف لأغراض الصيانة والترمیم: أن هذا 


ینظر: آسنی المطالب ۰8۷۱/۲ مغني المحتاج ۳/ ۰۵۵۳ العزیز شرح الوجیز ۲/ ۰۲۹۰ التجرید لنفع العبید 
11೬‏ 

ینظر: القواعد» لابن رجب» ص15 . 

ينظر: البحر الرائق ۰۲۵/۵ 

صحیح البخاري (۲۷۷) وبوب له: (باب نفقة القیم ಪ್ಪ‏ (۱۷۲۰). 

صحیح البخاري (۲۷۳۷)) صحیح مسلم (۱۱۳۲). 


المعیار الشرعي رقم (50): الوقف 2١ ಪೆ‏ 
من مصلحة الوقف المعتبرة ومن وسائل حمایته والعرف جار بذلك في أمثاله. 
۵- الاستدانة على الوقف: 
۰ مستند جواز الاستدانة على ذمة الوقف فى حال الأصول الموقوفة بأعيانها لصيانته 
أو تعميره أو دفع الالتزامات المالية أو نات القائمين عليه: أن هذه من مصالح 
الوقف» وتعطيلها تعطيل للوقف”". 
:١ ۰‏ مستند جواز الاستدانة على ذمة الوقف فى الأوقاف الاستثمارية لتنميتها: العرف 
ومقصود الواقف وطبيعة عملها. ۱ 
7 - رهن الوقف: 
۲ مستند المنع من رهن الأصول الموقوفة: أن الرهن یتعارض مع حکم الوقف من 
حيث التحبيس» فالرهن توثقة دين بعين حيث يجوز بیع العين لامستیفاء الدین» 
والوقف لا يجوز بيعه2. 
۲ مستند جواز إصدار خطاب ضمان بنكي بأرصدة الأموال الموقوفة في الأحوال التي 
يجوز فیها رهن الوقف: أنه في حکم رهنها. 
۷- إقراض مال الوقف وضمان الغیر به: 
مستند منع إقراض مال الوقف: القیاس على منع إقراض مال الصبي؛ ولأنه قد یترتب عليه 
تفويت مال الوقف©»» ما لم يكن الإقراض أحفظ للمال فيجوز”» كما في إقراض مال اليتيم حفظًا 
له وهو فعل الصحابة؛ فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كانت تكون عنده أموال اليتامى 
فیتسلفها ليحرزها من ಟ್ಟ ಟ್ಟ‏ عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر قال: سئل الزهري عن 
مال اليتيم كيف یصنع؟ قال: كل ذلك كان یفعل» منهم من يتسلفه فيحرزه من الهلاك". 


)1( ينظر: أسنى المطالب ۰4۷۰/۲ حاشيتا قليوبي وعميرة ۱۰۹/۳ مغني المحتاج ۳/ ۵۵۱. 

(۲) ینظر: العقود الدرية في تنقیح ಯ‏ الحامدية ۱/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 

(۳) فتح القدیر لابن الهمام ۰۲۲۰/۷ الذخيرة ۳۲/1 و۳۲۵ الحاوي الکبیر ۳۳۲/۳ ۷/ ۵۱۳-۵۱۱ بحر 
المذهب ۷/ ۰۲۱۰-۲۰۸ الوسیط في المذهب ۳/ ಉಟ‏ المجموع شرح المهذب 4/ ۰۲40 كفاية الأخیار 
1೦೭/13‏ 

.۳۷۶/۳ آسنی المطالب ۲/ ۰8۷۲ الغرر البهية‎ (ಘ) 

)0( آسنی المطالب ۲۱/۲ 

.)۱۳۰۲( آخرجه البيهقي في الوصاياء باب ما يجوز في الوصية أن یصنعها‎ ಎಟ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة» باب: كيف یصنع بمال اليتيم (۷۰۰۱). 


一 人 :发‏ المعاییر الشرعية 
۸-استتمارالوقف: 


۸ مستند جواز استلمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزیعه على مستحقیه: 
أن هذا من مصلحة الوقف» وفیه حفظ للمال وتنمية له» وبه صدر قرار مجمع الفقه 
الاسلامي رقم ۱6۰ (1/۱۵). 

۸ مستند وجوب اتخاذ الوسائل الكفيلة بتطوير الوقف والمحافظة علیه: أن وظيفة 
الناظر حفظ الوقف وعمارته والاجتهاد في تنمیته؟4 وسبیل ذلك اتخاذ الوسائل 
الحديثة الامنة لتطویر الوقف والمحافظة علیه. 

۸ مستند منع إجارة أعيان الوقف بأقل من أجرة المثل الا لمصلحة راجحة: درء 
المحاباة» وحفظ الوقف» ومنع تضییع غلته» والقاعدة: أن تصرف الناظر على الوقف 
منوط ಉಟ್ಟ‏ 


-٩‏ مصارف الوقف: 


(1) 
(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 


(5) 


14 ۱: مستند تنوع مصارف الوقف: القباس على مصارف الصدقة. 

۹ مستند وجوب صرف ريع الوقف فیما حدّده الواقف: أن تعيين الواقف جهة معينة 
انصراف منه عا سواها("» وأن هذا شرط الواقف كسائر شروطه التي يجب الالتزام 
بها؛ وقياسًا على الوكالة والوصية وقد قال الله تعالی في شأن الوصیة: 2 فن كلد 


ಡ್ಯ 


"ಲ ಹ ೭1 1 ಹ] ۳ ما اه مرو‎ 

٩‏ مستند التصرف ಎಟ್ಟು‏ الريع بالاستثمار أو بالصرف في آوجه الخیر المشابهة لشرط 
الواقف: مراعاة مصلحة الوقف وتحقیق غرض الواقف. ثم القیاس على الوقف 
المطلق ಲ್ಪ‏ ولکون ترك صرفه یعرضه ಯ‏ ولفعل عمر رضي الله عنه 
بتوزیع كسوة الکعبة بين ಬ‏ ولفعل علي رضي الله عنه في فاضل الصدقة على 
المکاتب( 


التجرید لنفع العبید ۳/ ۰۲۱5 الانصاف ۷/ 1۷ منتهی الارادات ۳/ ۲۳ ۳. 

الأخبار العلمية من الاختیارات الفقهية ۰۲۵۲ مجموع الفتاوی ۳۱/ 1۷ الفروع ۷/ ٠١‏ . 

کشاف القناع /٤‏ ۰۲۲۷ 

سورة البقرق الایة: ۰۱۸۱ 

ینظر: المجموع شرح المهذب ۱۵/ ۰۳۱ آسنی المطالب ۲/ 4۷۵ تحفة المحتاج ۲/ ۲۸ نهاية المحتاج 
۵ مغني المحتاج ۳/ ۰۵۵۱ فتوحات الوهاب ۳/ .۵٩۱‏ 

۰۱۸/۳۱ ಆಯೆ! مجموع‎ 


المعیار الشرعي رقم (50): الوقف س 

۹ مستند جواز تخصيص جزء من ريع الوقف ليكون أصلا في الوقف: المصلحة 
المعتبرة للوقف ومراعاة مقاصد الواقف. 
ومستند اشتراط إذن الموقوف عليهم إن كانوا معينين محصورين: أن الغلة مستحقة 

۹ مستند الحث على تخصيص جزء من فاضل الريع: مراعاة مصلحة الوقف. 

۹ مستند جواز تكوين المخصصات من ريع الوقف بحسب المصلحة: تعين اتخاذ 
وسائل حفظ الوقف وعمارته» وصيانته وإصلاحه وتسديد ديونه» ولكون مقصد 
الوقف والواقف استدامة الغلة. 

۹ مستند خلط موارد الوقف إذا كان مصرفها واحدًا: أنه كله لله تعالى» لكن مراعاة 
علی قاعدة: «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة». 

۹ مستند تقدیم ما كان لمصلحة حفظ أصل الوقف في الصرف عند الازدحام: 
أن في ذلك حفظًا لأصل الوقف" والقیاس على التركة في تقدیم حقوق الميت؛ 
كديونه» ومؤنة تجهيزه على الورثة. 

4/ ۰ مستند دخول النقص على المحصورين المعينين حال نقص الريع: القياس على 
الورثة في الارث بالفرض في حال العول» وعلی غرماء المفلس. 

-٠‏ عوارض الوقف: 
AE‏ ۱ ۳: مستند وجوب استبدال الوقف إذا تحول محله إلى محرم: أن من شروط 
7 5 ۳ ۹ رصم 二‏ ه ೪‏ ” 
الموقوف أن یکون مباحاء وقول النبي (إنَّ ಜಗ‏ ج 
المحلی بمحرم» فان حليّه يُباع وینقق عليه منه". 
۰ مستند اشتراط انتفاء التهمة والمحاباة فى الاستبدال: أن الناظر عليه 
أن یتحری في تصرفاته النظر والغبطة للوقف. ولا نظر مع التهمة*» وآن 


(۱) ينظر: البحر الرائق 0/ ۲۳۲-۲۳۰ آسنی المطالب ۰۷9/۲ تحفة المحتاج ۲/ ۰۲۸۶ 
(۲) صحیح مسلم (۱۰۱۵). 

(۳) ینظر: المستدرك على مجموع الفتاوی ۰۹۱/4 

(4) ینظر: البحر الرائق ۰۲۵/۵ 


一 -人 4 人‏ المعاییر الشرعية 
من شروط الاستبدال أن یعود بمصلحة للوقف. والمحاباة فیها ضرر على 
الوقف. والقاعدة: أن تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة. 
۰ مستند اشتراط إذن الجهة المختصة لاستبدال الأصول الموقوفة 
بأعیانها: أن في ذلك حماية للوقف. وأدعى إلى تحقيق المصلحة؛ ولثبوت 
الولاية العامة للحاكم على الأو قاف. 


೨ 


المعيار الشرعي رقم (3۰): لوف ا 222١‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


ريع الوقف: 

هو الغلة الناتجة عن الأصل الموقوف كأجرة العقار» ويسمى: ريعًا وغلة وإيرادًا. 
وثيقة الوقف: 

الصك أو المستند الذي ಟಟ‏ فيه الواقف عقد وقفه وشروطه ويبين فيه الموقوف» 
والنوقرق عله الا ولها ಓದಿ ಯಸ್ಯ ಸತ ಮಾಯಾ ಚತು.‏ 
WO‏ 
(کتاب الوقف). 
الصنادیق الوقفية: 

لها إطلاقات متعددة في استعمال المؤسسات والجهات ذات الصلة بالأوقاف؛ منها 
وقف الصنادیق الاستثمارية بالمعنی الاصطلاحي المالي المعروف في مجال الاستثمار» وهذا 
المعنی هو الأقرب عند إطلاق مصطلح (الصنادیق الوقفیة). 
ಎ!‏ المنحة: 

هي أسهم مصدرة من احتياطي الشركة» يترتب علیها زيادة رأس مال الشركة» وتوزع على 
المساهمین بنسبة ما یملکه کل منهم. 
الصنادیق الاستثمارية: 

هو آسلوب استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرین فيه بالمشاركة جماعیّا في 
أرباح النشاط» ويدار مقابل رسوم محددة أو مشاركة في الأرباح. 
المهايأة الزمانية: 

قسمة المنافع في الأعيان المشتركة على التعاقب والتناوب كالاتفاق على انتفاع أحد 
الشريكين سنة والآخر كذلك. 


72۶ ___المعاییر الشرعية 
المهايأة المکانية: 

قسمة المنافع في الأعيان المشتركة مکانا» کالاتفاق على انتفاع أحد الشریکین بزراعة نصف 
الأرض والآخر النصف الآخرء أو أن یسکن فوقّانی الدار» والاخر تحتانیها. 
الشركة ذات الغرض الخاص: 

هی شركة ذات طبيعة خاصة. لها مسوولية محدودة» وتوسس لغرض معیّن تنتهی بانتهائه 
ویلجاً إليها عادة لأغراض قانونية أو محاسبية. 
العهدة المالیة: 


مبلغ یدفعه ಸಿ‏ شخص پسمی ( منشيئع العهدة) لآخر يحفظه وي يستثمر هیسمی (آمین العهد:) 
وذلك لصالح طرف ثالث یسمی (المستفید من العهدة) وقد یکون ಬ‏ أو موبدا. 


الارصاد: 


تخصیص الامام بعض ممتلكات بيت المال لمصلحة عامةء ولا يعد وقمًا عند بعض الفقهاء. 


4ج 


ತರು‏ رقم 


بطاقات الدفع 


(معیارمعدل) 
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AA, AAT 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدع سس ತಾರಾ‏ 


لمحت 


رقم الصفحة 
التقدیم و و هه مه ಟೋ ಲೋ ೊ ೊ ೊೋೊೋೊೋ ೋ ೋ ೋ ೋ ೋೊೋೊೋೊ‏ ۱۱۵ 
نص المعيار 10[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ಸಂ.‏ 
۱ - نطاق المعیار ಯಂ a‏ 
۲ - آطراف البطاقات. وتکییف العلاقات بینها ಚ ರ ರ್ತ‏ 1 ۱۵ ۱۱ 
۳ - خصائص البطاقات OEE E ್ಯ್ಬ್ಪ್ಟಾುಟ‏ 
> - الحکم الشرعي لأنواع البطاقات  ್ಷೊೈ್ಮ್ಕ್ಮನ‏ هی O O‏ وس 1۲۱۵ 
ه- أحكام عامة الا نع نه a ಚಿ ಹಚಚ‏ ی ۲ ۱۱۵ 
- تطبیقات لبطاقات الائتمان المتجدد في المؤسّسات 人‏ 
۷ - تاريخ إصدار المعیار ಬರ ಪ್ರಕ ಕಹಹು‏ 
اعتماد المعیار ೊ ೊೋೊೋೊ ೊೋೊೋ, ,್ಟೆ ರ್‌‏ واه ناو سنا و2 ۰۱۵ ۲۱ 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار ್‌ ಟ್‌‏ ی و ی ಯುರೋ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ಟಿ ಅಶ ಪ್ಪ ಚ‏ ا 0 
ب- مستند الأحكام الشرعية YY‏ 
ج- التعریفات WA‏ 


alcalcale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


مدیم 


یهدف هذا المعیار إلى بيان آنواع بطاقات الدفع وخصائصهاء وبیان الأحكام والضوابط 
الشرعية لاصدار المسسات لهاء وتحدید العلاقات التعاقدية بين الأطراف ಎಟಿ‏ الصلة وبيان أبرز 
تطبیقات البطاقات فى المؤسسات2©2. 


والله سبحانه وتعالی الموفق»». 


الاسلامیة. 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدع سس ತಾ ಗೂ‏ 


ಹ್‌ 


۱ نطاق المعیار: 
يتناول هذا المعيار بطاقات الدفع التي تصدرها المؤسسات لعملائهاء سواء أكانت آساسية 
أم إضافية» ليتمكنوا بواسطتها من السحب نقدًاء أو دفع أثمان السلع والخدمات أو ضمان دفعهاء 
ويشمل الأنواع الآتية: 
۱ بطاقة الحسم (من الرصيد) Debit Cord‏ 
۱ بطاقة الدفع المقدّم Prepaid Card‏ 
۱ بطاقة الائتمان غير المتجدد Charge Card‏ 
۱ بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card‏ 
كما یتناول أبرز التطبیقات للبطاقات في المسسات. 
وإذا أطلق في المعیار مصطلح: (بطاقةالانتمان)؛ فإنه يشمل بطاقتي الاثتمان المتجدد وغیر 
المتجدد. 
؟. أطراف البطاقات. وتکییف العلاقات بینها: 
۲ للبطاقات خمسة | هم: 
۲ مصدز البطاقة. 
۲ حامل البطاقة (العمیل). 
۲ قابل البطاقة (التاجر). 
۲ بنك قابل البطاقة (بنك التاجر). 
۲ 6 الشركة الراعية للبطاقة. 
۲ التکییف الشرعي للعلاقات بين آطراف البطاقة: 
۲ العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها: 
۲۲ عند إصدر البطاقة: علاقة تقديم خدمات لحاملها تتمثل في 
إصدار البطاقة واستمرارها صالحة للاستخدام. 


عو ____المعاییر الشرعية 
۲ عند استخدام البطاقة: علاقة یحیل فیها حامل البطاقة قابل 
البطاقة على مٌصدر البطاقة الذي یدفع من رصید حامل البطاقة لديه» 
أو یدفع المصدر من ماله إلى قابل البطاقة؛ فیکون المدفوع ديئًا یرجع 
به على حامل البطاقة. وتکون العلاقة ضمانًا إذا استخدمت البطاقة 
في حجز مبلغ أو اقتطاعه توثيقا لما قد يجب على حامل البطاقة. 

۲ العلاقة بين بنك التاجر وقابل البطاقة: علاقة تقدیم خدمات منها: توفیر 
أجهزة الدفع 709( لقابل البطاقة وتنظیم تعامله مع نظام البطاقة وال وکالة 
بالتحصیل. 

۲ علاقة الشركة الراعية ببقية أطراف البطاقة: علاقة تقدیم خدمات لتلك 
الأطراف؛ مثل: تسوية المدفوعات والوساطة في تنفیذ العملیات. 

۳ خصائص البطاقات: 
من هذه الخصائص ما هو مشترك بين آکثر من بطاقة» ومنها ما هو مختص بکل واحدة منها. 
۳ خصائص ಚಟ್ಟ‏ الحسم: 

۳ هد البطاقة أداة وفاء ولیست أداة ائتمان (إقراض أو تمویل)؛ فهی تربّط 
ಲ್‌?‏ المصیر لها ۱ 

۳ تخول هذه البطاقة لحاملها استخدامها فى السحب نقدا؛ أو سداد آثمان 
السلع ಬ್‌‏ المتاح» سواء كان ذلك بعملة البطاقة 
أو بعملات أخرى. 

۳ تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه. 

۳ 5 لا يتحمل العميل رسومًا أو كلفة فى الغالب مقابل استخدامه هذه البطاقة» 
إلافي حال السحب للدي باستخدام أجهزة سحب تابعة لغير مُصدر 
البطاقة» أو في حال دفع أثمان السلع والخدمات باستخدام عملة أخرى غير 
عملة رصيد البطاقة. 

ಟ್ಟ‏ يتقاضى بنك التاجر ومٌصدر البطاقة عمولة بنسبة محددة من أثمان السلع 
والخدمات التي يتم سدادها باستخدام البطاقة. 

۳ تتقاضی المؤسسة (أو البنك) ಯು‏ بمبلغ مقطوع -أو بنسبة من المبلغ 
المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة 
من المؤسسات (أو البنوك) الأخرى. 


المعیار الشرعي رقم (۱۱): بظاقات الدفع سس و ۵ ۱ اي 
۳ خصاتص بطاقة الدفع المقدّم: 

١ ۳‏ هذه البطاقة أداة وفاء ولیست أداة ائتمان (إقراض أو تمويل)؛ فحامل 
البطاقة يودع رصيدًا خاصًا بها لدى المصير لها. 

۳ قد يتيح المصدر لحامل هذه البطاقة أن يكون رصيدها بعملة أو عملات 
مختلفة غير العملة المحلية. 

۳ ”” لهذه البطاقة من الخصائص ما لبطاقة الحسم» وينظر البند (۳/ .)١‏ 

۳ خصائص بطاقة الائنمان غير المتجدد: 

١ ۳‏ هذه البطاقة أداة ائتمان بالاقراض فى حدود سقف معين لفترة محددة 
ابتداء وهي آیضا آداة وفاء. ۱ 

۳ تستعمل هذه البطاقة في سداد أثمان السلع والخدمات أو ضمانهاء وفي 
السحب نقدًاء في حدود السّقف المعيّن» سواء كان ذلك بعملة البطاقة 
أو بعملات أخرى. 

۳ لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها (تقسيط 
المبلغ المقترّض)؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته» أو المبلغ 
المسحوب نقدّاء خلال الفترة المحددة. 

۳ إذا ناح حامل ಲೌ‏ سداد ما علیه يعد انتهاء الفترة المحدّدة فانه 
يترتب عليه فوائد مشروطة مقدّمًا في غير الموسسات؛ أما المؤسسات فلا 
ترتب فوائد. 

۳ ۳ لا یتقاضی مُصدر البطاقة في الغالب عمولة من حامل البطاقة على السلع 
والخدمات التى يسدّد أثمانها بهاء ولكنه يحصل من بنك التاجر على عمولة 
بنسبة ميحددة 9 أثمان السلع والخدمات التي تم سدادها بالبطاقة. 

۳ تتقاضی المؤسسة (أو البنك) رسمًا بمبلغ مقطوع -أو بنسبة من المبلغ 
المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة 
من المؤسسات (أو البنوك) الأخرى. 

۳ یلتزم مُصدر البطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات للتاجر عن طريق 
الشركة الراعية. 

۳ 8/7 يلتزم حامل البطاقة لمصدرها بسداد المبالغ المترتبة عليه مقابل استخدامه 
(ಟೆ‏ سواء أكانت أثمانًا لسلع أو خدمات أم كانت مبالغ سحب نقدي. 


一 人 全‏ المعاییر الشرعية 
۳ خصائص بطاقة الائتمان المتحدد: 

١/5 ۳‏ هذه البطاقة أداة ائتمان بالاقراض بفائدة فى حدود سقف معیّن متجدد 
على فترات یحددها مصدر البطاقة» وهي أيضًا آداة وفاء. 

۳ تستعمل هذه البطاقة في سداد أثمان السلع والخدمات أو ضمانهاء وفي 
السحب ್ಟ في حدود سقف الائتمان الممنوح» سواء كان ذلك بعملة 
البطاقة أو بعملات آخری. 

۳ یمنح حامل هذه البطاقة -في غير حال السحب النقدي- فترة سماح يسدد 
ಚ್‌‏ عليه بدون فوائد» كما یسمح له بتأجیل السداد (تجدّد 
الائتمان بالإقراض) خلال فترة محددة مع ترتب فوائد علیه. 

۳ ینطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند (۳/ ۵/۳ و۳/ ۱/۳ و۳ ۷/۳ 
و۸/۳/۳). 

؛. الحکم الشرعي لأنواع البطاقات: 
١/5‏ بطاقة الحسم: 
يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم بالشروط الآتية: 

۶ أن لا يترتب على التعامل بها إقراض بفائدة؛ كإتاحة السحب على 
المكشوف بمقابل. 

۶ أن لا تخص بطاقة الحسابات الجارية بالإعفاء من الرسوم أو بتخفيضها 
إن كانت البطاقة تصدر على حسابات التوفير أو حسابات الاستثمار برسوم 
أو بدون تخفيض. وينظر البند (۲/۱۰) من المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن 
القرض» والبند (5/7/ ۲) من المعيار الشرعي رقم (۲۸) بشأن الخدمات 
المصرفية في المصارف الإسلامية» والبند (۳/ 5/ (ಸ‏ من المعيار الشرعي 
رقم 6( بشأن المسابقات والجوائز. ۱ 

4 أن لا یلق منحها ببلوغ رصيد الحساب الجاري لحاملها مقدارًا معيتا إن 
كان المُصدر تصیرها دون رسم أو برسم يقل عن التكلفة الفعلية المباشرة 
لاصدارهاء أو إن كان حاملها يحصل على مزايا یدفع المُصير مقابلا لها. 
وينظر البند (۲/۱۰) من المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض» والبند 
(۲/۰/۲) من المعيار الشرعي رقم (۲۸) بشأن الخدمات المصرفية في 
المصارف الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدفع 2۱۱۷ 
۶ بطاقة الدفع المقدّم: 
يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الدفع المقدّم بالشروط الاتية: 

۶ أن لا بوول التعامل بها إلى إقراض بفائدة؛ کاتاحة استخدامها بأكثر من 
الرصید (السحب على المکشوف) بمقابل. 

۶ أن تراعی أحكام الصرف عند تحویل الرصید أو جزء منه إلى عملة 
أو عملات أخرى غير العملة المحلية. وینظر المعیار الشرعي رقم (۱) بشأن 
المتاجرة في العملات. 

۶ بطاقة الائتمان غير المتجدد: 
يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الائتمان غير المتجدد بالشروط الاتية: 

٤١‏ أن لا يترتب على التعامل بها إقراض بفائدة» ومن ذلك أن يشترط على 
حامل البطاقة فوائد في حال تأخره في سداد المبالغ المستحقة عليه. وينظر 
البند (۸/۱/۲) من ಬಬ‏ الشرعي رقم (۳) بشأن المدين المماطل» والبند 
 [ ು‏ المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للآمر بالشراء. 

ರದು [ದ‏ مطالبته بإيداع مبلغ نقدي 
على وجه الصمان- أن يكون الإيداع في حساب جار؛ وإنما يخير بين إيداعه 
في حساب جار أو حساب استثماري. وينظر البند (۲/ ۵ من المعيار 
الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

۶6 بطاقة الائتمان المتحدد: 

لا يجوز للموسسات إصدار بطاقة الائتمان المتجدد بالاقراض الذي يسدده حامل البطاقة 
على أقساط آجلة بفوائد. ಉಟ‏ سيأتي في الفقرة (1) بشأن تطبیقات لبطاقات الائتمان المتجدد 
في المؤسّسات. 
۵. أحكام عامة: 

۵ رسوم البطاقات: 

الرسوم (العمولات) على البطاقات» سواء أكانت البطاقات أساسية أم إضافية» وما يلحق بها 
من حيث أحكامها على نوعين: 


ಇ.‏ ۵ ۱ ۱ سس المعاییر الشرعية 
۵۰ رسوم لا يجوز أن تزيد على التكلفة الفعلية المباشرة» وهي الرسوم التي 
یتقاضاها مُصدر البطاقة من حاملهاء وترتبط بالقرض في بطاقات الائتمان؛ 
مثل: رسوم الا صدار والتجدید والاستبدال» ورسوم السحب النقدي من 
آجهزة الموسسة المصدرة» ورسوم رفع الحد الائتماني للبطاقة» ورسوم 
تقسيط المبلغ المستخدم» وكذا تکلفة صرف العملات في حال استخدام 
البطاقة بعملة غير عملة البطاقة. وینظر الفقرة )٩(‏ من المعیار الشرعي رقم 

)16( بشأن القرض. 

۵ رسوم غير مقيدة بالتكلفة الفعلية» وإنما تکون بحسب الاتفاق» وهي عدا 

ما سبق؛ مثل: 

۰ الرسوم التي يقتطعها بنك التاجر من قابل البطاقة» ويؤول 
بعضها إلى مُصدر البطاقة والشركة الراعية» على أن لا يحمل حامل 
البطاقة تلك الرسوم في البطاقات القائمة على الإقراض. 

10 ۱ رسوم الاشتراك وعمولات الخدمات التي يدفعها مُصدر 
البطاقة للشركة الراعية للبطاقة. 

۰ ارسوم التي يفرضها مُصدر البطاقة على السحب النقدي 
أو الا صدار أو التجدید أو الاستبدال أو زيادة الرصید أو سعر الصرف 
ونحوهاء في البطاقات التي لا تشتمل على اقراض. 

۵ الرسوم التي تتقاضاها الموسسة صاحبة جهاز السحب النقدي 
مقابل السحبء أو أي خدمات آخری تنم من خلال الجهاز إذا 
لم تكن المسسة هي المَصدرة للبطاقة» وفي حال ما إذا كانت 
الموسسة صاحبة الجهاز هي المٌصدرة للبطاقة يراعى ما ورد في 
البند (۰/ ۰۱/۱ ولا يجوز للمؤسسة عندئذ أن تزید رسوم استخدام 
الجه از عن الرسوم التي تتقاضاها من حملة بطاقات مسسات 
(آو بنوك) آخری. 

۵ أثر إلغاء البطاقة على الرّسوم: 
۰ ۱۷ إذا طلب حاملٌ البطاقة إلغاءها بعد إصدارها؛ فللمُصدر أن لا يرد له شيئًا 

من مبلغ رسوم الإصدار. 


)1( ينظر تعريف التكلفة الفعلية المباشرة في الملحق (ج). 


المعیار الشرعي رقم (11): بطاقات الدفع سس ₹7 3.1 
٠‏ (ذا طلب حامل البطاقة إلغاءها بعد أن أتيحت ಸಲೆ‏ خدماتٌ آخری 
غیر الاصدان سواء ت فور الاصدار و بتفعیل البطاقة و پاستخدامهاه 
ಪ ಬ ಜೇ ಬಾ‏ لمدة ال ما تزال فیها 
سارية؛ فللمُصدر عند قبوله الالغاء أن يستبقي من مبلغ رسوم هذه الخدمات 
مایقابل المدة التي مضت من وقت إتاحتها إلى إلغاء البطاقة» بالنسبة 

والتناسب. 

7/7/0 إذا لم تكن الرسوم موزّعة على الإصدار والخدمات الأخرى» بحسبهاء 
وكانت تؤخذ عن الجميع بمبلغ إجمالي دون تمييز» فلمصدر البطاقة 
قبوله الإلغاء أن يستبقي من مبلغ الرسوم ما يقابل المدَّة التي مضت من وقت 
إصدار البطاقة إلى وقت إلغائهاء بالنسبة والتناسب. 

۵ ذا لم يمكن لمُصدر البطاقة استرجاع مقابل الخدمات من المزود الفعلي 
بها حال إلغاء البطاقة» ولم يكن بإمكانه إتاحتها لحامل بطاقة آخرء فان له 
بالمشل أن لا يُرجع مبالغ رسومها لحامل البطاقة» وإن كان قد قبل إلغاءهاء 
بشرط أن يتم النص على ذلك في اتفاقية إصدار البطاقة. 

۵ إذا ألغيت البطاقة من قبل مُصدرها بسبب معتدٌ به شرعًا يرجع إلى 
حاملهاء فان الإلغاء يأخذ حكم إلغاء البطاقة بطلب من حاملهاء ما ذا كان 
الإلغاء بسبب لا يرجع إلى حامل البطاقة» فعلى المُصدر رد رسوم الإصدار 
ورسوم الخدمات الأخرى إلى حاملها لما بقي من مدة البطاقة بالنسبة 
والتناسب. 

6 انضمام المؤسسات إلى عضوية الشركات الراعية للبطاقات: 

ST 
بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك الشركات؛ من‎ 
نحو الفوائد أو الغرامات على الاقراض إن وجد.‎ 

۰ يجوز للمؤسسات أن تدفع للشركات الراعية للبطاقات رسوم اشتراك 
وأجور خدمات» وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد. 

ه/ ٣‏ يجوز للمؤسسات أن تتلقّى من الشركات الراعية للبطاقات مبالغ تشجيعية 
لإصدارها بطاقات ترعاها تلك الشركات. 


一 人 全‏ المعاییر الشرعية 
٥‏ الصرف ودفع ثمن الذهب والفضة بالبطاقات: 
يجوز الصرف ودفع ثمن الذهب أو الفضة ببطاقة الحسم. أو ببطاقة الدفع المقدّم أو ببطاقة 
الائتمان. 
۵ استخدام البطاقة بعملة آخری: 

۰ في حال استخدام البطاقة بعملة آخری یراعی في سعر الصرف ما ورد في 
البند (۵/ ۱). 

۵ إذا كان ثمن السلعة أو الخدمة بعملة آخری» وأتاح قابل البطاقة دفع الثمن 
بعملة البطاقة؛ فيجوز أن يختار حامل البطاقة الدفع بعملة البطاقة» ويكون ما 
یدفعه هو مقابل الثمن بالعملة الأخرى بعد صرفه إلى عملة البطاقة من قبل 
جهة مستقلة موفرة للخدمة» ولا يجب أن يتقيد هذا الصرف بالتكلفة الفعلية. 

۰ یجوز لبنك التاجر أن یتفق مع الشركة الراعية للبطاقة على سداد المبالغ 
المستحقة له بعملة غير عملة ثمن السلع أو الخدمات» بشرط العلم بسعر 
الصرف. ویراعی ما ورد في البند (۲/۱/۱/4) من المعیار الشرعي رقم 
)06( بشأن بیع الدین. 

۰ المزایا التي تمنحها المؤسسات المُصدرة للبطاقة. أو الشركات الراعية: 

۰ لا یجوز أن تمنح الموسسات المُصدرةٌ للبطاقة حاملها مزایا محرمة 
شرعا؛ مثل: التأمين التقليدي على الحباةء أو دخول الأماكن ಆ‏ 
أو تقدیم الهدایا المحرّمة. 

۰ يجوز منح حامل البطاقة مزایا مجانية مباحة شرعا؛ مثل: الهداياء أو أن 
یکون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات. أو تخفیض في الاسعار 
لدی حجوزات الفنادق وشرکات الطیران أو المطاعم» أو أن يحصل على 
أميال طیران أو دقائق اتصال» أو ليالي إقامة في ಟುಟ‏ مجانّاء ورد 
نسبة من ثمن المشتريات أو الخدمات. ونحو ذلكء مع مراعاة ما (ಯು‏ 
في البند (۲/۱/4 و۳/۱/4) ولا يجوز زيادة رسوم البطاقة مقابل ميزة 
رد نسبة من ثمن المشتريات أو الخدمات أو تخفيض الأسعارء أو أي 
ميزة معلّقة على استخدام البطاقة» أو التي ليس لها أي حدٌ معلوم. وينظر 
البند (۲/۲/۱/۳/ ب) من المعيار الشرعي رقم (20) بشأن المسابقات 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات القع 5۱۱1 
والجوائز. ولا يجوز في البطاقة القائمة على الم قراض الزيادة في رسومها 
فوق التكلفة الفعلية لهذه المزایا. 

۵ مع مراعاة ما جاء في البند )4(1/1/9 فإن من المزایا التي یمکن أن 
تمنحها المؤسسة المُصدرة للبطاقة لحاملها؛ التأمين الاسلامي (التكافلي) 
على الأشخاصء أو ضد مخاطر سرقة البطاقة» أو ضياعهاء أو سرقة المبالغ 
المسحوبة بهاء أو غير ذلك مما يجوز التأمين عليه تأمینا إسلاميًا. وینظر 
المعيار الشرعي رقم TD‏ التأمين الإسلامي. وللمؤسسة - بموافقة 
حامل البطاقة- أن تجري تأمینا إسلاميًا إضافيًا لصالحه وتقتطع مبلغ 
الاشتراك منه» سواء كان ذلك بعمولة للمؤسسة أو بدونها. 

۵ يجوز لحامل البطاقة أن يستفيد من المزايا التي تقدّمها الشركات الراعية 
من نوع ما تقدّم أو غيره» شريطة أن تكون مقبولة شرعًاء وعلى المؤسسة 
المُصدرة للبطاقة إعلام حملة البطاقات بالمقبول شرعًا من هذه المزايا وفقًا 
لما تقرره هيئتها الشرعية. 

۰ إذا كانت المؤسسة المُصدرة للبطاقة تمنح تخفيضًا في رسوم الخدمات» 
أو جوائز لحملة البطاقات» فيراعى ما جاء في البند (7/ 0/ )٤‏ والبند 
/1/3/೧)‏ 1( من المعيار الشرعي رقم )00( بشأن المسابقات والجوائز. 

۷/۰ رد السلع والخدمات: 

إذا رد حامل البطاقة السلعة أو الخدمة التي اشتراها بالبطاقة» فیجوز للمُصدر مطالبة حاملها 
بدفع ما قد یکلفه الرد من رسوم أو فروق آسعار صرف بحسب الاتفاق بين حامل البطاقة ومصدرهاء 
ولا يحق لحامل البطاقة الرجوع على قابلها بما تحمله من رسوم أو فروق آسعار صرف. ولو كان 
الرد لعیب في السلعة» إلا أن یکون قابل البطاقة قد علم بالعیب وکتمه. 

٥‏ استخدام البطاقات في الحصول على النقد: 

۵ يجوز استخدام البطاقة في السحب النقدي من أجهزة الصراف الالي مع 
مراعاة ما ورد في البند (۵/ ۱). 

۰ لا يجوز استخدام البطاقة لدی قابلها في الحصول على نقد من عملة 
البطاقة آقل من المبلغ الذي یلزم حاملهاء وهو ما يقيده قابل البطاقة في جهاز 
الدفع لدیه. 


ರೋಸ ۷0۷‏ المعاییر الشرعية 
۰ التسویق والترویج للبطاقات: 

٥‏ على المؤسسة مُصدرة البطاقة عند الترویج والتسویق لها التقید بمقتضیات 
مبادی الشفافية والإفصاح» خصوصًا عن مقدار الرسوم أو نسبة الربح» مع 
اجتناب التضلیل والاغراء بال فراط في الاستهلاك. 

۵ > على المؤسسة مصدرة البطاقة أن تشترط على حاملها عدم التعامل بها 
فيما هو محرّم شرعاء وأنه يحق لها سحب البطاقة في تلك الحالة» وتتخذ 
المؤسسة الاحتياطات الفنية المتاحة لمنع مثل هذا التعامل. 

”. تطبیقات لبطاقات الائتمان المتجدد في المؤسّسات: 
١5‏ بطاقة القرض الحسن مع الرسوم: 

1/ زر تقوم هذه البطاقة على ಗಟ‏ ی تست 
له وتقسيط المبلغ المع في ಯು‏ الناشیع عن استخدامه للبطاقة» على 
أقساط شهرية متساوية تدفع في آجال محدّدة» دون زيادة على أصل مبلغ 
القرض مقابل القسیط وتأخذ المؤسّسة المُصيرة للبطاقة من حاملها 
رسومًا (وقد تسمی آجرة)؛ کرسوم الاصدار والتجدید والاستبدال» 
ورسوم السحب ಭಾ‏ رسوم رفع الحد الاتتماني للبطاقة» وهي مقابل 
الخدمات الإجرائية والمصرفيةء وقيود العمليات» وتسوية المبالغ المستحقة 
على حامل البطاق ودفع مبالغ السّحوبات التّقدية» وقد تكون هذه الرسوم 
قابلة للإعفاء وف لاستخدام البطاقة من قبل حاملهاء ون على کل ذلك 
في اتفاقية إصدار البطاقة التي تشتمل على شروط وأحكام استخدام البطاقة. 


۲/۱/٦‏ الحكم الشرعي 
يجوز إصدار هذه البطاقة بشرط التقيد في الرسوم جميعها بما ورد في البند 
)1/0/ 1(. 
5 البطاقة 2 المغطًاة: 


۲ تقوم طريقة عمل هذه البطاقة على توفير حاملها غطاءً نقليًا لهاء ودعه 
في حسابهاء وهو إما أن یور الغطاء من السيولة المتوافرة لدیه أو أن ಬ‏ 
بتمويل من ಟ್ಟ‏ البطاقة» ويأذن له المُصدر باستخدامه بالبطاقة بالشروط 
الشرعية التي يتفق عليهاء ومن تلك الشروط: تحديد نسبة ما یلزم رده دوريًا 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات ಭಟ‏ سس ۳ ۱ 2۱ 
من المبلغ المستخدم من الغطاء فإذا استخدم البطاقة بعد ذلك -ولو في 
Co‏ النقدي- فان تسوية المبالغ المستحقة ودفع مبالغ ವೂ‏ 
النقدية یکون من الغطاء النقدي المملوك لحاملها» وفي حال توفیر الغطاء 
سويز ಒಮ‏ ان ينض فسط اللمزيل ಬಾಯಿ‏ نخان 
استخدام غطاء البطاقة في فترة القسط. 

۲ الحکم الشرعي: 

١/١ ۲‏ يجوز |صدار هذه البطاقة بالشروط الاتية: 

أ- أن لا یل زم حامل البطاقة بإيداع غطائها في حساب جار» وإنما 
يكون له الخيار بين أن يكون حساب البطاقة (وهو حساب 
الغطاء) جاریا أو استثماریا. وينظر البند (7/ 0/ (ಗ‏ من المعيار 
الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة. 

=- على عدم ಬ‏ البطاقة بتخفيض أقساط مديونية 
التّمويلء وأن المُصد رإذا اختار تخفيض قسط من الأقساط 
فلا يلزمه تكرار ذلك في المستقبل. 

.)۲ /١ /0( يطبق على الرسوم في هذه البطاقة ما تقدم في البند‎ ١/١/١ 

۲۱ إن كان توفير غطاء هذه البطاقة بقرض (دون فائدة) من المصدر 
أوإن وقع بين دفع مُصدر البطاقة المبالغ الناشئة عن استخدامهاء وبين 
تسوية هذه المبالغ من غطاء البطاقة» إقرا من المُصير لحاملهاء 
فإن البطاقة تأخذ في الرسوم حكم البطاقة المشتملة على إقراض» 
ومثلهما إذا أذن ಖೆ‏ البطاقة لحاملها باستخدامها فوق ಬೂ‏ غطائها 
التّهديء فإنها تأخذ في الزيادة هذا الحكم» ويراعى ما جاء في البند 
)60( 1/3( 

YA‏ التورّق اللاحق للاقتراض: 

۲ تقوم طريقة عمل هذه البطاقة على إصداربطاقة ائتمان» وفي الأجل 
المحدّد لسداد المبلغ المستحقٌ على حامل البطاقة» الناشی عن استخدامه 
لهاء الثابت قرضا في ذمّته للمُصدرء يكون له أن يسدّد المبلغ من السيولة 
المتوافرة لدیه أو أن يتورّق بمرابحة من المصدر لسداد المبلغ المستحقَ 


ااا ا س المعابيرالشرعية 
عليه» ويكون عليه عندئذٍ أن يسدّد أقساط المرابحة التي اشترى بها السّلعة من 
الكضدوض اجا لا وقد ا اتف اررق بالبراسة بالركالة او ةا 
عن حامل البطاقة. 
ಮಾ ۲‏ الشرعي: 
لا یجوز تصمیم بطاقة تقوم على إقراض المصدر لحامل البطاقة (بدون 
فائدة)» ثم قلب دين القرض بتووّق معه لسداد مبلغ القرض يرتب في ذمة 
حامل البطاقة ديئًا يزيد على دين القرض. وینظر البند )٤ /۳ /١ /٤(‏ من 
المعیار الشرعي رقم (۵۹) بشأن بیع الدین. 
۷. تاريخ إصدار المعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۷ جمادی الا خرة 44۲ ۱ ಗ‏ ۳۰ کانون الثاني (ینایر) 
١0م‏ 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدفع لبق ತಾ‏ 


ಟಖ! 


اعتمد المجلس الشرعي معیار بطاقات الدفع في اجتماعه رقم )11( المنعقد عبر الإنترنت 
يومي ۱۵و۱۷ جمادی ال خرة 4۲ ۱ هیوافقه ۲۸ و ۳۰ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۲۱م. 


مردمرهی‌ره 


ರ್ನ್ಸ್ಸ್‌ಾಾಾ್ಪಾಾರರರ್ಟಠ].‏ تیه 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۱۷ جمادی الا خرة ۱6۶۲ هيوافقه ۳۰ كانون الثاني (ینایر) 
١م‏ وما ورد في هذا المعیار معدّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشسرعية 
الصادرة قبله. 
للجهات الإشرافية الملزمة بالمعايير الشرعية أن منح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
كل فاس العمل به وفق ಚ ಪ್ಯೂ ಟೂ!‏ ناف بحتب اصله المععمد سابقا 
إلى حين انتهاء مدته بحسّب العقد الخاص به. 


مردمرهی‌ره 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات اللفع سس )۱ 5۱ 


و "یو ಛಿ‏ 
ملى3 ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱) المنعقد في یوم السبت ۱۱ ذو القعدة ۱6۱۹ه 
یوافقه ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۹۹۹ في مملکة البحرین إعطاء آولوية لاعداد المعیار الشرعي: 
(بطاقات الحسم والائتمان). وبناء على ذلك. تم تکلیف مستشار شرعي لا عداد الدراسة الشرعية 
ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۲-۱۳ ربیع الأول ١57١ه‏ 
یوافقه ۳۰-۲۷ حزیران (یونیو) ۱۹۹۹م بمملکة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وأدخلت علیها بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۳) المنعقد في مملكة 
البحرین الفترة ۱۱-۹ رجب ۱6۲۰ ه یوافقه ۲۰-۱۸ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۹۹م» مسودة 
مشروع المعیار وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )1( المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة ۱۵-۱۰ رمضان ۱۲۰ ه_یوافقه ۲۲-۱۸ کانون الأول (دیسمبر) 
49 م وآدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» ಚ‏ ٍرسالها إلى ذوي 
الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۲۹ و۳۰ ذو الحجة ۱۲۱ هيوافقه 
٤‏ وه نیسان (إبريل) ۲۰۰۰م» وحضرها مایزید عن ثلائین مشارگا یمثلون البنوك المركزية» 
والموسسات. ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات» وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع آم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية ಪ‏ عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (0) المنعقد في ۲8-۲۲ محرم 
۱ مه یوافقه ۲۸-۲۲ نیسان (إبريل) ١٠٠٠م‏ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 


س المعاییر الشرعية 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٤(‏ المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۲۷-٥‏ صفر ۱۲۱ ه یوافقه ۳۱-۲۹ آيار (مایو) ۲۰۰۰م التعدیلات التي آدخلتها لجنة 
الدراسات الشرعية» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة واعتمد المعیار بالاجماع في بعض 
الفقرات. وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس» وصدر المعیار 
وقتها برقم (۲). 

ونظرًا للمستجدات التي طرأت في التعامل بالبطاقات البنكية» وزيادة تطبیقاتها الجديدة 
في البنوك وكثرة آنواعها والتفصیلات المتعلقة بهاء قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ 
المنعقد في الفترة من ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱۲ هیوافقه ۳۰ نیسان (آبریل) - ۲ آيار (مایو) 
٠6‏ ام بالإمارات العربية المتحدق تکلیف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن التطبیقات 
المعاصرة للبطاقة ذات الائتمان المتجدد في المسسات. 

ناقشت اللجنة المشتركة للمعاییر الشرعية في مملكة البحرین في اجتماعها المنعقد بتاریخ 
۵ جمادی الأولی ್‌ ೨?‏ آیار (مایو) ۷٠٠۲م‏ مسودة مشروع المعیار وآوصت 
بتأجيل إصدار المعیار. 

ناقشت لجنة المعايبر الشرعية في دبي -بطلب من المجلس الشرعي- في اجتماعها المنعقد 
بتاريخ ١‏ ذو الحجة 475 ١ه‏ يوافقه ١5‏ أيلول (سبتمبر) ۲۰۱۵م مسودة مشروع المعيار» وأدخلت 
التعديلات التي رأتها مناسبة» ورفعتها للمجلس الشرعي. 

شرع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4۸) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
١9-5‏ شعبان ಟಗ‏ ١ه‏ يوافقه ۱۵-۱۲ آيار (مایو) ۷٠٠۲م‏ بمناقشة مسودة مشروع المعيار» 
وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

بناء على توصية المجلس الشرعي بالجلوس مع المسؤولين في شركة فيزا؛ عقدت الأمانة 
العامة -وباستضافة من مصرف الإنماء بالرياض- اجتماعا مع كبار المسؤولين في شركة فيزا في 
مقر المصرف» وبحضور بعض أعضاء المجلس الشرعي؛ لفهم الأمور الفنية والإجرائية وكيفية 
العمل في البطاقات. 

نظرًا لأهمية هذا الاجتماع» وبناء على طلب أعضاء المجلس الشرعي بعقد اجتماع آخر؛ 
عقدت الأمانة العامة -وباستضافة من مصرف ಭೂ‏ بالرياض- في مقر المصرف اجتماعا آخر مع 
المسؤولين في شركة فيزا للغرض ذاته. 

تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۷) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
۰ جمادى الآخرة - ۲ رجب ۱6۰ هیوافقه ٩-۷‏ آذار (مارس) ۲۰۱۹م مناقشة مسودة مشروع 
المعیار» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 


المعیار الشرعي رقم (11): بطاقات الدفع یود 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1۰) المنعقد في مملكة البحرین في الفترة من 
۱۲-۰ ربیع الأول ۱66۱ هیوافقه۷-٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۹م مناقشة مسودة مشروع 
المعیار وبحضور ممثل شركة فيزا في هذا الاجتماع لفهم بعض المسائل الفنية الدقيقة الموثرة 
في آحکام البطاقات. ثم آدخل المجلس الشرعي التعدیلات التي رآها مناسبة» وانتهی من مناقشة 
المسودة ثم وجه الأمانة بعرضها على جلسات الاستماع. 

عقدت الأمانة العامة جلستي استماع في کل من: الریاض بتاریخ 6 ۲ ربیع الآخرة ۱18۱ ه 
یوافقه ۲۱ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۹م وفي دبي بتاریخ ۳۰ جمادی الأولی۱ ۱64 ه یوافقه 
۵ كانون الثاني (ینایر) ۲۰۲۰م» حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك 
ಚ್ಚ್‌‏ والمژسسات المالية الإسلامية» ومکاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة وأساتذة 
الجامعات. وغیرهم من المعنيين بهذا المجال ರು‏ مسودة المعیار تفصیلا» وجمع 
ما آبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات متعلقة بها. 

شرع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1۱) المنعقد عبر الانترنت يومي ۱ و۲ محرم 
۲ هیوافقه ۲۰ و۲۲ آب (أغسطس) ١۲٠۲م‏ بمراجعة ومناقشة ملاحظات ومقترحات 
جلسات الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1۲) المنعقد عبر الانترنت يومي ۷ و٩‏ صفر 
۲ هیوافقه 75 و1 ۲ آیلول (سبتمبر) ۲۰۲۰ مراجعة ومناقشة ملاحظات ومقترحات جلسات 
الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1۳) المنعقد عبر الانترنت يومي ۵ و۷ ربیع الأول 
۲ هیوافقه ۲۲ و٤۲‏ تشرین الأول (أكتوبر) ١۲٠۲م‏ مراجعة ومناقشة ملاحظات ومقترحات 
جلسات الاستماع» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة. 

تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (15) المنعقد عبر الإنترنت يومي ۱۱ و۱۳ ربيع 
الآخرة ۱6۲ هیوافقه ۲ و۲۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۲۰م مراجعة ومناقشة ملاحظات 
ومقترحات جلسات الاستماع» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (15) المنعقد عبر الإنترنت يومي ٩‏ و١١‏ جمادى 
الأولى ١557‏ هيوافقه 4 ۲ و۲1 كانون الأول (ديسمبر) ١۲٠۲م‏ مراجعة ومناقشة ملاحظات 
ومقترحات جلسات الاستماع» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

استکمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (11) المنعقد عبر الانترنت يومي ۱۵ و۱۷ 
جمادی ال خرة ۲ ۱6 هیوافقه ۲۸ و۳۰ کانون الثاني (ینایر) ١۲٠۲م‏ مراجعة ومناقشة ملاحظات 


725 ___المعاییر الشرعية 
ومقترحات جلسات الاستماع وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع 
في بعض الفقرات» وبالاغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

شرعت لجنة صیاغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد عبر الانترنت بتاریخ ۵ رجب 
۲ ه یوافقه ۱۷ شباط (فبرایر) ١۲٠۲م‏ بمراجعة صياغة المعیار وبعد المداولة والمناقشة 
أدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

تابعت لجنة صياغة المعايبر الشرعية في اجتماعها المنعقد عبر الإنترنت بتاريخ 1 رجب 
۲ مه يوافقه ۱۸ شباط (فبراير) ۲۰۲۱م مراجعة صياغة المعيار» وبعد المداولة والمناقشة 
أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 

تابعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد عبر الإنترنت بتاريخ ٩‏ رجب 
۲ هه يوافقه ۲۱ شباط (فبراير) ١۲٠۲م‏ مراجعة صياغة المعيار» وبعد المداولة والمناقشة 
أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 

استكملت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد عبر الإنترنت بتاريخ 
٠‏ رجب ۱6۲ هیوافقه ۲۲ شباط (فبراير) ١۲٠۲م‏ مراجعة صياغة المعيار» وبعد المداولة 
والمناقشة والانتهاء من مراجعة صياغة جميع بنود المعيار أحالت بعض المسائل لمناقشتها في 
اجتماع المجلس الشرعي من جديد. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1۷) المنعقد عبر الإنترنت بتاريخ ۲۵ رجب 
۲ ه یوافقه ۲۵ شباط (فبراير) ١7١7م‏ هذه المسائل المحالة من لجنة الصياغة وأجرى بعض 
التعدیلات. 
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المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدع سس و۱۷۱ 5 


لح (ب) 
مستند الأحكام الشرعية 


۲ التکییف الشرعي للعلاقات بين آطراف البطاقات: 

۲ وجه ومستند کون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها عند استخدام 
البطاقة حوالة: أن المحال عليه البطاقة) إذادفع من دين حامل 
البطاقة على المصدر» أو من مال حامل البطاقة تحت يد المُصدر؛ فهي حوالة 
مقيدة. آما إذا دفع المُصدر من ماله الخاص؛ فهي حوالة مطلقة وهي جائزة 
ولولم يكن لحامل البطاقة دين على المُصدر ولا له مال في یده؛ لعموم 
حديث: «وَإِذ نی أَحَدُكُمْ عَلَى عليء 0 وقد قال الامام السرخسي 
في المبسوط: (الحوالة المطلقة لا تستدعي مالا للمُحيل على المحتال عليه 
ولا في يده إلا أنه إذا كان للمحيل على المحتال عليه لم يرجع به عليه» وإذا 
كانت مطلقة يؤدي المالء ثم يرجع بمثلها عليه)”". وينظر البند )1/1/0( 
من المعيار الشرعي رقم (۷) بشأن الحوالة مع مستنده الشرعي. 

.٤‏ الحکم الشرعي لأنواع البطاقات: 
١/5‏ بطاقة الحسم: 

١/4‏ مستند جواز إصدار بطاقة الحسم بالشروط المذكورة في البند: أن إصدارها 
حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي» والأصل في المعاملات الإباحة. 

۶ مستند المنع من الإعفاء أو التخفيض الوارد في هذا البند: أن 
الحسابات الجارية تكيف شرعا على أنها قرض» وتخصيصها 
بالإعفاء أو التخفيض دون غيرها من الحسابات يجعلها من القرض 
بفائدة. 


(1) آخرجه البخاري في باب الحوالة (رقم: ۲۲۸۷)» وأخرجه مسلم في باب تحريم مطل الغني» وصحة 
الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي (رقم: .)٠١١٤‏ 
[ಟ್ಟ‏ للسرخسي ۸۷/۲۰. 


!۱۷۷ چپ المعاییر الشرعية 
۶6 مستند المنع الوارد في هذا البند ي إلى القرض بفائدة. 
۶ بطاقة قة الدفع المقدّم: 
۶ مستند جواز إصدار بطاقة الدفع المقدّم بالشروط المذكورة في البند: أن 
إصدارها حينئذ لایترتب عليه محظور شرعي» والأصل في المعاملات 
الاباحة. ۱ ۱ 
۶ بطاقة الائنمان غير المتجدد: 
5 ۳ مستند جواز إصدار بطاقة الائتمان غير المتجدد بالشروط المذكورة في البند: 
آنها لا یترتب علیها محظور شرعيء والأصل في المعاملات الاباحة. 
۶ بطاقة الائتمان المتجدد: 
6 مستند منع إصدار بطاقة الائتمان المتجدد بالصورة المذكورة في البند: آنها 
تقوم على عقد یسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات 
بزيادة ربوية؛ وربا القرض محرم بالکتاب والسنة والاجماع والمعقول. 
ه. أحكام عامة: 
۱/۵ رسوم البطاقات: 
۵ مستند المنع من الزيادة على التكلفة الفعلية المباشرة في الرسوم الواردة 
في البند: آنها تكون حيلة للزيادة في القرض؛ فتكون من القرض الذي جر 
(ಯು‏ وهي داخلة في عموم قول النبي ಸಕ‏ «لايحل سلف وبيع...». 
أما مستند جواز أخذ التكلفة الفعلية المباشرة: فهو أنها ليست زيادة على 
القرض» ومن حق المقرض أن يأخذ تلك التكلفة؛ لأنه محسن» وما على 
المحسنين من سبيل» ويؤيده قوله تعالى: 32 ومیل ಶ್ರಿ, 5. ಎಸ‏ 6*... 
إلى قوله تعالى: «2 ولا سار کاب ولاه یگ ؛ فإنه يدل على أن أجرة كتابة 


)( أخرجه أبوداود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما في باب: في الرجل يبيع ما 
ليس عنده» من كتاب البيوع» الحديث رقم (۳۵۰6) سنن أبي داود ۳/ ۰۲۸۳ والترمذي في باب: ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب البيوع» الحديث رقم ( ۱۲۳ سنن الترمذي ۳/ ۵۲۷-۵۲ والنسائي 
في باب: شرطان في بيع» من كتاب البيوع» الحديث رقم (5 474 سنن النسائي ۷/ 4٠‏ ۰۳ وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» الحديث رقم (11۳۳)» مسند أحمد ۲/ ۵۳۷۳ من طرق» كلهم عن أيوب حدثني 
عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه» حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. والحديث حسنء ويرتقي بمجموع 


طرقه إلى درجة الصحيح لغيره. 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدفع YY 全 一‏ ۱ 
وثيقة الدین تقع على المدین بمقدارها. وقد ورد حکم النفقات الفعلية 
للقرض في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ۱۳ (۱/ ۳). 

۰۵ مستند جواز عدم التقید بالتكلفة الفعلية في الرسوم الواردة في هذا البند: 
أن هذه الرسوم مقابل خدمات متنوعة یقدمها بنك التاجر أو الشركة الراعية 
للبطاقة؛ كالوساطة في تنفیذ العملیات وتسوية المدفوعات» ولیس من بینها 
الاقراض؛ فالائتمان الممنوح في بطاقات الاقراض لحامل البطاقة من 
المصدر ولیس من تلك الجهات» وإذا لم يكن في البطاقة |قراض فالرسوم 
التي یتقاضها المُصدر هي مقابل خدمات لا یرد علیها شبهة القرض بفائدة. 
۵۰ مستند المنع من تحمیل العمیل الرسوم التي یقتطعها بنك التاجر 

من قابل البطاقة في بطاقات الاقراض: أن جزءًا من تلك الرسوم تؤول 
إلى المقرض وهو فیکون حينئذ قرضا جر نفعا. 
1/9 أثر لغاء البطاقة على الرّسوم: 

۵ مستند ದ‏ رسوم الاصدار في الحال الواردة في البند: 
ಅ ಚುಟು ಟಟ ಚ ಕಾರ್ಸ್‌‏ 
والأجر یستحق شرعا ಟ್ಟ‏ العمل. 

E ಬ ಕೋಟ ಲ್ಕ ಭಾರ 6‏ 
والتناسب: أن الأجرة تُستحق بالتمکین من استیفاء المنفعة ويتقدر ذلك 
بقدر المدة التي مضت من وقت إتاحة تلك المنفعة. 

۰ مستند وجوب رد الرسوم التي تقابل المدة بعد الإلغاء في هذه الحال: أن 
تلك الرسوم لا تقابلها منفعة. 

۵ مستند الجواز إذا ಟ್‌‏ مقابل الخدمات من مزودها الفعلي وفق 
الوارد في البند: أن المتسبب بهذه المصروفات هو حامل البطاقة فإذا نت 
اتفاقية الاصدار على أنه يتحمّل تلك الرسوم في حال إلخائه البطاقة فیلزمه 
ذلك. 

۵ مستند وجوب رد الرسوم عن المدة المتبقية في الحال الواردة في البند: 
أن مُصدر البطاقة لم يمكّن حاملها من استيفاء المنفعة في المدة المتبقية» 
والأجرة إنما تستحق بالتمكين. 


س المعايير ಬ‏ 
۰ انضمام المؤسسات إلى عضوية الش رکات الراعية للبطاقات: 

۰ مستند جواز الانضمام لعضوية الشرکات الراعية للبطاقات بالشرط 
المذکور في البند: أن الأصل في المعاملات الحل» وعمل هذه الشرکات 
الرئيس هو الوساطة بين أطراف التعاقد وتسوية المدفوعات» وهو عمل 
يجوز أخذ الأجر عليه شرعا. 

۰ ۳۳ مستند جواز تلقي المصدر مبالغ تشجيعية من الشركة الراعية: أن هذه 
المبالغ مقابل تشجيع على عمل مباح يجوز أخذ الجوائز عنه. 

۰ الصرف ودفع ثمن الذهب والفضة بالبطاقات: 

0/₹ مستند جواز استخدام البطاقات في الصرف ودفع ثمن الذهب أو الفضة: أن 
الدفع بهذه البطاقات یتحقق فيه القبض بقید المبلغ لصالح قابل البطاقة عند 
استخدامها؛ ولا يؤثر على ذلك تأخر التسویات النقدية أو منح حامل البطاقة 
فترة سماح للسداد للمصدر. 

۰ استخدام البطاقة بعملة آخری: 

۵ مستند عدم وجوب التقيد في ಲಲ‏ عند اختیار الدّفع 
بعملة البطاقة المغايرة لعملة ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة: أن الصرف 
یکون من جهة آجنبية عن مٌصیر البطاقة» فلا یرد محذور اجتماع القرض مع 
خدمة الصرف إن كانت البطاقة تقوم على الاقراض. 

۰ ۳ مستند جواز أن يتفق بنك التاجر مع الشركة الرّاعية للبطاقة على سداد 
المبلغ المستحقٌ له بعملة مختلفة» بالشرط الوارد في البند والشروط في 
البند المحال علیه: أن هذا من الصّرف في الذمة عند السدادء وقد ಹ‏ 
مشروعيّته بالسئة المطهّرة. وينظر المستند الشّرعي للبند (۲/۱/۱/۶) من 
المعيار الشّرعي رقم )٥۹(‏ بشأن بيع الدّين. 

1/ಂ‏ المزايا التي تمنحها المؤسسات المصدرة للبطاقة أو الشركات الراعية: 

0 > مستند جواز منح حامل البطاقة مزایا مجانية مباحة شرعا: آنها من قبیل 
التبرع؛ فلا تضرّها الجهالة» ولا یضرها أن تکون البطاقة قائمة على الاقراض 
أو فيها مداينة؛ لأنها تمتح من ಟೋ‏ أو من الدّائن. آما مستند عدم جواز 
زيادة رسوم البطاقة مقابل ميزة الرّد التّقدي أو أي ميزة معلقة على استخدام 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدع 5۱۷2 
البطاقة أو التي ليس لها أي حد معلوم: أن فيها غررًا؛ فیدخلها معنی المقامرة» 
مع احتمال ربا الفضل حال زيادة مقدار ما یرد أو یخفض من الأسعار على 
مقدار الزيادة في الرسوم. 

۰ رد السلع والخدمات: 

۵ مستند جواز مطالبة المُصدر حامل البطاقة ما قد یکّفه رد السّلعة أو الخدمة 
من رسوم» أو فروق آسعار صرف» ولو كان الرّد لعیب في السّلعة أو الخدمة: 
ما نص عليه الفقهاء من أن مؤنة الرّد بسبب وجود عيب في الس لعة يتحمّلها 
المشتري؛ وقد ذكروا لهذا الحکم تعلیلات متعلدة منها: 

-١‏ أن يد المشتري على السّلعة المبيعة ید ضمان. لا يد أمانة» 
ಸಚ ಸತ್ತಾ ಯ ಪಾರು‏ مان 
يجب علیها مؤنة الرّد» بخلاف يد الأمانة؛ لحدیث: «علی اليد ما 
أخدّت حتی تودیه»۳). 

ಟಟ‏ وأن قبض المشتري السّلعة كان قبضًا له؛ والأصل أن مؤنة الرّد 
تجب على من وقع القبض له. 

二‏ وأن حى رد السّلعة راجع للمشتري وتكاليف الرّد من ضرورات 
الرّد. 
جاء في تحفة المحتاج: (مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره 
إلى محل قبضه على المشتري» وکذا کل يد ضامنةٍ يجب على ربا 
مؤنة الرّد بخلاف ید الأمانة)”". وفي تبيين الحقائق: (والأصل 
أن مؤنة الرّد تجب على من وقع القبض ಗಟ‏ كشاف القناع 
للبهوتي: (ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري. بخلاف 
الفسخ لعيب؛ فتلزمه مؤنة الرد؛ لأنه فسخ بالعيب قهرًا على 
البائع» بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضیهما)٩).‏ 
آما مستند تحميل البائع -إذا علم بالعيب وكتّمه- دفعَ ما قد 


.)۲۰۰۸۲( وأحمد في مسنده‎ )١777( أخرجه آبو داود في سننه (۳۲۱) والترمذي في سننه‎ (ಸ) 
೨೦ /5 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ (1) 

(۳) تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق وحاشية .۸٩/۰ ಕ್ವ‏ 

(5) کشاف القناع عن متن الإقناع ۳/ .۲٤۹‏ 


人 


(1) 
(1) 
(Y) 


يكلّفه الرّدمن رسومء أو فروق أسعار صرف: فهو أنه آدخل 
الصرر على المشستري» فهو من یرفعه» ومن الفقهاء من يفسّق 
البائع ويرد شهادته بكتمانه عيب السلعة ಚಟ ಬ‏ مؤنة الرّد تعزيرًا 
له. والتفصيل بين البائع المدلس وغير المدلس في تحميل مؤنة 
رد السّلعة المعيبة هو مذهب المالكية. جاء في شرح الخرشي 
على مختصر خليل: (أن على البائع المدلس رد المبيع الذي نقّله 
المشتري إلى محل قبضه أي إلى المحل الذي قبضه فيه المشتري 
ونقله عنه إلى محل آخر» وعليه أيضًا أجرة نقل المشتري له إلى 
بيته فيرجع المشتري بها)"". 
۸2 استخدام البطاقات في الحصول على النقد: 

۵ مستند جواز استخدام البطاقة في السّحب القدي من أجهزة الصّراف 
الآلي» بالضّوابط الخاصّة برسوم السحب: أن حامل البطاقة إما أن یسحب 
من رصيده في حسابهاء وإما أن یقترض من مُصير البطاقة دون مقابل على 
الإقراض» وكلا التصرفين لا محذور فيه شرعا. 

0 مستند عدم جواز استخدام البطاقة لدى قابلها في الحصول على نقدٍ من 
عملة البطاقة أقلّ من المبلغ الذي يلم حاملها: وجود ربا الفضل بين ما 
يدفعه قابل البطاقة وما یحصل عليه من مُصدرها أكثرٌ منه. فان كان المدفوع 
من غير عملة البطاقة؛ انتفى الرّباء وكان صرفا حالا. 

۰ التسویق والترویج للبطاقات: 

۵ مستند وجوب التقید بمقتضیات مبادی الشفافية والافصاح» وحرمة التضلیل: 
الأحادیث الدالة على ذلك؛ کحدیث: البیعان بالخیار ما لم یتفر قا -آو قال: 
حتی یتفرقا- فان صدقا وبینا بورك لهما في بیعهماء وان کتما وکذبا محقت 
ಟ್‌‏ وحدیث: «من غشنا فليس منا»۳. آما مستند المنع من الاغراء 


موم عم مجوع2 


بالافراط في الاستهلاك: فقوله سبحانه وتعالی: 2 ;124 يدك مَعَلُولَة إل 


شرح مختصر خلیل للخرشي ۰۱6۳/۵ 
آخرجه البخاري (۲۰۷۹) ومسلم (۱۵۳۲). 
صحیح مسلم - باب قول النبي 5: امن غشنا فليس منا»» رقم الحدیث (۱۰۱) 


المعیار الشرعي رقم (1۱): بطاقات الدع ----- ۱۱۷۷ 5۱ 


ತ್ತು ಟ್ರ‏ الا چ وقوله سبحانه وتعالی: $ ایت إ1 


一 


೧ شرف ولم قروا‎ ನಟ 


7 تطبیقات لبطاقات الائتمان المتجدد فى الموشسات: 


(1) 
(1) 


۲ بطاقة القرض الحسن مع الرسوم: 

۲ مستند وجوب التقید بالتكلفة الفعلية المباشرة في الرسوم التي یلزم فیها 
ذلك» وفق الوارد في البند (0/ ۱/ ۱): أن البطاقة تقوم على الاقراض» وعدم 
التقید في تلك الرسوم بالتكلفة الفعلية المباشرة یجعلها حيلة للزيادة على 
القرض. 

۲ البطاقة المغطّاة: 

۲ مستند عدم إلزام حامل البطاقة بإيداع غطائها في حساب جار: أن 
الحساب الجاري يكيف على أنه قرضء وإلزام حامل البطاقة بایداع الغطاء 
فيه يؤدي إلى اشتراط القرض في المعاوضة (التمويل)؛ فیدخل في عموم 
النهي عن سلف وبيع. 

۲ب مستند النّصِ على عدم التزام المُصدر بتخفیض أقساط التّمويل 
وأن مايقع من تخفيض من المُصدر لا يُلرّم بتكراره: أن الالتزام بذلك 
تصير معه أقساط ಶ್‌‏ -وهي عوض في معاوضة- مجهولة» والغرض 
من التص على عدم لزوم ذلك بالتکرار أن يبقى التخفيض خاضعًا لمحض 
اختيار المُصدرء وألا نشا ಅ‏ 

۲ مستند تطبيق البند المذكور على الرسوم في هذه البطاقة: أن 
هذه البطاقة لا تقوم على الم قراض؛ فلا يلزم فيها التقيد في الرسوم 
بالتكلفة الفعلية المباشرة. 
۲ بطاقة التودّق اللاحق للاقتراض: 

۲ مستند عدم جواز تصميم البطاقة بالنحو الوارد في البند: أن قلب الدّين 
بتورق من ರ‏ (المقرض) مع حامل البطاقة (المقترض) مشروطٌ لسداد 
مبلغ القرض؛ فيكون حيلة لتأخیر سداد القرض مع اقتضاء زيادة عليه. 

سورة الاسراء الآية: ۲۹. 
سورة الفرقان الآية: 1۷. 


人 


ملحو (ح) 
التعريفات 

التكلفة الفعلية المباشرة في البطاقات التي تقوم على الاقراض: هي ما يدفعه مُصدر البطاقة 
إلى طرفي ثالث من آجل: إصدارهاء وتسليمهاء وتنفيذ عملياتهاء وتحصيل المستحق على حاملها؛ 
كالرسوم التي تدفع للشركة الراعية للبطاقة» أو آجرة إيصال البطاقة» أو ما يدفع لأصحاب آجهزة 
السحب التي لغير المُصدرء أو مايدفع لجهات التحصيلء أو المحامين ونحو ذلك. وإذا كانت تلك 
التكاليف تشترك فيها البطاقات مع غيرهاء فيحتسب منها بقدر نسبتها فيها على أن يكون التقدير 
عادلا. ولا يدخل فى التكلفة الفعلية المباشرة تكلفة الأمو ال (۸4 »ره ءهء)ء ولا الفرصة الضائعة 
«(opportunity cost)‏ ولا روائب الموظفين وأجور المکان والأثاث ووسائل النقل» ونحوها من 
المصروفات العمومية والادارية للمُصدر. وینظر البند (۲/۹) من المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن 
القرض. وعند الاشتباه فى تقدیر أي عنصر من عناصر التكلفة الفعلية المباشرة يجب الاحتباط 
بالأنتقص تغليبًا لجانب الحظر؛ لأن البطاقة مبنية على الاقراض» وفي جمیع الأحوال لا يجوز أن 
تُسجّل أرباحٌ للمُصدر من تحصیل هذه التکلفة. 


MENS‏ جع 


